
 

  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  جامعة  الجزائر

  
  كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير

  قسم العلوم الاقتصادية 
  
  

  لحصول على شهادة الدكتوراهل أطروحة مقدمة
  :عنوانب 

  
  لجنة المناقشة

 
  رئيسا..................... .................أحمد باشي  :  الدكتور .أ  .١
  مشرفا................................ عبد الحميد زعباط :  الدكتور .أ  .٢
 ممتحنا.................................محبوب بن حمودة :  الدكتور .أ  .٣
  ممتحنا........................................محمد براق :  الدكتور .أ  .٤
  ممتحنا...................................... فرحي  محمد:  الدكتور .أ  .٥
  ممتحنا.....................................مسيكة بعداش :  الدكتورة    .٦
  

  
  :تحت إشراف الأستاذ          :                    من إعداد الطالب 

  د زعباطعبد الحمي/ الدكتور                             بوفاسة سليمان      
  
  
 ٢٠٠٨ /٢٠٠٧السنة الجامعية 

  

     تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض
  و انعكاساته على التنمية الاقتصادية 

  ـ دراسة مقارنة ـو الاجتماعية



 

  كلمة شكر                     
  
   

أولا و قبل كل شيء أشكر االله العلي القدير على منحي القوة و العزم لاتمام      
  .هذا العمل على هذه الصورة 

  
  : أعترف بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من و     

  . شمعة العلم  و أشعل  أماط لثام الجهل                  
  . حماقة الاستحياء أزال لجام الكبر و سحقو                   
  . كلمة الباطل أعلى كلمة الحق و أزهق و                   

                       
ى هذه الأطروحة الأستاذ الدكتور عبد المشرف الأول عل :و أخص بالذكر      

دره و جميل صبره، و الأستاذ المشرف الثاني على رحابة ص الحميد زعباط
و على  ،على هامة تواضعه واتساع نظرته أحمد عطيلالدكتور  الأستاذ بفرنسا

كل ما بذلاه من جهد معتبر و نصح سديد و توجيه قيم من أجل أن يكتمل هذا 
على  مبارك تريكيالعمل على هذه الصورة ، كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذ 

  .اللغوية  الأخطاءتصحيحها من ل اءة الأطروحةتفضله بقر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  الإهداء 
  
 

  
  : أهدي ثمرة جهدي هذا      

  
  

أبي على حسن تربيتهما لي والتضرع الله  إلى والدي العزيزين أمي و      
  .بدعواتهما لسداد خطاي

  
وجتي التي و إلى عائلتي الصغيرة، بناتي أشواق و مرام فلذتا كبدي ، و ز      

طالما صبرت على أسفاري الطويلة و سهراتي الليالي و تشوقت أن يصل اليوم 
  .الذي أتم فيه هذا العمل 

  
و إلى أخي كريم الذي لم يبخل على إعانته لي في بعض أسفاري و لم       

  .يرفض أن يكون وكيلا لي عند غيابي 
  
  

ويل و الشاق ، فإن كنت أرجو أن أكون قد بلغت المراد من هذا العمل الط     
و إن كنت قد أخطأت فاللهم ألهمني عين " فما توفيقي إلاّ باالله " قد وفقت 

                          . الصواب ، و أطلب التصحيح ممن لديهم الصواب 
  
  
  
  



 مقدمة عامة

أ 

  

  محتوى الأطروحة
  

  حةالعنوان                                                              الصف
 

  و   :..............قائمة الأشكال
  ز   :..............قائمة الجداول
  سح ـ :   ..........المقدمة العامة

  
  الباب الأول

  لهاالنظريات المفسرة عمليات التمويل بالفائدة و
 ٩٠ـ  ١

  
  ٠٠٣..........................  التمويل بالفائدة و مصادره :  الفصل الأول 
   ٠٠٤....................... بالفائدة و تسيير مخاطره مفهوم  التمويل: ولالمبحث الأ 
  ٠٠٤.............................. و الادارة الماليةالتمويل  مفهوم: المطلب الأول     
  ٠٠٤.........................................التمويل و مراحل تطوره  :  الفرع الأول          

   ٠١٢............................................. الإدارة المالية وأهدافها:  الفرع الثاني          
  ٠١٥......................................  تسيير مخاطر الأموال: المطلب الثاني     
   ٠١٥...............................................الأموال  أنواع مخاطر: لأولالفرع ا          

  ٠٢٠................................ )المناسب(هيكل التمويل الأمثل: الفرع الثاني            
  ٠٢٩.............. )طرق التمويل وأدواته(مصادر تمويل المشاريع : المبحث الثاني  

  ٠٣٠................................. مصادر تمويل طويلة الأجل: المطلب الأول     
   ٠٣٠.......................................................  أموال الملكية: الأول فرعال          

    ٠٣٤...................................... )ديون(الأموال المقترضة : الثانيفرع ال          
  ٠٣٩................................. مصادر تمويل متوسط الأجل: الثانيالمطلب     

   ٠٤٠...................................................  القروض المباشرة: فرع الأولال         
  ٠٤١..........................  )الائتمان الايجاري(التمويل بالاستئجار : الثانيفرع ال          

  ٠٤٢.................................لأجل مصادر تمويل قصيرة ا: الثالثالمطلب     
  ٠٤٣..................................................... القروض العامة : الأولفرع ال         

  ٠٤٤ ...................................................القروض الخاصة : الثانيالفرع           
 ٠٤٥ ............................................. قرض بالالتزامال: الثالثالفرع           

   ٠٤٦.................... )التمويل الخارجي(مصادر تمويل أجنبية :  الرابعالمطلب     
  ٠٤٧.......................... وطويلة الأجل مصادر تمويل أجنبية متوسطة: الأولالفرع         
  ٠٤٧................................... مصادر تمويل أجنبية قصيرة الأجل: يالثانالفرع          
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   ٠٥٢...لهالمفسرة  النظرياتو الفائدةالتطور التاريخي لمشكلة :يالفصل الثان

  ٠٥٣..........و مبررات التعامل بها  التطور التاريخي لمشكلة الفائدة: الأول المبحث 
  ٠٥٣......................................ةر القديموالعص في الفائدة:المطلب الأول    

  ٠٥٣................................................ عند الحضارات القديمة:  الفرع الأول        
  ٠٥٥................................................... في الديانات السماوية: الفرع الثاني        
  ٠٥٨..................................في العصور الوسطى  الفائدة:الثاني مطلب ال    

  ٠٥٨..................................... مرحلة التردد في النهي عن الربا: الفرع الأول         
  ٠٥٩...................................... مرحلة الاباحة في التعامل بالربا: الفرع الثاني          
  ٠٦٠................... )حيل و مبررات(في العصر الحديثالفائدة : المطلب الثالث    

  ٠٦٠.......................................... حيل التعامل بالفائدة الربوية  :الأولالفرع         
  ٠٦٣....................  او الرد عليه مبررات التعامل بالفائدة الربوية: الثانيالفرع           

  ٠٧٢..................... النظريات الوضعية المفسرة لسعر الفائدة: المبحث الثاني   
  ٠٧٢........................................... التقليديةالنظريات : المطلب الأول     

    ٠٧٢.................................. نظرية تحديد أثمان عناصر الإنتاج : الأول فرعال         
  ٠٧٧................................................. نظرية تفضيل الزمن: الثاني فرعال          
  ٠٧٨................... والنقدية المعاصرة تفضيل السيولة تانظري:   المطلب الثاني    

  ٠٧٩...........................................ولة لكينزنظرية تفضيل السي :الأول الفرع         
  ٠٨٣................................... النظرية النقدية المعاصرة لفريدمان: الثاني فرعال          

  
  

  عمليات التمويل بدون فائدة وعائد الربح الناتج عنها:الباب الثاني
  ١٩١ـ٠٩١

  
   ٠٩٣...................... للاربوي و صيغهعمليات التمويل ا:الفصل الأول 

  ٠٩٤................................ التمويل اللاربوي للاستثمارات: المبحث الأول  
  ٠٩٤........................ اللاربوي للاستثمارات تمويلالمفهوم : الأولمطلب ال    

  ٠٩٤...................................دهوقواع اللاربوي تعريف التمويل : الأول فرعال          
  ٠٩٧........................................... مفهوم الاستثمار وأهدافه: الثانيفرع ال          

  ٠٩٩.....................................دوافع تمويل الاستثمارات: مطلب الثانيال    
  ١٠٠....................................................رة الدوافع المباش: الفرع الأول          
  ١٠٥ ................................................... دوافع غير مباشرة: الثاني فرعال          

   ١٠٧.........وأدوات تحققهاالضوابط الشرعية لتمويل الاستثمارات : الثالثالمطلب     
  ١٠٧............................................ مفهوم الضوابط الشرعية: الأولفرع ال          
  ١٠٩.............................................. أنواع الضوابط الشرعية: الثاني فرعال          
  ١١٥...................................... أدوات تحقق الضوابط الشرعية:  ثالثال فرعال          

 ١١٩....................................... صيغ التمويل اللاربوي: المبحث الثاني   
 ١١٩........................................التمويل بالمشاركة  : المطلب الأول      

  ١٢٠........................................... التمويل عن طريق الشركة: الأول عالفر          
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  ١٢٥ ...................................... التمويل عن طريق المضاربة  :الثاني الفرع          
     ١٢٩ ..................................... التمويل بالمضاربة المشتركة:  الثالث  الفرع          

  ١٣٣..........................................التمويل الايجاري : المطلب الثاني     
  ١٣٣........................................................... تعريفه:  الأول الفرع          
  ١٣٥................................................... )أنواعه(  أشكاله:  الثاني الفرع          
      ١٣٧  ............................... مزايا و عيوب التمويل الإيجاري:   الثالث الفرع         

  ١٣٨.......................................... التمويل بالمرابحة: المطلب الثالث     
  ١٣٩........................................................... تعريفها:   الأول الفرع          
  ١٤٠.......................................................... شروطها:   الثاني الفرع          
  ١٤١............................................................ واعهاأن:  الثالث الفرع          

  ١٤٤........................................ صيغ تمويلية أخرى: المطلب الرابع     
 ١٤٤........................................................ البيع الآجل:   الأولالفرع           

 ١٤٥...........................................................بيع السلم:   الثاني الفرع          
 ١٤٦..................................................... بيع الاستصناع:  الثالثالفرع           
     ١٤٧.............................................. ةيالاعتمادات المستند:   الرابع الفرع          

  ١٤٨..........................................................المزارعة :الفرع الخامس          
  ١٥٠....................... كبديل عن عائد الفائدة عائد الربح:انيالفصل الث

 ١٥١......................................... وم المال المشروعمفه: المبحث الأول  
 ١٥١........................................ حقيقة المال المشروع: المطلب الأول    

 ١٥١.............................................تعريف المال المشروع : الفرع الأول           
  ١٥٢.................................................قيود المال المشروع : الفرع الثاني          

  ١٥٥.................................. آثار الإنفاق المشروع للمال: المطلب الثاني    
  ١٥٥.................................................... الآثار الاجتماعية :الفرع الأول          
  ١٥٦................................................... قتصاديةالآثار الا: الفرع الثاني           

 ١٥٨.................. ان خدمات عوامل الإنتاج وتوزيعهاتحديد أثم: المبحث الثاني  
 ١٥٨.................................... مفهوم التوزيع في الإسلام: الأولالمطلب     

 ١٥٨.......................................................التوزيع عدالة : الفرع الأول          
 ١٥٩.....................................................مباديء التوزيع : الفرع الثاني           
 ١٦٠.......................................................آدمية التوزيع : الفرع الثالث           

 ١٦١............................................. تقسيمات التوزيع :المطلب الثاني    
 ١٦٢.....................................................مراحل التوزيع : الفرع الأول           
  ١٧٠..............................................و سائل تحقيق التوزيع : الفرع الثاني           

 ١٧٤...............)الفائدة الربوية(ل غير المشروع عائد رأس الما: المبحث الثالث  
  ١٧٤......................................... الربوية الفائدة مفهوم :المطلب الأول    

  ١٧٤.............................................. مختلفة للفائدة  ريفاتع: الفرع الأول           
    ١٧٧........ .........................................معنى ربوية الفائدة : الفرع الثاني           

  ١٧٩................................................... أنواع الربا: نيالمطلب الثا    
  ١٧٩.......................................................... با الديونر: الأول الفرع           
  ١٨٥.......................................................... ربا البيوع: الثاني الفرع           
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  انعكاسات تمويل الاستثمارات على التنمية:الباب الثالث
  ٣٠١ـ  ١٩٢

  
  ١٩٤................. و انعكاسات التمويل بالفائدة عليهاالتنمية :الفصل الأول 

  ١٩٥............................ ماهية التنمية من منظور رأسمالي: المبحث الأول   
  ١٩٥......................................مفهوم التنمية و أهدافها:  الأولالمطلب     

  ١٩٥............................................ لاقتصاديةمفهوم التنمية ا: الأولفرع ال         
  ١٩٨....................................................... أهداف التنمية: الثانيفرع ال          

  ٢٠٠.............................................مؤشرات التنمية : الثانيالمطلب     
  ٢٠١................................................... معايير اقتصادية:  ولالأفرع ال         
  ٢٠٢.................................................... اجتماعيةمعايير : الثاني فرعال          
  ٢٠٦....................................................... هيكليةمعايير : الثالثفرع ال          

  ٢٠٨.............................................معوقات التنمية :  الثالثالمطلب     
  ٢٠٩................................................... معوقات اقتصادية: الأولفرع ال          
  ٢١١................................................... معوقات اجتماعية: الثانيفرع ال          
  ٢١٣............................................ معوقات إدارية وسياسية: الثالثفرع ال          
  ٢١٤.................................................... معوقات خارجية: الرابعفرع ال          

  ٢١٥..............................ة في التنمية دور السياسة المالي:  الرابعالمطلب     
  ٢١٦..................................... السياسة المالية لتعبئة المدخرات: الأولفرع ال          
  ٢١٨.................................... استراتيجيات توظيف رأس المال: الثانيفرع ال          

  ٢٢٠....................... كاسات التمويل بالفائدة على التنميةانع: المبحث الثاني   
  ٢٢٠............................انعكاسات التمويل الداخلي بالفائدة : الأولالمطلب     

  ٢٢٠................................. تأثير الفائدة على النشاط الاقتصادي: الأولفرع ال          
  ٢٢٥. ...................حداث الاضطرابات الاقتصاديةإتأثير الفائدة في :  الثاني فرعال          

  ٢٢٩.....تأثير الفائدة في تفشي المشاكل الاجتماعية والأخلاقية: الثالثفرع ال          
  ٢٣٢.......................... انعكاسات التمويل الخارجي بالفائدة: الثانيالمطلب     

      ٢٣٣ ........................ الانعكاسات الاقتصادية للاقتراض الخارجي: الأولفرع ال          
  ٢٣٨............... الانعكاسات الاجتماعية والسياسية للاقتراض الخارجي: الثانيفرع ال          

  ٢٤٦.......... دة عليهاالتنمية و انعكاسات التمويل بدون فائ: الفصل الثاني 
  ٢٤٧.............................سلامي إماهية التنمية من منظور : الأول المبحث   

  ٢٤٧.................................... مفهوم التنمية وأهدافها:    الأولالمطلب     
  ٢٤٧...................................................... مفهوم التنمية:   الأولفرع ال          
  ٢٥٠.............................................................. أهدافها: الثاني فرعال          

  ٢٥٣.............................................أولويات التنمية:   الثانيالمطلب     
  ٢٥٥.................................................... ترتيب الحاجيات: الأول فرعال          
 ٢٥٦............................................. ترتيب اللوازم الخمس:  الثاني فرع ال          

  ٢٥٩............................. دور السياسة المالية في التنمية:  الثالث المطلب    
  ٢٦٠.................................................... رد العاديةالموا: الأول الفرع          
  ٢٦٤................................................ الموارد غير العادية: الثاني فرعال          

  ٢٦٨...................انعكاسات التمويل بدون فائدة على التنمية : المبحث الثاني   
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  ٢٦٨ ............................. المساهمة في الاستقرار النقدي:  لأولاالمطلب     
  ٢٦٨.................................................... ثبات قيمة النقود: الأول فرعال          
  ٢٧١....................................... الحد من الضغوط التضخمية:  الثانيفرع ال          

  ٢٧٥................................... تشجيع الادخار وتوظيفه:  الثانيالمطلب     
  ٢٧٦.....................................................تشجيع الادخار: الأول فرعال          
  ٢٧٨.................................................... تشجيع الاستثمار: الثاني فرعال          

  ٢٨٠...رد وعدالة التوزيع وعلاج الركود الاستخدام الأمثل للموا:  الثالث المطلب     
  ٢٨١....................... الاستخدام الأمثل للموارد وعدالة توزيع العائد:الأول فرعال          
  ٢٨٣........................................ معالجة الركود الاقتصادي:   الثاني فرعال          

  ٢٨٥.............................تقييم تجربة التمويل بدون فائدة : المبحث الثالث   
  ٢٨٥........................مشاكل و صعوبات عامة في التطبيق: الأولالمطلب     

  ٢٨٥..............................................في الجانب الاقتصادي:  الأولفرع ال          
  ٢٨٧.............................الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي في:الثاني فرعال          

  ٢٩٠.................. مشاكل و صعوبات خاصة بتجربة السودان: الثاني المطلب    
  ٢٩٠.................................... نشأة النظام المصرفي السوداني:  الأول فرع ال          
  ٢٩٢........................................التمويل في المجال الصناعي:  الثانيفرع ال          
  ٢٩٥....................................... التمويل في المجال الزراعي: الثالث  فرعال          

  
  ٣٠٩ـ٣٠٢........................................................... :الخاتمة العامة
  : قائمة المراجع

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة عامة

و  

  
  قائمة الأشكال

 
 

  رقم الشكل                       عنوان الشكل                                 الصفحة
  ٠٦..................................   التدفقات المالية بين المؤسسة والغير  .١
 ٠٨....................................... خطط توضيحي لطرق التمويلم   .٢
 ٢٣.............................................  تمثيل بياني لنقطة السواء   .٣
  ٣٦...................... دورة نضج المشروعات ودرجة الترحيب التمويلي  .٤
 ٣٩........................................... متوسط تكلفة رأسمال الشركة  .٥
 ٧٦....................................... محنى الطلب على عنصر الانتاج  .٦
 ٧٦.............................................  منحنى عرض رأس المال  .٧
 ٧٧.................................................... منحنى ثمن التوازن  .٨
 ٨١........ )لرأس المال  منحنى الكفاية الحدية(فائدة عند كينز تحديد سعر ال  .٩

 ٨٣........................... الاحتياطو  منحنى التفضيل النقدي للمعاملات  .١٠
 ٨٣.....والاحتياط و علاقته بسعر الفائدة  الطلب على النقود بدافع المعاملات  .١١
  ٨٣............................منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة   .١٢
 ٨٣..................................... منحنى الطلب على النقود الاجمالي  .١٣
  ٨٣................ منحنى توازن سعر الفائدة حسب نظرية تفضيل السيولة   .١٤
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والخدمات بين وظهر على إثره تبادل السلع  التقسيم والتخصص للعمل أن ظهر ذنم      
 والمحاولات الاجتهادية متواصلة لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة ،الأفراد والمجتمعات

والمتجددة عبر الأزمنة لمختلف المواد، ولاسيما عندما أصبحت وسيلة التبادل ممثلة في 
وحدات نقدية لها قيمة تبادلية ومخزن للقيمة تلقى القبول العام من الجميع ،وبالتالي حلت 

  .المشاكل التي كانت تكتنف نظام المقايضة
  

والتخصص الفني  لة وأدواتها،هذا النمو في الحاجات المتبوع بتحسن شروط المباد     
للأعمال نجم عنه ظهور سلع وخدمات جديدة ومؤسسات ومنشآت في كثير من مجلات 

تتطلب بذل مجهودات جديدة ومتواصلة  ،قتصادية لم تكن موجودة من ذي قبلالحياة الا
 ةوديمردوتنظيمها وفق نسق يجعلها أكثر  ،بمختلف الوسائل العلمية والتقنيةلتطويرها 

  .اجية تلبي هذه الحاجات المستمرة في النمو وإنت
  

 توزيعه  قنواتونمو الحاجات هذا تبعه تطور في النشاط الاقتصادي وتنوع في      
ولم يعد ذلك التبادل بين الأفراد أو بين  ،من حدة تعقيدات التبادل مما زاد ،واتساع آفاقه

إلى المزيد من الموارد  فالمنتج أصبح في حاجة ،تعرف بعضها البعض التي المجتمعات
  .للتوسع في الإنتاج لتلبية الحاجات بلجوئه إلى أطراف أخرى للحصول على هذه الموارد

  
فظهرت هذه الأطراف التي تقوم بجمع الأموال ثم توزيعها مرة أخرى على الذين      
 أي بمثابة وسيط مالي بين أصحاب الفائض ،غبون في استعمالها في مجالات عدةير

وتعددت هذه الوساطات المالية وانتظمت في شكل  ،ي وبين أصحاب العجز الماليالمال
أو كما تسمى حاليا  ،شاط الاقتصادي والاجتماعيمؤسسات تواكب التطور الحاصل في الن

  .بالمؤسسات المالية والمصرفية 
  

أن  ، فالمتفق عليهالبداية في ولادة العمل المصرفي و إن اختلف المفكرون حول نقطة     
وكذا  ،تعمال النقود كوسيط في المبادلاتالحاجة إلى مثل هذه الأعمال تطورت مع بداية اس

مع بداية نشوء الزراعة المنظمة والصناعة والتجارة ،أما المصرف في شكله الحديث لم 
انتشرت عدة مصارف أخرى  في مدينة البندقية  ثم)  ١٥٨٧( م  ١٦يظهر إلا في القرن 
، وبدأت المضاربات المالية في أنحاء أوربا رؤوس أموال ضخمة في أوربا، فتكونت

،وتجمعت الثروة وتراكمت عبر السنين إلى غاية ظهور الثورة الصناعية فساعدت على 
  .تكامل المؤسسات المصرفية وبلوغها الشكل الذي عليه اليوم

  
ورها يتبع وتط ) المصارف و البورصات ( المؤسسات النقدية والمالية وكان ظهور      

 ظهور الرأسمالية وانتشارها حتى تلعب دور الوسيط في تجميع الأموال لإعادة توزيعها
وذلك كله بهدف تحقيق أرباح وفيرة سواء  ،بمختلف أصنافها على المشاريع الرأسمالية

بالنسبة لهذه المصارف لقاء هذه الوساطات التي تقوم بها أو بالنسبة لأصحاب المشاريع 
  .يادة في الطاقة الإنتاجية وتحسينها لتلبية الحاجات المتزايدة والمتنوعة عن طريق الز
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وقد أسهم العلم والتكنولوجيا بالاختراعات الحديثة في إيجاد وسائل أكثر حداثة      
تتماشى ونمو الحاجات إلى جانب وجود التراكم الرأسمالي فتوسعت التجارة وظهرت 

تويات مرتفعة للإنتاجية انعكست على ارتفاع صناعات جديدة ومنشآت ضخمة حققت مس
في الناتج الوطني لكثير من الدول الغربية ونمو اقتصادي لم يسبق أن حققته من ذي قبل 

  .' التنمية الاقتصادية ' ،وحدث بما يسمى 
  

 "المال تكون رأس" وإذا كان التحليل التقليدي للتخلف والتنمية ينحصر في مشكلة     
) تحليل نركس للحلقة المفرغة للفقر (ميته النسبية في اقتصاديات التنمية مازال يحتفظ بأه

الذي يرى أن الدخل الفردي في الدول المتخلفة منخفض ويذهب معظمه إلى الاستهلاك 
ويبقى جزء يسير يوجه للادخار ، وبالتالي يتبعه انخفاض في الاستثمار، هذا من جانب 

مستوى الدخل الفردي يعني ضعف القدرة العرض ، أما من جانب الطلب فانخفاض 
الشرائية للأفراد ،وبالتالي ضعف الطلب على السلع وهذا يؤدي إلى ضعف الميل 
للاستثمار ،بمعنى انخفاض الطلب على رأس المال للاستثمار،والتقاء العرض بالطلب على 

لمالية في دور الوساطة ا يبرزحينئذ ، وذه الحالة هو تحقيق توازن الفقررأس المال في ه
  . تكوين المدخرات

  
شكل عقبة أمام النمو الاقتصادي إذا ما توافرت فرص يوإذا كان تكوين المدخرات لا      

الودائع تسمح " التوظيف و الاستثمار على أساس القاعدة المعروفة في خلق الائتمان بأن 
ستثمار و الادخار يسمح بالا"فكذلك الأمر بأن " بالإقراض والقروض تخلق الودائع 

  ".الاستثمار يخلق الادخار 
  

  طرح الإشكالية - ١
 راتن الإدخايفالمشكل إذا ينحصر أساسا في إيجاد فرص استثمارية من شأنها تكو      

متخلفة والدور الذي و هنا تكمن أهمية التمويل في الدول ال ،اللازمة لتلك الاستثمارات
ورها في  إيجاد فرص استثمارية التمويل و ما د صيغفما هي ، و من ثم تلعبه في ذلك

الاقتصادية  ما مفهوم التنميةثم  من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية ؟
  ؟ بالمنظور الرأسمالي

و إذا كانت عملية تمويل التنمية في الدول المتقدمة أو في الدول المتخلفة مبني       
 دةكثيرا حول سلبية التعامل بالفائ وقد دار النقاش ـا على الفائدة إقراضا و اقتراضا أساس

نماذج تنموية مثل أو  إتباعهافلماذا لم تتحقق التنمية في الدول المسماة النامية برغم  ـ
ولماذا هي ناجحة إلى حد بعيد  شبيهة بتلك التي طبقت في الدول المسماة بالمتقدمة ؟

  ؟ في هذه الأخيرة
وتطور بتطور وظهور الرأسمالية  فالتعامل المصرفي في مجال القروض ارتبط      

أما المجتمعات الأخرى المتخلفة  ،قناعة تلك المجتمعات ومعتقداتهم ،فكان نابعا من
ومن ثم  ،سمالية كانت مفروضة وغريبة عليهموخاصة الإسلامية فالأمر يختلف، فالرأ

اقتصادية  فالتعاملات الربوية بعيدة عن معتقداتهم فلم يحدث التفاعل اللازم لإحداث تنمية
  .واجتماعية بذلك النهج
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وعليه فنظريات التنمية الغربية نمت وتأثرت في تكوينها بالبيئة الاقتصادية      
والظروف  تتلاءم لذلك فهي لا ،لثقافات والمعتقدات السائدة هناكوالاجتماعية وا

ية الاقتصادية ح التنمبمعنى أن نجا ،ول النامية حالياالاقتصادية والاجتماعية السائدة في الد
تعمل على تغيير القيم والعادات والتقاليد التي تشكل أنماط  تنمية اجتماعية إقامةمرهون ب

وما فشل تجارب التنمية في كثير من الدول النامية إلا دليل إضافي  السلوك في المجتمع،
  .واضح من جرّاء الاعتماد على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي 

وما هو  ؟ من المنظور الإسلاميفماهي التنمية المنشودة في هذه الدول النامية ذا إ     
ل تنميتها الاقتصادية يلإيجاد بديل لتمو) الإسلامية خاصة (المطلوب من الدول النامية

  ؟ والاجتماعية
من  طرحها لمحاولة الإجابة عليها في هذه الرسالةأ هذه جملة من الأسئلة العريضة      

   :الفرضيات التاليةخلال 
 
  فرضيات البحث  - ٢

أرى و للإجابة  ي، فإنما احتوتها من أسئلة مختلفة المطروحة وعلى ضوء الإشكالية      
  :التالية ة العامةعليها صياغة الفرضي

بفائدة عن تمويل الاستثمارات بدون فائدة و ما ينجم عن  ستثماراتالا يختلف تمويل  
ابية و سلبية على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاختلاف كل منهما من انعكاسات ايج

  .   مفهوم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  في كل أسلوب 
  :يمكن استنتاج الفرضيات الجزئية التالية  ه الفرضية العامةو من خلال هذ  
بدون  يختلف عن تمويل الاستثمارات بفائدة  تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض -

  .فائدة
و ماهية التنمية بالمنظور  الرأسمالينظور الوضعي التنمية بالمهناك فرق بين ماهية  -

  . الإسلامي 
 سلبية كثيرة أكثر على الاقتصاد و المجتمع من تأثيراتله  بفوائد تمويل الاستثمارات  -

على التنمية إيجابية كثيرة  تأثيراتفله بدون فوائد  التمويل الإيجابية، أما التأثيرات
الاقتصادية و الاجتماعية ، بالرغم من المشاكل و الصعوبات التي تعترض تطبيقه في 

 . الميدان أحسبها عارضة و راجعة إلى حداثة هذا النوع من التمويل ليس إلاّ
  
  هدف البحث  -٣ 

دراسة مقارنة بين عمليات تمويل الاستثمارات عن  يتمثل الهدف الأساسي للبحث في     
ريق الفائدة وبين عمليات التمويل بدون فائدة وانعكاساتها على تحقيق التنمية الاقتصادية ط

  تنمية شاملة ؟ الإسلامية لتحقيقوما هو البديل الذي يناسب المجتمعات  والاجتماعية،
  أهمية البحث  -٤ 

في البحث  هذا إبراز الأهمية التي يوليها يمكنلال الهدف المسطر في البحث من خ     
  :التاليةالنقاط 

  .المقارنة بين العمليات المالية الربوية والعمليات المالية اللاربويةـ 
عملية تمويل الاستثمارات ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ،كدراسة ـ 

 .مقارنة بين التمويل الربوي و التمويل اللاربوي 
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  .لتنمية الاقتصادية و الاجتماعيةانعكاسات التمويل بالفائدة و بدون فائدة على اـ 
المجتمعات الإسلامية والتي يجب التركيز عليها حتى  متلائإبراز نوع التنمية التي ـ 

  .ننطلق في تمويلها عن طريق البديل العملي للمؤسسات اللاربوية
  
  منهج البحث  - ٥

في بناء  طيستنباالا المنهج طروحة تم استعمالالأ في المتبع هيكلمن ال انطلاقا      
 من أغلب فصول الأطروحة في الوصفي المنهجضمنها  وظف، الخطة العامة للرسالة

هما و استعراض النظريات ومصادر بالفائدة و بغير الفائدة عملية التمويل وصف خلال
الربح  ثم التعريف بعائد ور التاريخي لمشكلة الفائدةعرض التطو المفسرة لسعر الفائدة
لرأسمالي و من المنظور ئدة و كذا ماهية التنمية من المنظور اكبديل عن عائد الفا

في الباب الثالث لاستنتاج  التحليليالمنهج و قرائيالمنهج الاست استعملكما  ،الإسلامي
انعكاسات التمويل بالفائدة و بدون فائدة وتحليل آثارهما على التنمية الاقتصادية و 

يما يخص التمويل بدون فائدة كنموذج جديد الاجتماعية و كذا تقييم تجربة السودان ف
  .عمقا  مطروح للدراسة بشكل أكثر

  
  البحث  خطة - ٦

  : بعد المقدمة العامة تم اعتماد الخطة التالية   
الناتج  وعائد رأس المال عن طريق الاقتراض عمليات تمويل الاستثمارات:  الباب الأول 

  :هماقسمته إلى فصلين  ورأسمالي، من منظور  عنه
  فيه  مويل حسب النظام الرأسمالي فأبرزإلى عمليات الت خصص :الأولالفصل     

  .المختلفةثم مصادر التمويل  التمويل و الإدارة المالية،مفهوم 
فيه إلى العائد الناتج عن عنصر رأس المال حسب الاقتصاد  تطرق:  الفصل الثاني    

إلى النظرية  ائدة بدء من النظرية التقليديةالنظريات المختلفة لسعر الف من خلالالرأسمالي 
التطور التاريخي لمشكلة الفائدة و مبررات  المعاصرة مرورا بالنظرية الكينزية ،وكذا

  .التعامل بها أخذا و عطاء
  

 و قسم بدون فائدة و عائد الربح الناتج عنها،عمليات تمويل الاستثمارات  :الثانيالباب 
  :هماكذلك إلى فصلين 

التعريف بهذا النمط من  تميات التمويل اللاربوية، فإلى عمل فخصص:  فصل الأولال     
و كذا دوافعه و ) الذي لا يرى ضرورة تدعو إلى التعامل بالفائدة الربوية (التمويل 

  .ثم الوسائل والصيغ التمويلية الممكنة لتحقيق هذا التعامل   ضوابطه الشرعية،
عائد رأس المال حسب الفكر اللاربوي ، من خلال  لىتم التطرق إ:  الفصل الثاني     

،و عائد رأس  ثانيا التعريف بالمال المشروع أولا ، ثم تحديد عناصر الإنتاج و توزيعها
  .  أخيرا )الفائدة الربوية ( المال غير المشروع 

                                                                                                     
انعكاسات تمويل الاستثمارات على التنمية ، و يحتوي على  استنتاج:  الباب الثالث 

  :فصلين هما 
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م 

، من خلال من منظور رأسمالي فيه مفهوم التنمية الاقتصادية أبرز:  الفصل الأول     
افها و معوقاتها ، و كذا دور السياسة المالية في و أنواعها و مؤشراتها و أهد اهتعريف
و هي   التمويل بالفائدة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تاستنتاج انعكاسا ثم .ذلك

فمنها الناتج عن التمويل الداخلي فنجد تأثيره بالسلب من  كثيرة متجسدة على أرض الواقع،
تخصيص الموارد و توزيع الدخل و على الناحية الاقتصادية كالادخار و الاستثمار و 

كبح جزء من طاقة  مثلالتضخم والانكماش و تأثيره من الناحية الاجتماعية و الأخلاقية  
المجتمع و التناحر بين فئات المجتمع و الاستغلال و الحقد في النفوس و اضطرابها ،أما 

يرها بالسلب من الناحية فنجد كذلك تأث) الاقتراض الخارجي ( الناتج عن التمويل الأجنبي 
و تفاقم الأزمات  ي مستوى الدخل و عدم عدالة توزيعهالاقتصادية كضعف الادخار و تدن

، و من الناحية الاجتماعية و السياسية مثل المساهمة في  انخفاض تراكم الديونالعالمية و 
فتنة الحروب مستوى معيشة الشعوب و زيادة البطالة و الهيمنة و التبعية الدولية و إثارة 

  .الخ...
منظور الإسلامي، ال، أي التنمية من تطرق إلى الوجه الآخر للتنمية تم :الفصل الثاني     

من حيث ماهية التنمية و أهدافها ، أولويات التنمية ، و كذا دور السياسة المالية في التنمية 
التمويل نتاج  انعكاسات ، ثم استتنمية مفقودةالإسلامية، و هي محاولة إيجاد البديل العملي ل

من حيث تأثيره الايجابي على الاستقرار  ،التنمية الاقتصادية و الاجتماعيةعلى  اللاربوي
النقدي بفعل إمكانية تثبيت قيمة النقود و تصحيح وظيفتها و الحد من الضغوط التضخمية 

وارد و لم، و بتأثيره على الاستخدام الأمثل لتشجيع الادخار و توظيفه و بتأثيره على
 بصفة عامة تقييم تجربة التمويل بدون فائدة بعد ذلك يتمو .معالجة الركود الاقتصادي 

في مجال التطبيق أو قصور النظرة إليه و عدم  ابذكر المشاكل و العراقيل التي تكتنفه
تماشيه مع الفن المصرفي الحديث و كذا صعوبات تطبيق بعض صيغ التمويل اللاربوي 

السودان على التمويل اللاربوي في تجربة  يخصص لتقييم ، على أنلجتها في الواقع لمعا
أنها أغنى تجربة عملية لحد الآن برغم ما يكتنفها من قصور ، لكنها تبقى تجربة  اعتبار

  .حديثة و جديدة في مجال التمويل تستحق كل تقدير 
          

لمواصلة  ضروريةراها بعض الاقتراحات أ طرح فيهاأأخرج بخاتمة وفي الأخير      
بعض الثغرات وتصحيح الهفوات التي ارتكبت من حين لآخر  المجال وسدالبحث في هذا 

 . ليكتمل الجهد و يتحقق المبتغى
  
  الدراسات السابقة للبحث - ٧

و البحوث بما تيسر لي منها سواء  بإجراء عملية مسح واطلاع على مختلف الرسائل    
ت إلى غاية اليوم على فقد تحصل أو عن طريق الانترنت جنبيةفي المكتبات المحلية أو الأ

يمكن تصنيفها إلى فئات  لها علاقة بالبحث) المنشورة وغير المنشورة( بعض الدراسات 
تتكلم عن التمويل و الإدارة المالية و كذا المخاطر الناجمة عن ذلك بصفة فئة   :مختلفة

(  و ذلك بالمفهوم الوضعي للتمويل صاديةعامة أو بصفة خاصة لقطاع من القطاعات الاقت
م عن التمويل اللاربوي و تركز في ذلك على فئة تتكلو ،)لا تستبعد التعامل بالفائدة الربوية

ب عنه من ايجابيات على و ما يمكن أن يترت استخدامات وموارد البنوك الإسلامية
س الوقت تبرز مساوئ و في نف إذا ما وجد مجاله للتطبيق الصحيح  الاقتصاد و المجتمع
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ن 

و بحوث اعتمدت المقارنة فيها بين تجربة التمويل التقليدي لبلدين  ،التعاملات الربوية
التقليدي و (  شكل مقارنة بين الأسلوبين للتمويلدراسة على  أما و أن طرحت .مختلفين

  إلى حد الآن ما على التنمية لم أصادفالانعكاسات الناجمة عن كل منه ثم) اللاربوي 
الوصول إلى نتيجة مفادها  سب أنني قد أساهم بدراستي هذه فيو أح ،بهذا الشكل دراسة

أن هناك أسلوب لتمويل الاستثمارات يجب الالتفات إليه و الاهتمام بتطويره و تصحيح ما 
الحالي التقليدي علق به من أخطاء في المجال التطبيقي  ليكون البديل العملي للتمويل 

 ونه يناسب المجتمعات الإسلاميةك و التجارية و لا سيما ساحة الماليةالمتواجد على ال
  .تنمية اقتصاداتها و ما بذلك ببعيد ل

و أهم بعض الدراسات و البحوث هذه و التي لها علاقة سواء من قريب أو من بعيد     
  :أذكر التالي

  
اح البنوك رسالة دكتوراه للطالب إبراهيم عبد الحليم عبادة بعنوان مؤشرات نج -

الإسلامية دراسة مقارنة ، جامعة اليرموك كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية قسم 
الاقتصاد و المصارف الإسلامية ، المشرف الأستاذ منذر قحف و المشرف المشارك 
الأستاذ عبد الناصر أبو البصل ، و تهدف الدراسة إلى التعريف بمعايير النجاح في البنوك 

  .بيق مؤشرات النجاح عليها و كذا قياس هذه المؤشرات الإسلامية و تط
، ٢٠٠١دراسة الغريب ناصر بعنوان أصول المصرفية الإسلامية و قضايا التشغيل،  -

تتناول التأصيل الشرعي للمسائل المصرفية و صيغ التمويل الإسلامية و مشكلاته و قياس 
  .توزيع الأرباح فيها 

  
وك الإسلامية و التقليدية في التسعينيات، دراسة مقارنة دراسة منور إقبال بعنوان البن -

  .٢٠٠١، ١٩٩٨- ١٩٩٠تطبيقية من خلال المعادلات التحليلية للفترة 
دراسة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعنوان موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية من  -

، و  ١٩٩٦اهرة سنة إعداد لجنة من الأساتذة و الخبراء الاقتصاديين و الشرعيين بالق
محدودية دور المصارف الإسلامية في تعبئة المدخرات، اعتماد : توصلت الدراسة إلى

أسلوب المرابحة في التمويل، إنحفاض التمويل الطويل الأجل، نسبة حقوق الملكية إلى 
  . الخ ...إجمالي الموارد المتاحة منخفضة 

  
لاستثمار ، مكتبة عين شمس سنة مؤلف لخيري الجزيرى بعنوان مقدمة في مبادئ ا -

، تناول مفهوم التمويل و مجالاته و تطوره ، و الأسواق المالية و الأوراق المالية  ٢٠٠٢
و كذا المؤسسات المالية لينتقل إلى المفاهيم الأساسية للاستثمار و البيانات المالية و 

  . التحليل المالي ، و ذلك كله من منظور وضعي 
   
تحت عنوان البنك الإسلامي و البنك  ١٧/٠٢/٢٠٠٦ده أحمد يوم مقالة لخالد جو  -

، حيث ذكر الهجوم الذي ) مقارنة من حيث المنطق النظري و الواقع التطبيقي ( التقليدي 
تعرضت إليه البنوك الإسلامية سواء على المستوى النظري أو التطبيقي ، ثم يخرج بجملة 

في تمويل التجارة العالمية و أن  % ٣٠ت أن هذه البنوك قد ساهم: من النتائج و هي 
من قطاع الخدمات و  %١٣في قطاع الصناعة في العالم و  %١٩حجم استثماراتها بلغ 
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س  

في قطاع الزراعة، و رغم المخاطر التي تواجهها فإن %  ٨مثلها في قطاع العقارات و 
لكه غيرها ، و هذا لها المستقبل الواعد لأنها تملك من التنويع في وسائل التمويل ما لا يم

التي تؤكد أن النظام البنك  ١٩٨٦ما تدعمه الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي سنة 
  . الإسلامي أكثر أمنا و استقرارا من نظام البنوك التقليدية 

القريبة من بحثي و التي تحصلت عليها إلى حد  هذه بعض الدراسات و البحوث      
  .   غيرها و أقرب منها إلى بحثي لكنني لم أصل إلى تصفحها بعدالآن ، و ربما قد توجد 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الباب الأول
عمليات التمويل  بالفائدة و النظريات المفسرة 

 لها
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  مقدمة
  

إن أصل المشكلة الاقتصادية حسب الاقتصاد الوضعي هـي نـدرة وسـائل إشـباع         
لحاجات يرجع إلى طبيعة الإنسان الـذي يمتـاز   الحاجات المتزايدة و المختلفة ، فكثرة ا

بالسلوك الجشع ، فكلما تمكن من إشباع حاجة لديه ظهرت لديه حاجة جديدة أخـرى ،  
والسبب في تزايد الحاجات ربما يرجع أولا إلى التقدم التقني و التكنولوجي الذي يعمـل  

سلع الجديدة في عدد كبير من ال ظهور على تحسين أساليب المعيشة و من ثم يؤدي إلى
لات مرتفعة في معظم بلدان العالم و خاصة دالسكان بمع زايد عددت إلى الأسواق  و ثانيا
يرجـع إلـى   ف، أما اختلاف الحاجات بين الأفراد % )  ٣ -%  ٢.٥( في الدول النامية 

 ) الندرة ( هذه الحاجات شباع إو أذواقهم ، يقابل ذلك قلة وسائل  مميولا تهختلاف في الا
) ما في الأرض و مـا فوقهـا   ( و المتمثلة في السلع و الخدمات المحدودة في الطبيعة 

والوقت اللازم للقيام بالعمل، مما يجعل هذه الوسائل قليلة بالضرورة و نادرة بالنسـبة  
  .إليها
 ولحل هذه المشكلة المتمثلة في إشباع جميع الحجات لابد من تحقيق أكبر هـامش      

ومـن ضـمن تلـك    ,لمشاريع التنموية بأي وسيلة ممكنة بأقل التكاليفمن الأرباح في ا
  .الوسائل عملية تمويل المشاريع 

  
، ولا سـيما  نفالتمويل أصبح اليوم قضية شغلت بالكثير من المفكرين و السياسـيي     

  .عندما أصبح علم قائم بذاته بعدما كان مندمجا مع علم الاقتصاد 
  

لية التمويل من خلال تعريف التمويل و الادارة و الماليـة  سنتناول في هذا الباب عم    
كل ذلك فـي  ,وكذا مصادر التمويل بأنواعها) المناسب (وتسير مخاطره والتمويل الأمثل 

إطار التعامل بسعر الفائدة أخذا وعطاء التي نتطرق إليها في الفصل الثاني مـن نفـس   
القديمة إلي العصر الحالي مرورا من حيث تطورها التاريخي ابتداء من العصور , الباب

ثم النظريات التي ضـيعت فـي   ,وكيف برروا جوازها بمختلف الحيل, بالعصور الوسطى
إلي النظرية المعاصرة لفريدمان مـرورا بالنظريـة    ةشأنها ابتداء من النظريات التقليدي

  .حسب وجهات نظرهم ) ولو بشكل متفاوت (وكلهم أجازوها ‘ الكينزية 
  :ة هذا الباب في الفصلين التاليينستتم معالج 
  

  التمويل بالفائدة و مصادره: الفصل الأول
 .التطور التاريخي لمشكلة الفائدة و النظريات المفسرة لها: الفصل الثاني
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  التمويل بالفائدة و مصادره:  الفصل الأول
  

يامها ق من خلالإن الهدف الأساسي لأي مؤسسة هو تحقيق أكبر ربح بأقل تكلفة،    
بمختلف النشاطات عن طريق وظائفها الأساسية والثانوية في إطار بيئتها ومحيطها 

  .المحلية والأجنبية
  

في ظل الاقتصاد الحر الرأسمالي، وحتى   نافسهاتكل مؤسسة مؤسسات أخرى لو أن      
تضمن المؤسسة حصتها في السوق لابد وأن تكون على دراية تامة بالمتغيرات الحاصلة 

  ).محددات سلوك المستهلك(المتغيرات المتعلقة بسلوك الأفراد  االسوق بما فيه ههذفي 
  

 إطارلابد من تفعيل كل مصالح ووظائف المؤسسة في ف ولتحقيق ذلك كله،
مسبقا، ومن بين هذه الوظائف نجد الوظيفة المالية التي تشمل  تبناةستراتيجية المالإ

  .يلالتموبالقرارات المرتبطة بالاستثمار و
  

ستثمار والتمويل هما وجهان لعملية واحدة، ألا وهي الوظيفة المالية، فأي والا
استثمار لابد له من تمويل، وإن كانت عملية الاستثمار تسبق عملية التمويل بالنسبة 
للمؤسسة، لكن من الأحسن أن يمارسا في ظل هدف واحد حتى تكون القرارات المتخذة 

  .متناسقة وملائمة
  

 يقلتيمة اقتصادية قصوى هو الهدف المحوري للإدارة المالية، فإن ذلك يوتحقيق ق
  .مع الهدف الأساسي للمؤسسة ككل، بل يصب في نفس المنحى الذي ينبع منه

 موضوع التمويل التطرق في هذا الفصل إلى من هذا المنطلق فإننا سنحاول 
  :بصفة عامة  من خلال المباحث التالية بالفائدة 

  
  .          بالفائدة و تسيير مخاطره مفهوم  التمويل: ولالمبحث الأ

  .مصادر تمويل المشاريع: المبحث الثاني
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  تسيير مخاطرهو بالفائدة مفهوم التمويل: المبحث الأول

  
إن البحث في مجال التمويل ليس وليد الساعة، بل هو قديم قدم وجود النقود كوسيلة 

  .كعلم مستقل بذاته بعدما كان لصيقا بعلم الاقتصاد اثيعتبر حدي هللمبادلة، لكن
قد مر علم التمويل بعدة أطوار واكب التطور الحاصل في المؤسسة والتسيير العلمي ف   

لها القائم على الأصول العلمية، لتتلاءم مع الظروف المتغيرة ولاسيما ابتداء من القرن 
  .مجالات أساسية ةره في ثلاثومجال التمويل واسع ورحب، لكن يمكن حص ،الماضي

أهداف الإدارة المالية هي من أهداف المؤسسة العصرية، بل هي نفسها لا يمكن  و    
  ).تعظيم الربح مع المخاطرة(الفصل بينهما، والذي استقر على تعظيم قيمة المنشأة 

 و تعظيم الربح مع تدنية المخاطر هي صلب مهام الادارة المالية العصرية ، حيث    
 عملياتفي ظل ) أو الأمثل(هناك تقنيات رياضية تستعمل للوصول إلى التمويل المناسب 

 .الاقتراض 
  :ما يمكن تناوله في هذا المبحث من خلال المطالب التالية  هذا     

  .الادارة المالية التمويل و مفهوم :١المطلب 
  .تسيير مخاطر التمويل   :٢المطلب

  
  و الادارة الماليةل التموي مفهوم: المطلب الأول

  
إن الهدف النهائي من إنشاء المشاريع هو خلق فائض قيمة ،الذي يتولد عن طريق 

مال إنتاج سلعة أو تقديم خدمة يحتاجها مجتمع ما، ولن يحصل ذلك إلا بعد  توفير ع
الخ، مما يعني ذلك باختصار القيام بالاستثمار، وهذا ... وتجهيزات وأدوات ومواد ومبان

لا يمكن أن يكون ما لم تتوفر الأموال بمختلف مصادرها، أي القيام بعملية تمويل  الأخير
 .هذا الاستثمار، أو بمعنى آخر توفير ميزانية معينة لتحقيق هذا المشروع

  
  و مراحل تطوره التمويل:   الأولفرع ال
  ـ تعريف التمويل ١

ان متصلا بعلم الاقتصاد، مقارنة بالعلوم الأخرى حيث ك احديث اعلم التمويل يعتبر    
فكان بمثابة البلسم للشركات التي تعاني  ، وتطوره كان سريعا بتسارع الأحداث والوقائع

من مرض العسر المالي والإفلاس من جهة  و من جهة أخرى التلقيح االلاّزم للوقاية من 
أكثر  علم بالظهورك هما ساعدا ذهأي اختلال مالي قد يصيب شركات أخرى فيما بعد ، و 

ننسى علم الاقتصاد  دون أنمن بقية العلوم الأخرى كالرياضيات و الهندسة و الإحصاء  
  .الذي تولد عنه 

ببساطة يمكن أن يعرف التمويل على أنه عملية توفير المال الكافي من أجل دفع        
  .  ١المصاريف المتعلقة بتحقيق مشروع ما 

  

                                                           
١  PIERE GUIHO et JACQUES BICHOT et MECHEL MARTIN : dictionnaire droit 
économie gestion , 1ere édition L’hermès , 1994 , Paris . 
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على أنه ذلك العلم الذي  ا ، حيث يعرفلكن هناك تعريف آخر أكثر شمولا و عمق 
يختص بالدراسة والممارسة لكيفية الحصول على الأموال وكيفية استخدام هذه الأموال في 

  ١.المنشأة
حصول الأموال مجاله أوسع فهو يشمل مجال  الأخير فالتمويل من خلال التعريف

ة وجعلها ناجحة ومجال استخدام هذه الأموال، وكل ذلك من أجل تعظيم أرباح المؤسس
  .أكثر

ي يجب أن تكون ت، الالمخول لها ذلك هي الإدارة المالية) أو الوظيفة(والمصلحة 
م ستخدت أن اللازمة للمؤسسة ثم الكيفية التي يجب موالماهرة في كيفية الحصول على الأ

  .هذه الأموال بكفاءة عالية
وعا أساسيا في علم كما أن الجانب المالي مهم في الإدارة المالية، ويعتبر موض

الاقتصاد، لذلك فلا غرابة أن نجد لعلم الاقتصاد الدور الكبير في تطور نظرية التمويل 
  :٢وجعله علما مستقلا بذاته، يتناول جوانب معينة وهي

    . مصادر الحصول على الأموال ـ   ؟ الجهة التي تقدم الأموال للمنشأة ولماذاـ 
  .لأموال على الاستثمارات المختلفةفية توزيع هذه اكيـ  .طرق استخدام هذه الأموالـ 

  الأطراف ينيبين التدفقات المالية للمؤسسة والعلاقة بينهما وب مواليال )١رقم (والشكل
نلاحظ من خلال هذا الشكل أن المؤسسة محاطة بعدة ، حيث  الأخرى التي تتعامل معها

يطها الطبيعي الذي يجب أن وهو مح) تتفاعل معها(أشخاص وأعوان تعطيها وتأخذ منها 
فهي ،تتعايش معه بأن تكون جديرة بالأخذ والعطاء معه وإلا فإنها ستزول من هذا الوجود

لشراء مدخلات ) واستثمارات قروض(تقوم بالحصول على الأموال من الأسواق المالية 
لية بعم وذلك للقيام) الموردين والعاملين(العملية الإنتاجية من سوق السلع والخدمات 

لتصريفها إلى  في الإنتاج وتقديم الخدمة، وتحصل على المخرجات ةالتحويلات المتمثل
، وتدفع الضرائب إلى الحكومة مقابل الحصول على ) المستهلكين ( السلع والخدماتسوق 

الخ، كما أنها تأخذ و تتعاطى مع المجتمع ...خدمات مختلفة ممثلة في الأمن وربما الدعم 
) أرباح أو فوائد(و تدفع عوائد  وتدفع ديونها وفوائده إلى المقرضين ،الذي تعيش فيه، 
  .على المستثمرين

داخل  هاوكيفية استخدام ؤسسةالتمويل بكيفية دخول الأموال إلى الم إذا يهتم     
  .تمرارهاؤسسة و اس، والدور الذي تلعبه في وجود المؤسسةالم

ستخدامها في ا، و)مقبوضات(ا ل من مختلف مصادرهفهي تحصل على الأموا      
  ).مقبوضات(ليها مرة أخرى كموارد ، ثم تعود إ)مدفوعات(مختلف المجالات 

  موارد              استخدامات              موارد
  مقبوضات           مدفوعات               مقبوضات

ل في مجالات عدة وهي عملية شبيهة بخزان الماء الذي ترد إليه المياه لتستعم       
  .لتعود مياه أخرى إليه وهكذا دواليك

  
  

                                                           
، مكتبة عين شمس ، ) الأسواق، الأوراق، والمؤسسات المالية(مقدمة في مبادئ الاستثمار  :خيري الجزيرى  ١

 . ٢١م، ص٢٠٠٢
  .   ٢٢،  ص  مرجع سابق ،مقدمة في مبادئ الاستثمار :خيري الجزيرى  ٢
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 التدفقات المالية بين المؤسسة والغير: ٠١شكل رقم                  

  
  
  
    
  موارد     مدفوعات         خدمات        أجور            سلع وخدمات      مقبوضات      
  
  
  
  
  

                                                        
  

                
  

  قروض                                                          
  ضرائب                                     فوائد وسداد          

                                                                   
  خدمات                                                              

                                                                                                          
                          إنفاق اجتماعي                      

                              دعم المجتمع                               
  استثمار                                                     

  الحكومة و المجتمع
         الأسواق الماليةتوزيعات وإعادة                                              
   سندات   شراء الأسهم وال                                 

  
  
  
  
  
  
  
  

          )٢٣ص(مقدمة في مبادئ الاستثمار، مرجع سابق، : خيري الجزيرى: المصدر
     

      
  
 

 المستهلكونالعاملون الموردون

المؤسسـة

 المستثمرون المجتـمع

 المقرضون
 الحكومة



  من الباب الأول                                                                               التمويل بالفائدة و مصادره :الأولالفصل  

 - 7 -

  
وعن طريق التمويل يمكن القيام بالاستثمارات المختلفة، الذي هو بالأساس زيادة 

ها استعمالتم حجم الإنتاج والاستهلاك من السلع والخدمات، وكلما توفرت تمويلات أكثر و
في استثمارات إنتاجية كلما تم التسريع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي 

، تحتاج إليه المؤسسة في جميع مباشرةو عملية إنتاجية بطريقة غير وكأن التمويل ه
 ١: في التالي و المتمثلة  مراحلها الإنتاجية والتسويقية

  : مرحلة إعداد المشروع  -  
يها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم واختيار وهي مرحلة يحدث ف

مصادر اليحتاج إلى موارد من مختلف  المشروعف ، )التخطيط الاستراتيجي(الموقع 
ومن خارج ) رأس المال الخاص كتمويل ذاتي( ، من داخل المؤسسة وبشكل مكثف

، وكليهما )خارجيرأس المال الخارجي كتمويل (المؤسسة والمتمثلة في الأسواق المالية 
  .يمثل رأس المال النقدي

 إلىتلك الأموال النقدية ) إنفاق(وهي محاولة تحويل  :مرحلة تمويل عملية الاستثمار  -
رأسمال ثابت في شكل مباني وآلات ومعدات وغيرها، بالإضافة إلى رأس مال جاري 

  .في شكل مواد أولية وبضائع) عامل(
، حيث يتم خلط ومزج عناصر الإنتاج "عملية التحويل"أو نطلق عليها  :مرحلة الإنتاج -

للحصول على ) عمال+رأس المال الجاري+رأس المال الثابت(المختلفة بتوليفة معينة 
  .مخرجات متمثلة في سلع وخدمات

وتبدأ مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإنتاج، متمثلة في عملية التعبئة  :مرحلة التسويق  -
لتخزين ثم التوزيع، ويتم ذلك بتوفير الأموال النقدية لتصريف هذه والتغليف والنقل وا

السلع والخدمات والحصول على موارد نقدية جديدة تحمل قيمة مضافة جديدة تواصل بها 
  .عمليات إنتاج أخرى كما تمكنها من توسعة استثماراتها أو القيام باستثمارات جديدة

ا الأربعة هذه بحاجة إلى أموال نقدية نلاحظ أن العملية الإنتاجية بجميع مراحله
لتغطية نفقاتها الاستثمارية الثابتة والمتغيرة ولتغطية نفقاتها الاستغلالية العادية، ومن ثم 

  .فعملية الإنتاج مرتبطة بعمليات تمويلية مستمرة ودائمة مع استمرارية نشاط المؤسسة
لإنفاقه ) لف مصادرهبمخت(رأس المال النقدي الالحصول على " :إذا التمويل هو

  ." على استثمارات إنتاجية أو إنفاقه على أغراض استهلاكية
التي يقوم بها أما تمويل الاقتصاد بصفة عامة فيقصد به مجموع الميكانزمات 

لاشباع حاجاتهم المالية .... ) دارات العائلات و المؤسسات و الأ( الأعوان الاقتصاديون 
أو بواسطة ) تمويل غير نقدي (ال المجمعة الادخارية ، و يمكن تحقيقها بواسطة الأمو

ن من التمويل ، تمويل مباشر و يعني لتالي هناك نوعا، و با) تمويل نقدي(خلق نقود 
مباشر و يعني أن عملية التمويل  الاتصال المباشر بصاحب المقدرة المالية ، و تمويل غير

ر إلى نوعين من التمويل، تمويل و قد يتفرع هذا الأخي. ٢تتم عن طريق و ساطة مالية 

                                                           
 .٣٣-٣١، ص٢٠٠١نظرية التمويل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  : مميثم صاحب عجا  ١

٢  ALAIN BEITONE et ANTOINE GAZORLA et CHRISTINE DOLLO et ANNE MORY 
DRAI : dictionnaire des sciences économiques , Arnmaud colin , VUEF , Paris , 2001 , p 
215et216 .  
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عن طريق الأوراق الأولية للمؤسسات المالية مقابل النقود المنشأة و تمويل غير نقدي عن 
  .١طريق الأوراق الثانوية للمؤسسات المالية مقابل نقود قبل إنشائها 

كما يوضحها الشكل  مؤسسةلك فهناك عدة طرق يتم بها تمويل الذولتحقيق     
أساسية ، طريق  طريقين للتمويل بصفة ، يمكن تجميعها في ٢الموالي) ٢رقم (التخطيطي

   ٣  :)الأسواق المالية بواسطة البنوك و( طريق الاقتراض  و)  رباحبواسطة الأ( ذاتي 
  

  مخطط توضيحي لطرق التمويل: ) ٢رقم ( شكل 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
  

Ressource : Du 
 
 
 financement intermédié au financement de marché,    
http://www.lycarsonval-brive.aclimoges.fr , du 26/08/2006 ,  consulté à 
l’internet le 21/12/2006 . 
 
 

  تاريخيا  التمويل تطور ـ٢
ات من يا انفصل عن علم الاقتصاد خلال الثلاثينيعتبر التمويل علم قائم بذاته بعدم

القرن الماضي بفعل الكساد العالمي الذي أدى إلى الاهتمام بموضوعات لم تكن مطروحة 
نتيجة كالخ، وهذه الموضوعات ظهرت ...من قبل مثل هيكل التمويل، التحليل المالي

ن الإفلاس، ولقد حتمية لدراسة وضعية الكثير من المؤسسات آنذاك وما تعرضت إليه م
                                                           

١  CHRSTIAN OTTAVJ : monnaie et financement l’économie , hachette superieurs , Hu 
économie , par IME France , édition N° 1, 1999 , p 165 .  
٢  Du financement intermédié au financement de marché,   http://www.lycarsonval-
brive.aclimoges.fr , du 26/08/2006 ,  consulté à l’internet du 2٦/12/2006 . 
٣   ROBERT POINTRE et GEORGE DELOBBE : les mécanismes de l’économie , PEME, 
Paris 2005 , p 36 . 

 التمويل

 التمويل الخارجي    
 اتيالذالتمويل 

التمويل غير          )الأسواق المالية(التمويل المباشر
 )المؤسسات المالية(المباشر

 الوساطة المالية

الائتمان بانشاء 
 )تمويل نقدي(النقود

من الادخارتحويل
 تمويل غير(الموضوع

 ) نقدي

 تمويل بالأسهم
  ) متوسط الأجل(

زيادة في رأس المال        

  تمويل بالسندات 
  طويل  متوسط و( 
 )     الأجل 

  تمويل بالاقتراض
( من السوق النقدي 

 )قصير الأجل 
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ات على وجه الخصوص، ثم بدأ يهتم في يكان علم التمويل علما وصفيا خلال الأربعين
م النظرية الثانية ثفي ظهور ملامح نظرية الاستثمار  ات بالجانب الأمثل مع البدءيالخمسين

، وهكذا توالت مفاهيم ونظريات جديدة )١٩٦١-١٩٥٦(لهيكل التمويل وتكلفة الأموال 
ي تعد تزامنت مع التطبيق الفعلي لبعضها مثلا نظرية تسعير الأصول الرأسمالية الفيما ب

م وطبقتها بورصة نيويورك ١٩٦٣عام ) الحائز على جائزة نوبل(قدمها وليام شارب 
  ١:كأساس لتسعير الأسهم المتداولة لديها، لتتفرع نظرية التمويل إلى فرعين هما

  
  نظرية تمويل الشركات  -     
  نظرية الاستثمار -     

  
نظرية تكلفة الإفلاس   :ثر هاتين النظريتين نظريات أخرى هيإثم ظهرت على     

في مجال التمويل ، أما في مجال الاستثمار  تكلفة الوكالةنظرية وتوزيعات الأرباح و
المراجحة ونظرية الاختيارات وتسعير العقود، وواكب  ظهرت نظريات السوق الكفء و

مؤسسات مالية وأسواق جديدة غير الأسواق التقليدية ، كأسواق العقود  هذا كله ظهور
وأصبح للتمويل دوره البارز في عالم المال والعمليات  المستقبلية وأسواق الاختيارات،

   .٢والاستثمارية الكبيرة  المالية
 فإنه يجب المرور بمراحل تطورهاليوم  عليه للوصول إلى علم التمويل كما هوإذا ف

كانت هذه التطورات مرتبطة ببيئة  و التي داء من القرن الماضي وإلى غاية نهايته،ابت
  :الأعمال كما يوضحه الجدول التالي 

  
  تطور علم التمويل زمنيا) : ١رقم( جدول                 

حالة التطور الفترة
الاقتصاديات الكبيرة-الاتحاد-الاندماج ١٩١٠-١٩٠٠
البنوك-ارمكافحة الاحتك ١٩٢٠-١٩١٠
 الأسواق المالية- الأوراق المالية ١٩٣٠-١٩٢٠
 القيمة الزمنية للنقود-إعادة التنظيم-الإفلاس ١٩٤٠-١٩٣٠
تعظيم ثروة الملاك ١٩٥٠-١٩٤٠
تحليل وإدارة الأصول ١٩٦٠-١٩٥٠
مزيج التمويل ١٩٧٠-١٩٦٠
 سلوك المستثمر وسلوك الأسواق المالية ١٩٨٠-١٩٧٠
 التحكم في المنشأة-التشريعات-المشتقات المالية–الخطر  ١٩٩٠-١٩٨٠
 تغير نظم الإدارة-العالمية ٢٠٠٠-١٩٩٠
  .٢٩ص ،أساسيات علم التمويل والإدارة المالية، سعيد توفيق عبيد، مرجع سابق:المصدر

  
  
  

                                                           
 .١٥، ص ١٩٩٨ أساسيات التمويل والإدارة المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، :سعيد توفيق عبيد  ١
 .١٧، مرجع سابق ، ص أساسيات التمويل والإدارة المالية :سعيد توفيق عبيد  ٢
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 ١٠يمكن إبداء بعض الملاحظات والشروحات حول هذا الجدول المتكون من 

بة السكة  التي مر عليها علم التمويل من حيث الطروحات مراحل، و التي نعتبرها بمثا
الفكرية والنظريات التي استعرضت للنقاش ومن حيث التطبيقات العملية لبعض هذه 

  .النظريات
على الاندماج والاتحاد وكيفية  اكان الاهتمام منصب ):١٩١٠-١٩٠٠(العقد الأول  

  .الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير
تحول التركيز إلى تجزئة الكيانات الكبيرة لمنع  ):١٩٢٠- ١٩١٠: (نيالعقد الثا

الاحتكارات وتم إنشاء البنوك المركزية وتطور البنوك التجارية في نظام سمي بالنظام 
  .المصرفي الذي لعب دورا كبيرا في دراسة التمويل

م البحث تميز بتوسع منشآت الأعمال الأمريكية، مما لز ):١٩٣٠-١٩٢٠: (العقد الثالث
عن الأموال لتغطية هذه التوسعات، وتم التركيز على الأسواق المالية للحصول على 

  .التمويل الباقي
حدثت عمليات إفلاس لكثير من المؤسسات بفعل أزمة  ):١٩٤٠-١٩٣٠(العقد الرابع 

الكساد مما تحتم التركيز على تخفيض حجم المؤسسات، وفي منتصف هذا العقد بدأ علم 
نتقل بذاته من خلال تطويره لنظرية القيمة الزمنية للنقود، ولم يعد منذ ذلك التمويل ي

  .التاريخ مجرد علم وصفي
حدث تطور آخر خلال الحرب العالمية الثانية، حيث  ):١٩٥٠- ١٩٤٠(العقد الخامس 

يجب على المدير المالي تحقيقه  الذي تم ولأول مرة صياغة هدف تعظيم ثروة المساهمين
م التزاوج بين تمن خلال ظهور أساليب متطورة لترشيد القرارات المالية، ودوما، وذلك 

ب الآلي في نهاية الأمر كمساعد والرياضيات والإحصاء مع علم التمويل، ليظهر الحاس
  .لبناء النماذج المالية المعقدة

تم تطبيق نظرية القيمة الزمنية للنقود على دراسة  ):١٩٦٠- ١٩٥٠(العقد السادس  
  .ات النقدية للأصول التي يتم شراؤها، بهدف تعظيم قيمة ثروة الملاكالتدفق

بدأت تظهر النظريات الخاصة بمزيج الخصوم وحقوق  )١٩٧٠-١٩٦٠(العقد السابع 
كما بدأت الدراسة الكمية والتحليلية للأدوات المالية التي ) نظريات هيكل التمويل(الملكية 

  .كانت تدرس بشكل وصفي
ظهرت نظرية سلوك المستثمر في الأسواق المالية، كما  ):١٩٨٠-١٩٧٠(العقد الثامن 

تطورت النظريات الخاصة بالخطر بحيث أصبح ممكنا قياس الخطر ولأول مرة وقياس 
تجاه االعلاقة الكمية بين العائد والمخاطرة، وكذا قياس رد فعل المساهمين في الشركة 

  .القرارات المالية التي تتخذها المؤسسة
بعد حدوث الكثير من الصدمات في العقد السابق مثل  ):١٩٩٠-١٩٨٠(التاسع العقد 

صدمة ارتفاع أسعار البترول وصدمة تحرير العملات من قاعدة الذهب ثم صدمة 
التضخم، أدت إلى وجود بيئة مالية هشة في عقد الثمانينيات تختلف عن سابقاتها، مما تحتم 

تطوير الإدارات المالية لتمكين المدير المالي من إعادة صياغة النماذج المالية السابقة و
مواجهة المخاطر الكبيرة، فتم إعادة هيكلة وتنظيم أغلب الصناعات بما فيها المالية منها، 

منافسة المؤسسات الأجنبية الأخرى من  و مواجهةمن  المؤسسات الأمريكية لتمكين وذلك
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لتظهر في  ،عي إلى الأسواق الحرةجهة، ومن جهة أخرى للتأقلم مع المناخ الجديد الدا
  .منتصف هذا العقد ما يعرف باسم الرقابة

تطور علم التمويل وبدأ الاهتمام بالإجابة على الأسئلة  ):٢٠٠٠-١٩٩٠(العقد العاشر 
  كيف تتم إدارة المؤسسة؟ ما هي مساهمة وظيفة التمويل في عملية الإدارة؟: التالية
ظهرت أفكار جديدة تمثلت في عولمة ) لألفية الثالثةا(وهكذا وبحلول القرن الجديد     

الاقتصاد وعولمة رأس المال، مما بدأ الاهتمام بعولمة الإدارة المالية والعملية التمويلية 
  .أكثر من ذي قبل

  ١التمويل  مجالات ـ ٣ 
  :التي يظهر فيها التمويل وهي كما يلي الفضاءاتتتمثل مجالات التمويل في       

وهي تلك المتغيرات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية  :المالية البيئة -أ
الخ، وهي بمثابة البيئة التي يعمل فيها المدير المالي للمؤسسة، وآليا تتألف ...والأخلاقية

  :من
ن الذين يزودون المؤسسة ون والمستثمروحيث يوجد المقرض :الأسواق المالية -

  .باحتياجاتها المالية
حيث تقتني المؤسسة ما يلزمها من مدخلات العملية الإنتاجية  :سواق السلع والخدماتأ -

  .وتصريف منتجاتها وخدماتها
   .الحكومة والمجتمع )ما تحصل عليه من دخل(وهو مشاركة المؤسسة :النظام الضريبي -

تختلف البيئة المالية من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر ومن مكان لآخر لنفس و     
 لكذ جتمع وذلك حسب النظام السائد في ذلك المجتمع في وقت معين، مما ينتج عنالم

في الجزائر، فمثلا البيئة المالية الحالية ، وجود بيئة مالية أفضل من بيئة مالية أخرى
 حالة من لكون أن الاقتصاد انتقل ات والثمانينياتيفي السبعين تختلف عما كانت عليه

تغيرا جذريا فيما  هوالذي تبع )إقتصاد السوق(الاقتصاد الحر  حالة الاقتصاد الموجه إلى
يخص عمليات التمويل والاستثمار وكذا خصخصة القطاع المالي الذي بدأ الشروع فيه، 
 وبصفة عامة يمكن أن نقول أن البيئة المالية اليوم في الجزائر هي بيئة مساعدة إلى حد ما

  .من هذا المنظور
في الإطار القانوني الذي يسمح للمستثمر بأخذ نصيب في  ةلمتمثلوا :الأدوات المالية -ب

هما، وهذه الأدوات ممثلة في الأوراق يا في أرباحها أو كلملكية المؤسسة أو مشاركته
المالية التجارية مثل السندات والكمبيالات والأسهم والقروض المصرفية، وبصفة عامة 

 أو سهمق في المطالبة بتدفقات نقدية، يعطي صاحبه الح صكفالأداة المالية تعبر عن 
يعطي  سنديعطي مالكه الحق في ملكية جزء من المؤسسة بالإضافة إلى الأرباح ، أو 

صاحبه الحق في الحصول على فائدة محددة تدفع في مواعيد محددة بالإضافة إلى أصل 
  ).قيمة السند(الدين 

  :في ةوات والمتمثلفي إيجاد هذه الأد ىولرجال المال والبنوك اليد الطول
تساعد المؤسسة على إصدار الأوراق المالية الجديدة، أو المتاجرة في  :بنوك استثمار -

  .أوراقها الحالية
تقوم بقبول الودائع الاستثمارية مقابل فائدة محددة مسبقا، مع القيام  :بنوك تجارية -

  .بإقراض الأفراد  والمؤسسات مقابل فائدة كذلك
                                                           

 .٢٤ص ، سثثمار، مرجع سابقمقدمة في مبادئ الا :خيري الجزيرى  ١
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ويمثلها المدير المالي يقوم بالإشراف على الأموال التي تدخل المؤسسة : ةالإدارة المالي_ 
 ،والأموال التي تستخدم من طرفها، إضافة إلى اختيار أفضلها واستخدامها بكيفية ناجعة

ويجب على المدير المالي أن يكون على إطلاع واسع لهذه الأدوات المالية، لتمكينه من 
  .المالية بما تكفل له تحقيق قيمة مضافةالاختيار المناسب لاحتياجاته 

  
  :الإدارة المالية وأهدافها : الثاني فرعال

جديدا، حيث حلت كلمة  ىتمويل في القرن العشرين وأخذ معنلقد تطور مفهوم ال      
  .الإدارة المالية بدلها

 امختلف مصادرهمن  الأموال على الحصول التمويل مرتكزا على عملية كانف      
بهدف المؤسسة الذي  ارتبطالآن م فأصبح التركيز في مختلف المجالات، دامهاتخسلا

  .تستمد منه كل القرارات الأخرى ومنه الإدارة المالية
  ١:تعريف الإدارة المالية ـ ١

يمكن أن نقول أن الإدارة المالية هي جزء من إدارة المؤسسة ككل، أو بمعنى آخر      
اتخاذ قرارات متعلقة عملية أن الإدارة المالية هي  القراراتتخاذ إذا نظرنا إليها من حيث ا

بحجم ونوع الأصول الواجب شراؤها وحجم ونوع التمويل المناسب لكل نوع، وذلك من 
  .أجل تحقيق أهداف المؤسسة

شكل ما يسمى بالميزانية، يالأصول والتمويل المقابل له  عناصر ومحاسبيا فمجموع
تهتم بتسجيل العمليات بناء على قرارات اتخذتها المؤسسة ،  وبالتالي إذا كانت المحاسبة

فإن الإدارة المالية تقوم بصناعة القرارات الخاصة بالأصول و تمويل تلك الأصول أي أن 
المحاسبة  ترتبط بالماضي فتقوم بتسجيل نتيجة القرارات أما الإدارة المالية فهي ترتبط  

  .سابقة  نتائج سسة على ضوءؤبالمستقبل إذ تقوم باتخاذ قرارات الم
وإذا حاولنا إبراز وظيفة المدير المالي بين ما يجب أن يكون نظريا، وما هو 

، حيث نجد في الواقع العملي أن المدير المالي  حاصل في الواقع نجد هناك فوارق كبيرة
ة يقوم بعدة وظائف تجعله يبتعد عن وظيفته الأساسية، فهو يقوم بتجميع البيانات المالي

من العمليات التي هي من  ذلك ومراجعتها وجمع عناصر التكاليف للمراكز إلى غير
   :أما ما يجب أن يقوم به هو اتخاذ القرارات حول ، اختصاص المحاسب

  .طويل الأجلالالاستثمار    - 
 .هيكل التمويل الأمثل ومصادر التمويل الطويل الأجل -

  ٢:هي  على مختلف المستويات المهاميقوم بمجموعة من  يجب أن أنه مما يعني    
  .يلبي احتياجات رأس المال و يوفر السيولة : على مستوى الخزينة . 
  .يبحث عن معدل النمو و يساهم في وضع السياسة المالية: من حيث المردودية . 
  . الأصول المالية  يقوم بتسيير:من حيث المراقبة المالية . 

درجة أنه يصعب فصلها عن بقية مهام وظائف فهي مهام مصيرية و معقدة إلى    
في كتابه " روبرت جونسون"تعبير  من وضوحا د تعبيرا أكثرولا نج المؤسسة الأخرى،

ن مجال الإدارة المالية مازال غير واضح تماما في الحياة إ:" حيث يقول" الإدارة المالية"

                                                           
 . ١٥-٢ص ، ١٩٩٦، ١٤الطبعة  ،مدخل إلى الإدارة المالية، مكتبة عين شمس :ي سيد الهوار ١

٢  la fonction finance : consulté à l’Internet le17 jan 2007 sur le site : 
http://www.cram.fr/depts/te/ote/finance.htm . 
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و أن ... يكل التنظيميالعملية وأن وظائفها الرئيسية تتم بطرق كثيرة ومختلفة في اله
مالي أو نائب رئيس مجلس المراقب الصندوق أو الالمسؤول المالي قد يسمى أمين 

  ".الإدارة
تعبير يدل على الإدارة المالية، وتعني وظيفة "  الوظيفة المالية"وقد نجد مصطلح 

المؤسسة ككل، حيث من غير المنطقي أن يتم أي شيء في المؤسسة بدون أموال ابتداء 
الفكرة الأولية للمشروع مرورا بمراحل الإنشاء ثم عمليات التشغيل والبيع والتحصيل  من

و من ثم تمويلات ،  إلى، كل ذلك يحتاج )جديد أو توسعةت(إلى غاية إعادة الاستثمار 
  :١فالوظيفة المالية تقوم هي الأخرى على محورين

  . يمثل جانب أصول الميزانية  : محور الاستثمار -
       .يمثل جانب خصوم الميزانية  :  التمويلمحور  -
  : أهداف الإدارة المالية ـ ٢

قتصاديا مجموعة من النشاطات موضوعة خصيصا لأداء مهام معينة تدعى الوظيفة ا      
المديرية العامة ، المالية ،التموينات ، :و يوجد ست وظائف أساسية في المؤسسة هي 

  . ٢بشرية الانتاج ، التجارية ، الموارد ال
والقرارات المالية هي تعبير عن الوظيفة المالية، والتي هي بدورها وظيفة المنشأة 

على أساس هدف المؤسسة ككل، وهذا تبنى مما يعني أن اتخاذ القرارات المالية  ، ككل
 الأخير هو المحور الأساسي الذي تدور حوله اتخاذ القرارات المالية، ومن ثم يجب توفر

  ٣: كالتاليوهي  الأساسي تحديد هذا الهدفمعينة ل شروط
وهو أن يكون الهدف مفهوما لدى الجميع من إدارة وعاملين  :الوضوح والتحديد-أ

  .ومستثمرين ومستهلكين، ومحددا بكلمات بسيطة بدون تعقيد
أن يكون مرتبطا بكل نشاطات المؤسسة وما تسعى إليه كناتج نهائي، وكذا  :الشمولية -ب

  .روف والمشاكل التي تحيط بالمؤسسةمراعاة كل الظ
المؤسسة قابلة للقياس  من قبل يعني أن تكون النتائج المتوصل إليها :القابلية للقياس -ج

  .كميا أو رقميا، وذلك لتقييم القرارات المتخذة من طرفها
دوما كان لابد على المؤسسة أن تغير من هدفها، الذي هو  لشروطولتحقيق هذه ا

، تعظيم المبيعاتف الوظيفة المالية، فمثلا كان في البداية منصبا على في نفس الوقت هد
يأتي  هقق شرط الشمولية كونوبعد حدوث الكساد الكبير، أصبح التمسك بهذا الهدف لا يح

لا يمكن تصريف هذه الزيادة في الإنتاج  السائد عن طريق زيادة الإنتاج، لكن بفعل الكساد
، أي يجب النظر )الفرق بين الإيرادات والتكاليف( بحتعظيم الر، ليظهر هدف آخر هو 

ى غاية الستينيات ، إلى جانب التكاليف مع جانب الإيرادات، ويبقى هذا الهدف صالحا إل
وحده بل يجب مراعاة عنصر المخاطرة مما يعني ظهور هدف جديد متمثل لكن لا يكفي 

يمتاز بالشمولية، كما أنه  أو تعظيم ثروة الملاك، هذا الهدف تعظيم قيمة المؤسسةفي 
  :يأخذ في الاعتبار الجوانب التالية

  .وهو عنصر يسمح بالحصول على الاحتياجات الضرورية :التدفقات النقدية -

                                                           
 .٢٢و١٧ ص  مرجع سابق ،أساسيات التمويل والإدارة المالية، :سعيد توفيق عبيد ١

٢  La notion de structure , consulté à l’Internet le 17/01/2007 sur le site : 
http://geronim.free.fr/cours/notion_de structure hum .  

  . ٢٤ و ٢٣ ص  مرجع سابق، أساسيات التمويل والإدارة المالية، :سعيد توفيق عبيد ٣
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باعتبار أن نمو المؤسسة يتحقق على المدى الطويل،  :النمو في الأجل الطويل -
مو في هذه المؤسسة، معدل الن حولعاته فالمستثمر يقيم أسهم المؤسسة على أساس توق

  .وكلما كان عاليا انعكس على قيمة السهم، ومن ثم على قيمة ثروة الملاك
ويعني المدة الزمنية التي يحقق فيها المشروع العوائد التي من شأنها أن  :توقيت العائد -

أو كما يسمى بفترة (تغطي تكلفة المشروع، وتبدأ بتحقيق التدفقات النقدية الصافية 
  ).   الاسترداد

كما أنها تتعلق بنوع الصناعة و حجم المؤسسة و نوع و عدد الآلات و التجهيزات    
الخ و التي من شأنها أن تزيد في قيمة المؤسسة في ...ومدى استخدام الديون و السيولة 

ضل المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل و مخاطر التشغيل المرتبطة بالاستثمار و في 
قق من الاستثمار و من طريقة التمويل و ضمن الفرصة البديلة المتاحة إطار العائد المح

أمام ملاك المؤسسة من ناحية و أمام الملاك الآخرين لاستثمار أموالهم في المؤسسة من 
  .١ ∗ناحية أخرى

و يختلف الأمر في حالة لما تكون الشركة عامة تابعة للدولة لأن ذلك مرتبط بأهداف     
لتي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية و معدل توظيف القوى العاملة الشركات العامة ا

و تحقيق الاكتفاء الذاتي و إعادة توزيع الدخل بين فئات الشعب إلى غير ذلك من الأهداف 
ذات البعد الوطني و الشامل و على المدى البعيد ، فلتحقيق أقصى ربح أو أقصى قيمة 

كما أن هناك اختلاف بين . ي إطار هذه الأهداف اقتصادية للمؤسسة العمومية يكون ف
حيث ) كما سنرى في الباب الموالي (أهداف الادارة المالية في المجتمعات الاسلامية 

تنظر إلى الأشياء بمنظور الحلال و الحرام و العمل بالقيم الروحية والأخلاقية إلى جانب 
والاسرافي و التعاملات الربوية  القيم المادية، و وجوب الابتعاد عن الاستهلاك المظهري

إلى غير ذلك من الأهداف السامية تتعلق بالدين الاسلامي ، كما يجب أن تكون الوسائل 
لتحقيق هذه الأهداف سامية من خلال تحريم أكل أموال الناس بالباطل و رفض تعاطي 

  ٢. الخ ...الرشوة و العدل بين الناس 
الوظيفة المالية هي قرارات مالية تتعلق بالاستثمار نستنتج من كل ما سبق أن  اإذ        

  .والتمويل والتي يتم اتخاذها في ظل هدف تعظيم قيمة المؤسسة أو تعظيم ثروة الملاك
      

  تسيير مخاطر الأموال : المطلب الثاني
 

المخاطر التي تتعرض  :تتحدد القيمة الاقتصادية للمؤسسة بثلاث عوامل أساسية هي     
الناتج من الاستثمار ( هانشاطو العوائد المحققة من ) مالية  طر أعمال و مخاطرمخا(لها 

أمام أمام ملاك المؤسسة و(لة المتاحة و تكلفة الفرصة البدي) و الناتج من طريقة التمويل 
، سأعالج العامل الأول لتعلقه ببحثنا و ذلك في ) الملاك الآخرين للاستثمار في المؤسسة

   :العناصر التالية

                                                           
و إذا كانت هناك , المؤسسة تتميز بالصفة الاحتكارية أو بوضع تنافسي مميز زاد ذلك من قيمتها لأنه إذا كانت   ∗

 .فرصة للملاك الآحرين لشراء أسهم هذه المؤسسة زادت كذلك قيمتها 
 . ٢٥و٢٤مدخل إلى الادارة المالية ، مرجع سابق ، ص: سيد هواري   ١
 . ٣٠و٢٩رجع سابق ، صمدخل إلى الادارة المالية ، م: سيد هواري   ٢
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  أنواع مخاطر توفير و استعمال الأموال ـ 
  هيكل التمويل الأمثل  ـ 
  
 
   واع مخاطر الأموالأن: الأول فرعال

بأنه  ) Webster dictionary"(قاموس ويبستر"يعرف الخطر بصفة عامة حسب      
، و في مجال التمويل و الاستثمار يعرف بأنه " إمكانية التعرض لحادث دمار أو خسارة"
و الذي يترتب عنها فقدان جزء أو كل العائد أو " انية تعرض المستثمر لخسارة ماليةإمك"

فقدان العائد مع جزء أو كل المبلغ المستثمر، و تجتمع مختلف المخاطر تحت عنوان 
و تتمثل في خطر انخفاض القوة الشرائية للنقود و خطر تغيير " مخاطر الاستثمار"يسمى 

  . عمال و المخاطر المالية، سأتناول الفئة الثالثة المتعلقة بالبحثأسعار الفائدة و مخاطر الأ
   المخاطر الماليةـ ١
سأتطرق إلى المخاطر المالية من حيث مفهومها و مفهوم الرافعة المالية الناجمة      

 . عنها
  :مفهوم المخاطر الماليةأـ 
بعنصر من  لهما يتم تموي من أصول ميزانية مؤسسة مما هو ثابت أن كل عنصر    

عناصر خصوم نفس الميزانية، حيث هناك إمكانيتين أساسيتين في ذلك فإما أن يتم التمويل 
أو يتم بالاقتراض من خارج المؤسسة ) أسهم أو أرباح محتجزة (بالأموال المملوكة 

تسمى تكلفة ) أو تكلفة(، و اختيار أحدهما يترتب عنه أعباء )سندات أو قروض مباشرة(
 .التمويل

و عندما يتم التمويل بالاقتراض ينشأ عنه التزام دفع الفوائد المحددة سلفا سواء حقق     
المشروع ربحا أم خسارة إضافة إلى رأس المال المقترض و سواء توفرت لدى المؤسسة 
سيولة أم لم تتوفر و سواء كانت هذه الظروف من صنع المؤسسة أم خارجة عن إرادتها، 

ئد الثابتة و أقساط الاقتراض التي أنتجت هذه الفوائد يطلق عليها و الالتزام بدفع الفوا
  . ١" المخاطرة المالية"

ن عملية التمويل لمالية بأنها ذلك الالتزام الناشيء مإذا يمكن تعريف المخاطرة ا    
لإضافة إلى رأس المال بابالاقتراض و الذي يلزم بدفع فوائد محددة نسبتها مسبقا 

ر عن الظروف التي آلت إليها المؤسسة من حيث عدم تحقيقها المقترض بغض النظ
  .للربحية أو توفرها على السيولة أو غيرها من معوقات الوفاء بذلك الالتزام 

الذي يستعمل تلك الأموال في تمويل (و الملتزم بدفع الفوائد هو المقترض للأموال     
مما يتوجب ) لأنه صاحبها(ل موافهو مجبر و مستعد لدفعها لمقرض هذه الأ, )مشاريعه

عليه استخدام تلك الأموال بأي طريقة و تحقيق عائدا يكفي على الأقل تغطية تلك الفائدة، 
و هنا تنشأ ما يسمى بتكلفة الأموال، و هي الحد الأدنى من العائد المطلوب من قبل 

  . ٢أصحاب الأموال 
يين لصنع القرار المالي و قد يرى البعض أن العائد و الخطر هما عاملين أساس    

فالعائد هو ذلك  العوامل الأخرى فهي عوامل ثانوية،الخاص بالتمويل الأمثل أما بقية 

                                                           
  . ٦٨مدخل إلى الإدارة المالية، مرجع سابق، ص : سيد الهواري   ١
  . ١٥٧و١٥٦أساسيات التمويل و الادارة المالية، مرجع سابق، ص: سعيد توفيق عبيد  ٢
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ة في مقابل حصولها على أموالهم الدخل الذي ينتظره أصحاب الأموال من المؤسس
فيتم توزيعه أولا كفوائد على القروض وفقا لسعر فائدة ثابت ثم كتوزيعات  واستخدامها،

الأسهم الممتازة وفقا لمعدل توزيع معين و في الأخير يحصل حملة الأسهم العادية  على
مع عدم نسيان دفع الضرائب قبل (على كل ما تبقى من ربح من دون أي حد أقصى 

ال الذي يتكون خاص بنوعية مزيج الأمو الأول :، أما المخاطر فتتوقف على أمرين)ذلك
هي أكثر المصادر مخاطرة لأن عدم قدرة المؤسسة إذ تعد الديون  منها هيكل التمويل،

على الوفاء بالديون و فوائدها يجعلها في موقف ضعيف و مهزوز و قد يؤدي بها في 
قل المصادر مخاطرة بالنسبة للمؤسسة لأن لإفلاس، أما الأسهم العادية فهي أالنهاية إلى ا

شيء في حالة  أصحاب هذه الأسهم هم أصحاب المؤسسة و قد لا يحصلون على أي
أما أصحاب الأسهم الممتازة فإنهم  حقوق الأطراف،إفلاس المؤسسة إلا بعد استفاء جميع 

بين أصحاب الأسهم العادية وأصحاب (خاطريقعون في منطقة وسطى من حيث الم
يجعل القول بأن الاعتماد على الديون يؤدي إلى ارتفاع درجة  و هذا ما ،)الديون

و  لى العائد،في النهاية أصحاب الأسهم العادية كآخر فئة تحصل عالمخاطرة التي يتحملها 
اد إدارة المؤسسة قبول مدى استعد(خاص باتجاهات الإدارة بشأن الخطر  الثانيالأمر 

فإذا كانت من النوع الذي لا يرغب في تحمل المخاطرة فإنها لا تميل إلى  ،)المخاطرة
و  كانت من النوع الذي يرغب في ذلك، التوسع في استخدام الديون و العكس صحيح إذا

  .  ١هذا ما يجعل الإدارة المالية في موقف الموازنة بين عاملي الدخل و المخاطرة 
  
  ∗ مفهوم الرافعة المالية -ب

                                                           
صرة ، الادارة المالية و البيئة المعا:والسعيد فرحات جمعه و جاد الرب عبد السميع  نظير رياض محمد الشحات  ١

  . ٢٦٤ -٢٦١المكتبة العصرية ، المنصورة مصر، ص 
وحدة و الثاني  ٨٠٠٠٠لدينا مستويين لنشاط مؤسسة صناعية ما ، رقم الأعمال الأول يساوي  :مثال إفتراضي ∗

ون، ٥ون، التكلفة المتغيرة للوحدة  ١٠سعر بيع الوحدة  :و لدينا معلومات أخرى حولها كما يلي , وحدة  ٨٥٠٠٠

و المطلوب حساب درجة الرافعة التمويلية في .  %٣٠ون، معدل الضريبة ١٠٠٠٠ون، الفوائد ٥٠٠٠٠ة الثابتة التكلف

  .حالة المستوى الأول للنشاط فقط ثم في حالة المستويين للنشاط معا

  )الأول(ـ في حالة مستوى واحد للنشاط ١: الحل

  ون٣٥٠٠٠٠)= ٥٠٠٠٠+٥×٨٠٠٠٠(-١٠×٨٠٠٠٠= الربح الصافي للعمليات            

                                      ٣٥٠٠٠٠  

   مرة ١,٠٣=  ------------- = درجة الرافعة التمويلية            

                                     ١٠٠٠٠-٣٥٠٠٠٠  

  .بنسبة ضعيفة  نلاحظ أن درجة الرافعة المالية موجبة مما يشجع المؤسسة على الاقتراض، و لكن           

  )الأول و الثاني(ـ في حالة مستويين للنشاط ٢      

  . ون ٣٥٠٠٠٠= وحدة ٨٠٠٠٠الربح الصافي للعمليات عند مستوى       

                 .ون٢٣٨٠٠٠)=%٣٠-١)(١٠٠٠٠- ٣٥٠٠٠٠=(وحدة٨٠٠٠٠الأسهم العادية عند مستوى  لحملة الصافي الربح      

                      .ون٣٧٥٠٠٠)=٥٠٠٠٠+٥×٨٥٠٠٠( -١٠×٨٥٠٠٠ =  ون٨٥٠٠٠الربح الصافي للعمليات عند مستوى       

 ون٢٥٥٥٠٠)= %٣٠-١)(١٠٠٠٠-٣٧٥٠٠٠=( وحدة٨٥٠٠٠سهم العادية عند مستوى الصافي لحملة الأ الربح      
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فإنها تلجا إلى , سيعا لتحقيق أكبر هامش ربح لأصحاب الملاك في شركات المساهمة    
الغير بسعر فائدة محدد أفضل مما لو  بالاقتراض من) أو جزء منه(تمويل أصولها 

أكبر من و قبول التمويل بالاقتراض تكون عوائده  الأموال المملوكة لوحدها، اعتمدت على
  .و إلاّ فإن العملية تعتبر خاسرة  سعر الفائدة المدفوع عنه،

د الناتج من الأموال و إذا كان العائد الناتج من الأموال المقترضة أكبر من العائ   
ن الشركة قد تاجرت على ملكيتها بنجاح و حينئذ مملوكة و أكبر من معدل الفائدة يقال أال

و يقال أنها  ،"بالرافعة المالية"اسطة ما يسمى يمكن قياس درجة المتاجرة على الملكية بو
هي يجة استخدام الأموال المقترضة، ورافعة لأنها ترفع من أرباح الشركة بدرجة كبيرة نت

أو مجموع (تلك النسبة بين الأموال المقترضة إلى إجمالي الأصول ببساطة تمثل 
  .  ١)التمويل

لقياس درجة حساسية الأرباح المتاحة " درجة الرافعة المالية "كما يستعمل مصطلح     
و ذلك في حالة مستوى واحد  دية للتغير في صافي ربح العمليات،لحملة الأسهم العا

  .   ٢شاط للن  للنشاط و في حالة مستويين
  

  :في حالة مستوى واحد للنشاط
 
 الربح الصافي للعمليات                                   

         --------------------- =    درجة الرافعة التمويلية      
  الفوائد -الربح الصافي للعمليات                                   

  : في حالة مستويين للنشاط
 نسبة التغير في الأرباح لحملة الأسهم العادية                                   

  --------------------------- =   درجة الرافعة التمويلية      
  نسبة التغير في الربح الصافي للعمليات                                   

  :حيث
)        التكاليف الثابتة + رة المتغي التكلفة( –رقم الأعمال = الربح الصافي للعمليات  

  )الضرائب بعد الفوائد+الفوائد( –الربح الصافي للعمليات=أرباح حملة الأسهم العادية 
  ) معدل الضريبة-١)(الفوائد–الربح الصافي للعمليات =(أرباح حملة الأسهم العادية  
  مخاطر الأعمال ـ ٢
  مفهوم مخاطر الأعمال   -أ

لها كل الأنشطة الاقتصادية  التي تتعرض) المنتظمة(عامة لمخاطر البالإضافة إلى ا   
الناجمة عن التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني مثل حالات الكساد أو عن التغيرات 

                                                                                                                                                                                     
                             )٧,٣         %١٠٠×٢٣٨٠٠٠)/٢٣٨٠٠٠-٢٥٥٥٠٠  

  مرة ١,٠٣   =   ---     =     ------------------------    =درج الرافعة المالية       

                             )٧,١         %١٠٠×٣٥٠٠٠٠)/٣٥٠٠٠٠-٣٧٥٠٠٠  

  

 
  . ٧٢,٧٣مدخل إلى الإدارة المالية، مرجع سابق، ص: سيد الهواري  ١
  . ٢٧١ – ٢٦٩مرجع سابق، ص : ننظير محمد الشحات و آخرو   ٢
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التي تتعرض ) غير منتظمة(في العلاقات السياسية بين الدول ، فإن هناك مخاطر خاصة 
المنافسة أو التغيرات التكنولوجية في صناعة إليها مؤسسة أو نشاط معين و الناجمة عن 

معينة و تتفاوت من مؤسسة لأخرى في نفس الصناعة ، و هي بذلك مرتبطة بشكل 
و تنشأ من تقلبات في إيرادات المبيعات أو ) هيكل الأصول(أساسي بقرارات الاستثمار 

  . ١من إجمالي التكاليف أومن الاثنين معا
درجة التذبذب في ربحية المؤسسة التي تنشأ من ) النشاط أو(و يقصد بمخاطر الأعمال    

التغير في حجم المبيعات بسبب ظروف الصناعة أو تنشأ من التغير في تكاليف العمليات 
بسبب طريقة الإنتاج ، و تقاس بدرجة صافي ربح العمليات عبر الزمن ، حيث كلما 

الربحية مما يؤدي إلى ارتفعت مخاطر النشاط ارتفعت معها درجة عدم التأكد بشأن 
انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية التي تصدرها المؤسسة و هي معلومة تهم 

  . ٢المستثمر الذي يفكر في شراءها
  : و من أهم المتغيرات المؤثرة على مخاطر الأعمال نذكر التالي   
كان الطلب تزداد مخاطر الأعمال كلما : التغير في حجم الطلب على منتجات المؤسسة -

  : و يرجع التقلب في حجم الطلب إلى عدة أسباب من بينها, على منتجات المؤسسة متقلبا
  .إدخال المؤسسة لمنتجات جديدة في السوق تساهم في زيادة حجم الطلب عليها . 
إدخال منافسي المؤسسة منتجات بديلة من شأنها أن تضعف الطلب على منتجات . 

  .المؤسسة 
  . اق العملاء التغير في أذو. 
التغير في حالة الاقتصاد الوطني أو الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة من الرواج إلى . 

  . الكساد أو العكس 
كلما حدث تقلبا في أسعار المنتجات مع بقاء العوامل : التغير في أسعار بيع المنتجات -

ة المنافسة أو التدخل الأخرى ثابتة ازدادت مخاطر الأعمال، و يرجع هذا التقلب إلى حد
  .الحكومي بهدف التحكم في الأسعار 

أسعار (كلما حدث تغيرا في أسعار مدخلات المنتجات : التغير في أسعار المدخلات -
بسسب التغير في الكميات المعروضة منها أو الطلب عليها ) المواد الأولية أو أجور العمال

خاطر الأعمال الناجمة عن التغير في أو بسب إدخال آلات متطورة في الانتاج، تزداد م
  . تكاليف تلك المدخلات بالزيادة أو بالنقصان 

كلما ارتفعت مرونة الطلب على منتجات : مرونة الطلب على منتجات المؤسسة -
المؤسسة كلما صعب عليها مواجهة التغير في أسعار مدخلات تلك المنتجات من خلال 

لا تستطيع تحقيق نوع من الاستقرار في صافي  التغير في أسعار منتجاتها، و بذلك قد
  .ربح العمليات فيترتب عنه ارتفاع مخاطر الأعمال 

كلما زادت نسبة التكاليف الثابتة الناتجة عن : نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف الكلية -
التغير في حجم المبيعات حدث تغير أكبر في هامش الربح الصافي فيزداد حجم مخاطر 

  .      مال، و يطلق على هذه الظاهرة بالرفع التشغيلي الأع

                                                           
 . ٢٦٥و  ٢٦٤مرجع سابق ، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ١
  . ٣٦٦و  ٣٦٥مرجع سابق ، ص : منير إبراهيم هندى   ٢
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فإن ) جانب خصوم الميزانية (و إذا كانت المخاطر المالية تنشأ من طريقة التمويل  
، و من ثم يتكون لدينا ) جانب أصول الميزانية(مخاطر الأعمال تنشا من الاستثمار 

  . ١نوعين من القرارات المالية 
  مخاطر الاعمال   )    حجم و هيكل الاصول(قرارات الاستثمار   
 .المخاطر الكلية       المخاطر المالية   )   هيكل التمويل و مصادره(قرارات التمويل   

  مفهوم الرافعة التشغيلية -ب
يرادات المبيعات و تكاليف التشغيل التي لتشغيلية هي عبارة عن علاقة بين إالرافعة ا  

ثابتة لا بيعات في مؤسسة معينة ، حيث هناك تكاليف تشغيل ساهمت في تحقيق هذه الم
تتحملها ) الخ...يجار و الاهتلاكات و مرتبات الاداريين لإا(تتغير مع حجم النشاط 

المؤسسة بغض النظر عن تحقيقها للأرباح أم لا، و تكاليف متغيرة تتغير بتغير حجم 
، و تكاليف شبه ) الخ...البيع  مثل المواد الأولية ، أجور العمال ، مصاريف(النشاط 

، يمكن إلحاقها بالتكاليف المتغيرة  ٢الخ ...متغيرة تشمل مصاريف الاصلاح و الصيانة 
إذا كانت نسبة تغيرها مع تغير النشاط أكبر من ثباتها وإلحاقها بالتكاليف الثابتة إذا كانت 

إلحاقه زء المتغير منها وو يمكن فصل الجنسبة ثبوتها مع تغير النشاط أكبر من تغيرها ، أ
  .بالتكاليف المتغيرة و الجزء الثابت و إلحاقه بالتكاليف الثابتة 

      
و تقاس درجة حساسية أرباح المؤسسة للتغيرات في رقم أعمالها و إجمالي التكاليف عن  

، و تكون مرتفعة عندما تكون التكاليف الثابتة غير المالية  ∗طريق درجة الرافعة التشغيلية
  :   ٣مرتفعة،و يمكن صياغة معادلة قياس درجة الرفع التشغيلي في حالتين كما يلي

  : ـ في حالة مستوى واحد من النشاط 
                                                           

  . ٢٦مرجع سابق، ص : سيد الهواري  ١
  . ١٨٩و  ١٨٨مرجع سابق ، ص: سعيد توفيق عبيد  ٢
  حسب المثال السابق  ∗

  )الأول(د للنشاط ـ في حالة مستوى واح

                           ٤٠٠٠٠٠     ٥×٨٠٠٠٠ -١٠×٨٠٠٠٠ 

  مرة١,١٤=  ------- = ----------------- = درجة الرافعة التشغيلية 

                                   ٣٥٠٠٠٠              ٣٥٠٠٠٠  

  :ـ في حالة مستويين للنشاط 

                          )١٠٠× ٣٥٠٠٠٠)/ ٣٥٠٠٠٠-٣٧٥٠٠٠ %               

  ١,١٤= ----------------------------- =درجة الرافعة التشغيلية 

                          )١٠٠×٨٠٠٠٠)/ ٨٠٠٠٠- ٨٥٠٠٠%  

تتغير الأرباح  % ٢و إذا تغيرت ب% ١,١٤ينتج عنه تغير في الأرباح بنسبة  %١و يعني أنه إذا تغيرت المبيعات ب   

و هكذا ، مما يدل على أن هناك علاقة طردية بين درجة الرافعة التشغيلية و مخاطر  % ٢,٢٨=  ٢×١,١٤بنسبة 

الأعمال ، و إذا توقعت المؤسسة أن هناك زيادة في مخاطر الأعمال من خلال درجة الرافعة التشغيلية ينبغي عليها أن 

 .و بالتالي ترتفع سعر الفائدة تقوم بتخفيض حجم القروض لأنها ستصبح عاجزة عن سدادها 

 
  . ٢٦٦و  ٢٦٥مرجع سابق ، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ٣
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  الربح الجاري                                        
    ----------------    =  درجة الرافعة التشغيلية       

  ربح الصافي للعمليات ال                                      
    التكلفة المتغيرة  –رقم الأعمال   =الربح الجاري :  حيث                

  :  ـ في حالة مستويين للنشاط
 نسبة التغير في الربح الصافي للعمليات                                     

  ------------------------     = درجة الرافعة التشغيلية       
  نسبة التغير في حجم المبيعات                                     
  
  
  )المناسب(هيكل التمويل الأمثل:  الثانيفرع ال

في حقيقة الأمر لا يوجد هيكل تمويل أمثل مائة في المائة في الواقع، و إنما البحث       
  .)لتمويل المناسبهيكل ا( عن هيكل يسمح بالتوفيق بين الربحية و المخاطرة إلى حد ما 

  مفهوم هيكل التمويل الأمثل و أساليب تحقيقه ـ ١
   مفهوم هيكل التمويل الأمثل -أ
يشير هيكل التمويل إلى الجانب الأيسر من الميزانية ، و يعبر عن توليفة مصادر      

  ).الجانب الأيمن(التمويل الذي بموجبها يتم تمويل عناصر أصول الميزانية 
      
عن هيكل رأس المال بالمعنى الضيق الذي يعني تركيب الأموال المملوكة  ذلك و يختلف  
عن هيكل رأس المال بالمعنى و)  رأس المال، الاحتياطات، الأرباح غير الموزعة (

القروض الأموال المملوكة و(وال الدائمة الواسع و الشائع و الذي يعني تركيب الأم
 (يشمل جميع عناصر خصوم الميزانية المالية  المعني ، فهيكل التمويل) الطويلة الأجل
، و إن كان البعض يستبعد الديون القصيرة )  الديون القصيرة الأجل+الأموال الدائمة

الأجل باعتبارها تمويل مؤقت و يستعمل هيكل رأس المال بدلا من هيكل التمويل، لكن 
تي تعتمد على صغيرة الما في المؤسسات اليسر لا يرى سببا في استبعادها لا البعض الآخ

  .١لفظ هيكل التمويل تعملسالموارد القصيرة الأجل بشكل كبير و بذلك ي
أما فيما يخص هيكل تمويل أمثل مازال النقاش و الجدل حوله حادا، فهو يعني النسب      

 الملاّك المثلى لمكونات الأموال التي تسمح بتحقيق هدف المؤسسة المتمثل في تعظيم ثروة
جعل هذا ما يو, ٢و في نفس الوقت تدنية تكلفة الأموال ) يق أكبر هامش ربحأو تحق(

ليعبر عن الواقع أكثر، مما يستوجب على " مناسبهيكل تمويل "استعمال مصطلح 
المؤسسة أن تبذل عناية كبيرة في تحديد و اختيار هيكل تمويل مناسب لها على أرض 

مجال معين تقع فيه الهياكل المثلى و  الواقع، و هو يختلف من مؤسسة لأخرى لكن هناك
ضمنه ،  لمؤسسة الناجحة أن يكون هيكلها ، فعلى ا"هيكل التمويل المستهدف"الذي يدعى 

كما أن الهيكل المناسب للتمويل يختلف من سنة لأخرى لنفس المؤسسة و هو ما يسمح 

                                                           
  . ٧١و٧٠مرجع سابق، ص : سيد الهواري  ١
  .  ١٨٧مرجع سابق ، ص : سعيد توفيق عبيد  ٢
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بأقصى كفاءة ، و بتحديد القدر المناسب من الأموال و تدبيرها بأقل تكلفة ثم استثمارها 
 .١ذلك لأجل تحقيق أكبر ربح ممكن مع توفير السيولة اللازمة  للمؤسسة 

  )تحليل نقطة السواء(أساليب تحقيقه -ب
هو الموازنة بين مزايا درجة الرفع ) ملائم(إن أساس اختيار هيكل تمويل أمثل      

ا مرتبط بشخصية التمويلي و بين التكاليف الإضافية الناتجة عن ذلك ، و إن كان هذ
متخذي القرار في الإدارة المالية ، و هناك عددا من الأساليب يمكن استعمالها للوصول 
إلى مجال معقول من هيكل تمويلي أكثر ملائمة من شأنه أن يبعد المؤسسة من الانزلاقات 
الخطيرة ، وهذه الأساليب كثيرة مثل تحليل نقطة السواء ، المؤشرات المالية ، تحليل 

  ٢:الخ ، سأقوم بعرض الأسلوب الأول كالتالي...في التدفق النقدي صا
و يسمى كذلك بعدم الاختلاف ، إذ أن هناك مصادر معينة للتمويل متوفرة في السوق     

بحث عن و الصكوك، السندات و القروض ، و نالأسهم العادية ، الأسهم الممتازة : هي
  .بديلين للتمويل  النقطة التي تتساوى فيها ربحية الملاك في 

كبديل  ، و معدل العائد على الديونمعدل العائد على حقوق الملكية كبديل أول : أي      
  :∗ثاني ، فيكون لدينا 

                                                           
  . ٢٤٧-٢٤٥مرجع سابق، ص : محمد الشحات و آخرون نظير رياض  ١
  . ٢٨٦ – ٢٨٣مرجع سابق، ص: وننظير رياض محمد الشحات و آخر  ٢
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  مثال افتراضي ∗

  : مليون ون، و لديها طريقين للتمويل هما  ١٠نفترض أن شركة تحتاج إلى أصول لتمويلها تقدر ب     

  .ألف ون  ٠,٥ألف سهم عادي سعر الواحد ٢٠التمويل من خلال حق الملكية كلها بإصدار : الطريق الأول 

ألف ون للسهم الواحد و الباقي يمول عن طريق سندات  ٠,٥سهم عادي جديد بسعر ألف ١٠إصدار : الطريق الثاني 

  .   %   ٥٠، و معدل الضريبة على الأرباح % ١٠بفوائد ثابتة 

ثم . مليون ون  ٠،٨حساب نقطة السواء و تمثيلها بيانيا إذا كان الربح الصافي للتشغيل المتوقع يصل إلى :  المطلوب

  ناسب ؟ماهو هيكل التمويل الم

  الحل

(Bn-I1)(1-T1)-A1        (Bn-I2)(1-T2)-A2                                             
---------------------   =    ---------------------                                       

             N1                              N2                                                
  

                                                                                                                                                                                     
  الربح الصافي للتشغيل 

  

  الفوائد

  الربح الصافي قبل الضريبة

   %٥٠الضريبة 

  أرباح متاحة لحملة الأسهم العادية

 عدد الأسهم 

٨٠٠٠٠٠  

  

٠٠  

٨٠٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠٠  

  

٥٠٠٠٠٠  

٣٠٠٠٠٠  

١٥٠٠٠٠  

١٥٠٠٠٠  

١٠٠٠٠ 

 ون ١٥ون ٢٠ ربحية السهم العادي

  

  

نقطة السواء للبديلين تكون بتقاطع الخطين، أي عندما تتساوى ربحية السهم العادي في ل ي الرسم البيانمن  و     

و يمكن ايجادها . ون  ١٠٠٠٠٠٠لبديلين يساوي ، و هذا لما يكون الربح الصافي للتشغيل في ا) ون ٢٥أي (البديلين 

  .من خلال التعويض في إحدى المعادلتين السابقتين للبديلين 

أن ربحية سهم الملاك تكون أكبر في حالة التمويل بالملكية عندما تكون : و الهيكل التمويلي المناسب في ذلك هو   

ون ، و العكس تكون ربحية سهم الملاك أكبر في حالة  ١٠٠٠٠٠٠ أقلمستوى الأرباح قبل حساب الفوائد و الضرائب 

ون ، ولكن  ١٠٠٠٠٠٠ أكبر التمويل بالقروض مع الأسهم العادية عندما تكون الأرباح قبل حساب الفوائد و الضرائب

 لأقو ذلك لأنه في ضل مستوى ربح صافي للتشغيل ) أسهم عاديةكلها (هو الأفضل  الأولفي حالتنا هذه نجد أن البديل 

  ) . ون ١٥أكبر من  ون ٢٠(ون تتمكن المؤسسة من تحقيق ربحية أكبر للسهم  ١٠٠٠٠٠٠من 
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                               (Bn-00)(1-50%)-00       (Bn-5000000 x 10%)(1-50%)-00                                            

------------------------   =   ---------------------------------------                  
             20000                                    10000                                      

 Bn =   1000000                                                                              ون                                                     

  .لسهم الواحد في البديلين متساويةون سيكون ربحية ا١٠٠٠٠٠٠الربح الصافي للعمليات  وهذا يعني أنه عندما يكون  

 البديل الثاني البديل الاول  البيان 

  
  
  

Bn-I1-T1-A1          Bn-I2-T2-A2                                                     
----------------  =     -----------------                                                  
        N1                        N2                                                              

(Bn-I1)(1-T1)-A1        (Bn-I2)(1-T2)-A2                                          
---------------------   =    ---------------------                                         
             N1                              N2                                                     

 : Bn   الربح الصافي قبل الفوائد و الضرائب عند نقطة السواء 
  : I    التكاليف الثابتة المالية  

   : T    الضرائب  
 : A    فائدة الأسهم الممتازة  

    : N    عدد الأسهم  
 .البديل الأول و البديل الثاني على التوالي :  ٢و١   

ربح الصافي للعمليات الذي تتساوى الذي يعني ال Bnو المجهول في هذه المعادلة هو      
  .عنده ربحية السهم الواحد في البديلين

   :كما يمكن تمثيل نقطة السواء لبديلين بيانيا كما يلي    
 ربحية السهم                                                                       

  اني لنقطة السواءتمثيل بي) :  ٠٣( شكل رقم                        
  ١البديل                                      
مزايا التمويل بالملكية                                                                                

  ٢البديل                                
                                
  

                                           مزايا التمويل بالديون                                     
  الربح الصافي للتشغيل           

                                 
                                 

      ( Bn – I1 )( 1 – T1)   - A1         ( Bn – I2 )( 12 – T2 )  -  A2  
Ba   =    ---------------------------     =  --------------------------------         

                            N1                                      N2                                 
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دون الأخذ بالجانب الأخلاقي  فقطو هذا طبعا إذا نظرنا إلى العملية من الجانب المادي     

، و الذي يجعل البحث عن أقصى ربح هو الغاية الأساسية في المجتمع دون سواه و 
باتباع كل الوسائل و السبل الموصولة إليه دون مراعاة الضوابط الأخلاقية التي تضبط 

   .مؤسسات كما سنتطرق إليها في الباب الثاني من هذه الرسالةعلاقات الأفراد و ال
  
  
 )الأمثل(العوامل المؤثرة في هيكل التمويل الملائم ـ ٢

المؤسسات وفي كل الأوقات ، فقد  كما أسلفنا الذكر لا يوجد هيكل تمويل صالح لكل   
الاعتبار تغير من حين لآخر حسب العوامل و الظروف المحيطة بالمؤسسة يجب أخذها بي

لكونها تفيد في تحديد هيكل التمويل المناسب، و هذه العوامل يمكن تصنيفها إلى 
  : مجموعتين ، خارجية و داخلية كالتالي 

التي   قة بالبيئة الخارجية للمؤسسة ، وو هي تلك العوامل المتعل:  العوامل الخارجية-أ    
 ، و إنما يمكن مواجهتها بالتأقلم معها ليس من السهل التحكم فيها أو التنبؤ بحدوثها مستقبلا

  :، و هي كثيرة نذكر 
ففي حالة الانكماش يجب تخفيض حجم القروض في الهيكل :  الحالة الاقتصادية -

التمويلي لأن الأرباح ستنخفض و من ثم ينخفض معدل العائد على الأصول عن معدل 
حجم القروض لأن العائد  الفائدة على القروض ، أما في حالة الرواج من الأحسن رفع

على الأصول يكون مرتفعا عن معدل الفائدة على القروض ، و هكذا فعلى الادارة المالية 
 . ١أن توازن بين العائد و المخاطرة عند تقديرها للهيكل المالي

رادات قبل يكما هو معلوم فإن فوائد القروض تخصم من الا: السياسة الضريبية  -
أن العلاقة طردية بين معدل الضريبة و بين الوفورات الضريبية، حساب الضريبة، و بما 

تميل المؤسسة إلى الاعتماد على الأموال المقترضة في حالة لمّا يكون معدل الضريبة 
موال المقترضة كلما سنحت للمؤسسة الأ مرتفعا و العكس صحيح، و تخفض من نسبة

مثل أقساط (ر فوائد القروض فرصا بديلة لتحقيق وفورات ضريبية من مصادر أخرى غي
  . ٢) الاهتلاك و الخصومات الضريبية المحصلة من طرف الحكومة

و المقصود به نوع النشاط التي تختص به المؤسسة و يتمثل في : خصائص الصناعة  -
  ٣:النقاط التالية 

رة إذا كانت مبيعات المؤسسة تمتاز بالموسمية ، فإن على الإدا:  التقلبات الموسمية.    
المالية أن تعتمد على الديون القصيرة الأجل حتى يتحقق عنصر الملائمة بين مصدر 

 .التمويل و طبيعة استخدامها 
إذا كانت مبيعات المؤسسة حساسة :  درجة حساسية المبيعات للدخل الوطني.    

للتغيرات الدخل الوطني فمن الأفضل أن تعتمد على أموال الملكية و القروض القصيرة 
جل حتى لا يتعرض الملاك إلى الخسارة و يسمح للمؤسسة بمواجهة ظروف التوسع و الأ

  .الانكماش بصورة أحسن 

                                                           
  . ٢٤٧مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ١
  . ٢٩٨و  ٢٩٧لحديث في هيكل تمويل الشركات ، مرجع سابق ، ص الفكر ا: منير إبراهيم هندى   ٢
  . ٢٥١و  ٢٥٠مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ٣
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ففي مرحلة ظهور الصناعة يفضل الاعتماد على الأسهم :  دورة حياة الصناعة.    
لأن احتمالات الفشل ) كالاقتراض(العادية و الابتعاد عن المصادر ذات التكلفة الثابتة 

يرة ، أما في مرحلة النمو السريع فالاعتماد ينصب على الاستدانة ، و عند مرحلة تكون كب
النضج يفضل الاعتماد على القروض القصيرة الأجل حتى تكون المؤسسة مستعدة للتقلبات 

  .الموسمية و الدورية 
  
  
أشخاص يكون ذات إذا كانت الشركة فردية أو : الشكل القانوني للمؤسسة و حجمها -

مويلها معتمد على الممتلكات الخاصة خوفا من عدم قدرتها على تسديد الديون ، أما هيكل ت
إذا كانت شركة مساهمة فيكون الاعتماد على القروض أكثر لعدم ارتباطها بالملاك فقط و 
الذين يفضلون الأمان على الدخل ، كما أن الشركات الفردية و ذات الأشخاص حجمها 

حتى إذا ول على القروض الطويلة الأجل ، وة في الحصعادة صغير نسبيا فتجد صعوب
  .  ١و العكس بالنسبة لشركات المساهمة  ،ف يصبح هيكلها غير مرنتمكنت من ذلك فسو

كلما تخصصت الشركة في منتوج معين كلما ارتفعت تكلفة الافلاس : درجة التخصص  -
تميل إلى و) أخرى  اطرحتى لا يزيدها مخ(، لذلك فستبتعد هذه الشركة عن الاقتراض 

    ٢.الذاتية في التمويل 
و تخضع لسيطرتها و هي  و هي عوامل تنشأ من داخل المؤسسة :العوامل الداخلية -ب

 :كالتالي 
ذلك ع يسمح لها بالتصرف بأكثر حرية وو مفادها أن تكون المؤسسة في وض: المرونة  -

 ٣:في عدة نقاط نذكر الآتي
بجملة من الشروط  فكلما كانت الشركة قروضها مقيدة: تملائمته للوقطبيعة القرض و . 
كلما كانت قروضها المستقبلية غير مرنة ) الخ...كالرهن و الوعد بعدم زيادة الاقتراض (

مما سيتحتم عليها الابتعاد عن الاقتراض ، و العكس إذا كانت قروضها مصاحبة لشروط 
ط ربط حجم دفعة السداد بمستوى مثل شرط السداد المبكر أو شرط التفاوض أو شر(مرنة 

من شأنها أن تجد سهولة في الاقتراض مستقبلا ، أما عامل التوقيت ) الخ..الايراد المحقق 
فكلما كان ملائما للتمويل كلما سمح للشركة حرية اختيار مصادره ، كأن يكون في وقت 

  .توافر عرض كاف من الأموال يجعل الشركة في موقف قوي 
فكلما كانت المؤسسة علاقتها حسنة مع محيطها و لا سيما مع  :بالغير  علاقة المؤسسة. 

البنوك كلما كان وضعها مرن أوقات نقص عرض الأموال الطويلة الأجل ، فتلجأ إلى 
 .البنوك للتزود بالقروض القصيرة الأجل 

فعندما ترى إدارة المؤسسة أن امتلاك :  المفاضلة بين امتلاك الأصل أو استئجاره. 
ولا بالاقتراض يترتب عنه تكاليف مالية و عدم مرونة في مواجهة الظروف المتغيرة أص

  . فتلجأ إلى استئجارها أحسن 
يرى البعض أن نمو مبيعات المؤسسة يؤدي إلى :معدل نمو المبيعات و استقرارها  -

 إرتفاع ايرادات السهم العادي ، ومن ثم فمن الأحسن الاعتماد على القروض ذات الفائدة

                                                           
  . ٢٥٣و  ٢٥٢مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ١
  . ٢٩٨الفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات ، مرجع سابق ، ص : منير إبراهيم هندى   ٢
  . ٢٥٧و  ٢٥٦مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ٣
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الثابتة و المحدودة التي تدرّ بدورها أرباحا مضاعفة لحملة الأسهم العادية ، لكن يرى 
البعض أنّه مادامت مبيعات المؤسسة مرتفعة فإن أسعار بيع الأسهم العادية تكون عادة 
كذلك مرتفعة و عليه من الأفضل الاعتماد عليها في التمويل ، و على كل فالمؤسسة عليها 

و بين زيادة حجم الملكية من خلال ما تجنيه ) زيادة الاقتراض (لرفع المالي الاختيار بين ا
من مكاسب ، أما من حيث استقرار المبيعات فإذا كانت مرتفعة تستطيع المؤسسة دفع 
التزاماتها الثابتة الناجمة عن الاقتراض بأقل درجة من الخطر ، و العكس إذا كانت 

  .    ١معرضة للتقلبات خلال السنة 
لهم الحق في مراقبة ) أصحاب المؤسسة(إن حملة الأسهم العادية  :السيطرة و الرقابة  -

هم في ذلك و يفضلون عنهم ونلا يقبلون مساهمين جدد يشارك أعمال المؤسسة ، و عادة ما
أو اللجوء إلى الاقتراض ) أصحاب الأسهم الممتازة (في الرقابة  الحق مساهمين ليس لهم
 ٢لذاتية تخلق نوعا من السيطرة في اتخاذ قرارات هيكل التمويل الملائم ، و هذه الرقابة ا

و لكن لا ننسى أن الاعتماد على الاقتراض بشكل كبير من شأنه أن يضعف المركز , 
الائتماني للمؤسسة و تصبح السيطرة في أيدي أصحاب القروض بدلا من أصحاب الأسهم 

  .العادية 
بالملائمة هو التوافق بين استخدامات و موارد ميزانية  المقصود :الملائمة و التوقيت  -

، حيث من الأفضل تمويل الأصول الثابتة بموارد دائمة ) المدة(المؤسسة من حيث الآجال 
و الأصول المتداولة بموارد قصيرة الأجل ) الأرباح المحتجزة و القروض الطويلة الأجل(

الطبيعة الزمنية لاستخدام الأصول ومنية ، و ذلك حتى يتم التنسيق بين الطبيعة الز
للحصول على الأموال ، لأن استعمال أموال قصيرة الأجل في تمويل أصول طويلة الأجل 

قد يحدث للمؤسسة مشكلة نقص السيولة عندما يحين موعد استحقاق تلك الديون ) دائمة(
استعمال دون أن تتمكن تلك الأصول بعد من تحقيق عوائد تكفي لسداد تلك الديون ، و 

قد تنتهي الحاجة  )أصول متداولة (أموالا طويلة الأجل في تمويل أصول قصيرة الأجل 
إليها بعد فترة قصيرة و تبقى المؤسسة تتحمل تكلفة الحصول على هذه الأموال دون 

 ننظر إلى الربحية يجب أن لاالربحية ، و للتوفيق بين السيولة واستحقاقها مما تنشأ مشكلة 
موال نظرة جزئية و إنما يجب الأخذ بها بصفة موحدة متكاملة خدامات الأمصادر و است

 ٣. دامات ر و استخكمصاد
أسعار  و كذلك اختيار الوقت المناسب في اختيار مصدر التمويل ، فمثلا عندما تكون     

 .فمن الأحسن الابتعاد عن الاقتراض  الفائدة على الديون مرتفعة
الإضافة إلى العوامل السابقة الذكر فهناك عوامل أخرى كثيرة فب:  الربحية و المخاطرة  -

اتجاه رجال الادارة ، مدى توافر مصادر , داخلية و خارجية لم نتطرق إليها مثل المنافسة 
الخ ، و كلها تتمحور حول عاملي الربحية و المخاطرة ، حيث هناك ارتباط ...التمويل 

  .قوي موجب بينهما 
د بها الدخل الذي يحصل عليه أصحاب الأموال من المؤسسة مقابل و المقصو:  الربحية. 

حصولها على أموالهم ، حيث يتم توزيع الدخل الناجم من أعمال المؤسسة أولا كفوائد 
على القروض ثم طرح الضريبة المفروضة من الحكومة ثم كتوزيعات على الأسهم 

                                                           
  . ٣٤١و ٣٤٠مرجع سابق ، ص : محمد صالح الحناوي و إبراهيم إسماعيل سلطان   ١
  . ٢٠٨مرجع سابق ، ص : سعيد توفيق عبيد   ٢
  . ٢٦٠و  ٢٥٩مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون   ٣
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 ىو ما تبقى بعد ذلك يوزع عل) معدل التوزيع(الممتازة وفقا لشروط متفق عليها مسبقا 
، و كلما كانت ربحية ) أو يستثمر مرة أخرى في مشاريع جديدة(أصحاب الأسهم العادية 

المؤسسة كبيرة كلما تمكنت المؤسسة من مواجهة التزاماتها نحو الغير و لا سيما قدرتها 
 تعظيم عوائدهة أخرى الرفع من قيمة المؤسسة وعلى الاقتراض من جهة ، و من ج

  ) .ربحية السهم العادي(أصحاب المؤسسة 
و من ثم يمكن المفاضلة بين هياكل تمويل مختلفة من خلال مقارنة العائد الصافي الذي    

يحصل عليه السهم العادي في كل هيكل تمويلي مقترح، فالهيكل التمويلي الذي يحقق أكبر 
  ١: اضية التاليةعائد صافي للسهم العادي هو الأفضل و ذلك حسب المعادلة الري

  
  )نصيب الأسهم الممتازة+قيمة الضريبة+فوائد القروض(–الربح الصافي                 

  ----------------------------------------  = ربحية السهم
  العادي                  عدد الأسهم العادية 

 
             Bn - [ I + T( Bn – I ) + A ]                                          

Ba   =   ----------------------------------                                           
                           N                                                              

 
              ( Bn - I )( 1 – T )  - A                                                  

Ba   =    ---------------------------                                                   
                            N                                                                     

  
          معدل الضريبة    T                       ريحية السهم العادي    Ba :حيث 

        Bn                  الربح الصافي للعملياتA    نصيب الأسهم الممتازة  
         I               الفوائد المدفوعة على القروضN   عدد الأسهم العادية  

  
   :هما  مرينفتتوقف على أ: المخاطرة . 
التي يتكون منها هيكل التمويل و نسبة كل عنصر فيه ، و : نوعية مزيج الأموال     

بصفة عامة يمكن اعتبار أن الديون هي أكثر مصادر التمويل مخاطرة لأن عدم قدرة 
المؤسسة على سداد ديونها يفقد من سمعتها و قد يجعلها في وضع مفلس و المقرضون هم 

ين يحصلون على عوائدهم بغض النضر عن ربحية المؤسسة و هذا ما الفئة الأولى الذ
يعرض أصحاب الأسهم العادية إلى الخطر لأنهم يأتون في المرتبة الأخيرة من حيث 

  .التوزيع أما أصحاب الأسهم الممتازة فيقعون في الوسط 
إنها تبتعد فإذا كانت إدارة المؤسسة لا تحبذ المخاطرة ف: دارة نحو الخطراتجاهات الإ   

صحيح ، و في كل الأحوال فعلى  عن الاعتماد على الاقتراض في تمويلاتها و العكس
لا يتحاشى الفائدة  في ضل نمط من التمويل ٢دارة أن توازن بين الربحية و المخاطرة الإ

  .على الاقتراض 

                                                           
  .  177 سابق ، صمرجع : سعيد توفيق عبيد ١  
  . ٢٦٤و  ٢٦٣مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ٢
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طلاق الإأما إذا كان في إطار لاربوي فالمخاطرة الناجمة الاقتراض غير واردة على      
  .و تبقى المخاطرة التي يمكن أن تواجهها المؤسسة هي تلك المتعلقة بالتشغيل 

إذ أن المخاطرة المالية مرتبطة بالمتاجرة على الملكية حيث تقترض الشركة لتمويل      
استثماراتها مقابل فائدة محددة مسبقا بغض النظر عن النتيجة المحققة ، أما التي لا تقوم 

بالمشاركة مثلا فإنها لا تتحمل ذلك و إنما تتقاسم الربح الناتج من عمليات بالاقتراض بل 
الاستثمار مع الجهة التي قامت بالتمويل عن طريق المشاركة ، و إذا لم تحقق أرباحا فلا 
يصبح على الشركة أي التزام من حيث دفع الفوائد ، بل غير مسؤولة على سداد أصل 

ح وفي الخسارة ، و من في الرب يكون المشاركة مبدأ نمبلغ التمويل إذا حققت خسارة لأ
ن الشركة التي تعتمد على المشاركة في التمويل لا تتعرض إلى ثم يمكن الإقرار أ

 . المخاطرة المالية و تبقى معرضة فقط للمخاطرة المرتبطة بالتشغيل 
هيكل المالي و يمكن تلخيص العوامل الداخلية و العوامل الخارجية التي تؤثر على ال   

  ١:للمؤسسة في الجدول التالي 
  

  العوامل المؤثرة على هيكل التمويل:  ) ٢( جدول رقم               
  

 العوامل الخارجية العوامل الداخلية
  درجة استقرار المبيعات 

  معدل نمو المبيعات 
  سيولة الاصول 

  درجة استقرار التدفقات 
  المرونة 
  التوقيت 
  السيطرة 
  الملائمة 

  الدخل و الخطر 
  التكلفة 

 اتجاهات الادارة

  الحالة الاقتصادية و الاجتماعية
  مرحلة الدورة التجارية 

  ظروف أسواق رأس المال 
  الياسة الضريبية 

  خصائص الصناعة
  التقلبات الموسمية

  حسابات المبيعات للدخل 
  دورة حياة الصناعة 

  خصائص المؤسسة ذاتها 
  الشكل القانوني للمؤسسة 

 المؤسسة  حجم
  ٢٨٠مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ٢٨٠مرجع سابق، ص : نظير رياض محمد الشحات و آخرون  ١
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  )طرق التمويل وأدواته(مصادر تمويل المشاريع : المبحث الثاني

  
الإنتاجية، المؤسسات المالية و من إنشاء لأموال في حد ذاته ليس هو الغايةإن تجميع ا     

مما ، )تصادية واجتماعيةاق(ه الأموال في أوجه مختلفة استعمال هذإنما الغاية الأساسية 
  .الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التوظيف يعني وجوب

البحث عن الأشكال والوسائل المختلفة لتحقيق هذا التحول  إلى ناقودهذا الانتقال ي    
إلى الطرف  الفائض في الموارد )أو يحوز(من الطرف الذي يملك المستمر للقوة الشرائية 

  . اطات الاستثماريةالآخر الذي يحتاج إلى هذه الموارد وذلك للقيام بعمليات تمويل النش
التمويل  طبيعة موضوعتصنيف يعتمد على  ،هناك عدة تصنيفات لمصادر التمويل    

 الأموال منبعوتصنيف يعتمد على  .فنجد تمويل الأصول الثابتة وتمويل الأصول المتداولة
ر خارجية وتتمثل في الأموال التي تأتي من خارج المؤسسة وهي الديون فنجد مصاد

معلومة المستحقة المترتبة على المؤسسة واجبة الأداء عليها مضافا إليها الديون المعلومة ال
) رأس المال(المؤسسة نفسها غير واجبة الأداء عليها  علىمستحقة المترتبة الغير 

أرباح السنوات (المتأتية من داخل المؤسسة نفسها  ومصادر داخلية وتتمثل في الأموال
أرباح السنة الجارية المجسدة في نتائج رهن و السابقة المجسدة في شكل احتياطات

) الديون (مصادر خارجيةفنجد  بالمؤسسة تواجدهاو يمكن تصنيفها حسب  .١ )التخصيص
يمكن  كما .٢) نتائج رهن التخصيص+الاحتياطات+س المالأر ( مصادر داخليةو 

  . ٤+  ٣فنجد طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل  آجال استحقاقهاتصنيفها حسب 
كما يمكن إضافة مصدر آخر في غاية الأهمية إذا نظرنا إلى الأموال من حيث 

التي تحصل عليها ) القروض(هو مختلف التمويلات و محلينجد  التمويل الف جنسيتها
فهي تعتبر أداة من أدوات   )أفراد ومؤسسات(السوق الداخلية  من أو المؤسسة الدولة

تحصل عليها التي  تمويلاتهو مختلف ال و جنبيالتمويل الأ و ،السياسة المالية للدولة
  .) خارج البلد( الدولة أو المؤسسة من السوق الخارجية 

حسب المنبع وحسب تواجدها (وفي هذه الرسالة نحاول الدمج بين عدة تصنيفات      
باعتبار أن عنصر رأس المال قد يكون ،  )آجالهاحسب جنسيتها وحسب بالمؤسسة و 
والجزء الآخر متحصل ) مساهمات أصحاب الشركة(من داخل المؤسسة  اجزء منه نابع

على حصل ، فن)مساهمات الدولة والأفراد والشركات الأخرى(عليه من خارج المؤسسة 
  :تصنيف يمكن معالجته حسب المطالب التالية 

  .يل طويلة الأجل ومصادر تم :١ المطلب
  .مصادر تمويل متوسطة الأجل  :٢ المطلب
  .مصادر تمويل قصيرة الأجل  :٣ المطلب
  .مصادر تمويل أجنبية  :٤ المطلب

  

                                                           
 .٤٨، ص١٩٩٩تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  :أحمد طرطار ١
  . ٤٨ص مرجع سابق ،مة في المؤسسة،تقنيات المحاسبة العا :أحمد طرطار ٢

٣  Jacques branger : Traité d'économie bancaire, tome I, saint germaine, Paris, 1968,  P 14. 
 .٦٦ص ، إقتصاديات البنوك :أحمد علي دغيم  ٤
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  مصادر تمويل طويلة الأجل: المطلب الأول

  
عادة ما يعتمد على هذا المصدر في تمويل المشاريع التمويلية التي تأخذ وقتا طويلا     

سنة، و تتمثل هذه المصادر في  ٢٠ي ظهور نتائجه و كذلك استرداد قيمته قد تصل إلى ف
  .الأموال المملوكة و الأموال المقترضة 

  
  أموال الملكية: الأول الفرع

سة نفسها، أو ويسمى بالتمويل الداخلي كذلك، لأن عملية التمويل  من داخل المؤس
  .جي الذي يتم من خارج المؤسسةز عن التمويل الخاريتميزبذات المؤسسة، و 

وعملية ) تكوين السيولة(وهو يعبر عن الارتباط المباشر بين عملية التجميع 
، والمتمثل في الاحتياطات والأرباح المتراكمة وكذا المتاحات )توظف السيولة( الاستخدام 

  .١طهاخط حسبواستعمالها في مجالات مختلفة   النقدية بصندوق المؤسسة المتوفرة ذاتيا،
بمعنى أن صاحب المال هو نفسه مستخدم هذا المال والمتمثل في المؤسسة التي 

  .تقوم بالإنتاج أو تقديم الخدمة
 ،تسمى بالأموال المملوكة الجزائري )PCN(  الوطني المحاسبي  وحسب المخطط

وتحتوى على أموال خاصة وضعت بشكل دائم تحت تصرف المؤسسة تسمى أموال 
وهي مساهمات من طرف شركاء المؤسسة وتمثل  )مال جماعيرأس  أو (جماعية

، وأموال خاصة وضعت تحت تصرف المؤسسة بصفة مؤقتة ١٠محاسبيا حساب رقم 
، وقد تكون هذه ١٨حساب رقم  ومحاسبيا تمثلوتتمثل في النتيجة رهن التخصيص 

  .٢الأموال  المملوكة في شكل عيني أو في شكل نقدي
     :      موال الملكية في الأدوات التاليةويتمثل التمويل بأ      

أوراق ملكية تخول لأصحابها امتلاك حصة من  هي عبارة عنبصفة عامة : الأسهم -١
ذن الاكتتاب و أسهم بأولوية في أسهم بإ: ، و هي على ثلاثة أنواع رأسمال مؤسسة 

، لكن ٣ )١٩٨٣(رباحو أسهم ذات تراكمية الأ) ١٩٧٥(خابالأرباح بدون الحق في الانت
  :أساسيين نوعين يمكن تصنيفها إلى

وهي عبارة عن أوراق مالية تثبت امتلاك حائزها على جزء من  ∗:الأسهم العادية   -أ
  رأس مال المؤسسة التي أصدرتها مع الاستفادة من الأرباح المحققة وتحمل الخسارة إن

  

                                                           
ص  ،ر السنة ،المكتبة الاقتصادية ، الدار الجامعية بدون ذك الإقتصاد النقدي والمصرفي : مصطفى رشدي شيحة ١

٣٦٤    . 
تقنيات المحاسبة المعمقة وفقتا للدليل المحاسبي الوطني، الجزء الأو ل، ديوان المطبوعات الجامعية، : هوام جمعة  ٢

 . ٢٧٣الجزائر، ص  ٢٠٠٠
٣  CHRSTIAN OTTAVJ : monnaie et financement l’économie , hachette superieurs , Hu 
économie , par IME France , édition N° 1, 1999 ,op- cit, p 203.  
 

عادة في شركات المساهمة ، و قوانين الدولة المانحة للترخيص من أجل تأسيس مثل هذه  ةنجد الأسهم العادي  ∗
) النظام الأساسي ( الشركات هي التي تحدد حدود حقوق حاملي هذه الأسهم ، و كذا قوانين تأسيس هذه الشركات 

  .من طرف الحكومة المانحة هذه ، و تتشابه هذه القوانين في كثير من الدول ذات التوجه الرأسمالي الموافق عليه 
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خاب في الجمعية كما تنشأ لدى حاملها بعض الحقوق الأخرى مثل حق الانت، ١حدثت 
العمومية للمساهمين ، إبداء الرأي في توزيع الأرباح ، حق الرفع من رأسمال المؤسسة،و 

هذا النوع من الأسهم هم الملاك  واوعادة حامل ، ٢حق الاعلام حول نشاط المؤسسة 
، لذلك تعتمد عليها بصورة ، وتمثل بالنسبة للشركة تمويل طويل الأجل)نوالدائم(الباقون 

، وللسهم قيمة دفترية وقيمة سوقية وقيمة اسمية، حيث ٣خاصة عند بدأ التكوين  مةدائ
الاسمية هي المدونة على قسيمة السهم عند التأسيس، أما الدفترية فتمثل القيمة الاسمية 

كل سهم عادي أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يباع لمضافا إليها الاحتياطات والأرباح 
وق رأس المال والتي قد تكون أكبر أو أقل من القيمة الدفترية، والقيمة بها السهم في س

لمالكه، كما أن السهم العادي  االسوقية هي القيمة الحقيقية للسهم العادي والتي تنتج عائد
عند أول إصداره ليس بالضرورة أن يباع بقيمته الاسمية المصدرة، ومن ثم فالسهم العادي 

المؤسسة المصدر  نظر المستثمر أو من وجهة نظر من وجهةله مزايا وله عيوب سواء 
   ٥+٤:له كما يلي

  ) حامل السهم(من وجهة نظر المستثمر -
  :المزايا -
  .بيع والتنازل عن السهمالله الحق في * 
  .له الحق في الحصول على الأرباح الموزعة* 
  .المسؤولية المحدودة في رأس المال * 
  .معية العموميةله الحق في التصويت في الج* 
  :العيوب 

  .            باسترجاع قيمته و لو عند افلاسها لا يجوز لحامله الرجوع على المؤسسة المصدرة * 
  .ليس له الحق في المطالبة بالأرباح إذا لم يتقرر توزيعها * 
  :من وجهة نظر المؤسسة المصدرة لها -
  :المزايا 

  .مصدر دائم للتمويل * 
  .ع الأرباح على أصحاب الأسهم العاديةغير ملزمة بتوزي* 
  .زيادة عددها يؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسة على الاقتراض مستقبلا* 
  .ليس لها تاريخ استحقاق محدد * 
  .أقل من معدل الضريبة على فائدة السند امعدل الضريبة على عائده* 
  
  

                                                           
  . ٨٢، ص  ٢٠٠١تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  :الطاهر لطرش   ١

٢  MARC MONTOUSSE : économie monétaire et financiere, Bréal , éditions 2000, Paris , 
p189 .  

 ١٩٩٩الإدارة المالية و التمويل ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ،  :محمد صالح الحناوي و إبراهيم إسماعيل سلطان   ٣
  .  ٣٠٧، ص 

،  ١٩٩٨الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ، توزيع منشأة المعارف بالاسكندرية ،  :منير إبراهيم هندى   ٤
  . ١٤ص

،  ١٩٩٧التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية ، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية ، مصر ،  :العزيز  سمير محمد عبد  ٥
  . ٢٤ص 
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  :العيوب 

  .موال بسبب أن عائده أكبر لحاملهزيادة إصدار أسهم عادية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأ* 
  .زيادة إصدار أسهم عادية يؤدي إلى انخفاض أسعارها بسبب قلة الطلب عليها* 
  .زيادة إصدار أسهم عادية يؤدي إلى زيادة عدد من لهم الحق في الرقابة على الشركة* 
  .ركةحق المشاركة في أرباح الشدية يؤدي إلى زيادة عدد من لهم زيادة إصدار أسهم عا*
  : الأسهم الممتازة -ب

سمية وقيمة سوقية إلا أن القيمة إكذلك مستند ملكية له قيمة : ز هوالسهم الممتا      
الدفترية هي القيمة التي تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة 

صيب ، مما يعني أن ليس للأسهم الممتازة ن)بدون الاحتياطات و الأرباح غير الموزعة(
  ١.في الاحتياطات والأرباح غير الموزعة 

  ٢:وهنالك أوجه تشابه وأوجه اختلاف مع السهم العادي  نذكرها كما يلي        
  :  أوجه التشابه -
  .مساهمةالكلاهما يشكلان أموال ملكية في شركة * 
  .الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت على النوعين * 
  .ركة للأرباح وعلى رغبتها في التوزيعالعائد يتوقف على تحقيق الش* 
  .توزيع العوائد يكون بعد خصم كل التكاليف اللازمة* 
  :أوجه الاختلاف -

حاملي الأسهم الممتازة لهم حق الأولية على حاملي الأسهم العادية في الحصول على * 
  .الأرباح الموزعة

  .هناك حد أقصى لمقدار العائد من الأسهم الممتازة * 
  .لا يكون لحملة الأسهم الممتازة الحق الدائم في التصويتغالبا * 
كذلك هناك مزايا وعيوب للأسهم الممتازة بالنسبة للشركة وبالنسبة لحاملها وهي كما    
  : يلي
  : بالنسبة للشركة -
  :المزايا 

والاستفادة من ) بسعر أكبر من سعر الإصدار(إعادة شرائها  في الحق للشركة *  
  .ار فائدة منخفضة الاقتراض بأسع

  .الشركة غير ملزمة بدفع فوائد ثابتة عليها عكس السندات*   
أفضل للشركة من بيع أسهم عادية إذا أرادت التوسع بيع أسهم ممتازة بعائد محدود *   

 .نتيجة قدراتها الإرادية
  .بيع أسهم ممتازة  ندعيجنب الشركة شرط المساهمة المتساوية في المناصب *   
  .نب الشركة المشاركة  الكبيرة في الرقابة من طرف ملاكهايج*   
  .مكن الشركة من الحفاظ على أصولها القابلة للرهني*   
  . فهي أكثر مرونة لأنها ليس لها تاريخ استحقاق ولا تخصص أموالا لاستردادها *  
  .زيادة عددها يساهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال *   

                                                           
  . ٢٠ص ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ، مرجع سابق  :منير إبراهيم هندى  ١
  .  ٣٠٨ص ، ع سابق الإدارة المالية و التمويل ، مرج :محمد صالح الحناوي و إبراهيم إسماعيل سلطان   ٢
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  :العيوب  

  .يجب أن تباع على أساس عائد أعلى من عائد السندات*   
أي أن (رنة بالسندات ف ضريبي، لذلك فهي مكلفة مقاوعائدها لا يخصم كمصر*  

رض عليها عكس الأسهم العادية والسندات التي يخصم عائدها قبل فرض فالضريبة  ت
  ).الضريبة

  ) لحاملها(بالنسبة للمستثمر  -
  المزايا 

  .شكل ثابتبتوفر له دخلا معقولا  مكن أن ي*
   .المطالبة بأصول الشركة عند تصفيتها فيله الأولوية * 

الممتازة بسبب أن  الأسهم تفضل الاستثمار في) خاصة التأمين(كثير من الشركات      
  ∗.من عوائدها لا تخضع للضريبة %  ٨٠أكثر من 
  :العيوب 

  .سبة من مخاطر الهلاك ن حامليها ملمحدود برغم تح اعائده *
  .عوائد الأسهم الممتازة أقل من عوائد السندات رغم أنها أكثر تذبذبا في أسعارها  *
  .ليس هناك حقوق قانونية لحامليها للمطالبة بالعوائد  *
  .نادرا ما يتم دفع عوائدها بشكل نقدي ، و لا يكون كاملا  *

مال  لجزء من رأس ةهو وثيقة ملكي)متاز عادي أو م( و خلاصة القول أن السهم      
المؤسسة ، فدخله يتغير بتغير مردودية المؤسسة و أرباحها ، لذلك فلا يمكن معرفة قيمة 

، هذه المخاطرة تخص العائد  ١عوائد السهم مسبقا ، مما يعني أنه معرض للمخاطرة 
ما قد يفقده و تخص رأس المال السهم في حد ذاته رب) أو قليلا(المنتظر قد يكون معدوما 

  .حامله إذا ما تعرضت المؤسسة إلى الإفلاس 
وتسمى كذلك بالأرباح المحتجزة، وهي عبارة  ):الاحتياطات(الأرباح غير الموزعة - ٢

عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع حققته المؤسسة من ممارسة نشاطها في السنة 
  .٢الجارية أو السنوات السابقة ولم يوزع بعد

تحت (سب المخطط المحاسبي الوطني الجزائري بالنتيجة قيد التخصيص وتسمى ح
إلى ) خصص(، وإذا حول جزء من هذه الأرباح غير الموزعة )١٨حساب رقم 

  .، وتدعى حينئذ بالاحتياطات١٣الاحتياطات بمختلف الأنواع فتقيد بحساب رقم 
لأموال فهي تعتبر من ا ١٣أو تحت حساب رقم  ١٨وسواء كانت تحت حساب رقم 

  .المملوكة ومصدر تمويل ذاتي للمؤسسة، يظهر في جانب الخصوم من ميزانيتها
وعادة يتم الاعتماد على هذا المصدر في التمويل في حالة فرص استثمارية جديدة     

  مرتبطة باستثمارات قائمة، مثل استثمارات الإحلال الرأسمالي أو عمليات التوسع، ويتحدد 
طالما أنه و ∗∗بحسب سياسة توزيع الأرباح المعتمدة في المؤسسة هذا القسط من التمويل

الأسهم في حالة توزيعها  وكن أن يحصل عليها حامليجلب مزايا أكبر من المزايا التي يم

                                                           
من عوائد الأسهم الممتازة من الضريبة تشجيعا %  ٨٠هذا حسب تشريع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعفي   ∗

  .للاستثمار في هذا النوع من الأسهم 
  . ٨٤ص  ،تقنيات البنوك ، مرجع سابق :الطاهر لطرش  ١
 .٥٥ص ، المالية، مرجع سابقالتمويل وإصلاح خلل الهياكل  :سمير محمد عبد العزيز ٢
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كأرباح عليهم ، و من بين المزايا التي يجنى منها الأرباح المحجوزة هي التغير في القيمة 
يع جديدة، وبصفة مة عنها عند استثمارها في مشارالسوقية للمؤسسة، أو العوائد الناج

الاعتماد على الأرباح المحتجزة كمصدر تمويلي سواء من وجهة نظر  عامة يمكن تبرير
  ١:الأسهم في الحالات التالية يملاالإدارة أو من وجهة نظر ح

الي عدم توزيع الأرباح من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطاقة الاقتراضية للمؤسسة، وبالت -
زيادة قدرتها على تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال الإقراض وتحقيق وفورات 

  .ضريبية جديدة
  .عندما تكون المؤسسة مستقرة و أرباحها مستقرة كذلك  -
أكبر من ) في حالة استثمارها (إذا كانت الأرباح غير الموزعة تحقق عوائد استثمارية   -

  .الأسهم العادية العوائد التي يحققها حملة 
تكون سياسة عدم توزيع الأرباح مقبولة عندما تكون حملة الأسهم أغلبيتهم من   - 

  .أصحاب الدخول المرتفعة وأن ضريبة الدخل تصاعدية
عندما تكون عنصرا تمويليا رخيصا نسبيا من خلال خصمها من وعاء الضريبة، مما  - 

  .تحقق وفورات ضريبية
حسب أغلب (ح غير الموزعة هذه على عدة حسابات مستقلة ويمكن توزيع الأربا    

حسب المخطط (، وهي على أنواع ٢ "احتياطات"يطلق عليها اسم ) تشريعات الدول العربية
  ):الوطني الجزائريالمحاسبي 

ولا %) ٥(وهي نسبة من صافي الأرباح يجب تخصيصها بحكم القانون: احتياط قانوني -
  . تصرف إلا بالقانون

  .وهي كذلك نسبة من الأرباح يجب تخصيصها بفعل نظام المؤسسة: اط نظامياحتي -
  .وهي احتياطي النظام الأساسي، احتياطي تعاقدي، احتياطي اختياري: أخرى احتياطات-

لاحتمال وقوع انخفاضات في  الأرباح إضافة إلى ذلك فقد يتم تخصيص جزء       
عدم قدرة المؤسسة على توزيع عوائد مناسبة  الأرباح للسنوات المقبلة والتي قد تؤدي إلى

  ٣.على حملة الأسهم 
  

  )ديون(الأموال المقترضة :  الثانيالفرع 
وكما أسلفنا الذكر أن الأموال المقترضة الطويلة الأجل تتكون من السندات 

على المؤسسة، وبالرغم مما تشكله من مشاكل  اوقروض طويلة الأجل، أي أنها تمثل ديون
في الوقت الحالي تعتبر من أهم القرارات التمويلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها 

  :، و هي على أنواع  ∗إذ أنها من متطلبات النمو

                                                                                                                                                                                     
ع نقاش وجدل حاد من طرف كتاب الإدارة المالية مثل ميلر ومدجلياني وهوتي حول سياسة توزيع الأرباح، وقلقد  ∗∗

  .والكل بحث في إختيار فرضية وجود علاقة بين سياسة التوزيع والقيمة السوقية للمؤسسة
 
، ٢٠٠٣بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الاسكندرية ، دراسة جدوى المشروعات : سعيد عبد العزيز عثمان ١

 .١٦ص
 ٥٦ص ،ابقسالتمويل وإصلاح خلل  الهياكل المالية، مرجع  :محمد عبد العزيز سمير ٢
  . ٥٧ص ، لل الهياكل المالية، مرجع سابقخالتمويل وإصلاح  :سمير محمد عبد العزيز ٣
الإسلامي   من المنظور إليها ، أما إذا نظرنا وضعيال منظورلا من ضرورة في عصرنا الحاضر الفائدة تعتبر ∗
  .منظورينالاقتراض  بمقابل فائدة ربوية غير مقبول، وهو الفرق الجوهري في مفهوم  التمويل بالإقراض بين الف
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١  
القروض الطويلة الأجل هي إحدى المصادر الهامة لتمويل  :قروض طويلة الأجل -

لمستثمرة من الفرص الاستثمارية، وهي تمثل الأموال التي تحصل عليها المؤسسة ا
المؤسسات المالية المحلية والدولية مثل البنوك وشركات التأمين ومختلف المؤسسات 

مرة يجب الوفاء به خلال ثالمالية، هذه القروض تمثل التزاما من طرف المؤسسة المست
ل المؤسسة حصلكي ت مقرض والمقترض، وبين ال) لعدة سنوات(فترة معينة يتفق عليها 

 اعلى أقساط مضاف) سدادها(القروض فإن عليها أن تلتزم باسترجاعها  على هذه ةالمقترض
، هذه الفوائد الناجمة عن عملية الاقتراض قد ١)خدمة الدين(إليها فوائد وخدمات الاقتراض 

فقد ترتفع كما قد (تكون محددة نسبتها مسبقا أو غير محددة متروكة للسوق وتقلباته 
  ).تنخفض

سبع سنوات وتمتد إلى  وق مدة استحقاقهلبا ما تفوهذا النوع من الأموال غا
سنة، وتخصص عادة لتمويل نوع خاص من الاستثمارات كالحصول على ) ٢٠(العشرين 

العقارات والتجهيزات والمعدات الكبيرة، كما أن المؤسسات المانحة لهذه القروض عادة ما 
لا تقوى على ) يلةالمبلغ الضخم والمدة الطو(تكون مؤسسات متخصصة نظرا لطبيعتها 

تحملها البنوك التجارية العادية، وطبيعة هذه القروض تجعلها تحمل مخاطر عالية، لذلك 
فعادة ما تمنح بمقابل ضمانات حقيقية ذات قيم كبيرة، إضافة إلى اشتراك عدة مؤسسات 

 المستثمرة و الخطر الأكبر يأتي من المؤسسة ٢.في تمويل واحد لتوزيع تلك المخاطر
طيع توفير الضمانات الكافية و تتحصل على القروض فقد تفلس مثلا تلا تس عندما

  ٣.فيتعرض البنك إلى خسارة كبيرة 
، )أو في مراحل التوسع الأولي( مؤسسةكون كبيرة عند بداية إنشاء الوالمخاطرة ت     

ا أو تتهرب، وكذلك عندم مؤسساتجارية تمتنع عن تمويل هذه اللذلك فكثير من البنوك الت
 ، وهو وضع تكون فيه متدهورة، والشكل)الانحطاط(تكون الشركة في مرحلة التقادم 

نلاحظ من هذا الشكل أن المرحلة حيث ،يوضح مراحل الترحيب التمويلي  مواليال
المناسبة والتي ترحب بها البنوك التجارية، من حيث أنها توافق على منح القروض 

، على اعتبار أن درجة )نضجها(عند أوجها الطويلة الأجل، هي المرحلة التجارية 
المخاطرة منخفضة بسبب أن مبيعات الشركة واضحة ونموها معروف والسوق التي 

  .تنتمي إليه ليس فيه لبس، وكذا قدراتها الربحية عالية وسمعتها استقرت إلى حد بعيد
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٦٣ص ، دراسات في جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق :سعيد عبد العزيز عثمان ١
 . ٧٥ص ، تقنيات البنوك ، مرجع سابق  :هر لطرشالطا ٢

٣  BENOIT BAZOGE : LE FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES A BASE 
DE CONNAISSANCE , REVUE INTERNATIONALE DE GESTION N° 01,  PRINTENP 
1999 , P٤0. 



  من الباب الأول                                                                               التمويل بالفائدة و مصادره :الأولالفصل  

 - 36 -

  
  
  
  

عات ودرجة الترحيب التمويليدورة نضج المشرو): ٠٤رقم (شكل                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    ٥٧ص  ،مرجع سابق ،سيد الهواري ، مدخل إلى الإدارة المالية: لمصدرا 
  
لمؤسسة التي ا اتجاه السند هو عبارة عن ورقة مالية تثبت دائنية حاملها :السندات - ٢

ليها مبدئيا ثابتة ن حقوقا لحامفتكو ،١الأجل درتها، أي إثبات لعملية قرض طويلأص
سندات بسعر ثابت و سندات : محددة  بسعر حسب مدة الاقتراض، و هي على أنواع و

تتميز  و ، ٢بسعر متغير و سندات قابلة لتحويلها إلى أسهم و سندات ذات قسيمة اكتتاب 
  ٣:بالخصائص التالية

  .حاملها حق دين على المؤسسة التي أصدرتهلوثيقة قرض تثبت  هي -
  ).طويل الأجل(ارة عن ورقة مالية ذات أجل معين عب هي -
  .ليس لحامل السند الحق للتدخل في شؤون تسيير المؤسسة -
تتحدد على أساس الفائدة السائدة في  اللمضاربة في أسواق المال، وقيمته ةمعرض هي -

  .السوق

                                                           
 .٨٧ص ، تقنيات البنوك، مرجع سابق :الطاهر لطرش ١

٢ CHRSTIAN OTTAVJ : monnaie et financement l’économie , hachette superieurs , Hu 
économie , par IME France , édition N° 1, 1999 ,op- cit, p 200 – 202 . 

 .٨٧ص ، تقنيات البنوك، مرجع سابق :الطاهر لطرش ٣

 معدل النمو      

 الزمن

مرحلة التهرب 
 التمويلي

مرحلة التخوف 
 التمويلي

مرحلة التحفظ 
 التمويلي

مرحلة الترحيب
ويلي التم  

مرحلة التهرب
 التمويلي

 مرحلة التقادم المرحلة التجارية بحوث أساسية 
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  .في حالة تصفية المؤسسة، حامل السند أولى في استرجاع أمواله من حامل السهم -

والسند هو كذلك عبارة عن عقد مديونية طويلة الأجل، تتعهد المؤسسة المصدرة له      
بموجبه برد أصل ما جاء في العقد مضاف إليه فائدة تحدد مسبقا كنسبة من أصل ) مدين(

الدين خلال تواريخ محددة، وهي عكس القروض الطويلة الأجل التي تعقد بين المؤسسة 
ر من الأفراد ثيين عدد كالسندات تتداول بفل من المقرضين، ومقرض واحد أو عدد قلي

والمؤسسة المصدرة له على أساس الحصول على مبالغ كبيرة من  والمؤسسات المالية
المال، وللوفاء باسترجاع هذه الديون مع الفائدة المتفق عليها لزم على المؤسسة أن تكون 

، حيث  ∗ التي تضمن بها حقوقهم عند حسن ضن حاملي سنداتها، وذلك بتبيان الطريقة
  ١:كالتالي في ذلك و هيناك عدة طرق ه
دفع قيمة السندات نقدا لأصحابها مقابل استرداد هذه السندات منهم،  يتم :السداد النقدي -

هذا في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في السند، أما إذا لجأت المؤسسة إلى ذلك قبل موعد 
، فإنها تدفع إضافة إلى قيمة السند )شروط الإصدار تسمح بذلكطبعا إذا كان (الاستحقاق 

حصلون عليها، وعادة تقوم المؤسسات ستهلاك تعويضا عن فوائد كانوا سيالاسمية علاوة ا
  :بهذا الإجراء لعدة أسباب نذكر أهمها

ثابتا على المؤسسة، فتلجأ في  اًكون أن السندات تمثل عبء: تقليل الأعباء الثابتة . 
الاقتراض من البنوك للاستفادة من  جأ إلى تل اج إلى التقليص منها ما أمكن، وت الروحالا

مصادر  منمن الأرباح المستقبلة أو  هانخفاض الأسعار في فترات الرواج، على أن تسدد
  .أخرى

في حالة عدم وجود طرق استثمارية مناسبة، فمن الأنسب أن : استغلال الأموال العاطلة . 
  .جزء من ديون السندات قبل موعد استحقاقهاتقوم بتسديد 

وذلك عندما يحدث انخفاض في سعر الفائدة في السوق، حيث : تخفيض عبء الفوائد . 
تقوم بإصدار سندات جديدة بهذا السعر المنخفض وتسدد قيمة السندات ذات السعر 

  .المرتفع
سة في السوق عندما تنخفض أسعار سندات المؤس: تقوية مركز السندات في السوق.  

المالي لأسباب معينة غير مرتبطة بالمركز المالي لها ولا بالظروف العامة للسوق، فتلجأ 
  .شراء جزء من سنداتها بهدف تقوية مركز هذه السندات وزيادة الثقة فيها إلىالمؤسسة 

وطريقة السداد النقدي قد تثقل كاهل المركز المالي للمؤسسة، فتقوم بالاستقطاع من       
  ).الأرباح المحجوزة(الأرباح لعدة سنوات متتالية 

وهي عملية استبدال السندات القديمة بسندات جديدة، وذلك لضمان استمرار  :الإحلال -
  .الاستفادة من رخص تكاليف التمويل عن طريق هذا المصدر

شرط أن يكون منصوصا عليه ضمن (وتعني استبدال السندات بالأسهم  :التحويل -
  .، أو أن يتفق عليه مع حاملي السندات)ر السنداتشروط إصدا

                                                           
  .سلامنظر الا أصل الدين يعتبر حق لصاحبه، لكن الجزء الممثل في الفائدة لا يعتبر حقا من وجهة ∗
لادارة المالية والبيئة المعاصرة ، ا: جاب الرب عبد السميع +السعيد فرحات جمعة+نظير رياض محمد الشحات  ١

 .٢١٧، صمرجع سابق
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وللسندات باعتبارها قروضا طويلة الأجل وهي مصدر هام بالنسبة للشركة إلا أنها لا     
  :١تخلو من  العيوب إلى جانب بعض المزايا من وجهة نظر الشركة وهي كما يلي

  :المزايا
  .ققة لأن تكلفتها محددة مسبقاالأرباح العالية المح في لا يشارك حاملو السندات -  
غالبا ما يكون عائد السندات أقل من عائد الأسهم العادية لذلك تفضل الشركة  -  

  .الأولى عن الثانية
  .السندات مالكي الشركة في الرقابة على استعمال القروض الا يشارك حاملو -  
  .مدفوعات الفوائد على السندات تقتطع قبل حساب الضريبة - 
قق السندات المرونة في الهيكل المالي للشركة بوضع شرط حق الامتياز تح  - 

  .في وثيقة التقاعد
  : العيوب 

إذا حدث تذبذب لمكاسب الشركة فقد تعجز الشركة على دفع فوائد السندات   -   
  .الثابتة

احتياطي لتسديد قيمة السندات وفوائدها لأنها محددة  تشكيل يحتم على الشركة -  
  .زمنيا

بما أن السندات هي تحويل طويل المدة فإنها تحمل الكثير من الأخطار باعتبار  -  
أن الظروف التي أقدمت عليها المؤسسة لإصدار هذه السندات تتغير بعد هذه المدة 

 ضاوانخفأ، معدلات الفائدة ل اض كبيرانخف حدوث لطويلة مما يكلفها الكثير، فمثلاا
دخل والعمالة، هذه العوامل تجعل المؤسسة في ض الاوانخفأمستويات الأسعار  في

  .موقع خطير بسبب التدني في مكاسبها
هناك حد أقصى يمكن استعمال السندات كقروض طويلة الأجل، وإذا زادت  -  

عن هذا الحد فإن تكلفتها تزيد بسرعة مما تجعلها تطغى على الأرباح المحققة عند 
  .استثمارها

نعكاسات السلبية التي تترتب عن عملية الاقتراض إضافة إلى الكثير من الا    
بفائدة معلومة ومحسومة مسبقا، سنتناولها بالتفصيل في الباب الثالث من هذه 

  :وهي وجهة نظر حامل السنداتإلا أنه يمكن ذكر بعض العيوب من  المذكرة،
  .أنها تحمل أخطارا في حالة إفلاس الشركة المصدرة لهذه السندات  -
  .ل قيمة السندات بفعل التضخمقد تتآك  -
  .ليس لحامل السندات الحق في الرقابة على الشركة  -

  :أما المزايا
تحقيق الأرباح أو عند التصفية،  عندلحامل السند الأولوية في المطالبة بالفوائد   - 

  .كما أن الدين محمي بالشروط المتضمنة في العقد
  .حامل السند يحصل على عائد محدد ومضمون - 

سة إن هناك مشكلة في عملية الاختيار بين المصادر الطويلة الأجل، أي أن المؤس 
طرق الأموال الملكية أو طرق الأموال المقترضة يجب أن تقرر في اختيارها بين 

  ٢:، وبصفة عامة تختار الشركة عادة الطرق الثانية على الأولى في الحالات التالية)ديون(

                                                           
 .١٢٦ص ، خلل الهياكل المالية، مرجع سابق التمويل و إصلاح :سمير محمد عبد العزيز ١
 .١٢٧ص ،لهياكل المالية، مرجع سابقالتمويل وإصلاح خلل ا :سمير محمد عبد العزيز  ٢
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  .وللمبيعاتوجود استقرار نسبي للدخل  -
  .توقع ارتفاع جوهري على مستوى الأسعار مستقبلا -
  ).الخ...إنتاج، تسويق(إن نسبة الديون الحالية منخفضة نسبيا للمجال الذي يتم تسويقه  -
  .إذا رأت الشركة أن سعر السوق للأسهم العادية منخفضة مقارنة بالسندات -
  .عندما تريد الشركة الاحتفاظ بالرقابة -

يبين الحالة التي تقررها الشركة، حيث يعبر عن العلاقة التي تربط  الموالي منحنىلاو     
  :بين نسبة الديون المثلى ومتوسط تكلفة رأس المال كما هو موضح بالشكل التالي

  
  متوسط تكلفة رأسمال الشركة ) : ٠٥رقم ( شكل(                               

  
                

  
  
  

                         
  
  
  
  
  
  

  )الأصول/الديون (نسبة الديون المثلى
  .١٢٩سمير محمد عبد العزيز ، التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية ، ص: المصدر 

  
) قتراضا(ن الأفضل اختيار عملية السندات مثلا فم Aفإذا كانت الشركة عند النقطة  -  

يعني أن القدرة التمويلية للشركة تكون لأن نسبة الديون على الأصول منخفضة مما 
  .مرتفعة بالقروض

فمن الأفضل اختيار عملية إصدار الأسهم  Bأما إذا كانت الشركة عند النقطة  -    
العادية لأن نسبة الديون على الأصول مرتفعة مما يعني أن القدرة التمويلية للشركة 

  .بالقروض تكون ضعيفة
  
  توسط الأجلمصادر تمويل م: الثانيالمطلب 

  
سنوات، فإن  سبعسنة ولا يقل عن  عشرينفإذا كان التمويل الطويل الأجل يصل إلى      

  .لا يقل عن السنة هسنوات لكن سبعالمتوسط الأجل عادة لا يزيد عن 
كما أن هذا المصدر من التمويل مهم بالنسبة للشركة مثل التمويل الطويل الأجل وقد     

، وهو بدوره ينقسم إلى )مثل حالة التضخم المرتفع(معينة  يكون أفضل منه في حالات
  .قروض مباشرة والتمويل بالاستئجار

  متوسط  تكلفة
  )%(رأس المال 

A  X  
B X 
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  القروض المباشرة: الفرع الأول

القروض المباشرة المتوسطة الأجل هي مثلها مثل القروض المباشرة الطويلة 
القرض إضافة  الأجل التي تناولناها سابقا، ربما الاختلاف يقع في المدة الزمنية لاسترجاع

  .الشروط التي يتفق عليها تكون مختلفة إلى
وهي قروض مخصصة عادة لاقتناء آلات ومعدات ووسائل النقل وتجهيزات 

عادة (الإنتاج بصفة عامة، وقد تبدو مدة القرض طويلة نوعا ما فإن المؤسسة المالية 
  .عدم السداد تكون معرضة للأخطار والمتمثلة في تجميد الأموال واحتمالات) البنوك

ومصدر هذا التمويل عادة ما يكون البنك أو شركة التأمين، أو قد يتعاونا فيما بينهما     
  ١.إذا كان المبلغ كبيرا

  ٢:ن من القروض المباشرة المتوسطة الأجل هماافي الواقع العملي هناك نوع
سسة وهي قروض يمكن للبنك المقرض إعادة خصمها لدى مؤ :قروض قابلة للتعبئة -١

مالية أخرى أو لدى البنك المركزي بغية الحصول على السيولة دون انتظار تاريخ 
  .استحقاق القرض خاصة لما يكون طويلا نوعا ما

وهي قروض لا تسمح للبنك المقرض بإعادة خصمها، بل  :قروض غير قابلة للتعبئة-٢
نفاذ السيولة، يكون مجبرا على انتظار تاريخ استحقاق الدين، مما يعرضه إلى مخاطر 

سيما إذا كانت المبالغ كبيرة والمدة طويلة، لذلك يجب على البنك أن يحسن دراسة 
  .القروض وبرمجتها بصورة جيدة

وكأي تمويل لا تخلو القروض المباشرة المتوسطة الأجل من عيوب، كما أنها تمتاز    
  ٣:يمكن إدراجها كالتالي مقارنة بالتمويلات الأخرى ببعض المزايا

  :لمزاياا
يناسب هذا النوع من التمويل المشاريع تحت التنفيذ، حيث تقترض لإنجاز  - 

مرحلة معينة ثم تعيد الإقراض لمرحلة موالية وهكذا مرحلة بمرحلة، مما يؤدي 
  .ذلك إلى الاقتصاد في التكاليف

  .هي مصدر منخفض التكلفة مقارنة بالأسهم والسندات - 
  .لا تفرض على فوائدها ضريبة بخلاف الأسهمتحقق وفورات ضريبية، حيث   - 
يعتبر مصدرا بديلا عن التمويل الطويل الأجل، ولاسيما إذا كانت الشركة في   - 

  .حالة عدم يقين من حجم وطبيعة احتياجاتها المالية المستقبلية الطويلة الأجل
يعتبر مصدرا بديلا عن التمويل القصير الأجل، خاصة في فترات ارتفاع   - 
  .سعار الفائدة وعدم إمكانية تجديد القروض القصيرة الأجلأ
  .يمكن استعماله في سداد القروض الطويلة الأجل كالسندات  - 
  
  
  

                                                           
 .٢٩٥ص ، الادارة المالية والتمويل، مرجع سابق :ابراهيم اسماعيل سلطان+محمد صالح الحناوي ١
 .٧٤ص ، تقنيات البنوك، مرجع سابق :الطاهر لطرش ٢
لمعاصرة، مرجع الإدارة المالية والبيئة ا :جاب الرب عبد السميع+السعيد فرحات جمعة+ نظير رياض محمد الشحات ٣

 .١٧٥ص ، سابق
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  :العيوب
بعدم إجراء تعديلات على أصولها، مما ) مدينة(تعهد المؤسسة المقترضة  - 

بعدم تعهد ت كأناد حقوقها، ردعلى است) دائنة(ة الجهة المقرضة ينقص من مقدر
  .التصرف بالبيع في بعض أصولها الثابتة

، حتى ولو كان )مدة القرض الأول(عدم التعاقد على قروض أخرى مستقبلا  - 
  .رهنب
قد تضع الجهة المقرضة حدا أقصى تسمح به لإعطاء القرض، كما تكون هناك  - 

  .ضمانات لتحويلها إلى قروض طويلة الأجل في حالة العجز عن الدفع
جديدة بهدف التوسع، لضمان ط على الشركة عدم شراء أصول قد تشتر - 

  .حقوقها
قد تشترط على الشركة عدم الإعلان عن أية توزيعات للأرباح قبل سداد   - 

  .القرض
  

  ):Credit-Bail) (الائتمان الايجاري(التمويل بالاستئجار :  الثانيالفرع 
، فإن )تقليدية(بر طرقا كلاسيكية فإذا كانت كل الطرق التمويلية في هذا المبحث تعت     

من الناحية العلمية، حيث ظهر ما بعد الحرب العالمية  اعتبر حديثيالتمويل بالاستئجار، 
أما من حيث أنه فنا، فإنّه ليس جديدا، فهو عقد إيجار تم ممارسته في إطار البيع ، الثانية

  ١.بالتقسيط والتمويل العقاري
نه عند بداية تطبيقه في الولايات لأ ،ل المتوسط الأجل كما أن تصنيفه ضمن التموي     

المتحدة الأمريكية كان مركزا على التجهيزات والمعدات التي يعتبر عمرها الإنتاجي 
من  اعتبار أن العديد من المراجع تدرجه ضمن هذا النوععلى  ، و كذلكمتوسط الأجل، 

ى الثابتة والتي تتطلب آجال أصبح يخصص لبقية الأصول الأخر مدةلكن بعد  التمويل ،
  . التمويل الطويل الأجل ضمن أدى إلى امكانية إدراجه طويلة مما

وإذا نظرنا إليه من الناحية الأخلاقية والدينية فإننا نعتبره من صيغ التمويل 
االّلاربوية التي تستبعد دفع الفوائد الربوية كتكلفة للحصول عليها لتمويل المشاريع 

  .الاستثمارية
الخاص بصيغ التمويل  لك ارتأيت أن أدرج هذا النوع من التمويل ضمن الفصللذ

دراسة مقارنة بين الاقتصاد  هاباعتبار أن اللاربوية من الباب الثاني من هذه الرسالة
  .الوضعي والاقتصاد الإسلامي فيما يخص تمويل الاستثمارات 

لك للتلميح فقط بأن ضمن هذا الفصل ، فذ  قد ذكرت هذا النوع من التمويلأما و
 يلات، ربما لجهلهم بالصيغالكثير من الكتاب يحسبونه من الابتكارات الفنية الحديثة للتمو

أو لتجاهلهم لها، أو ربما التأثير الإيجابي الذي أحدثته مثل هذه  لاربويةال التمويلية
على من حيث لا يدرون ولو  )عاملات اللاّربويةمالتي تدرج في إطار ال(المعاملات 

  .المستوى الفكري
  
  
  

                                                           
 .٤٤٠ص ، الاقتصاد النقدي والمصرفي، مرجع سابق :مصطفى رشيدي شيحة  ١
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  مصادر تمويل قصيرة الأجل: الثالثالمطلب 
  

ذا أضفنا مصادر تمويل قصيرة الأجل إلى مصادر تمويل طويلة الأجل نحصل على إ    
  ".بالهيكل المالي"كل العناصر المشكلة لجانب خصوم ميزانية مؤسسة ما، أو كما تسمى 

ل التي تحصل عليها المنشأة من الغير وتلتزم ويقصد بالتمويل قصير الأجل تلك الأموا    
وهي من المصادر الخارجية التي ،  ، بأن تردها خلال فترة لا تزيد عن السنة)أو تتعهد(

تحصل عليها المؤسسة  لتمويل احتياجاتها، وهو تمويل يتوقف استخدامه على طبيعة 
إلى التمويل المؤقت،  في النشاطات التجارية  التي تحتاج ةالنشاط ، إذ يعتمد عليه عاد

ويتوقف كذلك حجم استخدامه على قرار المؤسسة في مدى الاٍعتماد عليه ودرجة توافره 
  ١:أثناء الحاجة إليه، أو بعبارة أوضح هناك مسألتين تشغل بال الإدارة المالية هما

هذا وتتعلق بالمدى الذي يمكن أن تذهب اٍليه المؤسسة في الاٍعتماد على  :المسألة الأولى-
النوع من التمويل ويتوقف ذلك على هيكل أصول المؤسسة وميل الإدارة لتحمل 
المخاطرة، فبالنسبة لهيكل أصول المؤسسة يستعمل مبدأ التغطية والذي يقضي بأن يتم 

طويلة الأجل ، أما  ، بمصادر)والشبه الثابتة الأصول الثابتة(تحويل الأصول الدائمة 
قصيرة الأجل ،أما بالنسبة لتحمل  فيتم تمويلها بمصادر) مؤقتةال(الأصول المتداولة 

المخاطر فيعني أن المؤسسة يمكن أن تقوم بتمويل بعض الأصول الثابتة بالأموال القصيرة 
  .الأجل التي تتميز بانخفاض تكلفتها ولكن باٍرتفاع مخاطرها

القصيرة الأجل،  وتتعلق بكيفية المفاضلة بين المصادر المتاحة للأموال :المسألة الثانية-
  :حيث يراعى في ذلك أمرين

  ).التكلفة(الأعباء التي تتحملها المؤسسة.   
  ).مدى إمكانية الاٍعتماد عليه(درجة إتاحة المصدر.   

وعادة ما يستعمل هذا النوع من المصادر لتغطية نشاطات استغلتها المؤسسة، لذلك 
والموجهة ) الطويلة والمتوسطة( تمييزا عن المصادر الأخرى" بقروض الاٍستغلال"تسمى 

  ".بقروض الاٍستثمار"تسمى  و التيلتغطية نشاطات المؤسسة الاٍستثمارية، 
وتختص البنوك التجارية في تغطية القروض القصيرة الأجل هذه، لتبقى البنوك  

  .بتغطية القروض الطويلة والمتوسطة الأجل معنية المتخصصة والاٍستثمارية
عادة خلال السنة الواحدة، تكون ل لأن المدة الزمنية لاٍسترجاعها وسميت قصيرة الأج   

  .٢)حسب الجزائر(شهر ١٨وقد تتعدى اٍلى 
  :وتصنف مثل هذه المصادر عادة إلى صنفين أساسيين هما    

الاستثمار التجاري والاستثمار المصرفي كما هو موضح في الكثير من المراجع العربية 
  :في الجزائر تم تقسيم هذا النوع من القروض إلى إن لم نقل أغلبها إلا أنه 

قروض عامة وقروض خاصة وقروض بالاٍلتزام، ستقوم بدراستها بشيء من التفصيل 
  :  ٣على هذا الأساس كما يلي

  

                                                           
  .٥ص ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، مرجع سابق :منير اٍبراهيم هندى   ١
 . ٥٧ص ، تقنيات البنوك، مرجع سابق :الطاهر لطرش  ٢

٣ Ammour Benhalima : Pratique Des Techniques Bancaires-edition- Dahlab Alger, 1997, p 
62.  



  من الباب الأول                                                                               التمويل بالفائدة و مصادره :الأولالفصل  

 - 43 -

  :)CREDITS GLOBAUX(القروض العامة : الأولالفرع 
لية وسميت بالقروض العامة لأنها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجما

أو قروض (دون تخصيص أصل معين، كما تسمى بالقروض عن طريق الصندوق 
  :وهي على أنواع) الخزينة

صعوبات السيولة  تعتبر قروضا قصيرة جدا، تعطى لمواجهة :تسهيلات الصندوق -١
تأخر المقبوضات عن المدفوعات النقدية، هذه المدفوعات التي هي  منالناجمة أصلا 

مثل دفع رواتب العمال وتسديد فواتير الماء ) و كل ثلاثيتحدث كل شهر أ(دورية 
الخ، فتحصل المؤسسة على تسهيلات لتغطيتها لفترة زمنية ممثلة في ...والكهرباء والهاتف

، وإلا فقد يعتبرها البنك التجاري المانح لهذه التسهيلات )يوما ١٥أقل من ( ةأيام معدود
  .كقرض على المكشوف

هو تقريبا يشبه تسهيلات الصندوق، حيث أنه عبارة عن  :القرض على المكشوف -٢
هناك نقصا  (ب عدم كفاية رأس المال العامل قرض قصير الأجل يمنحه البنك لزبونه بسب

يوما وسنة كاملة وذلك حسب طبيعة  ١٥، لمدة زمنية تتراوح ما بين )في خزينة المؤسسة
  .العملية
خلال الاستفادة من التخفيضات في سعر ويستعمل عادة لتمويل نشاط المؤسسة من      

على ) عن طريق هذا القرض(السلع أو لتفادي الاضطراب في توريد السلع، بالإقدام 
  .شراء كميات كبيرة منها في الظروف المواتية

القرض  مبلغ ولكون أن هذا النوع من القرض ينجر عنه مخاطر عدم استرجاع هذا
قدرتها  كانت أما إذا,  ة ما يمنح مقابل ضماناتمن طرف المؤسسة المدينة به، فإنه عاد

  .فقد تعفى من هذه الضماناتعلى الوفاء عالية 
خلال  (وهو من خلال التسمية يدل على أنه يمنح لفترات معينة :القرض الموسمي -٣

، و مثال ذلك المؤسسات الفلاحية التي تقوم مع البنك الممول تتفق فيها المؤسسة )مواسم
إلى المال فتحصل على القرض لتقوم بتسديده تحتاج ف )في موسم معين (ث والغرسبالحر
، لذلك يمكن تسميته بقرض الإنتاج  )في موسم آخر ( تحصل على الإنتاج ثم البيع عندما

  .بفترة الإنتاج لارتباطه
تبين  ١" بمخطط التمويل"إعداد ما يسمى ب ة هذا القرض بعد قيام المؤسسة ويمنح عاد    

ض، وعند عملية سه يوافق البنك أو يرفض منح القروعائدات النشاط، على أسا فيه نفقات
  .الحصول على عائدات النشاط يسدد القرض

لتمويل عمليات مالية ) المؤسسة المدينة( ههو قرض يمنحه البنك لعميل : ض الربطقر -٤
ية تأخر لكنها مؤجلة لأسباب خارجية، ومثال ذلك عمل) أو قريبة التحقق(ممكنة التحقق 

وصول الأموال عن طريق إصدار أسهم جديدة والاكتتاب فيها من طرف الجمهور يتطلب 
تلجأ المؤسسة هذه إلى البنك فحتى يحدث ذلك والحصول على السيولة الكافية،  اوقت

لتزويدها بقرض قصير الأجل على أن يسترد عندما تتحصل على أموال الأسهم المصدرة، 
أمام  ض الربط تهدف إلى تحقيق فرص لذلك سميت بقرو فهي قروض مربوطة بالأسهم

  .ي تعتبر شبه مؤكدةتانتظار تحقق العملية المالية ال المؤسسة في

                                                           
١ Ammour Benhalima : Pratique Des Techniques Bancaires,op-cit, p 63.  
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ومع كل هذه الاحتياطات والضمانات والتدابير في منح القروض القصيرة الأجل      
دة خوفا من مخاطر عدم استرجاعها أو إفلاس المؤسسة المقترضة، فإن البنك يأخذ عا

مقابل هذه القروض فوائد مضمونة ومعلومة مسبقا نسبتها تشجعه للإقدام على عمليات 
الإقراض إلى حد ما، لكن في غالب الأحيان لا يمنح قروضا إلا إذا ضمن استرجاعها أو 

بنوك يرهنها بأملاك ربما أكبر من قيمة هذه القروض إضافة إلى الفوائد، ومع ذلك فإن ال
خاصة الاستثمارية منها، مما يحدث تجميد للأموال وضياع القروض منح  نتحجم كثيرا ع

من هذه  الباب الثالثتعود بالخير على الجميع وهذا ما سنتناوله في  قد فرص استثمارية
  .بشيء من التفصيل للتمويل بالفائدة الرسالة من خلال تبيان الانعكاسات الاقتصادية

  
  )Crédit Spécifiques(القروض الخاصة : الثانيالفرع 

وهي قروض موجهة من طرف البنك إلى أصل معين من بين أصول مؤسسة ما، 
  :أنواع هي ثلاثوهذا النوع من القروض ينقسم إلى 

   :تسبيقات على البضائع -١
المؤسسة لتمويل مخزون معين، والضمان هنا هو  اض تحصل عليهووهي قر

ضائع وقيمتها وطبيعتها، ويستعمل البضائع، لذلك فعلى البنك أن يحترز من وجود هذه الب
  .هذا النوع من القروض في الجزائر لتمويل السلع المصنعة والنصف المصنعة

  :تسبيقات على الصفقات العمومية - ٢
أو القائم بتنفيذ أشغال أو شراء سلع لصالح ( وهي أموال تحصل عليها المؤسسة

صفقات العمومية التي عادة من أجل إتمام ال) مؤسسة عمومية تابعة للدولة من طرف بنك
ما تتطلب أموالا كبيرة غير جاهزة في الحين لمباشرة الأعمال، وتعاد هذه الأموال إلى 

  .البنك بمجرد توفرها
   :الخصم التجاري -٣

وهو عبارة عن عملية تسبيق في منح السيولة لصاحب الورقة التجارية التي لم 
  .سمى سعر الخصميحن تاريخ استحقاقها مقابل نسبة من قيمتها ت

وهي عملية تقوم بها المؤسسة لما تكون بحاجة إلى أموال سائلة، فتلجأ إلى خصم      
لدى بنك تجاري، فتحصل على قيمة هذه ) التي تحملها( أوراقها التجارية أو بعض منها

الأوراق مخصوم منها نسبة تعتبر فائدة للبنك كمقابل على التعجيل بالدفع بالإضافة إلى 
 Commission(عمولة الخصم و )Commission De Recouvrement(التحصيل  عمولة

D'escompte(  المجموعفيكون لدينا = )يسمى ) عمولة الخصم+عمولة التحصيل+فائدة
  .)Agio D'escompte(مقابل الخصم 

  
  )Crédit Par Engagement(القرض بالالتزام : الثالثالفرع 

ى الكلمة، وإنما هي عبارة عن ضمان وهي في حقيقة الأمر ليست قروضا بمعن
يقدمه البنك لزبونه لتمكينه من الحصول على الأموال من جهة أخرى، أي أن البنك لا 

فقط، ويتدخل البنك بالنقود عندما يعجز الزبون ) الثقة(يعطي نقودا وإنما يعطي ضمانات 
  :أنواع من هذه الالتزامات هي ٠٣الحصول على الأموال، وهناك ) المؤسسة(
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 Le Crédit De(ويسمى كذلك بخطاب الضمان  :)Aval(الضمان الاحتياطي -١
Garantie(  وهو التزام يقوم به البنك لصالح المؤسسة)يتعهد بموجبه ) أو فرد زبون

  .ضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية، مقابل عمولة طبعا
يتعهد بموجبه تسديد دين على وهو كذلك التزام من طرف البنك  :)Caution(الكفالة -٢

زبونه في حالة عدم قدرته على الوفاء، أي أن البنك يكفل زبونه خاصة أمام إدارة 
  .الجمارك والضرائب وغيرها

دائن وليس زبونه ، ويتم هو عبارة عن التزام البنك بتسديد ال ١: )Acceptation(القبول -٣
صول على مساعدة من الخزينة، على أشكال، فنجد القبول بمنح الضمان، القبول للح

  .والقبول لسحب سفتجة تكتسب القوة الائتمانية، وهي قابلة للتداول والخصم لدى بنك آخر
  .الحصول على الأموال اللازمة مقابل عمولة) المؤسسة(كل ذلك تتيح للعميل       

 وعلى اعتبار أن هدف البنوك التجارية التقليدية، هو تحقيق أقصى ربح ممكن، فإن
، بمعنى تقوم بتقديم خدمات ائتمانية )الائتمان(نشاطها يتركز على التعامل في الديون 

لعملائها المودعين وتحصل على مدفوعات مقابل ذلك، ومن ثم فالائتمان هو عبارة عن 
تبادل قيمة عاجلة بقيمة آجلة بين المقرض والمقترض، فالمقترض يحصل على أموال 

مقرض يحصل مستقبلا على أصل القرض مضاف إليه فائدة لتمويل احتياجاته حالا، وال
  ٢.ربوية

) المودعين(أي أن البنوك قامت بدور الوساطة المالية بين المقرضين 
مقابل فوائد بدون أن تقوم بنفسها بتوظيف تلك الأموال، بل همها الكبير هو  ٣والمقترضين

عليه من فوائد من  تحقيق الفرق بين ما تمنحه من فوائد للمودعين وبين ما تحصل
  .المقترضين

) ساطة الماليةالو(وتجدر الملاحظة أن الأموال القصيرة الأجل عن طريق البنوك 
، فكذلك "بالائتمان المصرفي"أو بالالتزام كلها تندرج تحت ما يسمى  سواء عامة أو خاصة

 يمكن للمؤسسة أن تحصل على التمويل ضمن المدة القصيرة الأجل عن طريق آخر هو
، "بالائتمان التجاري"ويسمى هذا النوع من التمويل ، لمورد الذي تتعامل معه المؤسسةا

على مشترياتها من السلع والمواد ) أو مؤسسة أخرى(حيث تحصل المؤسسة من الموردين 
  .الأولية على الحساب

ويشكل الائتمان التجاري كمصدر هام تعول عليه المؤسسات التجارية والصناعية 
، كما يطلق على  ٤من مصادر قصيرة الأجل 40%رة الحجم، وهو يمثل خاصة الصغي

نظرا لأنه يزيد وينقص من التقلبات في حجم  "الائتمان التلقائيب "هذا النوع من الائتمان
إضافة إلى أنه يتم دون إجراءات أو ) يتاح بالقدر الملائم في الوقت المناسب(النشاط 

من التمويل يعتمد على شروط الموردين، ففي غياب تعهدات رسمية، أما تكلفة هذا النوع 
كعدم (الخصم النقدي يعتبر في حكم التمويل المجاني، أما إذا لم تحسن المؤسسة استخدامه 

فقد تفقد المؤسسة سمعتها في السوق أما إذا كان الموردون ) التسديد عند موعد الاستحقاق
                                                           

 .٣٨٨، ص١٩٦٨العقود وعمليات البنوك التجارية، منشأة المصارف الإسكندرية، الطبعة الثانية،  : رودياعلي الب ١
مكتبة القاهرة الحديثة، دار ) النقود والبنوك(مقدمة في الاقتصاديات الكلية،  :يل برعيعبد الحميد الغزالي ومحمد خل  ٢

 .١٩٠، ص القاهرة، وهدان للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى
٣ Michel SCHLOSSER : Gestion Bancaire, Nouvelle Methodes Et Pratique, 1974, Piere 

Vernimmen, P38. 
 .٣٦٩ص ، سيات التمويل والادارة المالية، مرجع سابقأسا :سعيد توفيق عبيد ٤



  من الباب الأول                                                                               التمويل بالفائدة و مصادره :الأولالفصل  

 - 46 -

جاني إذا تم السداد بعد انقضاء فترة يمنحون خصما نقديا لعملائهم فيعتبر التمويل غير م
هذا النوع من التمويل عندما لا يلبي رأس  إلى ، وبصفة عامة تلجأ المؤسسات ١ ∗الخصم 

  .٢ المال العامل احتياجاتها التشغيلية
  
  )التمويل الخارجي(مصادر تمويل أجنبية :  الرابعالمطلب 

  
بمختلف أنواعها، هناك أموال الواحد  بلدبالإضافة إلى الأموال الموجودة بداخل ال

أخرى تعتبر كمصدر آخر من مصادر التمويل يمكن أن تلجأ إليه الدولة أو المؤسسات ألا 
  .)الأجنبي (الخارجي  وهو التمويل

والتمويل الأجنبي تستمد أهميته من مفهوم الإدارة الدولية بشكل عام بأنها أية 
مار عبر الحدود السياسية والجغرافية مؤسسة تهتم وتشارك في التجارة الدولية والاستث

تعد حبيسة  أو بعبارة أوضح أن الأموال لم ٣للدولة الواحدة هادفة مصلحة المستهلكين
بل أصبحت تتصف بالحركة بين الدول لمختلف قارات العالم،  هاالجدران التي ولدت في

  .ف فروعهوما المصدر الخارجي للتمويل إلا جزء لا يتجزأ من التبادل الدولي بمختل
الحصول عليها في الحالات في ويعتمد على مصادر التمويل الأجنبية أساسا ويرغب      
  ٤:التالية

أي أن الطلب على النقود الأجنبية ): عجز في النقد الأجنبي( في حالة وجود أزمة - ١
السلع والخدمات بالإضافة  علىحيث الطلب ينشأ من الواردات أكبر من العرض عليها، 

، أما العرض بات التي يمنحها الاقتصاد الوطني للخارجيقروض والمساعدات والهإلى ال
بات يالسلع والخدمات بالإضافة إلى القروض والمساعدات واله علىفينشأ من الصادرات 

التي يتلقاها الاقتصاد الوطني من الخارج، أو بمعنى آخر حدوث عجز في ميزان 
  .مدفوعات البلد

للميزانية العامة للدولة، وعدم  ات العامة عن النفقات العامةفي حالة نقص الإيراد - ٢
  .الرغبة في القروض المحلية بالعملة الوطنية

  .لتجنب حدوث المجاعة العامة للبلد حالة عجز في الأمن الغذائيفي  - ٣
  .لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حالة عدم كفاية المدخرات المحلية - ٤

ن تصنيف مصادر التمويل الأجنبية على أساس آجال الاستحقاق بسبب أن يمكو      
يجب تسديدها مع فوائدها في ) وشروط أخرى(أغلبها تمنح على شكل قروض بفوائد 

  :مواعيد استحقاقها كما يلي
  .مصادر تمويل أجنبية طويلة ومتوسطة الأجل -
  .مصادر تمويل أجنبية قصيرة الأجل -
  

                                                           
يام الأولى أيوما، فيعني أن المؤسسة إذا قامت بالتسديد خلال عشرة  ٣٠صافي  ٥/١٠فمثلا إذا كانت شروط الائئتمان  ∗

نها لن من قيمة فاتورة الشراء، وإذا لم تسدد خلال عشرة أيام الأولى فإ 05%نها تحصل على خصم إمن تاريخ الشراء ف
  .يوما ٣٠تحصل على الخصم النقدي وعليها أن تسدد خلال 

  .٠٧ص ، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، مرجع سابق : منير ابراهيم هندي ١
 .،١٥٣ص ، دراسات جدوى المشروعات، مرجع سابق :سعيد عبد العزيز عثمان  ٢
 . ٣٦٦، ص هـ٣٠٠١،  ٣أس المال، طإدارة الإستثمار والتمويل في منظمات أسواق ر :محسن عاطف ٣
 .٥٩ ، ص نظرية التمويل ، مرجع سابق :ميثم صاحب عجام   ٤
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  ١ تمويل أجنبية متوسطة وطويلة الأجلمصادر : الأولالفرع 
شهرا،  ١٨تعتبر متوسطة أو طويلة الأجل عندما تفوق في العادة آجال تسديدها 

ويتم الحصول عليها بعدة طرق وتقنيات كلها تصب في تمويل التجارة الخارجية 
 : ٢وتطورها، وقد تسمى بقروض تجارية، وهي على أنواع

  :)Crédit Acheteur( :قرض المشتري ـ ١
) أو شخص(إلى مؤسسة ) بلد المصدر(هو عبارة عن قرض يمنحه بنك أجنبي 
أجنبية مقابل فائدة معلومة ) أو شخص(وطنية مستوردة لسلع أو تجهيزات من مؤسسة 

مسبقا نظير أجل التسديد، وبذلك يتحصل المصدر الأجنبي على قيمة السلعة نقدا من البنك 
ل على سلعته من المصدر على أن يقوم المستورد والمستورد يحص) بنك بلده(الأجنبي 

مضاف ) شهرا ١٨لا تتجاوز عادة (بتسديد هذا القرض على البنك بعد مدة يتفق عليها 
  .إليها فائدة معلومة

 لديه هكذا فالعملية تفيد المستورد بالحصول على سلعته في حينها حتى ولو لم تكن
ته نقدا دون انتظار، وتفيد البنك في سيولة، وتفيد المصدر بالحصول على قيمة مبيعا

  .الحصول على الفائدة نظير الأجل
  :)Crédit Fournisseur(قرض المورد  ـ ٢

إلى الخارج، حيث ) أو الأفراد(يستعمل هذا القرض لدعم صادرات بعض المؤسسات 
مقابل مهلة يمنحها ) كقرض(يتحصل  مصدر السلع إلى الخارج عن قيمة سلعه من بنك 

  .در للمستورد بتسديد قيمتها، طبعا بمقابل فائدة تعود إلى البنك نظير الأجلهذا المص
  )Financement Forfaitaire(التمويل الجزافي  ـ ٣

، وهي آلية )أو ضمان(يتمثل هذا التمويل في خصم أوراق تجارية بدون طعن 
مت بها ناتجة عن عملية تصدير قا ،مفادها أن تقوم المؤسسة بخصم أوراق تجارية لديها

عند بنك تجاري  ،إلى الخارج مقابل هذه الأوراق التي تحمل مبلغ العملية وتاريخ استحقاقه
  الذي يقوم بدفع قيمتها فورا إلى المؤسسة المصدرة هذه مقابل انتظار الأجل المحدد 

بالورقة التجارية للحصول على قيمتها مضاف إليها فائدة معلومة نظير هذا الأجل، علما 
  .سة المصدرة لا تضمن للبنك قيمة الأوراق التجارية هذه من المستورد الأجنبيأن المؤس

  )Crédit Bail International(القرض الايجاري الدولي  ـ٤
وتحصل عليه المؤسسة المستوردة للسلع والخدمات من الخارج من طرف البنك ثم 

  .التسديد على دفعات مع فوائد
 ةأجنبي) أو فرد(لع أو تجهيزات من مؤسسة أي أن مؤسسة وطنية تقوم باستيراد س

لمها فور وصولها، أما التسديد فيكون من طرف بنك وطني فورا إلى المصدر توتس
قوم بتسديد قيمتها على دفعات مع فت دةالمستور المؤسسة ، أما)صاحب السلع والتجهيزات

  .أقساط الفوائد يتفق عليها مع البنك
  .أساس العمر الإنتاجي للسلعة وتحدد هذه الدفعات لأصل الدين على

  
  

                                                           
 .١٢٢ص ، تقنيات البنوك، مرجع سابق :الطاهر لطرش ١

٢  Sidi ali Boukrami : Les Mécanismes Monétaires Et Financière Internationaux 
ENAP/ENAL, Alger, 1986, P126-129. 
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  )الاستثمار المباشر(التمويل بالمشاركة بالمخاطر  ـ٥
باشر في وهي استقدام رؤوس أموال أجنبية خاصة طويلة الأجل للاستثمار بشكل م

تتمثل هذه الأموال في امتلاك أصول إنتاجية لهذه المشروعات  مشروعات داخل الدولة،
، أو الاستحواذ على الإدارة كلية في حالة  ١ارة هذه المشاريعبالإضافة إلى المشاركة في إد

  .حالة ملكيتها المطلقة لهذه المشاريع 
يمارس أي نوع من  و وهو يختلف عن الاستثمار في الأوراق المالية الذي يمتلك

الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري، ، ثم أن الاستثمار في 
ن الهدف ليس الحصول على وأ ، ٢قصير الأجل  تبر من التمويلالأوراق المالية يع

                          . ٣المعرفة والخبرة في إدارة هذه الشركات بل الحصول على الأرباح فقط 
ختلف المفكرون حول أهمية هذا النوع من التمويل ومخاطره وانقسم إلى وقد ا

  :٤هما) أو مدرستين(تيارين 
رى أن هناك منافع من الاستثمار المباشر الدولي، تعود على ت :المدرسة الكلاسيكية -

الأجنبي الذي استقدم رؤوس أمواله إلى البلد المضيف والمتمثل الآن في الشركات المتعددة 
  :يات وليس البلد المضيف، وهذه المنافع هيالجنس

  .تحويل الأرباح إلى البلد الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدولة المضيفة -
تكنولوجيا إلى البلد المضيف لا تتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية نوع من النقل  -

  .والاجتماعية والثقافية
  .المضيف لا تتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملةخلق أنماط جديدة للاستهلاك في البلد  -
خلق فجوة في البلد المضيف في هيكل توزيع الدخول من خلال ما تقدمه من أجور  -

  .مرتفعة
  :التأثير على سيادة البلد المضيف وانتقاله من خلال-

  .الخارج نحووجيا التكنول التبعية .        
  .خارجتبعية الاقتصادية على الال.        
  .التبعية السياسية على الخارج.        

  
أما النظرة الحديثة فترى أن المصلحة مشتركة بين المستقدم لرؤوس  :المدرسة الحديثة -

  :يأخذ نصيبه من فوالدولة المضيفة، فكل طر) الشركات المتعددة الجنسيات(الأموال 
  .استغلال الموارد المادية والبشرية المحلية المتاحة -
لاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساهم خلق ع -

  .في خلق التكامل الاقتصادي
  .خلق أسواق جديدة للتصدير و تقليل الواردات -
  .تحسين ميزان مدفوعاتها -
  .المساهمة في تدريب القوى العاملة المحلية -
  .والتسويق والإدارةنقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج  -

                                                           
 .٣٠، ص١٩٩٦في التنمية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  هالإدخار ودور :علي مهدة ١
 .٢١إقتصاديات الاستثمار الدولي، ص :عبد السلام أبو قحف ٢
  .٦٤ص ، نظرية التمويل، مرجع سابق :هيثم صاحب عجام ٣
 .٢٢ص ، اقتصاديات الاستثمار الدولي، مرجع سابق :عبد السلام أبو قحف ٤
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وبصفة عامة على الدول النامية أن تستعين برؤوس الأموال الأجنبية لكن عليها أن 
تحذر مخاطرها من خلال وضع شروط وآليات رقابة صارمة حتى تتجنب الانعكاسات 

  .إلى حين توفر هذه الشروط داعي اللجوء إليهاالسلبية الناجمة عنها وإلا فلا 
  ١وسطة وطويلة الأجل تمويلات أخرى مت ـ ٦
تقدمها إلى فروعها بشروط ): أو المتعددة الجنسيات(قروض من شركات الأم الأجنبية  -أ

  .معينة أو بدون شروط عن طريق المصارف التجارية
وهي قروض تتحصل عليها الدول الباحثة عن الأموال : القروض الحكومية الرسمية -ب

قات دولية رسمية تعقد بينها، وذلك بشروط من دول مانحة لهذه الأموال عن طريق اتفا
تختلف من بلد لآخر إلا أنه عادة تكون سعر الفائدة في هذا النوع من ) منها الفائدة(معينة 

  .القروض أقل من سعر الفائدة في السوق المالي، وأجال تسديدها يكون أطول مدة
ي والبنك الدولوعلى رأسها صندوق النقد الدولي، : قروض من المنظمات الدولية -ج

  .منظمات إقليمية مثل صندوق النقد العربي الإسلامي إلىللإنشاء والتعمير، بالإضافة 
، سنوضحها بشيء من الااقتصادية و الاجتماعيةوكل هذه القروض لها إنعكاساتها        

  .من هذه الرسالة الثالث بابالالتفصيل في 
  

  لمصادر تمويل أجنبية قصيرة الأج: الثانيالفرع 
  تستعمل الأموال الأجنبية القصيرة الأجل عادة لتمويل العمليات الخاصة بتبادل السلع     

  والخدمات مع الخارج، حيث هناك عدة طرق للتمويل يقوم بها النظام المصرفي يساعد 
المؤسسات المصدرة والمستوردة في التعامل مع الخارج بصورة أكثر سهولة وهذه الطرق 

  :رها باختصار كما يليعلى أنواع يمكن ذك
  ٢:هناك ثلاث آليات أساسية لتمويل الواردات وهي: تمويل الواردات ـ ١
  : ) Le Crédit Documentaire(: الاعتماد المستندي -أ

ويسمى كذلك بالقرض المستندي، وهو عبارة عن فتح اعتماد لدى البنك المستورد 
أطراف  أربعةحيث هناك اد بضاعة ما من الخارج، رلصالح المستورد من أجل است

تشارك في هذه العملية من خلال الوثائق الاثباتية الذي تشكل الأساس في التسوية المالية 
قبل الاستلام الفعلي للبضاعة، فالبنك يلتزم بتسديد ثمن الصفقة التي يقوم بها المستورد 

المصدر لصالح المصدر عن طريق بنك المصدر مقابل استلام الوثائق التي تدل على أن 
  .قد قام بإرسال البضاعة فعلا

  )Encaissement Documentaire( التحصيل المستندي-ب
لية التسديد وهي عملية تتم بين المستورد والمصدر من خلال وساطة البنك في عم

لبضاعة من طرف المصدر على جميع الوثائق والمستندات الدالة لحيث يتحصل المستورد 
ليه مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة إالذي ينتمي (على الصفقة عن طريق البنك 

  .الذي قام بإصدارها المصدر
  

                                                           
  .٦٦ص ، نظرية التمويل، مرجع سابق :هيثم صاحب عجام ١
  

٢ Ammour Benhalima : Pratique Des Techniques Bancaires-op-cit, p94 . 
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التمويل أن المصدر يتعهد بإرسال البضاعة والمستورد  منهذه الطريقة  فينلاحظ 
  .ثم تسليم الوثائق والمستندات) أو تسديد المبلغ(يقوم بقبول الكمبيالة 

هي عملية يقوم بها البنك المصدر بقبول خصم و :خصم الكمبيالات المستندية -ج
 .الكمبيالات التي بحوزة المصدر قبل تاريخ استحقاقها، طبعا مقابل عمولة معلومة النسبة

    ١.و هي عملية نقدية لدين و التي تؤدي إلى خلق نقود      
  :وهي على أنواع نحصرها في التالي: ٢تمويل الصادرات ـ ٢
للتسديد لا يتجاوز  يمنح المصدر للبضاعة إلى المستورد أجلا وهو أن :تعبئة الديون -أ

) خصم(شهرا، وبنك المصدر هو الضامن لهذه العملية، كونه يمكن أن يقوم بشراء  ١٨
  ).تعبئة الدين(الدين عن المصدر 

وهكذا فالمصدر يتحصل على حقوقه عن عمليات التصدير من طرف البنك، و هو      
  .يه المصدر على صادراته بدون أن ينتظر زمنا معينابمثابة تمويل يتحصل عل

وهي عملية يطلبها المصدر للبضاعة إلى الخارج من  :التسبيقات على الصادرات -ب
البنك بالحصول على تسبيقات على صادراته التي كان قد منح فيها للمستورد أجلا 

رفها بالعملة الوطنية، للتسديد، هذه التسبيقات تكون بالعملة الصعبة الذي يقوم المصدر بص
  .على أن يسترجع هذه التسبيقات حالما يحين وقت التسديد من طرف المستورد للسلعة

هي تقنية من تقنيات التسيير المالي تستعمل في المؤسسات  :)Factoring(الفوترة  -٣
 إلى الخارج همبضائعبتصدير  واقام نالذي  فواتير زبائنه شراءب المالية، حيث يقوم البنك

، هذه العملية عادة تقوم بها مؤسسات ٣لضمان حقوقهم ) شهرأ ةلبضع(مع مهلة للتسديد 
  .مالية خاصة مقابل عمولة نظير هذه المهلة

المؤسسات و كل التمويلات القصيرة الأجل السالفة الذكر تتم من خلال البنوك       
النظام البنكي  تزيد وتنقص حسب معطيات السوق وحسب) عمولة(المالية مقابل فائدة 

 .والمالي السائدة في هذا البلد أو ذاك
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١  PAUL BARVID :concours administratifs , 1ere cycles universitaires institut d’études 
politiques, ELLIPSES édition marketing , Paris 2004  ,p143 . 

 . ١١٣ص ، تقنيات البنوك، مرجع سابق :اهر لطرشالط ٢
٣  http://www.affactasseur.com/affacturage/financement .asp,  Himancement entreprise 
,consulté à l'internet le 16/01/2007 . 
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       الفصل خلاصة 

     
بذاته بعد ما كان متصلا بعلم الاقتصاد ، علم تطور سريعا  اقائم ايعد التمويل علم      

مقارنة بالعلوم الأخرى، فهو يختص في كيفية الحصول على الأموال و كيفية استخدامها ، 
ته واسعة تتمثل في البيئة المالية كالأسواق المالية و النظام الضريبي و أدواته و مجالا

  .المالية هي الأسهم و السندات و القروض 
  

و الادارة المالية هي المفهوم الحديث للتمويل و التي تعني عملية صناعة القرارات       
مسطرة من طرفها حول عناصر أصول و خصوم المؤسسة مستقبلا في إطار الأهداف ال

  .التي يجب أن تكون واضحة و شاملة و قابلة للقياس 
  

و حتى تكون الادارة المالية في منأى عن المخاطر مع تحقيق أكبر هامش ربح ممكن     
لابد عليها أن تبحث عن الهيكل المناسب للتمويل ، و هذا ما لا يمكن الحصول عليه في 

  .هاجس الدين و المديونية الواقع و إنما الاقتراب منه في إطار 
  

و طرق التمويل كثيرة منها الذاتية كالاحتياطات و الأرباح غير الموزعة و منها      
الخارجية كالديون ، كما يمكن أن تكون أجنبية و هي على أنواع من حيث الآجال 

  )  . الطويلة و المتوسطة و القصيرة  (
  

ظور وضعي  فما العائد الناتج منه في إطار فإذا كان هذا هو مفهوم التمويل من من      
نفس المنظور هذا ؟ فقد اختلف حوله الكثير من المفكرين في تفسيره لمختلف المدارس، 
من المدرسة الكلاسيكية إلى المدرسة الحديثة مرورا بالمدرسة الكينزية ، لكن كلهم أجمعوا 

  .موالي على جوازه بمبررات مختلفة ، هذا ما سنتناوله في الفصل ال
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  التطور التاريخي لمشكلة الفائدة والنظريات المفسرة لها: الفصل الثاني    

  
 وسائل الاقتصادية تزول بمجرد توفرالمشكلة  أنترى  النظرة الوضعية إذا كانت 

إلى جانب ذلك هناك  ،) القضاء على الندرة ( تمع معين إشباع جميع الحاجات في مج
ع و الأخرى التي بالإشبا ىتحضبين الحاجات التي ) المفاضلة (و الترتيب  مشكلة الاختيار

، مما يجعل عملية المفاضلة بين وسائل إشباع هذه الحاجات صعبة هي تتطلب أقل إشباع
  .الأخرى 

  
هي مرتبطة بعملية التوزيع و ليس ظرة أخرى للمشكلة الاقتصادية ، وهناك نفإن        

، فالتوزيع العادل القائم على ) الدخول (تمثلة في سوء توزيع الثروة بعملية الإنتاج ، و الم
من ثم يؤدي إلى  واحترام الجهد البشري من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج أوفر و أفضل ،

رفاهية المجتمع بأكمله ، أما التوزيع السيئ للدخل يؤدي إلى توسع الفروق بين الطلب 
ت مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في النشاط الكلي و العرض الكلي للإنتاج و الخدما

 عصرناض التي نشاهدها و نعيشها في الأمرا قتصادي و الاجتماعي و الكثير منالا
  .الحالي 

  
و هو مفهوم ضيق لنظرية التوزيع ،  وظيفيتوزيع : و توزيع الدخل على نوعين       

ت في عملية الإنتاج ، بين عناصر الإنتاج التي أسهم الكلي ويعني به كيفية توزيع الدخل
ربح للتنظيم ، و يحدد الفائدة لرأس المال ، و الريع للأرض ، و الجر للعمل ، و الأفنجد 

 ،التوزيع الوظيفي هذا من خلال تحديد أثمان عناصر الإنتاج باستخدام نظرية الثمن 
و هو مفهوم شامل لنظرية التوزيع ، و يعني به مدى العدل في توزيع  شخصيتوزيع و
و الملكية، ويتحدد بعوامل أاد بغض النظر عن مصدره هل العمل لدخل الكلي بين الأفرا

  .تاريخية واجتماعية و اقتصادية تختلف باختلاف المذاهب الاقتصادية و السياسية
  

   ١. البداية المنطقية لدراسة التوزيع الشخصي  وو التوزيع الوظيفي ه         
  

س المال من خلال التوزيع الوظيفي لعناصر أهو عائد رنا في ذلك و الذي يهم         
النظريات  التطور التاريخي وطرح المبررات و من خلال سنتناوله في هذا الفصل الإنتاج،

  :وضعي في المباحث التالية  من منظورلمفسرة لعائد رأس المال ا
  
  

  .التطور التاريخي لمشكلة الفائدة و مبررات التعامل بها : المبحث الأول
  .النظريات الوضعية المفسرة لسعر الفائدة :  المبحث الثاني
       
       

                                                           
، الكتاب الأول ، التحليل الاقتصادي ) رؤية إسلامية ( عبد الرحمان عبد المجيد ، أصول علم الاقتصاد  عبد الفتاح -  ١

 . ٢٩٥الجزئي ، ص 
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  و مبررات التعامل بها  التطور التاريخي لمشكلة الفائدة: الأول المبحث
  

هو الشكل الأول للمبادلة ) تبادل سلعة بسلعة(باعتبار أن التبادل في شكل مقايضة               
، )النقود(ان، بسبب عدم وجود مقياس يقيس العمليات التبادلية عرفه الإنسان منذ قديم الزم

ستكون حتما ) خاصة لما تكون بين عدة أطراف (فإن عمليات المبادلة بين مختلف السلع 
 ، ∗نفس الجنس من و لاسيما إذا كانت بين السلع" بالربا"يشوبها ما يسمى  و غير عادلة

فلم تسلم العمليات التبادلية من ) هبية و الفضيةالنقود الذ(بعد وجود مقياس للمبادلة  وحتى
  الذية لم يكن معروفا ربما من قبل و هذه الشبهة، بل ظهر نوع آخر من الشبهات الربوي

و هو أن يقرض شخص بعض الدنانير أو الدراهم  " ربا الدينأو  بربا القرض"يعرف 
خير نظير الأجل في تسديد الذهبية أو الفضية إلى شخص آخر بمقابل زيادة يدفعها هذا الأ

هذا الدين، و تزيد العمليات أكثر تعقيدا عندما تظهر البنوك التجارية و ما  ينتج عنها من 
عمليات حديثة اختلف حولها الكثير من المفكرين و الفقهاء في تبيان جوازها جلبا للمنفعة 

  . أو منعها درءا للمفسدة
لى التطور التاريخي لنشأة الفائدة الربوية من هذا المنظور نحاول تسليط الضوء ع      

بتقسيم التاريخ إلى ثلاثة أقسام كما هو شائع في مختلف المراجع التاريخية بدءا من العصر 
، ثم عرض مبررات جواز التعامل بها و لعصر الحالي مرورا بالعصر الوسيطالقديم إلى ا

    : لك حسب المطالب التالية ذمحالة الرد عليها ،و 
  ةر القديموفي العص الفائدة : لب الأولالمط

  )ميلادية ١٥إلى القرن  ٥من (في العصور الوسطى  الفائدة : الثانيالمطلب 
  )حيل و مبررات(في العصر الحديث الفائدة  :المطلب الثالث

  
  ةر القديموفي العص الفائدة :المطلب الأول          

   
الإغريقي لات الربوية كالمجتمع الفرعوني ومعامعرفت المجتمعات القديمة بعض ال              

  . رصاد لها فنهت و حرمت التعامل بالفائدة الربوية، و كانت الأديان بالم
  

   عند الحضارات القديمة:  الفرع الأول 
الفائدة على المعاملات التجارية و القروض عند المصريين  سعر وصل: عند الفراعنة - ١       

و  مما يبين أنهم كانوا يتعاطون الفائدة الربوية،. %١٠٠إلى ) نيةمصر الفرعو(القدماء 
، و كانوا يعرفون أن مثل هذه المعاملات  ١كذلك الفائدة المركبة أيام الأسرة التاسعة عشر

أحد ملوك الأسرة الرابعة و " بوخوريس"يعتليها الاستغلال و الظلم، و هذا ما أدى بـ 
   ٢.ز مجموع الفوائد رأس المالالعشرين إلى وضع قانون يمنع تجاو

                                                           
 .مثلا تبادل قمح بقمح أو ذهب بذهب ، يقصد بنفس الجنس، نفس النوع  ∗
 .١١، ص ١٩٨٥، يوليو ٦١ دراسة تاريخية لنشأة الربا، عن مجلة البنوك الإسلامية، العدد :أحمد حسن رضوان   ١
موسوعة الاقتصاد الإسلامي، دار الشروق للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة الأولى،  :محمد عبد المنعم الجمال   ٢

 .٣٨٥ص   ١٣٩٨جدة 
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  ١:عند السوماريين و البابليين و الآشوريين - ٢

المعبد في في جنوب العراق كان السوماريون يتعاملون بالفائدة الربوية، حيث قام  -              
  . وية لطالبيهاببوظيفة البنوك في تقديم القروض الر سومر

التجارية،  ية كانت الفائدة الربوية من أهم أسس معاملاتهم و عند الحضارة البابل -               
للنقود و  %٣٠و رجال الدين بأنفسهم كانوا يقرضون أموالهم مقابل فائدة نسبتها بين 

 .على القمح و الشعير ، و هذا هو عين الربا %٥٠
تتجاوز و تقريبا، %٢٥و عند الأشوريين كان سعر الفائدة على القروض يصل إلى  -             

  .هذه النسبة بالنسبة للمحاصيل الزراعية كالقمح و الشعير
  :عند الإغريق -٣
كان التعامل بالربا منتشرا في أوساط المجتمع الإغريقي القديم، و نظرا لإحساسهم                

الفطرة الطبيعية، بل ينجم عنه مشاكل كثيرة فعمدوا على وضع قوانين تحدد  يلاءمبأنه لا 
  .ه من رأس المال أو تحرمهنسبت

،    )ةض العاديوالقر(ةض البريوض، القرووقد فرق الإغريق بين نوعين من القر       
ل بالنسبة للمقرض ، فالنوع الأول لا يشك)ض المغامرة الكبرىوقر( ةض البحريوو القر

 ةمعرض يفه ةض البحريوة المدين، أما القرءأي خطر إلا خطر واحد و هو عدم ملا
مراكب و ما تحتويه من سلع و الأخطار بفعل الأمواج العاتية التي تتعرض لها اللكل 
، و لتغطية هذه الأخطار كان يفرض نسبة تدفع زيادة عن القرض المأخوذ، و تزداد مواد

ض وسنويا على القر %١٢هذه النسبة بازدياد هذه الأخطار، فمثلا كان يفرض نسبة 
إلى  %٢٠، و نسبة من ةض التجاريوعلى القر %١٨إلى  %١٦و نسبة  ةغير التجاري

   ٢ .و ذلك حسب درجة المخاطر %٦٠و قد يصل إلى  ةض البحريوعلى القر  %٤٠
 من الدين، و كذلك حددها  %١٢أقصى نسبة بـ ) يونانيمفكر " (صولون"و قد حدد               

  ٣.%٤بـ بهذه النسبة للتجارة، لكن بالنسبة للنبلاء فقد حددها" جوستنيان " 
و عند حديثه عن  ٤"القانون"كما أدان أفلاطون القرض بفائدة و نهى عنها في كتابه              

من أن يمنحوا للأجانب أية وديعة  أبناء وطنه من أصحاب المال لة حذرضالجمهورية الفا
   موالنا عند من لا نثق بهم أن لا نودع أ"نقدية أو أي قرض حتى و لو كان بفائدة بقوله 

أن الفائدة مهما كان مقدارها فهي كسب غير " أرسطو"، و اعتبر  ٥"نقرضهم بفائدة لا أن و
ترك صاحبه في أي طبيعي، حيث من غير المعقول أن ينتج النقد وحده غلة من غير أن يش

  ، باعتبار أن الغلات الطبيعة"أن النقد لا يلد النقد: "، فيقولعبئهعمل أو يتحمل 

                                                           
 .١١، ص ١٩٨٥، يوليو ٦١دراسة تاريخية لنشأة الربا، عن مجلة البنوك الإسلامية، العدد  :أحمد حسن رضوان  ١
 
مصرف التنمية الإسلامي، محاولة جديدة في بيان حقيقة الربا و الفائدة و البنك، مؤسسة الرسالة،  :لمصريرفيق ا ٢

 .٩٣، ص ١٩٨١بيروت، الطبعة الثانية، 
المصارف و بيوت التمويل الإسلامية، دار الشروق للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة الأولى، جدة،  :غريب الجمال ٣

 .١٠٦ص  ، ١٣٩٨
 .٢٧،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص ١٩٨٥تحريم الربا، تنظيم اقتصادي، الطبعة الثانية  :محمد أبو زهرة  ٤
 .٩٠ص  ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق :رفيق المصري  ٥
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ولد من الأشياء ذاتها، إما توليدا طبيعيا كالزرع و الحيوان أو توليدا صناعيا أساسها مت        
النقود  هذه شبه ، كما١ باستعمال الوسائل الصناعية أو توليدا تجاريا عن طريق التجارة

  ٢: طرق الكسب بالتجارة إلى ثلاثة أقسام و قسم ، بالدجاجة التي تبيض 
  ).مقايضة(بحاجة أخرى و هي استبدال حاجة : معاملة طبيعية -
  ).تبادل بواسطة النقد(و هي استبدال حاجة بحاجة بواسطة النقد : معاملة بالنقد -

هو هذا(اع بمثلها للكسب عن طريقها،و هي اتخاذ النقد ذاته سلعة تب: معاملة غير طبيعية -        
  ). الربا

  : عند الرومان - ٤
ان هي رومانية، و إن الربا ك" INTERET"ة يرى بعض المؤرخين أن أصل كلم              

تتساوى الفائدة و حرمها نهائيا، و" شرونشي"بينهم، لذلك فقد انتقد  فيما شائعا عند الرومان
أجاز بعض المعاملات الربوية لكن بشروط و في حدود " سنيكا"عنده مع جريمة القتل، أما 

  ٣.النسبة للإمبراطورية الرومانيةمعينة و ذلك حسب ضرورة العمليات التجارية و المالية ب
كما سنبينها في ( و الانعكاسات الاجتماعية التي تنجم عن التعاملات الربوية كثيرة،              

  ).  الباب الثالث من هذه الرسالة
الاجتماعية الناجمة هذا ما أدى بالإمبراطورية الرومانية  التصدي إلى الهزات           
، )TACITEحسب قول المؤرخ تاسيت (سنويا  %٨٥معدل الفائدة بـ بالحد من  عن ذلك،

 متراكمةو سن عدة قوانين تخفف من عبء الديون على المدينين، و منع المطالبة بالفوائد ال
الوقائية من آثار من الإجراءات الردعية  و اإلى غيره،  إلى حد يتجاوز رأس المال

   ٤.التعامل الربوي
  
  ∗يانات السماويةفي الد: الفرع الثاني 
على التعامل الربوي بصفة قطعية، ) اليهودية و المسيحية(لقد نهت الأديان السماوية              

  .تدل على غير ذلك فمعنى أنها محرفة او إن كان هناك نصوص
  :اليهودية _١

  : ٥تناول العهد القديم القرض و الربا في ثلاث مواضع أساسية        
الا م مإذا أقرضت) " ٢٥-٢٢(الإصحاح  -وجب ما جاء في سفر الخرحس : الموضع الأول

  ".إلى واحد من شعبي، إلى فقير معك، فلا تكن معه كدائن، و لا تطالبه بفائدة 
قد نهى على التعامل بفائدة بالنسبة للقروض لكن  لتوراةنلاحظ في هذا الموضع أن ا            

لك ربما راجع ذ(لتعامل ما بين أفراد اليهود لنهي كما هو وارد في النص خص فقط هذا ال
  ).توراةإلى التحريف الذي أصاب ال

                                                           
ائر،ص الجز،١٩٨٥ ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية،تحريم الربا، تنظيم اقتصادي :محمد أبو زهرة   ١

٢٧.  
، أوت  ٥٥الفائدة في النظم الاقتصادية و حكم الاسلام فيها ، مجلة البنوك الاسلامية ، العدد: محمود ابراهيم الخطيب  ٢
 . ٣٣، ص ١٩٨٧، 
 .١٢ص   ، مرجع سابق  :أحمد حسن رضوان  ٣
 .٩٦-٩٥ص  ، مرجع سابق ،مصرف التنمية الإسلامي :رفيق المصري ٤
، أما  الدين الإسلامي فقد نخصص له مبحثا كاملا )التوراة و الإنجيل(اوية، المسيحية و اليهودية نقصد بالديانات السم ∗

كثيرة و متوفرة، و ) الآيات و الأحاديث (باعتباره آخر الأديان إضافة إلى أنه لم يدخله أي تحريف، ثم إن النصوص 
 .لإسلاميعلاوة عن ذلك فإن دراستنا هذه هي دراسة مقارنة بين الوضعي و ا

 .٩٠،٨٩ص  ، مرجع سابق مصرف التنمية الإسلامي، :رفيق المصري ٥
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 إذا" )٣٧-٣٥( -الإصحاح الخامس و العشرين -جاء في سفر اللاويين:  الموضع الثاني        

يعيش معك، لا نبيا غريبا أصبح أخوك فقيرا وضعفت يده بالقرب منك، فأعنه و لو كان أج
لا ربحا، و لكن اتق إلهك يعش أخوك معك، لا تقرضه من مالك بفائدة، تأخذ منه فائدة و 

  ".  لكي تتقاضى منه ربحا) طعامك(و لا تقدم إليه من أرزاقك 
ربما أصبح أكثر تفصيلا من ذي قبل، حيث يقصد ) أو التحريم(نلاحظ أن النهي             

عاداتهم، ثم أن هذا النهي  بالأجنبي الشخص الذي يسكن وسط اليهود و يحترم قوانينهم و
  .أصبح يشمل القرض و يشمل البيع

  ) ٢٠- ١٩( -الإصحاح الثالث و العشرين -جاء في سفر التثنية :الموضع الثالث
لا تطلب من أخيك أية فائدة، لا على النقد و لا على الطعام، و لا أي شيء قابل للإقراض "       

  ...".  بالربابفائدة، بل من الأجانب فقط، أقرض الأجانب 
في هذا الموضع كان النهي أكثر وضوحا و بطريقة ذات طابع حقوقي، لكن ما زال النهي        

  .ما بين اليهود وحدهمفيمخصوصا 
إذا حسب الدين اليهودي أن التعامل الربوي، سواء كان على الديون أو على البيوع              

اد المجتمع اليهودي أو الذي يسكن معهم   فهو غير جائز و إن كان ذلك مقتصرا على أفر
ن أ، فالمهم )يشوبه التحريف و الزيغو لو أن هذا الاقتصار (و يحترم عاداتهم وتقاليدهم، 

  . رد ولاشكو) أو النهي(التحريم 
و مع ذلك فقد تغاضى اليهود على التعامل الربوي و أصبح منتشرا فيما بينهم كباقي      

و استمر هذا الوضع إلى غاية القرن   ، ١كان تحت عدة حيل المجتمعات الأخرى، و إن
بعض المواقف  لم يعد  يقتصر علىالحادي عشر أين أصبح يعلن فيه أكل الربا و 

  ).  كما يزعمون(الضرورية
  : في المسيحية_ ٢
كذلك حرم الدين المسيحي حسب ما جاء في الإنجيل التعامل بالربا، و لم يبطل ما        

يص، و قد وضعت توراة بل أكده و عممه على كافة أفراد الناس بدون تخصجاء في ال
كل الربا إلى درجة أن اعتبر المرابي كالمرتد يحرم من الدفن آعقوبات صارمة على 
  ٢.الديني هو  و من ساعده

" من سألك فأعطه، و من أراد أن يقترض منك فلا تدر له ظهرك "نجيل متى إففي              
  ٤٢.٣لخامس الإصحاح ا

أن الربا سبيلنا أن تتعوذ منه، لأنه الناموس الإلهي نهى "و في المجموع الصفري               
أن من يقول أن  الربا ليست بمعصية : "و هو من رجال الكنيسة" سكوبا"، و يقول  ٤"عنه

لمن  إذا أقرضتم) "٣٥-٣٤(و هذا ما يشير إليه الإنجيل لوقا " يعد ملحدا خارجا عن الدين

                                                           
ص ،المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا ؟ و كيف؟ مرجع سابق  : لمزيد من التفصيل أنظر غسان قلعاوي  ١

٣٩. 
، الطبعة الرابعة المعاملات المصرفية و الربوية و علاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت :نور الدين عتر ٢

 .١٥م، ص ١٩٨٠
 .٩٧ص  ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق :رفيق المصري ٣
 .١٠٧ص  ، المصارف و بيوت التمويل الإسلامية، مرجع سابق : غريب الجمال ٤
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تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم و لكن افعلوا الخيرات و أقرضوا غير 
    ١".منتظرين إلى عائدها و إذا يكون ثوابكم جزيلا

فيما  رغم هذه التحذيرات و النهي عن أكل الربا إلا أن رجال الدين قد أباحوا أكله       
  .  تحت طائلة من الذرائع و الحيل  بعد
فئة من  تاجتاحت حركة نهضوية إصلاحية في القرون الوسطى، و ظهر قد لكن              

الذي " لوثر" رجال الدين تطالب بتصحيح الوضع السائد آنذاك بقيادة زعيمها الإصلاحي 
حرم الفائدة قليلها و كثيرها، و كل العقود التجارية التي تؤدي إلى الربا، و كتب في ذلك 

أن هناك أناس لا تبالي ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم "ا جاء فيها رسالة عن التجارة و الرب
بالنسيئة مقابل أثمان غالية تزيد على أثمانها التي تباع بها نقدا، بل هناك أناس لا يحبون 

إن هذا التصرف ... أن يبيعوا شيئا بالنقد و يؤثرون أن يبيعوا سلعهم، جميعا بالنسيئة
والأوامر ثلهم في مخالفة الأوامر الإلهية و الصواب، و م مخالف لأوامر االله مخالفة للعقل

العقلية، أن يرفع البائع السلعة لعلمه بقلة البضائع المعروضة، أو لاحتكاره القليل الموجود 
من هذه البضاعة ، و مثل ذلك يعمد التاجر إلى شراء البضاعة كلها ليحتكر بيعها و يتحكم 

  .  ٣+ ٢"في أسعارها
الأوائل من رواد الكنيسة خاضوا حربا حقيقية معلنة على التعامل الربوي، كما أن        

  : و على سبيل الذكر لا الحصر نذكر
) م٣٩٠-٣٢٩()SAINT GREGOIRE DE NAZIANCE" (وار دونازيانسغسانت غري" -      

قد نعى على آكلي الربا الذي يعتمد في غناه على حاجة الآخرين و عوزهم بدلا من أن 
  .٥، كما اعتبر الربا جريمة تدنس الكنيسة ٤أمواله فيما هو منتج يجلب له الربح يستثمر

الأصغر  و أخاه) م٣٧٩- ٣٢٩) (SAINTE BASILE" (سانت بازيل"القديس  كما أعد -        
على الغني أن يقرض : "بحث حول الربا، حيث قال هذا الأخير" غريغوار دونيس"القديس 

و في حين أن  ه صديقا و لا مدينا و لكن عبدا،الربا لم يجعل منالفقير مجانا، فإذا أقرضه ب
، نلاحظ أنه نظر إلى الربا من جانب الدائن " أمواله تزداد بالربا فإن جرائمه تزداد أكثر

، حيث اعتبر الاقتراض بالربا ضربا من  ٦أما الأول فقد نظر إليه من جانب المدين 
الربا معيقا ) SAINTE AMBROISE" (سانت أمبرواز "و اعتبر . ضروب العبودية

للسلام الأبدي و مخالفا للفطرة، و أن الربا ليس في القرض النقدي فقط و إنما في كل مال 
   ٧.يقترض بالزيادة

  
و هكذا و رغم التشديد و التضييق على التعامل بالربا من طرف رواد الكنيسة            

، فإن التعامل به )م١٥القرن (ون الوسطى و علمائها، و استمرار هذا التضييق إلى القر

                                                           
ة الثانية، الربا و القرض في الفقه الإسلامي، دار الكتب الإسلامية المصري و اللبناني، الطبع :أبو سريع محمد الهادي ١

 .١٥، ص  ١٩٨٦
 .٢٤ص  ، تحريم الربا، مرجع سابق :محمد أبو زهرة  ٢
 .١٦ص  ، الربا و القرض في الفقه الإسلامي، مرجع سابق :أبو سريع محمد الهادي  ٣
 .  ٣٩-٣٧ص ، مرجع سابق  ، المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ و كيف؟ :غسان قلعاوي  ٤
 .  ٩٨- ٩٧ص  ، لتنمية الإسلامي، مرجع سابقمصرف ا :رفيق المصري  ٥
 .   ٩٨، ٩٧ص ، مرجع سابقمصرف التنمية الاسلامي ،  :رفيق المصري   ٦
 . ٣٨،  ٣٧ص ، مرجع سابق مصرف التنمية الاسلامي ، :رفيق المصري   ٧
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على أرض الواقع مورس و بأشكال عديدة و تحت تسميات و حيل شتى يوحي للكثير أن 
 .  عن هذا التعامل و اقتصر فقط على الدين الإسلامي يالدين المسيحي و اليهودي لم ينه

  
   )ميلادية ١٥ إلى القرن ٥ القرن من(في العصور الوسطى  الفائدة  :الثاني المطلب 
  

طاعي لملكية الأراضي، قالحقبة تميزت بانتشار النظام الإكما هو معلوم أن هذه          
من بين الأنشطة ) مصدر للثروة( فمن الطبيعي أن يكون النشاط الزراعي هو السائد

حتكاك أوروبا بالحضارة ا لتجارة الخارجية بعدو ا) كالطرز مثلا ( الأخرى كالصناعة
  .و التعرف على التراث اليوناني ةالإسلامي

  
  مرحلة التردد في النهي عن الربا:  الفرع الأول

تميزت بداية هذه الحقبة بتأثير العامل الديني على معاملات الناس بفعل دور        
الكنيسة، فانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية على الدولة من جهة و على 

  .   مهل و الحرام و الحلال متداولة بينفكانت كلمات مثل العدالأفراد من جهة أخرى، 
و خاصة في القرن الثاني (لكن في أواخر القرون الوسطى حدثت تحولات كثيرة               

في مختلف المجالات الفكرية و الاقتصادية، و توطدت الصلة أكثر بين )  عشر و ما تلاه
 التحولات على منطقة الربا فضيق ، فأثرت هذهالشرق و الغرب و لاسيما التجارية منها

في مختلف دول  %٢٦إلى %٢٠منها أكثر فأكثر حيث أصبح معدل الفائدة يتراوح بين 
حت أصبا دخلت الكنيسة في هذه الزوبعة وآنذاك لم الذي زاد الطين بلةأوروبا، و الشيء 

ر من الناس و الاقتراض بالربا، مما هجر الكثي هي بدورها تمارس عمليات القرض
  .  ١أخذا و عطاء املون بالرباين يتعبعمالهم و أصبحوا مراأ

ون الناس ظر الداهم فلجأ بعض رجال الدين يعلكن سرعان ما أحست الكنيسة بالخط              
  .  وي و يحذرونهمبو يذكرونهم بأخطار التعامل الر

) SAINT THOMAS D'AQUIN" (القديس الأكويني"و على رأسهم نذكر                
 ى أن تقاضيأر، حيث ٢ موضوع الربا عند بحثه عن العدالة تكلم عن) م١٢٧٤-١٢٢٥(

إن تقاضي فائدة '' : فقال ٣ذلك استفاء دين لا وجود له غير عادل لأن دوقالفوائد عن الن
عن مالك المقرض هو في حد ذاته غير عادل، ففي هذه الحالة أنت تبيع شيئا ليس له 

ذا عمل يؤدي بوضوح إلى الظلم، و لا يلزم أحد بأن يزد فوق ما أخذ لأن وجود، و ه
  . ٤"الكسب عن هذا الطريق ليس ثمرة هذه الأشياء، بل ثمرة العمل البشري

و يقبل بوجود الربا في بعض ) حالات الضرورة(إلا أنه يلين في بعض المواقف      
ي يدفع للشريك صاحب المال في البيوع، لكنه يكشف بعض الحيل عندما يبرر الربح الذ

عقد المشاركة بأنه تعويض عن المخاطرة برأس المال، فاستغله الناس على أن ذلك ينطبق 
بعض  ند، كما يحاول من جهة أخرى أن يف ٥على الفائدة المأخوذة عن عملية القرض

زمن أباحوا الربا على أساس أنه ثمن الوقت مع تعطيل المال، فيرى أن ال نمعاصريه الذي
                                                           

 .١٠٥، ١٠٤ص  ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق : رفيق المصري  ١
 .١٠٥، ١٠٤ص  ، لتنمية الإسلامي، مرجع سابقمصرف ا : رفيق المصري  ٢
 .١٠٧ص  مرجع سابق المصارف و بيوت التمويل الإسلامية، :غريب جمال ٣
 .١٠٥ص  ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق :رفيق المصري  ٤
 .٤١ص  ، المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟و كيف؟، مرجع سابق :غسان قلعاوي ٥
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 لا شخص ثمنا عن شيء لا يملكه أصلا، ثم أن الربح ملك االله، و لا يحق أن يتقاضى هو
جله و هو أراف النقد عن الغرض الذي خلق من ن ذلك يؤدي بانحينتج عن المال ذاته لأ

   ٢:و يستثني من ذلك حالات نذكر على سبيل المثال ١وسيلة للتبادل
  .مشروطة تكون غير بشرط أن) المدين(ض أجازه للمقرض بأخذ مكافأة من المقتر. 
 ).الدائن(أن يدفع فائدة عند الضرورة إلى المقرض ب أجازه للمقترض. 

الوفاء في الميعاد المستحق  لىمقرض ضرر ناجم عن تأخر المقترض عالبإذا لحق .         
     ٣.للمقرض أخذ فائدة تعويضا على الضرر يجوز

  
  ي التعامل بالربامرحلة الاباحة ف:  الثانيفرع ال

مع منتصف القرن السادس عشر ميلادي ظهر اتجاهان متعارضان، اتجاه علماني و              
يشجع التعامل الربوي فيما يخص الاقتراض بفائدة، و اتجاه كنائسي يعاكس العلماني يشدد 

 قبلتستسلمت الكنيسة إلى ذلك وفا، ٤ في ذلك لكن و للأسف كان الاتجاه الأول أقوى
     ٥ :التعامل بالفائدة الربوية في حالات رأتها استثنائية نذكر

المال  سيرة علىيأن تتقاضى فوائد ) Monte de pete(أجيز لجمعيات القرض الحسن  - ١        
  .  دارة العملإعويضا على مصاريف أجور العمال و المقترض ت

فيما (ه من ربح بسبب القرض إجازة تقاضي المقرض من المقترض تعويضا عما فات - ٢       
لا يتجاوز هذا ، و يشترط الدفع مقدما، على أن )المقترض من طرف لو استثمر ذلك المبلغ

  .الربح بعد خصم مصاريف التوظيف التعويض مقدار
القرن  بدء العمل به في أواخر(تقاضي ربح لتأمين خطر ضياع مال المقترض  ةجازإ -٣

  ).م١٤
على تسديد ) أو تخلفه(المقرض مبلغ إضافي عند عدم تمكنه  دفع المقترض إلى ةجازإ -٤

  .  الدين كشرط جزائي يتم الاتفاق حوله قبل حدوث الدين
لى رأس المال المقترض إذا كانت تقاضي المقرض من المقترض فائدة ع ةجازإ - ٥        

ازت الفائدة و قوانين المدينة أو العادات تسمح بذلك، و نعرف أن القوانين و العادات قد أج
بشرط أن تكون نسبة  ، و الربح الذي فاته ها نظير الخسارة التي تلحق القرضاعتبرت

  .  الفائدة معقولة لا مبالغ فيها
الفتاوى ذلك القوانين الوضعية و في و هكذا شيئا فشيئا أبيح التعامل بالربا، و دعمتها             

على أنها معدن لا ينتج شيئا، أما على أنها  المشبوهة، فبررت تقاضي الفوائد على النقود
  ). عائد رأس المال الفائدة(تدخل ضمن عناصر الإنتاج فوسيلة ائتمان 

كالفن "و من أوائل رجال الدين الذين دعوا إلى تحليل الفائدة و لو بنسبة معينة كان      
CALVIN )يهود كما على اعتبار أن التحريم في القديم كان خاصا  بال)" م١٥٦٤-١٥٠٩

اعتبر أن الفائدة على النقود هي بمثابة أجرة البيت، و بصفة عامة اعتبرت الفائدة لا تتنافى 
مع الأخلاق إذا كانت بمعدل منخفض ولم يطالب بها الفقراء، و من رجال القانون نذكر 

                                                           
 .١٢ص  ، دراسة تاريخية لنشأة الربا، مرجع سابق :حمد حسن رضوانأ ١
 . ١٠٥ص  ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق :رفيق المصري  ٢
 .١٢ص  ، دراسة تاريخية لنشأة الربا، مرجع سابق :حمد حسن رضوانأ ٣
  .١٢ص  ، دراسة تاريخية لنشأة الربا، مرجع سابق :احمد حسن رضوان ٤
 .٣٨٩،٣٩٠ص  ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق :محمد عبد المنعم الجمال ٥
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الذي نظر إلى الفائدة على أنها تعويض ) م١٥٦٦-١٥٠٠" (DUMOULINديمولان"
  ١.للدائن

  
  في العصر الحديث الفائدة  :ب الثالثالمطل

  
كنا قد توصلنا إلى أن منطقة تحريم الربا بدأت تضيق شيئا فشيئا، خاصة لما أصبحت      

 القوانين الوضعية تسن و فتاوى الفقهاء تعرض على الناس و على الحكام لأجل هذا
ق منها الغرض، بدأ التحايل على إجازة بعض العمليات الربوية و لاسيما ما تعل

  .  بالمصارف التقليدية
الجانب الأخلاقي،  و لم يعد مجال للحديث عنثم أن الحياة المادية طغت على العقول      
تصادية تبقى سيدة و أن الفوضى و الأزمات الاق بدونه عتقد أن الحياة لا تستقيمأالذي 

ن هذا الجانب بابين الغني و الفقير تزداد توسعا ما لم يأخذ في الحس ةالموقف، و الهو
  .الناس فيما بينهم لحياة زم لاالأساسي و ال

تكنولوجي و المعلوماتي      التطور الب الحديث اتسمبالعصر  هذا هو العصر المسمى      
ل و القيم، و في المجاق  انحلال الأخلاالأزمات وب ود إلى الفضاء لكن اتسم كذلكالصعو

يل في جواز الكثير من المعاملات حغيان الطو تبييض الأموال نجد المالي و المصرفي
و من ثم لم تعد هناك منطقة يحرم  ، التي هي أصلا مرفوضة من جميع الديانات السماوية

  .   فيها التعامل الربوي
لفائدة المصرفية  بل من المؤسف أن بعض الفقهاء أصبحوا على استعداد لإباحة ا             

أن االله تعالى لم يحوجنا إلى الحيلة على ( التحايلية، مع في الاتجاهات ومسايرة المصارف 
  . ٢)الحرام، فإما أن الأمر حرام و الحيلة تزيده حرمة، أو هو حلال و لا حاجة للحيلة

أو (قديما واندثرت  و على كل حال يمكن ذكر بعض الحيل و الخدع التي استعملت      
بررات الوضعية للتعامل بالفائدة الربوية و حاليا، ثم تبيان الم بتكرةهي م التي أو )تطورت

  .محاولة الرد عليها
  

  حيل التعامل بالفائدة الربوية : الأولالفرع 
هناك حيل كثيرة قد استعملت لتبرير الفائدة الربوية في نهاية القرون الوسطى ابتداء       

عب على من القرن الثاني عشر ميلادي، و استمرت هذه الحيل و تنوعت لدرجة ربما ص
التطور التكنولوجي  الفقهاء في تبيان حرمتها أو اختلف حولها من شدة التفنن الإداري و

  .المالية و التجارية المعاملات الذي صاحب
نذكر بعضها للإيضاح إلا أننا ل الربوي يل في فن التعاماالتعقد و التح او رغم هذ             

  : كما يلي فقط
و هي كلمة مستمدة " بالمهاترة"عشر بايطاليا ما يسمى  عباالرظهر في القرن  : العينة - ١

دخل هذا النوع من البيع " ببيع العينة"و يسمى عند المسلمين " مخاطرة"من أصل غربي 
يع شخص بنسيئة عن طريق الفتح الإسلامي لاسبانيا، و موضوع هذه الحيلة هو أن يب

                                                           
 . ٤١ص  ، المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ و كيف؟ ، مرجع سابق : غسان قلعاوي ١
 . ٣٥٤ص ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق :لمصريارفيق يونس  ٢
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ربا  هوالفرق بين السعرين ف،  ثمن أقلب نقدًا هائتم شرا قد معينة كانبثمن مرتفع لسعلة 
  ١.القرض الذي تم إخفاؤه تحت صورة بيع مزدوج

يقال اعتاد الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة أما (لغةً السلف،) بكسر العين(و العينة              
شرعًا فيراد بها بيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه حالاً، و قد اختلف علماء الدين 
في حكم هذا النوع من البيع، لكن الفريق الذي منعها وضع شروطًا لتحقيق هذا المنع وهي 

  ٢:باختصار
  .أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول -١
ام ما مكون أنله، وإلا فقد جاز البيع و أن يكون المشتري هو البائع الأول أو وكي -٢

ثم يبيعه لغير البائع أو وكيله من مؤجل و هو أن يشتري الرجل سلعة بث" التورق"يسمى 
 ).للإيجار أو الانتفاع بها(أخذ ثمنها لحاجته إليها يو
  ٣:نلاحظ أن العبارة مركبة من كلمتين هما:  حيلة مدعجوة - ٢

 الأن الصاع خمسة أرطال، أم(وهو رطل و ثلث عند أهل الحجاز، أي ربع صاع :  المُدْ
  ).أو مداد المُدْ أمدادرطلان، و جمع : مُدْفال قعند العرا

  ".لينة"خلتها تسمى نضرب من أجود التمر بالمدينة و  هو:  والعجوة
صطلاح الفقهاء هو بيع ربوي بجنسه ومعها أو مع او المراد بمدعوجة في          

  .أحدهما ما ليس من جنسه
أدخل ه متفاضلاً و، هذا بيع ربوي بجنسدينار ٣٠٠ بدينار في منديل  ٢٠٠بيع : فمثلاً             

  .دينار ١٠٠هذا المثال في المنديل كحيلة و التي تساوي
لخلاف فيما بهذه الصورة قد اتفق العلماء على أنها من الربويات، لكن قد وقع ا ةوفالمدعج         

مقصوده ربا أم لا ، فإذا كان مقصودًا فهو غير جائز أما إذا كان غير  إذا كان عقد البيع 
إن " جائز و لا حرج في ذلك، أي أن النية المقصودة تدخل في الحسبان  مقصود فالعقد

كل مال الغير بغير حق هي على التحايل في أ) كما يقال(، فالنية المبيتة " الأعمال بالنيات 
  .ويات و لا ريبمن الرب

الباعث وفي أواخر القرن الخامس هجرية،  بدأ التعامل بهذه الحيلة ٤: حيلة بيع الوفاء -٣        
إلى هذا التعامل هو الابتعاد عن الربا الصريح، و هو يختلف عن الرهن، لأن الرهن لا 

، أما بيع الوفاء فيسمح أو للضرورة يسمح بالانتفاع بالشيء المرهون إلا بإذن صاحبه
بالانتفاع بمقتضى العقد، وبيع الوفاء هو أن يبيع شخص سلعة ما إلى شخص آخر مقابل 

ليها على أن يرد بعد مدة إلى المشتري نقوده و المشتري يرجع السلعة، وإذا نقودًا احتاج إ
استعمالها بدون الرجوع إلى صاحبها،  لا يفسد يجوز اًة عقارًا أو شيءكانت هذه السلع

  .ومنهم من خصها في العقار فقط
فاعتبره عقدًا  و قد اختلف الفقهاء في بيان حكمه، لكن عندما انتشر كثيرًا بين الناس             

  :خاصًا جديدًا و مشروعًا بشرط إذا تحققت المقاصد الثلاثة التالية
  .تملك المشتري منافع البيع -
 )وهو أصل العقد( ضحق الفسخ و الترا -

                                                           
 .١٠١ص ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق : لمصريارفيق يونس   ١
أفريل  ٢٩أشهر الحيل الربوية وحكمها في الإسلام، مجلة البنوك الإسلامية العدد  :عزيز العامدي يعبد العزيز عل ٢

 . ٢١ -١٩، ص ١٩٨٣
 . ٢٣.ص مرجع سابق ،أشهر الحيل الربوية، :عبد العزيز علي عزيز العامدي  ٣
  . ٢٥ص  ، أشهر الحيل الربوية، مرجع سابق : العامدي علي عزيز عبد العزيز  ٤
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 .ضمان المشتري للمبيع -
لدى شخص آخر ) سلعة(و هو أن يقوم شخص برهن حاجته : حيلة عقد الرهن  - ٤
بلغ من النقود، و بعد مدة يرجع ذلك المبلغ على أن يسترد مقابل م) صاحب رأس المال(

على إرجاع النقود قام صاحب ) المحتاج إلى المال(حاجته، فإذا لم يستطع الطرف الأول 
رأس المال بالاستيلاء على حاجته و التي هي في حقيقة الأمر قيمتها أكبر من المبلغ 

  ١.قية لتلك السلعة و ذلك المبلغ ربا جليالمالي، و بالتالي يكون الفرق بين القيمة الحقي
و هناك حيلة أخرى شبيهة بالرهن، والتي تتمثل في أن شخصًا يوقف داره أو       

أرضه فيكتم هذا الوقف ثم يقوم ببيعها إلى شخص ما ليسكنها، و بعد مدة يقوم بإظهار 
لى دفع ثمن كتاب الوقف ويطالب المشتري بأجرة المنفعة من الدار أو الأرض إضافة إ

  ٢.الشراء
فتعتبر هذه الأجرة فائدة ربوية، ربما حاليًا لم تعد موجودة أوهي قليلة الحدوث وذلك      

بفضل التطور الذي لحق فنون الإدارة و القانون، و أساليب التوثيق و المحاسبة     و 
  .غيرها من الوسائل الحديثة

على  لأكل الربا و التي اقتصر استعمالها حيل كثيرة تستعمل حاليًا و هناك               
التعامل بالربا لم يعد تلك المعاملة  لأن ،و المتخوفين من أكله) المتدينين(المتورعين 

  . عند كثير من الناس) أو المحرمة(الممنوعة 
القروض بربا عن طريق الحيلة من طرف المتأخرين من فقهاء  إجبارلذلك نجد               

 )فائدة عن القرض(القروض  لى، بتحديد السلطان الحاكم منفعة مالية عيالمذهب الحنف
بالنسبة  على أن لا تتجاوز هذه الفائدة النسبة المحددة من طرف السلطان، و كذلك الأمر

) ص(لبيع شيء بأكثر من قيمته من أجل الحصول على القروض و صدق رسول االله 
يه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون يأتي على الناس زمان يستحل ف: " حينما يقول

، و الربا بالبيع  ، والسحت بالهدية و القتل بالرهبة، والزنا بالنكاح الخمر باسم يسمونها إياه
."٣  

و هكذا ضيقت من منطقة الربا بفعل عدة حيل و خاصة في أوربا إلى أن جاءت      
تحت القانون  ١٨٠٤ابليون سنة الثورة الفرنسية، فأباحت الفائدة و أصبحت مقننة في عهد ن

ر سنة سبتمب ٠٣به إلى حد الآن، حيث صدر قانون  زال معمولااالمدني الفرنسي، وم
في المسائل التجارية، كما  6%في المسائل المدنية و  5% بم و حدد سعر الفائدة ١٨٠٨

يحدد فيه عدم تجاوز سعر الفائدة بقدر النصف من السعر  ١٩٣٥أغسطس  ٥أعقبه قانون 
المعتاد على القروض، و من يفعل ذلك يخصم ما قبضه أعلى من السعر المعتاد من 
الفوائد المستحقة ثم من رأس المال نفسه، و في التشريع الإيطالي جعل السعر القانوني 

و أجاز الاتفاق دون قيد على سعر أعلى من ذلك، و يعاقب على من يتجاوز الحدود  %5
  . ٥+ ٤.المال المرابي حاجة المقترض إلىستغلال المعقولة للفائدة مع ا

  
                                                           

 . ٣٩٠ص، موسوعة الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق  :محمد عبد المنعم الجمال  ١
 .١٥٦ص ، الدار العربية للكتاب: الحيل الفقهية في المعاملات المالية : محمد إبراهيم  ٢
حرمين بالرياض، الأعمال المصرفية والإسلام ، نشر المكتب الإسلامي لبنان، ومكتبة ال :مصطفى عبد االله الهمشري  ٣

 .٩٣،٩٤، ص ١٩٨٣
 .٣٤٠ص ، موسوعة الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق : محمد عبد المنعم الجمال ٤
 .١١١ص ، المصارف و بيوت التمويل الإسلامية، مرجع سابق :غريب الجمال  ٥
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بين  فيما و إلى غاية اليوم لا يخلو أي بلد من التعامل بالفائدة الربوية، سواء                
الأفراد و الدولة، أو على مستوى الدول فيما بينها، وذلك بمختلف الطرق و  بين الأفراد أو

الربوية هذه هي عائد رأس المال  دةالوسائل وبدون تستر على أحد، بل أصبحت الفائ
أخذها صاحب رأس المال بدون أن يشارك في العملية الإنتاجية أو التجارية، كل ذلك ي

  .بها من سلطان تحت جملة من المبررات و الأعذار ما أنزل االله
  

  و الرد عليها مبررات التعامل بالفائدة الربوية:  الثانيالفرع  
بعض المعاملات المالية و التجارية أو عدمها بين مختلف هناك اختلاف في جواز       

الفقهاء و رجال الدين، و كل فريق يدعم رأيه بمبررات قد تكون وضعية أو قد تكون 
، نحاول إثارة بعض المبررات الوضعية والرد )كما يعتقدون(مستنبطة من الكتاب والسنة 

ما يتيسر لنا من مراجع عليها من طرف علماء وفقهاء مختصين في هذا الشأن حسب 
  : باختصار كما يلي

  :الضرر نالتأمين على الخطر والتعويض ع -١
  عرض المبرر-أ

 ضقراإي أخذ الفائدة عندما يقوم بيرى أنصار هذا المبرر أن صاحب المال له الحق ف             
،حيث  ١ماله كتعويض عن الأضرار و الأخطار التي قد تنجم عن عملية الإقراض هذه

عدة أخطار يتعرض لها البنك اليوم كخطر عدم استرداد الدين و خطر عدم توفر  هناك
راض الاستهلاكي فيستحق ، فإذا كان للاق٢السيولة و خطر السوق و خطر الصرف الخ 

صاحبه أجرة مثل صاحب البيت الذي يقوم بإيجار بيته أو صاحب المركب الذي يقوم 
إذا  اتي تلحق بالمال أو بالبيت أو بالمركب، أمبكراء مركبه، فالأجرة بمثابة الخسارة ال

المقترض و لدى رض سيوظف ذلك المال فالمق) تجارة أو صناعة(الإنتاجي كان للإقراض 
   ٣.على مالهلفائدة با ةلباطالم فيحق المن جرائه، فللدائن  يحقق أرباحًا

بفعل التضخم، فالدين و ينظر بعض أنصار هذا المبرر من حيث انخفاض قيمة الدين              
يجب أن يأخذ فائدة على ماله كتعويض عن تدهور قيمة العملية و بالتالي قيمة الدين، و 

باعتبار أن النقود سلعة مثل السلع  ٤هي خسارة تلحق بماله بقدر نسبة هذا التضخم النقدي،
بط أو كما يختصرونها بعبارة ر ٥الأخرى يتحدد سعرها طبقًا لقانون العرض و الطلب،

  ٦.القروض بمستوى الأسعار، و ما الفائدة إلا تعويض عن انخفاض أسعار النقود
  
  
  
  

                                                           
 .١١٠ص ، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق :رفيق المصري  ١

٢ CHRISTIAN  DEXAMPS : l’analyse économique en gestions , DYNA , sup économie , 
Paris , 2005 , p 181 . 

 .١٤ص ،  ١٩٩٠.الربا، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية :أبو الأعلى المودردي   ٣
 . ٣٢ص، ١٩٨٨، جوان ٦١الربا و الفوائد المصرفية ، مجلة البنوك الإسلامية، العدد  :حسن كامل  ٤
 .٥٣٠مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية و كيف عالجها الإسلام، ص :صالح محمد الصاريمحمد  ٥
موقف الشريعة من ربط الحقوق و الالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار، البنك  :الصديق محمد الأمين الضرير  ٦

 .١، ص١٩٨٧نيسان  ٢٨.٨٥الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
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  :المبرر الرد على-ب
 و المدين على حد سواء، و من ثم مبدئيًا نلاحظ أن الخطر معرض إليه الدائن             

 ، أما)تعرضه للخسارة(المخاطرة الحقيقية هي مشاركة المال في العملية الاستثمارية ف
و إذا كان للدائن حق  ١المال المقترض فصاحبه يأخذ فائدة بدون تعرضه لمخاطر حقيقية،

أن يطالب المدين برهن شيء راض فالأجدر الإقٌأمواله من الخطر من جراء عملية تأمين 
إذا كان متخوفًا من خطر يلحق ماله، و الفائدة الناجمة عن القرض  على ماله المقترض

ر لأن المال المقترض كان فائضًا عن حاجة الدائن و الأفضل أن ليست تعويضًا عن الضر
  ٢.يستعمله بنفسه

شبيه الفائدة على القروض بالإيجار على العقارات و الممتلكات الأخرى، فالنقود تأما              
د، فالمال يتكون من بين المال و النق ا، لأن هناك فرقحسب الاقتصاد الإسلامي ليست سلعة

القبول العام  لقى تي تال لأشياءوهي ا( نقودو ) إلخ...اء، عقارات، حيواناتيأش(عروض 
 ،)قياس للقيمةموسيلة للتبادل و كك لتي أنشأت من أجلهاقوم بالوظائف اتو ،من الناس

جزء من هذا المال، فالسلعة لها منفعة خاصة بها،  وفالمال هو مرادف للثروة أما النقد فه
أعيانها، وهي وسيلة لكل غرض، ولا تطلب لذاتها كالسلعة وإنما  أما النقود فلا منفعة في

و  كتنزتاأنها ا طلبت لذاتها فيعني ذلك كأداة للتبادل و معيار للقيمة و أداة للادخار، وإذا م
  ٣.هو مخالف للشرع

، فقد اتفق معظم اأو مضمون او الإيجار يشارك في الخسارة و من ثم فهو ليس ثابت           
ء عدم أخذ أجرة في حالة هلاك الزرع مثلاً، و علاوة على ذلك فإن أساس الكسب الفقها

، والعمل المخزن )مخزن(، و العمل نوعين مباشر وغير مباشر )عمل(هو بذل الجهد 
نجده في أدوات الإنتاج فهي تستحق أجرة مقابل استهلاك جزء من العمل المختزن فيها، 

بل ) أو فائدة(يء منه لذلك فهو لا يستحق أجرة أما رأس المال النقدي فلا يستهلك ش
   ٤.يستحق جزءًا من الأرباح مقابل المشاركة في العملية الإنتاجية

ومن ثم ربط القروض ) التضخم(ما كونها مبرر انخفاض القدرة الشرائية للنقودأ            
  ٥.واقفالآراء حول هذا الموضوع يمكن تقسيمها إلى ثلاثة م تبالأسعار فقد اختلف

و بعض من  أبي حنيفة و محمد بن الحسن موقف لا يأخذ بالتغيير مطلقًا، وهو موقف           
  .المذهب الحنفي

المذهب  و موقف أبي يوسف و كثير من علماءموقف يأخذ بالتغيير مطلقًا، و ه      
  ).من المذهب الحنبلي(، و بن تيمية )من المذهب الشافعي(الحنفي، و السيوطي 

  
  
  

                                                           
، ١٩٩١الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي الطبعة الأولى، القاهرة،  :أميرة عبد اللطيف مشهور ١

 .١٩٩ص
 .١٥ص مرجع سابق ،الربا، :أبو الأعلى المودردي   ٢
ماعيل النشر الذهبي للطباعة يسرى حسن اس اقتصاديات النقود رؤية إسلامية، : ح عبد الرحمان عبد المجيدتاعبد الف  ٣

  . ٤٦، ص ٢٠٠٠، طبعة منقحة ، 
 .١٩٤، ص ، مرجع سابقالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٤
 .٤٨٠-٤٧٦، ص١٩٨٤تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة،  :شوقي أحمد دنيا  ٥
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و موقف يميز بين التغير الكثير و التغير القليل، و هو موقف الإمام الرهوي، حيث              

إذا كان التغيير كبيرًا فيجب أخذه في الاعتبار في الديون أما إذا كان التغيير  هيرى أن
  .ضئيلاً فيمكن إهماله

أدلة على ذلك  القروض يقدملأسعار و اف الأول الذي لا يربط بين مستوى و الموق              
  :نذكر أهمها

التي  للنقود ليس ناجمًا عن الاستخدام مثل وسائل العمل إن انخفاض القدرة الشرائية      
  .أجرة ايستحق عليه ا لذلكلك نصيب منهتتحتوي على عمل مختزن فيه

لد أو بمعنى آخر هذا الانخفاض لم ينجم عن مشاركة هذه النقود في عمل إنتاجي يو    
 ١.منفعة معينة بل أساسه كان إقراض بفائدة مضمونة بغض النظر عن التغير

أن المدين ليس هو المسبب في تغير القوة الشرائية للنقود حتى نحمله بدفع قيمة               
 امغنئن أو أقرض للمدين، لذلك يعتبر التغيير، ثم أن هذا التغير سيحدث سواء بقي عند الدا

ل الناس، ثم أن الفائدة هي المسؤولة بشكل كبير عن حدوث التضخم يصيب ك اأو غرم
 ٢؟فكيف نعالجه بنفس الأداة التي أدت إلى حدوثه

هل نطالب الدائن بدفع الفرق للمدين؟  ؟ عند حدوث ارتفاع في قيمة النقود و ماذا نفعل            
  ٣ أم نطالب المدين بدفع الدين مخصوم منه قيمة الفرق ؟

 الي و النقدي الحالين تدني القدرة الشرائية للنقد هو ناتج عن خلل في النظام المإ      
أما ثاره بجعل الفائدة تعويضًا عنه، إلى تصحيح آ اللجوء و ليس ، يجب معالجة هذا الخلل

بفاعلية تذكر، و  هي وسائل لم تأتفو الأسعار،  استعمال الأرقام القياسية لتصحيح الدخول
لأن تدني القدرة الشرائية للنقود من بين أسبابها  ٤.ي تفاقم ظاهرة التضخمربما قد تزيد ف

ا يؤدي إلى ذارتفاع عرض النقود الذي يؤدي إلى تضخم الأرصدة النقدية الحقيقية و ه
انخفاض سعر الفائدة مما يزيد في الطلب على السلع و الخدمات و من ثم ارتفاع المستوى 

  . ى ظهور التضخم ، و هو مؤشر عل ٥العام للأسعار
  .مقابل الانتفاع بالمال و التأجيل بالدفع -٢

  عرض المبرر -أ
ف في عمليات إنتاجية أو تجارية إن المال له صفة ذاتية في جلب المنفعة كونه سيوظ     

، أي يمنح ٦ر أرباحًا، لذا فمن حق الدائن أن يكافأ على ماله و ينتفع منه بالزيادة عليهدت
  ٧.جب الزيادة نظير هذا الانتفاعتمدين فرصة الانتفاع فلل همالرأس المقترض 

ثم أن التأجيل في الدفع له ثمنه يجب أن يأخذه الدائن من المدين، باعتبار أن للأمن              
قيمة مالية، و أن الفائدة الحاضرة اليقينية أفضل عند الإنسان من الفائدة المستقبلية غير 

                                                           
 .٥٨، ص ، مرجع سابق؟المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ و كيف :غسان قلعاوي  ١
 .٤٨٠- ٤٧٦ص ، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق : شوقي أحمد دنيا  ٢
 .٣٤ص مرجع سابق ،الربا و الفوائد المصرفية، :حسن كامل   ٣
 .٥٣ص ، المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ و كيف؟، مرجع سابق :غسان قلعاوي  ٤

٥    ALLAIN DEMAROLLE et ALLAIN QUINET : prépare de JACQUES DE LAROSIERE 
de l’institut , économie des taux d’interét , presses universitaire de France , 1er édition 1996 
France , p 24  

 .٣٩ص ، وسبيل الخلاص منه هالربا خطر :حمد بن عبد العزيز الحماد ٦
 .٢٠ص ، جع سابقمر الربا، : أبو الأعلى المردودي ٧
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إلا الفرق بين قيمة ) أو الفائدة(من المال في الغد، و ما الربا  اليقينية، والمال اليوم أثمن
  ١.المال في الحاضر و قيمته في المستقبل

  :المبرر الرد على -ب
إن الصفة الذاتية على رأس المال في جلب المنفعة غير صحيحة إلا في حالة         

،  ٢ )زيادة(ه منفعة الاستثمار، وقد تحدث خسارة، أم إذا وجه للاستهلاك فلا ننتظر من
لذلك فمن غير المعقول أن نطالب المدين بدفع فائدة على رأس المال الذي أقرضه، ثم 
كيف لنا أن نعرف نسبة الفائدة هذه مسبقًا ؟ حتى مع تطور وسائل التقدير للمستقبل فقد 

  .تظهر ظروف اقتصادية و طبيعية لم تكن في الحسبان
رية مع ثماهذا بالنسبة للعمليات الاست، ون أن للزمن قيمتهأما مبرر التأجيل بالدفع لك     
منها مسبقًا، أما في العمليات الاستهلاكية فليس  ىية معرفة نسبة الانتفاع الذي يجنإمكان

  .هناك فائض قيمة يتحقق
  ٣.و الإنسان عادة يسعى في الحاضر حتى يكون مستقبله أكثر سعادة     
أساسه هو تفضيل استخدام الدخل للمستقبل، و هذا ) تأجيل الإنفاق(و التأجيل بالدفع              

التفضيل عادة لن يحدث إلا إذا كان صاحبه فائضًا عليه و أن تأجيله سوف يجلب له منفعة 
أكثر من المنفعة الحالية، ورغم ذلك فلا يعتبر حرمانًا من الإنفاق الحالي يستوجب عليه 

لاستخدام الدخل في المستقبل و لا مجال للتعويض، و  التعويض بقدر ما ينظر إليه تفضيلاً
السباق نحو الاستهلاك المعاصر و ما يلعبه  جعك كله لو كنا أمام اقتصاد لا يشمع ذل

  ٤.فقد مقوماتهيستهلاكية السيئة فإن هذا المبرر الإغراء الإعلاني في ذلك نحو العادات الا
  مبرر حجم الفائدة و وجهة تقديم القرض -٣

  ض المبررعر-أ
لا تعتبر ربا أما إذا كانت كبيرة ) أو بسيطة(إذا كانت قليلة : مبرر يأخذ بحجم الفائدة -
  .فهي ربا) مضاعفة(
و مبرر الوجهة التي قد يستخدم بها القرض، فإذا كان القرض من أجل الإنتاج          -         

الفائدة فالقرض من أجل استهلاك إذا كان و الاستثمار فلا تعد الفائدة الناجمة عنه ربا أما 
  ).القرض الإنتاجي و القرض الاستهلاكي(الناجمة عنه تعد ربا، 

  :المبرر الرد على -ب
ول مردود على أصحابه، حيث لو قفقط دون البسيطة  المركبة فمبرر الأخذ بالفائدة            

≈Z$"  :من قوله تعالى وهاستنبط yèôÊ r& Zπ x yè≈ ŸÒ•Β ) "فهو تفسير خاطئ لأن ) ١٣٠ /آل عمران  

هذه الآية وردت للتوبيخ و التشهير بمن كانوا يفعلون ذلك، و هو أسلوب قرآني استعمل 
و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا "  :كذلك في شأن التحصن لقوله تعالى

ن ء إن أردعلى البغا نافتيات لا نكره، فلا يفهم من هذا أن "لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 
ة الربا، هن إن لم يردن ذلك، فكذلك الأمر بالنسبة لآيلالتحصن و العفاف و أن نبيحه 

  ٥.الأضعاف المضاعفة فلا تفعلوا ذلك القوم من أكل الرباب المعنى أنه قد بلغ 
                                                           

 .٣٩ص ، مرجع سابق ،وسبيل الخلاص منه هالربا خطر :حمد بن عبد العزيز الحماد  ١
 .٣٩ص ، مرجع سابق ،وسبيل الخلاص منه هالربا خطر :حمد بن عبد العزيز الحماد   ٢
 .٢٧ص ، مرجع سابق الربا، : أبو الأعلى المردودي ٣
  .٦٥ص ، رية لماذا؟ و كيف؟، مرجع سابقالمصارف الإسلامية ضرورة عص :غسان قلعاوي  ٤
 .٧٠- ٦٩، ص  مرجع سابقالمعاملات المصرفية و الربوية و علاجها في الإسلام، :نور الدين عنتر  ٥
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و أن وصف الربا بالأضعاف المضاعفة في هذه الآية ليس لتقييد النهي بل مراعاة               
الجاهلية  وصف لواقع و ليس شرطا يتعلق به الحكم، بمعنى هو وصف يرتبط لعادات 

زد على ذلك أن هذه  ١.بالتعامل الربوي بصفة عامة الذي يتسم بالمركب و المضاعف
التخلي عنه  الآية تمثل مرحلة من مراحل التحريم للربا لكي يكون ميسرا للناس فيما بعد

فالمرحلة الأخيرة لتحريم الربا  ،الخمر و الزنا، و هو أسلوب استعمل في تحريم نهائيا

yγ$ ":جاءت بقوله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+ t/ z ÏΒ (# #θt/ Ìh9 $# βÎ) Ο çFΖ ä. 

t ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ * }§øŠ ©9 šø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ £ Å6≈s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â!$t±o„ 3 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô ÏΒ 9 ö yz 

öΝ à6 Å¡àΡL| sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_uρ «!$# 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô ÏΒ 9 ö yz ¤∃uθãƒ öΝ à6 ö‹ s9 Î) ÷ΛäΡ r& uρ Ÿω 
šχθãΚn=ôà è? ∩⊄∠⊄∪ ) "و معنى هذه الآية يدل على تحريم الربا ). ٢٧٩ـ ٢٧٨ /سورة البقرة

   ٢.قليله و كثيره
ة التحريم في الإسلام أن يمنع القليل خشية الوقوع في الكثير، ثم أن وجرت سن      

 هن الناس، و كلمة أضعاف جمع و أقلالمقياس الذي نقيس به القليل و الكثير مختلف بي
فهل يعني الأضعاف المضاعفة حتى  ،ة واحدة كانت ستةرا الثلاثة مثلاثة، و إذا ضاعفن

  ٣ إذا ؟% ٦٠٠يبلغ 
يكون إلا في القروض  لا هة التي يستخدم فيها القرض، حيثأما مبرر الوج    

  :الاستهلاكية دون الإنتاجية، فهو غير صحيح لاعتبارات عديدة و هي
الربا الذي كان سائدا في الجاهلية لم يكن ناتجا عن القروض الاستهلاكية، لأن      

ل مقابل فائدة ؟ و العربي معروف عنه بالجود و الكرم فكيف يستدين من أخيه العربي ليأك
رحلة (قروض التجارة  ياس عليه، فالشائع في ذلك الوقت هحدث هذا فهو نادر لا يق إن

و منه كان ربا العباس بن عبد المطلب الذي قال في شأنه رسول االله ) الشتاء و الصيف
  ٤". إن ربا الجاهلية موضوع و أول ربا أضعه ربا عمي العباس ) " ص(

هي ثواب االله ) علاقة إحسان غني لمحتاج(دة على القرض الاستهلاكي و الفائ             
  ٥. لذلك يعفى المقرض من دفع الزكاة على دينه ،المنتظر

و ما جاء في الآية الكريمة لا يميز بين رأس المال الإنتاجي و رأس المال              
لم يميز بين "  كل قرض جر منفعة فهو ربا" الاستهلاكي، و حتى من الحديث الشريف 

أوجه الاستخدام، و علاوة على ذلك فإن التشريع الإسلامي صالح لكل العصور للأولين و 
  ٦. الآخرين

وجب أخذ الربا عليها، فهو غير  د الظلم في القروض الإنتاجيةأما إذا سلمنا بعدم وجو             
ي الحالة الثانية، ثم صحيح لأن المقترض قد يربح كما قد يخسر فكيف نأخذ عليه فائدة ف

                                                           
 . ١٩١ص   ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق :أميرة عبد اللطيف مشهور  ١
 . ١٥٨ص  ، مرجع سابق سلامي ،الربا و القرض في الفقه الا :أبو سريع محمد الهادي   ٢
 .٦١، ص ١٩٩٧فوائد البنوك هي الربا المحرم، مؤسسة الرسالة،  : يوسف القرضاوي  ٣
 .٣٦-٣٥ص  ، فوائد البنوك هي الربا المحرم، مرجع سابق : يوسف القرضاوي  ٤
 .٢٤٣ص ، م٢٠٠١، دار المكتبي، الطبعة الأولى،بحوث في المصارف الإسلامية، : رفيق يونس المصري  ٥
 .١٩٢ص ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق  :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٦
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أن العلة من تحريم الربا هي الزيادة الخالية من العوض مقابل الأجل، و هو ما ينطبق 
  ١. على القروض الاستهلاكية، كما ينطبق على القروض الإنتاجية

   مبرر لا ربا بين الحكومة و الأفراد و أن الفائدة تحث على الادخار - ٣
  عرض المبرر-أ
 تقع بين الدولة و الأفراد لا تعتبر ربا باعتبار أن العلاقة بين إن الفائدة التي      

الحاكم و المحكوم كالعلاقة بين السيد و العبد لذلك فلا ربا بين السيد و العبد، و كذلك         
باعتبار أن الفوائد التي يدفعها الأفراد إلى البنوك العمومية على أنها ضريبة أو رسم تدفع 

الأموال المقترضة، و باعتبار أيضا أن الفوائد المصرفية المدفوعة إلى نظير الانتفاع من 
الأفراد هي بمثابة إعانات و مكافآت اجتماعية تراها الدولة ضرورة لتحقيق المصلحة 

  .العامة للمجتمع
تشجع على الادخار و من ثم عامل أساسي لنمو النشاط كما أن سعر الفائدة      

للادخار،          سة الكلاسيكية التي ترى أنها ثمنلمبرر المدرا اذو أنصار ه ، الاقتصادي
  .ا يؤثر على الاقتصادذو الادخار يتحول إلى استثمار، و ه

  الرد على المبرر-ب
إن مسوغ لا ربا بين الأب و الابن ينطبق على أن لا ربا بين الحكومة و شعبها، أما   -      

، فهذا قول مردود على )أي بين الأفراد أنفسهم(الربا الحرام فهو عندما يقع بين الإخوة 
أصحابه لأن الحرام حرام ينطبق على الكل من عباد االله تعالى، إلا للضرورة القصوى 

  .التي تقدر بقدرها مثل أكل لحم الميتة و الخنزير و ما شابه ذلك
عاملات مرجعها لمثم أن التشريع الإداري ينطبق على الكل شعبا و حكومة، فأحكام ا             

   ٢.الشرعية ملياكلها إلى التع
العبد و نيها ليست نفس العلاقة بين السيدثم أن العلاقة التي تربط بين الدولة و مواط     

الدولة لية المستقلة و ليس عبدا لها، وأو بين الأب و الابن، فالمواطن حر يتمتع بذمته الما
هر على إحقاق حقوقهم و توفر لهم تس ، ٣ليست سيدا لأحد بل هي تمثل مصالح الجماعة

بين الدولة و المواطن  علاقة ريم، حتى و إن سلمنا بوجودالأمن و العدل و العيش الك
هناك خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن العبد لا يمكن  فإنكالعلاقة بين السيد و العبد 

و منهم ) ي الجديدرأي أبي بكر، أبي حنيفة و الشورى و إسحاق و الشافعي ف(أن يملك 
علاوة على أن الربا يشمل ...) قول مالك و الشافعي في القديم (من يرى أنه يمكن ذلك 

   ٤.الرجل و المرأةوالكل، العبد و السيد 
و إذا سلمنا وجود علاقة بين الدولة و المواطن كالعلاقة بين الأب و الابن، فكان              

كما يفعل  ائد عندما تقرضهم عن طريق بنوكهانيها فوالأحرى أن لا تأخذ الدولة من مواط
  .و خاصة عندما تكون هذه القروض موجهة للاستهلاك الأب مع ابنه

                                                           
 .٧٤ص  ، ، مكتبة بن تيمية، القاهرة١٩٨٨الطبعة الثانية  ، التدابير الواقية من الربا في الإسلام :فضل الهي  ١
 .١٩٥ص ، سابق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٢
 .٥٥٢ص  ، مشكلة الاستثمار في البنوك الاستثمارية، مرجع سابق :محمد صالح محمد الصاوي   ٣
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، :جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر  ٤

 .١٣٥ص  ،١٩٨٦
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ق عليه ثابت بالنص و الإجماع، هذا المبرر هو قياس لا يكون إلا على أصل متف             
النص  المقيس هنا ليس من هذا النوع، بل عليه خلاف من طرف الجمهور، و عمومو

  ١.التحريم فلا يصح القياس
أما الأخذ بتشبيه الفائدة بين الدول و الأفراد كالضريبة أو كالرسم غير صحيح، لأن              

لأن ين إجباري و بدون مقابل، والضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على دخول المواطن
مقابل امتيازات أو يا ة كذلك على بعض الأفراد إجبارالرسم مبلغ نقدي تفرضه الحكوم

خدمات تقدمها لهم، أو اعتبارها كإعانات و مكافآت اجتماعية فكذلك غير صحيح لأن 
داعاتهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، و الأحوط أن تعطى ييأخذون فائدة على إ نالأفراد الذي

لغيرهم ممن هم في حاجة إليها، علاوة على ذلك فإن الفائدة ليست وسيلة شرعية لتنظيم 
الغرم، و الدولة ليست في حاجة إلى الفائدة من ب ات بين المال و العمل على الغنم علاقال

 رائب ضالعلى الأموال من بينها فرض ، فهناك أكثر من وسيلة للحصول ٢مواطنيها
  .الرسوم و الغرامات المختلفة إذا احتاجت فعلا لتحقيق الصالح العامو

فائدة هو التشجيع على الادخار فهو ما لا يصدق من أما و أن يكون مبرر أكلنا ال  -        
طرف ذوي الاختصاص في علوم الاقتصاد، حيث ليس بالضرورة زيادة الفائدة يؤدي إلى 

حيث أوضح أن الاستثمار يتناسب " ارنيكينز م"دخار و جاء الرد من طرف زيادة الا
من النقود و أن زيادة عكسيا مع سعر الفائدة، باعتبار أن سعر الفائدة على أساس أنها ث

عكس ذلك على الميل للادخار لدى الأفراد يؤدي إلى انخفاض الميل للاستهلاك لديهم، و ين
بالتالي فالاستهلاك         ، و)عدم التشغيل الكامل للاقتصادراض فتبإ(الاقتصاد الوطني 

  .نيثمار عنصران مكملان و ليس متنافسو الاست
  :ات أخرى مختلفةمبرر -٥
و هي أول الحجج التي طرحها المرابون لأكل الربا و قد ذكرت : البيع مثل الربار مبر -أ

، على اعتبار أن الربح و الفائدة لهما معنى واحد    و هو )٢٧٥ /سورة البقرة(في القرآن 
  .الزيادة في المال

ناك اختلافات كثيرة و إذا ما سلمنا بأن البيع يقابله الربح و الربا يقابله الفائدة، فإن ه             
  ٣:بين الربح و الفائدة يمكن إدراجها فيما يلي

اوضة صحيحة بين نوعين من المال مختلفين، أما الفائدة عالربح في البيع زيادة في م -
فلا معاوضة فيها لأن البدلين من جنس واحد، فلا تصح الزيادة هذا من جهة، و من جهة 

أما الفائدة فهي زيادة مقابل انتظار  به البائع،أخرى الربح زيادة مقابل عمل وجهد قام 
  .الأجل

يتحدد الربح بين البائع و المشتري في إطار شروط متساوية، أما في الفائدة يكون المدين  -        
في موقف ضعف و الدائن في موقف قوة، فإذا كان القرض استهلاكيا فينفقه المدين بدون 

، و إذا كان القرض )زيادة(فيحصل على فائدة  أما الدائن) زيادة(أن يحصل على ربح 
استثماريا يكون المدين أمام الربح أو الخسارة و الدائن أمام فائدة مضمونة مسبقا، حتى إذا 

  .حقق المدين ربحا فإن الفائدة قد تأكله كله أو تتجاوزه

                                                           
ص ، ات الاستثمار في الفقه الإسلامي قصر الكتب، البليدة،بدون ذكر السنةحكم ودائع البنوك و شهاد: علي السالوس  ١

١٠٧. 
 .١٣٨-١٣٧ص  ، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مرجع سابق : جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر  ٢
 .١٨٩-١٨٨ص  ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق : أميرة عبد اللطيف مشهور  ٣
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من  يؤخذ الربح مرة واحدة من طرف البائع مقابل انتفاع المشتري بالشيء المبيع مدة -
ستمر عادة دفعها من طرف المدين الزمن في الغالب بفعل انتقال الملكية، أما الفائدة في

  .يستفيد منها الدائن لمدة من الزمن و يستهلك الدين مرة واحدةو
ضمونة و هي أي مخاطرة بحيث الفائدة م) بفائدة الاقراض(لا يحتوي التعامل الربوي  -        

هما  نوعين من المخاطرة هناكتعب، أما في البيع ا دون أخذهيجزء من أرباح المدين 
و إن كان مفهوم المخاطرة في الشريعة . احتمال عدم تحقيق ربح و هلاك و تلف السلع

الإسلامية غير محبذ في توسيع الكسب،    و إنما يستعمل في المعاملات غير المشروعة 
يقدمه المخاطر لغيره  و عملاأن المخاطرة ليست سلعة أ(كالمقامرة و الغرر مثلا، ثم 

خاصة قد تكون لها أهميتها من الناحية النفسية بل هي حالة شعورية  ليطالب بقيمته،
و ما الربح المقدم إلى صاحب رأس المال في عملية المضاربة إلا نتيجة  ،) والخلقية

  . ١اقتران هذا المال بالعمل و انقلابه  من حال إلى حال مضيفا منفعة معينة 
ينتهي التعامل في البيع بانتقال السلعة و ثمنها بين الطرفين و لا يلزم المشتري        

الربا فإن المدين ينفق المال بتوظيفه ويتعرض إلى مخاطر  ارجاع السلعة إلى البائع، أمبا
  .الاستثمار ليعيده إلى الدائن مضافًا إليه فائدة

يًا و هي عامل لزيادة الإنتاج و من ثم ارتفاع تعد الفائدة من التكاليف الثابتة محاسب -        
الأسعار، أما الربح فلا يدخل في الغالب في التكاليف و أثره على الأسعار محدود في ظل 

، إضافة إلى ذلك أن الربح يقع وسطًا بين نقيضين حرمهما االله سبحانه ٢.السوق الإسلامية
 ثل الرهان و عقود الغرر و الربحوتعالى و هما الربح الكثير الناتج عن مخاطر كبيرة م

  .الناتج عن الإقراض دون أي مخاطرة  ثابتال
و رغم أن البيع مسموح به و لازم في الإسلام إلا أنه غير متروك هكذا دون قيود و              

" قال االله تعالى  ،التعامل بالرباضوابط حتى لا يقع الغبن و الظلم بين الناس فما بالك 

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB  tã <Ú# t s? 
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بين البائع و المشتري، لذلك فهناك عدة أنواع من  ضرورة تحقيق الرضا و العدل الكاملين
  :البيوع غير مسموح بها في الإسلام نذكر منها باختصار

وهو ما كان به ظاهر يغري المشتري و باطن مجهول، أو هو البيع الذي : بيع الغرر.  
  ٣.يسوده الشك و الجهل و الخطر

لخداع المشتري الحقيقي، مصداقًا لقوله  هو الزيادة في الثمن دون الشراء: بيع النجش.          
  لا يبع الرجل على بيع أخيه و لا" و في رواية " لا يبع بعضكم على بيع بعض ) " ص(
 ٤.يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له         
و هو أن يزيد شخص في ثمن السلعة على الثمن الذي إتفق عليه مع شخص : بيع السوم.         

 .لهمشتري آخر قب
                                                           

 .٦٣-٦٢ص  ، المصارف الإسلامية، لماذا ؟ و كيف ؟، مرجع سابق : اويغسان قلع  ١
 .٦٣ص،   مرجع سابقالمصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا ؟ و كيف ؟ ،  : غسان القلعاوي  ٢
، بدون ذكر ١٩٨٤الورق النقدي، حقيقة تاريخية، قيمته ، حكمه، الطبعة الثانية  : عبد االله بن سليمان بن منيع  ٣

 .٣٧٤طبعة، صالم
 .١٥٨، لبنان، ص١٠، الجزء ١٩٧٢دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية،  :صحيح مسلم بشرح النووي  ٤
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و بيعها لهم معينة بجلبها من بلدان أخرى و هو استغلال حاجات الناس لسلع : بيع الجلب.         
 ١.بأثمان باهظة و فاحشة

 غل فيه تجار المدينة سذاجة أهل الريف سع الذي يو هو البي: بيع الحاضر بالبادي. 
 . لهمغبنًا  تهافيزيدون عليهم في الأسعار عن حقيق

هو بيع السلعة للمشتري توريطًا بيمين يحلفها البائع لإغراء المشتري  :بيع المندوب. 
 .ليشتريها منه دون أن تكون له به حاجة إليها 

هو البيع للمضطر الذي إن لم يحصل على المبيع فورًا يلحقه الهلاك أو  :بيع المفروض.         
 ٢.يفقد عضوًا من أعضائه

ي، المحظورة  شرعًا لما تحتويه من حيل و خداع للمشتر إلى غير ذلك من البيوع              
  ٣.إلخ....، بيع الاحتكارمثل بيع الواجب، بيع المسروق،بيع العنب لمن يتخذه خمرًا 

  ٤:تبرير فوائد حسابات البريد  -ب
اعتبرها البعض ليست ربا باعتبارها أنها ليست من قبيل المنفعة التي جرها        

ل، كون أن البريد لم يطلب القرض، بل صاحب المال هو الذي القرض بل هي ربح حلا
أودع بعض ماله لديه مقابل فائدة مضمونة، هذه الإيداعات على افتراض أنها تستعمل في 

الحث و من ثم فهي تشجيع على الادخار ومشاريع استثمارية تعود على المجتمع بالنفع، 
  .على التعاون

قنع كونه شبيه بالودائع الادخارية في البنوك، عائدها فائدة ثابتة هذا التبرير غير م               
  .و مضمونة مسبقًا، وهي بذلك قرضًا جر منفعة عن مدة معينة

  : شبهة جواز الربا من الكفار  -ج
تتمثل هذه الحيلة في جواز أخذ الربا من الكفار الملحدين، و هو وضع شبيه أهل       

لا " ، و استند تبريرهم على الحديث الشريف )أبو يوسف رأي الأحناف بدون(دار الحرب 
  ٥".ربا بين المسلمين و بين أهل دار الحرب 

و الرد على هذا المبرر هو أن الحديث ضعيف، لا حجة فيه، ثم أخذ مال الحرب               
بأي أسلوب غير مقبول في الإسلام، علاوة على أن ليس كل دار كفر بالضرورة دار 

الإثم الأكبر بالإضافة إلى  يهالربوية من أيدي خصوم الإسلام فأن أخذ الفائدة  حرب، ثم
ين من أدوات النشاط الاقتصادي  أن عملية الإيداع للأموال من شأنه أن يجرد المسلم

    ٦.يضعها بين أيدي هؤلاءو
  
   

  
  
  
  

                                                           
 .١٢٢ص ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق :مالجمحمد عبد المنعم ال  ١
 .١٢٢ص ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق :مالجمحمد عبد المنعم ال  ٢
 .٤٩-٤٨،ص١٩٩٣/١٩٩٤نظام السوق من منظور إسلامي، جامعة الجزائر،  :ت محمد ناصرثاب  ٣
 .٢٠١ص،  الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق  :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٤
 .٨٩ص ، الربا و القرض في الفقه الإسلامي، مرجع سابق : الهادي محمد أبو سريع  ٥
  . ٧٨-٧٦ص  ،  ية من الربا في الاسلام ، مرجع سابقالتدابير الواق: فضل إلهي   ٦
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 الوضعية المفسرة لسعر الفائدةالنظريات : الثاني  المبحث

  
الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية النظر بين المفكرين حول تفسير وجهات  تختلف      

حسب اختلاف انتماءاتهم الإيديولوجية و المدرسية وحسب ظروف مجتمعاتهم و بيئاتهم 
لك فلا غرابة أن نجد عدة نظريات حول تفسير ظاهرة معينة ذالاقتصادية و المعيشية ، ل

  . حدواحدة  ، و حتى ضمن الانتماء المدرسي الوا
و سعر الفائدة من المقولات الاقتصادية التي اختلف حولها الكثير من المفكرين      

القدم ، واحتدم الخلاف و النقاش أكثر مع بداية ظهور الثورة الصناعية  ذالاقتصاديين من
، " بالمدارس الاقتصادية"أين بدأ بروز تيارات فكرية متحررة فتكونت ما يسمى اليوم 

مر أنها أجمعت كلها على جوازها واختلفت فقط في أسباب جوازها والغريب في الأ
  :ا ما نبينه بعرض بعض النظريات الوضعية في مطلبين هماذوأخدها بالقليل أو بالكثير،ه

      التقليديةريات النظ:   المطلب الأول
   والنقدية المعاصرة تفضيل السيولة تانظري:   المطلب الثاني

  
  التقليديةيات النظر: المطلب الأول 

 
مساهمة قوية في بناء الاقتصاد السياسي ) الكلاسيكي(لقد ساهم الفكر التقليدي                

مفاهيم ، فقد بوهات المشكلة من طرف رجال الكنيسة في بعض الاالوضعي و كسر الط
ناصر الانتاج ، و رأى أنها تتحدد في السوق بتفاعل تحديد أثمان ع نظريته حول طرح 

العرض مع الطلب ، و سعر الفائدة هي ثمن تتحدد كذلك من خلال ذلك ، كما طرح  قوى
لاستهلاك أو و رأى أن الفائدة هي ثمن الامتناع عن ا نظرية تفضيل الزمن هذا الفكر

  :ا ما سوف نشرحه ضمن العناصر التالية ذه الحرمان أو الانتظار،
             نظرية تحديد أثمان عناصر الإنتاج : ١ فرعال
  نظرية تفضيل الزمن: ٢ فرعال
  

  )نظرية إنتاجية رأس المال( نظرية تحديد أثمان عناصر الإنتاج  : الأول فرعال       
فعندما نبيع أو  ،صر الإنتاجإن سوق السلع و الخدمات تختلف عن سوق عنا       

اصر الإنتاج أما عندما نبيع أو نشتري عن ،فإننا نسلم أو نمتلك سلعة معنية نشتري سلعا
، لذلك )عوائدها( فإننا نبيع أو نشتري جملة من الخدمات التي تنجزها عناصر الإنتاج 

ل فسوق عناصر الإنتاج هي سوق لا تباع فيها الأصول و إنما تحدد فيها أثمانها من خلا
حدد التوليفة تتتحديد أثمان عناصر الإنتاج بو ، تفاعل قوى العرض و الطلب عليها

الدخل،  عناصر ب كل عنصر منيومن ثم يمكننا أن نحدد نص ملية الإنتاج المناسبة لع
  .كذا نصيب كل عنصر من عناصر الإنتاجو

ع، و المتحصل عليه من يالمتحصل عليه من عنصر الأرض بالرويسمى الثمن               
أما المتحصل عليه من  ،تحصل عليه من عنصر التنظيم الربحو الم  عنصر العمل الأجر

  .عنصر رأس المال فهو الفائدة
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إلا بعنصر العمل في عملية  رفيعتتجدر الإشارة إلى أن النظام الاشتراكي لا  و             

أما حسب النظام الإسلامي فعائد  ،المصدر الوحيد للحصول على الدخل الإنتاج و هو
  ١).الربح أو الخسارة( المال هو عائد المشاركة رأسعنصر 

  ى عناصر الإنتاجالطلب عل  ـ١
يعتبر الطلب على عناصر الإنتاج طلبا مشتقا، أي  يتحقق الطلب عليها من خلال        

، و التي يحصل من خلالها على ) تحققها( الطلب على السلع و الخدمات التي تنتجها 
  ٢.منفعة تلبى احتياجات طالبيها

  العوامل المحددة للطلب على عناصر الإنتاج  -أ 
  : ٣هناك أربعة عوامل أساسية تحدد الطلب على عناصر الإنتاج و هي كما يلي             
السلع من فقد يكون الحصول على منافع :  الطلب على السلع و الخدمات  مستوى –         
بطريقة غير مباشرة، أي قد يطلب جزء من منافع عناصر الإنتاج  الخدمات مباشرة أوو

: و الأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها، لمتعتهم الشخصية بصورة مباشرة من المستهلكين 
الطلب على خدمات الطبيب أو خدمات السيارة أو الشاحنة الشخصية، أو الطلب على 

اء مسكن خاص أو إصلاحها الاقتراض لسلع استهلاكية، أو الطلب على الأرض لبن
يق المنافع الخاصة فالطلب على خدمات عناصر الإنتاج بالشكل المباشر لتحق  ،للفلاحة

يكون شبيه بالطلب على السلع و الخدمات،أما إذا كان الطلب غير مباشر فيعنى أن 
بل دماتها للمستهلك النهائي مباشرة أصحاب عوامل الإنتاج لا يكتسبون دخولهم من بيع خ

ة و يبيعونها إلى المؤسسات الإنتاجية، و هذه الأخيرة تطلبها لاستعمالها في العملية الإنتاجي
  .التي يتولد عنها سلع و خدمات تبيعها لتحقيق ربح معين

لذلك كما قلنا من قبل أن الطلب على خدمات عناصر الإنتاج طلب مشتق من طلب             
السلع و الخدمات التي تنتجها المؤسسات، فمثلا الطلب على مواد البناء و  المستهلكين على

إلخ هو طلب مشتق من الطلب على السلعة المتولدة ...خدمات المهندس و البناء و النجار 
  .عن هذه العناصر ألا و هي المساكن

فالطلب على خدمة الأرض مشتق من الطلب على ما تنتجه من خضر و فواكه فإذا             
الريع أو الإيجار ( ارتفع ثمن هذه الخضر و الفواكه يؤدى إلى ارتفاع ثمن خدمة الأرض 

الطلب على و،يؤدى إلى ارتفاع خدمة الأرض كذلكنتاجية هذه الأرض ، ثم إن زيادة إ) 
لك الصناعة و كذا إنتاجيته مل في تاالعمل في صناعة ما ناجم عن الطلب الذي ينتجه الع

و الطلب على رأس المال يشتق من الطلب على من يساهم في العملية الإنتاجية من  ،للعمل
المستعملة في العمليات الإنتاجية مشتق من سلع و خدمات، فمثلا الطلب على الآلات 

  .قدرتها الإنتاجيةب حددتالطلب على ما تنتجه من سلع و خدمات ، وثمنها ي
يمكن الإحلال بين عناصر الإنتاج في العمليات  :ثمن خدمة العنصر الإنتاجي -          

رضها نفت الإنتاجية، و العنصر الذي ينخفض ثمن خدمته يحل محل العناصر الأخرى الذي
  .الطلب على هذا العنصر الذي انخفض ثمن خدمته يزدادمثلا ثابتة، و بالتالي 

                                                           
الجزء الثالث ، دار البيان العربي للطباعة  و  ،) الاقتصاد الجزئي( الاقتصاد الإسلامي  :محمد عبد المنعم عفر  ١

 .٤١٤، ص ١٩٩٥النشر و التوزيع ، جدة 
 .٤١٥ص ،  الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق :محمد عبد المنعم عفر  ٢
 . ٢٩٦، ص  ، مرجع سابقأصول علم الاقتصاد  :بد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيدع  ٣
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أي أن هناك علاقة بين الطلب على عناصر الإنتاج و إمكانية الإحلال فيما بينها ،        
  .و من ثم ثمن خدمة عنصر معين يتأثر بأثمان خدمات عناصر الإنتاج الأخرى

ن ثمن خدمة العنصر أس المال في العملية الإنتاجية لألال العمل محل رفمثلا يمكن إح            
  .الأول أقل من ثمن خدمة العنصر الثاني

وليفات المختلفة يقصد بالفن الإنتاجي ، استعمال الت: طبيعة الفن الإنتاجي و نوعه  -          
ن للإنتاج، العمل و في العمليات الإنتاجية، فإذا افترضنا أن  هناك عاملي لعناصر الإنتاج

رأس المال، فيستعمل كمية من الأول و كمية من الثاني، و العنصر الذي يستعمل بكثافة  
  .يؤدى إلى زيادة الطلب عليه من العنصر الآخر

و يقصد بها الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، و هي عامل  :إنتاجية عنصر الإنتاج -  
لك مثلما يحدد الطلب على السلع نتاجي، و ذمهم في تحديد أثمان خدمات العنصر الإ

  .الخدمات من خلال منفعتها الحديةو
فالمنظم يبحث عن أقصى ربح ممكن من خلال استعماله أفضل توليفة ممكنة من       

حيث يستعملها بتوليفة تجعله يتحقق عندها توازن المنتج، و هي أن  ، عناصر الإنتاج
صر مساوية للثمن المدفوع  له مقابل خدماته الإنتاجية ، تصبح قيمة الإنتاجية الحدية للعن

التكلفة  فيستمر الطلب على كل عنصر حتى يتحقق من استخدامه هذا التساوي في
  ١.والعائد

و كما هو معلوم أن إنتاجية عناصر الإنتاج تخضع  لقانون تناقص الغلة إلى أن تصبح             
استخدام عنصر الإنتاج إلى ذلك الحد بل قبل ذلك  معدومة ،علما أن المنظم لا يبقي على

  .،أي عندما تكون إنتاجيته الحدية مساوية إلى  الثمن المدفوع له   
و العناصر الأخرى  امتغير اعنصر نقوم بافتراض أن رأس المالفعلى سبيل المثال              

في تناقص مستمر، فعلى  أن الإنتاجية الحدية نجدك في إطار المنافسة التامة، ثابتة و ذل
عن زيادة استعمال -في إطار أسعار الناتج و أسعار الفائدة السائدة  -المنظم أن يتوقف

في العملية الإنتاجية، حيث يتساوى فيه الناتج الحدي  معينة عنصر رأس المال عند قيمة
عنصر  ، و أي زيادة بعد ذلك لوحدة من) سعر الفائدة ( لرأس المال مع تكلفة استخدامه 

  .إلى خسارة رأس المال يؤدى 
ففي حالة تغير أسعار الناتج أو أسعار الفائدة السائدة فان المنظم يغير من الكمية             

  .الناتج الحدي مع التكلفة الحدية يرأس المال تبعا لما يحقق له تساوالمستعملة ل
  :توازن المنتج في استخدام عناصر الإنتاج_ ب        

، إذا تساوى الإنتاج الحدي لعنصر االمنتج بالنسبة لكل عنصر على حد تحقق توازني      
إنتاجي ما مع التكلفة الحدية له، فمثلا بالنسبة لعنصر رأس المال توازن المنتج يتحقق 

  .بالنسبة إليه عندما يتساوى الإنتاج الحدي لعنصر رأس المال مع سعر الفائدة عليه
  :نستنتج أن          

  
  
  
  
  

                                                           
 . ٤١٦الاقتصاد الاسلامي ،مرجع سابق ، ص  :محمد عبد المنعم عفر  ١
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  :أما إذا أخذنا عناصر الإنتاج مع بعض ، فشرط توازن المنتج يتحقق عندما   
       
                                                                             
  

للمنظم في استخدامه لعناصر الإنتاج المختلفة حتى يتحقق الحد  ايعد هذا مؤشر و       
الأدنى من تكاليف استخدام العناصر المذكورة  ، و هو معيار في تحديد الحد الأقصى من 
الربح ، باعتبار أن السوق تسوده المنافسة التامة لا يمكن للمنظم التأثير فيه ، و حتى 

ربح ممكن مرتبط بإمكانية خفض تكاليف الإنتاج إلى الحد يحصل المنتج على أقصى 
  .الأدنى الممكن 

  :منحنى الطلب على عناصر الإنتاج  - ج 
الطلب على عنصر الإنتاج هو مجموع الكميات التي تكون المشروعات الإنتاجية               

معينة مع ثبات  خلال فترة زمنية االمختلفة على استعداد شرائها عند الأسعار المختلفة له
العوامل الأخرى ، و الطلب على عنصر الإنتاج يكون ناتجا لحاجة صاحب المشروع إلى 
إنتاج السلع المطلوبة من المستهلكين و تحقيق ربح لذلك، بل وأقصى ربح ممكن من خلال 
استعمال الكمية المثلى لهذا العنصر التي تتساوى عندها قيمة الإنتاج الحدي للعنصر مع 

  .المدفوع مقابل خدماته الثمن
و بما أن قيمة الناتج الحدي في تناقص مستمر مع زيادة كميات العنصر الانتاجى،      

تكون في علاقة ) منحنى الطلب على عنصر الإنتاج ( فان منحنى قيمة الناتج الحدي 
      :هو مبين بالشكل التالي عكسية مع كمية عنصر الإنتاج كما

  

  الأرضالإنتاج الحدي لعنصر 

)   )سعر الفائدة(التكلفة الحدية له
               ١     =     الإنتاج الحدي لعنصر رأس المال 

 )جر الوحدة من العملا(دية للعملالتكلفة الح
               ١   =  العملالإنتاج الحدي لعنصر

 )ربع الوحدة من الأرض(التكلفة الحدية له
   ١=     الإنتاج الحدي لعنصر الأرض

  الإنتاج الحدي لعنصر العمل
 تكلفة الوحدة منه  

 الإنتاج الحدي لعنصر رأس المال
 تكلفة الوحدة منه   وحدة منهتكلفة ال   

   == 
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السعر                      حنى الطلب على عنصر الانتاجنم: )  06رقم (الشكل                               
                                                                                                     

                 
  
  

  الكمية                                                                      
                                               

  
  
  
  :عرض عناصر الإنتاج  ـ ٢

لأخرى  تتعرض إلى ظروف الطلب باعتبار أن عناصر الإنتاج شبيهة بالسلع المادية ا            
عليها من طرف المنتجين، فكذلك تتعرض إلى ظروف العرض، ليتحدد بعد ذلك سعرها 

  .المنافسة التامة في إطارترض أنها في الوقت الذي نف
 فين بعضها البعض، كما أنها تختلف و تختلف طبيعة عرض عناصر الإنتاج ع     

  .المدى القصير عنها في المدى الطويل
العمل الأرض و( ونة من العناصر الأخرى فبالنسبة لعنصر رأس المال فهو أكثر مر              

عن طريق ( ، أي أنه يمكن تغيير في كميات عرضه بمختلف الوسائل و العوامل )
، كما أن العنصر الأكثر قابلية للانتقال من مجال إنتاجي إلى آخر، و الفائدة على )الادخار 

  .١ل سعر استخدام هذا العنصررأس المال تمث
و تتأثر القرارات السعرية بالحوافز السعرية ، حيث الأسعار المرتفعة مع ثبات       

، )عنصر رأس المال (  كبر من الموارد الماديةأعوامل الأخرى تؤدى إلى عرض كمية ال
  ٢.رتفاع الميل للاستثمار و العكس صحيحاو بالتالي 

المال طردية بين سعر الفائدة و الكمية المعروضة من عنصر رأس  أي هناك علاقة            
  :التالي   كما هو مبينا بالشكل

   منحنى عرض رأس المال):  ٠٧رقم (شكل                                    
       سعر الفائدة                                                                                   

                                                                            
                     

  
                                                                        

  كمية رأس المال                                                  
  
  

                                                           
 . ٤٢٧ص  ، الاقتصاد الاسلامي ، مرجع سابق :محمد عبد المنعم عفر  ١
 . ٣٠٧ص  ، ، مرجع سابقأصول علم الاقتصاد  :عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد  ٢
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  :            ثمن التوازن   ـ ٣
لتقاء الطلب الكلى للعنصر مع العرض الكلى له، حيث يتحقق اثمن التوازن هو       

معينة كما التعادل بين الكمية المطلوبة و الكمية المعروضة في السوق خلال فترة زمنية 
  :التالي  و مبين في الشكله
  

  منحنى ثمن التوازن     ) : ٠٨( شكل رقم                             
  

السعر                                                                                               
                            

  سعر التوازن                                                                     
  

                           نكمية التواز                                           
                                    

                                                                                                     
  الكمية                                  

  
فإذا انخفض السعر على عنصر إنتاجي ما عن سعر التوازن سيؤدى إلى  ارتفاع      

الطلب على ذلك العنصر أكثر من العرض منه، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره مرة أخرى 
  .ة أخرى إلى أن يتحقق التوازن مر

و ارتفاع السعر على عنصر إنتاجي عن سعر التوازن يؤدي إلى إرتفاع العرض عن              
قبول بتوظيفها بالسعر الطلب مما يحدث التنافس بين أصحاب العناصر الإنتاجية على ال

 .فينخفض السعر مرة أخرى إلى ثمن التوازن و هكذا الأقل
في تزويد الاقتصاد  ) الحازم(ق المال يلعب دور الفاصلو سعر التوازن في سو              

  ١.بالموارد اللازمة 
ي سوق المنافسة التامة ينعدم الاستغلال،  فالنظرية الإنتاجية الحدية، أنه  وخلاصة                

ما يحققه من إيراد لمؤسسته   يكل عنصر إنتاجي يحصل على نصيبه الذي يساوحيث 
 .للدخل الكفء  و ، و من ثم يتحقق التوزيع العادل)ج عوائد عوامل الإنتا(

و لكن في الواقع العملي لا توجد سوق المنافسة التامة و لن توجد ، في نظام تسوده                  
  .  الحرية التامة للفرد كالنظام الرأسمالي، و من ثم لا يتحقق التوزيع العادل للدخل

  
  )الانتظار الحرمان أو الامتناع عن الاستهلاك أو ( نظرية تفضيل الزمن: الثانيالفرع 

  و هي نظرية اهتمت بتحليل عرض الادخار أكثر من الطلب عليه، حيث كان التأثر              
" من تحليل القيمة، و يعود بذور هذه النظرية إلى كتابات    اواضحا من خلال موقفه

) الفائدة( ، و مفادها أن عائد رأس المال  "ريكاردو" و هو أحد تلامذة )  sinior" ( سنيور
و المتمثلة في الامتناع ) صاحب رأس المال ( يؤخذ مقابل التضحية التي يتحملها المدخر 

لجزء من دخله، و بالتالي فالفائدة هي ثمن هذه التضحية، و ) يؤجله( عن الاستهلاك 

                                                           
١  ROBERT COBBAUT : théorie financiére, 3eme édition économica gestion , Paris 1994 , 
p35 . 
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دة مرتفعة عن التضحية تتحدد بتلاقي العرض و الطلب على الادخار، حيث لو كانت الفائ
مما يؤدي  ،عن الطلب عليه)زيادة عرض رؤوس الأموال  (يؤدى  إلى زيادة الادخار 

الادخار  ذلك فيما بعد إلى انخفاض الفائدة لتتساوى مع التضحية ،عندها يتساوى عرض
الذي يحول  هو) الفائدة ( فعائد رأس المال  مع الطلب عليه، و العكس صحيح، و من ثم

  ١.ستثماراار إلى دخاكل 
و بذلك فعائد رأس المال هو بمثابة مكافأة تدفع لصاحب رأس المال لتأجيل استهلاكه              

أو تعويضه عن الحرمان الذي يعانيه لذلك، أو ثمن الانتظار الذي لا بد منه  لزيادة الإنتاج 
مة انتظار لتبيان و استبدل كلمة حرمان بكل" مارشال"عن طريق زيادة الادخار ، ثم جاء 

 طلبالعرض و ال، و خلص إلى أن عائد رأس المال يتحدد ب٢أهمية الوقت لرأس المال
و بإنتاجية رأس المال، لذلك تسمى ) التضحية ( الادخار، أي بنفقة إنتاج الادخار على

  . ٣ "بالنظرية المزدوجة" نظرية مارشال 
فبدلا  ن يستفيد من الوقت،أيتيح للمقترض ب شير إلى أن القرضثم إن هذه النظرية ت             

 مما قد يستغرق وقتا طويلا ، من أن ينتظر حتى يكون مدخرات ليقوم باستثمارها فيما بعد
ن الأموال الحاضرة أنتظار، و فانه يقوم بالاقتراض مباشرة من صاحب رأس المال بدون ا

ة بين الأموال الحاضرة التي أفضل من الأموال الآجلة، فلابد من إجراء تعادل في المبادل
يحصل عليها المقترض و الأموال الآجلة التي يدفعها للمقترض، و لن يتحقق هذا التعادل 

  ٤.إلا إذا كان يتم عن طريق دفع عائد رأس المال
  

  والنقدية المعاصرة تفضيل السيولة تانظري:   المطلب الثاني
  
صاد أزمات، فكانت المحاولات الفكرية الاقتصادية بما أن الاقتصاد الرأسمالي يمثل اقت            

  .تصب كلها في معالجة هذه الأزمات دون المساس بهذا النظام و قواعده
عجزت ) ١٩٣٢-١٩٢٩(فعندما ظهرت أزمة الكساد الكبير في الدول الرأسمالية                  

ت هذه المشكلة دون أن نزية و عالجيالنظرية الكلاسيكية عن معالجتها، فظهرت الأفكار الك
  .تمس بجوهر الفكر الرأسمالي

و كانت خارج  ل الاقتصادية إلى الظهور من جديدو بعد مدة غير بعيدة عادت المشاك               
و ذلك نظرا للحركة المستمرة و المتغيرة في الظواهر الاقتصادية ، قدرة النظرية الكينزية 

" لتي أصبحت مرتبطة بالنظام الرأسمالي و هي حالة المختلفة، و خاصة الظاهرة الجديدة ا
" ات على يديفترة السبعين فيفي اقتصاد واحد، فظهرت النظرية الحديثة " الكساد –التضخم 

لة الجمع بين ومحا "ميلتون فريدمان" صادي الأمريكي بقيادة الاقت"  مدرسة شيكاغو
أخرى أضافت أفكارا أخرى  رسةمد كما ظهرت، النظرية الكلاسيكية و النظرية الكينزية 

لذين عملا على لا " نسهيكي وها " دية أو نظرية التوقعات و قادهاهي المدرسة السوي
  ٥."كينز " ازن الاقتصادي العام لدى استعمال جوانب التو

                                                           
 .٢٨٩ص  ٢٠٠٤، ٢المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط ، الاقتصاد السياسي :سمير حسون ١
نوك الإسلامية و آيف عالجها الإسلام، دار المجتمع للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، ص مشكلة الاستثمار في الب :محمد صالح محمد الصاوي  ٢

٥٢٧ . 
 .،٢٩٠ص  ،مرجع سابق الاقتصاد السياسي، :سمير حسون ٣
، الطبعة .م.ة شالتنمية و التخطيط و تقویم المشروعات في الاقتصاد الإسلامي، دار الوفاء للطباعة و النشر، المنصور :محمد عبد المنعم عفر ٤

 .١٦٦م، ص ١٩٩٢الأولى، 
  . ١٦١، ص  ١٩٩٩، دار الحامد ، ) منهج نقدي و مصرفي(النقود و البنوك  :عقيل جاسم عبد االله  ٥
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  :سنتعرض إلى هتين النظريتين في العناصر التالية         
  نظرية تفضيل السيولة لكينز ـ 
   دية المعاصرة لفريدمانالنظرية النق ـ 
  

  نظرية تفضيل السيولة لكينز :الأول الفرع
، التي أطلق اسمه على هذه المدرسة، "جون مينار كينز" مؤسس هذه النظرية هو              

( أسهمت كثيرا في تصوير و بناء اقتصاد يختلف عن المدرسة التقليدية  التيو
أو  ،)اقتصادا سياسيا بمعنى الكلمة( قتصادي ، حيث جعلته علما للتسيير الا)الكلاسيكية

هتم بالإجراءات التي اإلى السياسة الاقتصادية، أي قد  الاقتصاد السياسي من الانتقال
 ١٩٠٧تتخذها السلطات في الميدان الاقتصادي، و ساعد نضج أفكاره لما اشتغل سنة 

ثم استقال من كل ثم في المصالح المالية البريطانية، ) سنوات ٥( بمكتب في الهند 
الوظائف الحكومية ليتفرغ للأعمال الحرة، حيث أصبح مضاربا ماهرا في سوق الأموال و 

و يناظر ليناقش " كامبردج"العملات وفي نفس الوقت يلقي محاضراته قي جامعة 
البحث حول " المختصين في حقل الاقتصاد و السياسة، و له عدة مؤلفات من بينها كتاب 

" كينز"حيث حاول معالجة دور الادخار و علاقته بالاستثمار، و أدرك  ١٩٣٠سنة " العملة
أن سلوك الأفراد المتمثل في الادخار و الامتناع عن الاستهلاك مرده إلى مرودية الأموال 

، و بالتالي أصبحت قضية الفائدة تشغل فكر كينز بصورة مركزة و اعتبرها )سعر الفائدة( 
ساد الكبير واكب ذلك أزمة الكالاقتصادي، و لا سيما عندما شاط تغير الأساسي في النمال
الدول الأوربية فارتفعت البطالة و حدث إنكماش اقتصادي و قل  مسالتي بدأت ت) ١٩٢٩(

" عنوانه  ١٩٣٦الاستثمار، فركز جهوده للمساهمة في حل هذه الأزمة بنشر بحث سنة 
  ".لفائدة و العملةلالنظرية العامة 

  الموجهة إلى النظرية التقليدية الإنتقادات ـ ١
رى بأن عائد رأس المال هو من خلال استعراض النظرية التقليدية لاحظنا أنها ت      

دخار، فتارة تنظر إلى جانب العرض و تارة إلى جانب الطلب و تارة إلى الإثنين ثمن الا
  .معا لرأس المال

  :في نقاط يمكن إجمالها فيما يلي  نتقدت المدرسة الكينزية  النظرية التقليدية،افقد     
أن سعر الفائدة ليس هو العامل الوحيد في تحديد المدخرات، بل الدخل القومي كذلك )   ١       

و ليس هو الذي يسمح بالتساوي بين الادخار الاستثمار ، حيث أن   ١.يحدد الادخار
  .  ٢الادخار يعتبر فضلة عن ما تبقى من الدخل بعد الاستهلاك 

دخار، فقد يدخر أو ثمنا لاستخدام الا ستهلاكمتناع عن الاائدة ثمنا للالا يعتبر سعر الف)  ٢       
بدون أن يحصلوا  البعض بدون أن يتحملوا أية تضحية مثل الأغنياء، و قد يدخر البعض

مثل ما يقوم به الأشخاص العاديين عادة في اكتناز أموالهم في شكلها  على أي ثمن لذلك
مثل الفوائد التي تتلقاها  لثمن بدون القيام بعملية الادخاركما يحصل البعض على ا السائل،

 ذلكل، )دخار ابلا  ثمنوهناك  ثمنادخار بلا  أي هناك( البنوك على النقود التي خلقتها 

                                                           
 ،النهضة العربية للطباعة و النشر مقدمة في علم الاقتصاد، دار :مدحت محمد العقاد +صبحي تادرس قريصة  ١

 . ٢٨٧،ص١٩٨٣بيروت ، 
٢    MONDHER CHRIF : les taux d’interet , banque éditeur , p21 . 
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كل ( كتناز اجود عدم و:على فرضيتين غير صحيحتين هما تستند النظرية التقليدية نجد أن
 ١.عدم قدرة البنوك على خلق الائتمان و ) ستثمار ادخار يحول إلى ا

ة على الادخار و الاستهلاك، حيث يرى كينز أن النظرية التقليدية قد بالغت في أثر الفائد)  ٣      
غير الفائدة على الميل للادخار و بالتالي على الميل للاستهلاك في المدة القصيرة  تأثير نأ

هو الذي ) الذي يتوقف على الاستثمار( الدخل الوطني ن أمؤكد و قليل الأهمية، و رأى 
   ٢.يؤثر على حجم الادخار

  نظرية تفضيل السيولة تقديم  ـ ٢ 
(     دخار و إنما هي ثمن التنازل عن السيولة  ستنتج كينز أن الفائدة ليست ثمنا للاا             

 طلبالالذي يحقق توازن  السعرهو ، و أن معدل الفائدة ليس )مكافأة التخلي عن النقود 
الموارد للتوظيف و الميل إلى الامتناع عن الاستهلاك المباشر، و إنما ذلك السعر  على

الذي تتفق عنده الرغبة في إبقاء الثروة في شكلها السائل، مما يعني أن معدل الفائدة 
لمطلوبة يؤدي إلى ارتفاع مقدار الكتلة النقدية ا) مكافأة التخلي عن السيولة( المنخفض

ئدة مرتفعا من شأنه بأكبر من الكمية المعروضة و العكس صحيح، عندما يكون معدل الفا
رتفاع في الكمية المعروضة منها بدرجة انخفاض في الطلب على النقود و اأن يؤدي إلى 

  ٣.لا يود أحد أن يحافظ عليه
طلب على كمية العرض و البس المال يتحدد مثل باقي الأثمان أو هذا يعني أن عائد ر             
  .النقود

  النقود عرض -أ
و يقصد بعرض النقود الكمية النقدية المتداولة في السوق، و التي تتوقف كمياتها على      

، أي هي التي تستطيع أن )و المتمثلة في الجهاز المصرفي أساسا ( السلطات النقدية 
ي ثابتة على المدى القصير ولا تتغير ، و بالتالي فه  ٤تتحكم في الكمية المعروضة للتداول
  .على شكل خط رأسي) ٤حسب الشكل ( بتغير سعر الفائدة، و يكون المنحنى 

  )تفضيل السيولة( الطلب على النقود  -ب
ن الذي يتخلى عن أمواله تدفع الفائدة مقابل التخلي عن السيولة النقدية، باعتبار أ     

المقترض على السداد، ففي الفائدة تعويض عن  يةنعدم إمكا ةإلى مخاطر  هاعرضيالسائلة 
للأفراد قويا كلما ) أو التفضيل النقدي (، فكلما كانت الرغبة في السيولة  ٥هذه المخاطرة  

عن النقود التي يحتفظون ذلك لإغرائهم على التنازل و مرتفعا ، كان معدل الفائدة المقابل
  ٦.، و العكس صحيحبشكل أكثربها 

و قد طرح كينز نفس السؤال الذي طرحه الكلاسيكيون و هو لماذا يطلب الناس               
  النقود ؟

                                                           
 . ٢٩١ص مرجع سابق ،الاقتصاد السياسي، :سمير حسون  ١
 . ٢٩٢ص مرجع سابق ، الاقتصاد السياسي، :سمير حسون  ٢
 .٢٤٢،ص ١٩٩١كينز النظرية العامة في الاقتصاد ،موفم للنشر ، :)   ترجمة نهاد رضا( أحمد هني ٣
 . ٢٩٢ص  ، الاقتصاد السياسي ، مرجع سابق:سمير حسون   ٤
 . ١٦٦ص ، ، مرجع سابق…التنمية و التخطيط :محمد عبد المنعم عفر  ٥
مقدمة في علم الاقتصاد،  دار النهضة العربية للطباعة و النشر  :مدحت محمد العقاد+ صبحي تادرس قريصة  ٦

 .٢٨٨ص ،  ١٩٨٣بيروت ، 
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و كانت إجابته أكثر دقة، و كانت نظريته مبنية على أساس أن سعر الفائدة يؤثر بقوة على         
  :٢+١هذا الطلب و يتحدد الطلب النقدي بثلاثة دوافع هي

ة للتبادل، يمكن استعمالها في المعاملات العادية بما أن النقود أدا: دافع المعاملات -
الطلب ة النفقات اليومية هذه، و عملية اليومية و من ثم يحتفظ الأفراد بجزء منها لمواجه

على النقود يتحدد بمستوى هذه المعاملات التي يقوم بها الأفراد، و هذه المعاملات تتناسب 
 . )نفس ما توصل إليه التقليديون ( مع الدخل 

كذلك يحتفظ بجزء من النقود في شكله السائل لمواجهة المتطلبات :  دافع الاحتياط -        
الأمراض أو تصليح  ، مثل مواجهة نفقات)الطارئة  (متوقعة الالمستقبلة غير 

الخ ، أو لمواجهة التأخر عن الدفع، و يتناسب هذا الجزء مبدئيا بمستوى ....السيارات
 . )علاقة طردية ( الدخل 

في أن  النقود مستودع "مدرسة كمبردج "فقد يتفق كينز مع مفكري :  دافع المضاربة -
للثروة، فجزء من النقود يحتفظ بها في شكلها السائل لاغتنام فرص انخفاض أسعار بعض 

بغرض  المضاربة على النقود  حقيق أرباح عند بيعها، والطلبالأصول لاقتنائها و ت
فإذا كانت  أثر بقوة مستوى سعر الفائدة الحالي و المتوقع ،مرتبط بالدخل كذلك، و يت

تتعاظم تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود ومن  ثم تتضاءل  أسعار الفائدة مرتفعة
سعر قة عكسية بين الطلب على النقود وأي أن هناك علا حيازتها، و العكس صحيح،

 .الفائدة 
 ائدةفتحديد سعر ال -ج

يمكن تصور هذا في تلك العلاقة المتمثلة في الطلب على النقود بافتراض ثبات و               
القرار  عرض النقود على المدى القصير باعتبار أن الدولة يمكنها التحكم فيه و هي سيدة

  :التالي الشكل  في ذلك حسب
  )لحديةمنحنى الكفاية ا(تحديد سعر الفائدة عند كينز ): ٠٩شكل رقم(                    

سعر الفائدة                                                                                             
  ط                                                                         

   
  
  

  ع                                                            
                                                                                                 

  كمية النقود المعروضة و المطلوبة
                                                                                                                   

 ل للاستهلاك، بل أعطاهادورا هاما للفائدة في تحديد المي يعط مل" كينز"نستنتج أن               
المقارنة بين الكفاية الحدية لرأس المال و لاستثمار، و الاستثمار عنده يتوقف بل هفي تحديد

تساوى معها، ن الكفاية الحدية لرأس المال أو سعر الفائدة، حيث إذا ارتفع سعر الفائدة ع
  .٣و العكس صحيح  ضتثمار ينخففان الاس

                                                           
  .٢٩٥رؤية اسلامية ، مرجع سابق ، ص :اقصاديات النقود: عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ١

٢  PAUL BARVID :concours administratifs , 1ere cycles universitaires institut d’études 
politiques, ELLIPSES édition marketing , Paris 2004 , p 139  . 

  . ٢٩٣ص، الاقتصاد السياسي ، مرجع سابق  : سمير حسون  ٣
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 :حيث و من ثم فحجم الاستثمار يتوقف على سعر الفائدة، و هي علاقة عكسية بينهما             
                                             ١ .  ٠  <التغير في سعر الفائدة ÷  ي الاستثمارالتغير ف

أن الدوافع الثلاثة للطلب على النقود ترتبط بالدخل الحقيقي كما " كينز" و قد افترض              
لثانية عكسي، و بذلك اتضح ي افطردي و  ، إلا أن الارتباط في الأولىترتبط بسعر الفائدة

هي دالة تابعة للدخل الحقيقي و سعر الفائدة، و هذا عكس نظرة  ∗تفضيل السيولة له أن 
 الذي يرى أن أسعار الفائدة لا تؤثر على طلب النقود، إلا أن) المدرسة التقليدية(فيشر 

ة ناتجلكن لم تبين الآثار ال عر الفائدة على الطلب النقديلم تتجاهل أثر س" مدرسة كمبردج"
  ٢.نهع

دافع المعاملات يتحدد بعامل الدخل بشكل رئيسي لأن الطلب على النقود  ٣:لنتيجةاو              
بالتالي في الظروف العادية بشكل ثانوي، وو بالمستوى العام للأسعار و مستوى العمالة 

   .  .   dt = f ( y ) لمتغير الدخل فالطلب على النقود هي دالة
  الطلب على النقود=  dtالدخل، = y  : حيث                                              

بشكل  و، أما الطلب على النقود بدافع الاحتياط يتوقف بشكل أساسي على الدخل       
ئد في المجتمع خلال ثانوي على الظروف النفسية المحيطة  بالفرد و عدم التأكد السا

هي و ،الخ …الأزمات و درجة نمو و تنظيم رأس المال و مدى استقرار قطاع الأعمال 
لدخل تغير امثابتة على المدى القصير، و بالتالي فالطلب على النقود لهذا الغرض هو دالة ل

 f  =dt ( y  )    :كذلك  
ستوى الدخل سواء بدافع المعاملات أو و العلاقة التي تربط الطلب على النقود و م             

، و بما أن دالة الطلب ) ١٠رقم بالشكل(هو مبين  بدافع الاحتياط هي علاقة طردية كما
على النقود في هذا الإطار لا علاقة له بسعر الفائدة حسب كينز فيمكن تصور الرسم 

لى النقود بدافع الطلب عأما  ،)١١بالشكل رقم( ود كما هو مبيناللطلب على النق البياني 
بالشكل ( كما هو مبين  f  =ds ( r )حدد بعامل سعر الفائدة بعلاقة عكسية  يت  ةالمضارب

  ).١٢رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٧٢٥ص ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ، مرجع سابق :مصطفى رشدي شيحة   ١
يقصد كينز بالسيولة تلك الأرصدة النقدية الحقيقية ، و هي تختلف عن الأرصدة النقدية الاسمية ، لكونها مقيمة  ∗

  .بالأسعار الثابتة 
 . ٢٩٨، ٢٩٧ص  ، النقود، مرجع سابق ياتاقتصاد :عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد ٢
، ٢٠٠٤محاضرات في النظريات و السياسات النقدية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  :بلعزوز بن علي ٣

  . ٥٤-٥١ص
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  )١٠(شكل رقم             )١١(شكل رقم                 )١٢(شكل رقم      

  منحنى التفضيل            لات الطلب على النقود بدافع المعام   الطلب على النقود  نى منح 
  الاحتياطو  النقدي للمعاملاتعلاقته بسعر الفائدة         والاحتياط و   لمضاربة          ض الغر 

                                                                                     
                         R       Dp     t D         Y                      R           

    
                            

 d                                                            d       d    
  

       
) ط و المضاربةالمعاملات و الاحتيابدافع ( و من ثم تكون دالة الطلب الكلي على النقود  

       dg  =  f( y , R ):كما يلي
  الطلب على النقود بدافع المعاملات  Dt : ،الطلب الكلي على النقود:  dg    : حيث      

 y                    :الدخل   ،R   :معدل الفائدة                                                
  Dp                    :على النقود بدافع الاحتياط الطلب  

  )١٣رقم (الشكل  حسبو تمثيلها البياني يكون     
 )دد عند نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي على النقود حأما سعر الفائدة التوازني فيت              

dg ) ١٤رقم  (بالشكل كما هو مبين) ٠٠(حنى عرض النقود مع من .(   
  

منحنى الطلب ): ١٣رقم(شكل                         عر الفائدةمنحنى توازن س): ١٤رقم(شكل    
   على

  النقود الاجمالي             يل السيولة                                   نظرية تفضحسب                      
  سعر الفائدة                                           سعر الفائدة                                          

                          ٠         R                                           R  
  
  
  

                                                                                         
               
D,m                       ٠                        d                                           

  
  )نظرية فريدمان في الطلب على النقود ( النظرية النقدية المعاصرة : الفرع الثاني 

مؤسس النظرية النقدية الحديثة، نحاول التركيز على ما جاء به فريدمان لأنه هو       
من ضمن نظرية الطلب على النقود )  الفائدة( ذلك من حيث موقع عائد رأس المال و

  :التالية خلال النقاط 
  .أسس و ظروف نشأة نظرية فريدمان   - 
  .دالة الطلب الكلي للنقود عند فريدمان  - 
  تقييم نظرية فريدمان   - 
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     " ∗نظرية فريدمان"أسس و ظروف نشأة  ـ ١        
ي التقليدي، و لكن في ثوب جديد الاقتصادتعتبر نظرية فريدمان امتدادا للفكر                 

قامت على إحياء و تجديد نظرية  بأدوات تحليلية أكثر واقعية و فاعلية، فهي نظريةو
د أساسا على الحقائق الإحصائية و لكن بفكر جديد و بأدوات تعتم" مارشال"و  " فيشر "
 ه النظرية ظهرت فيلنظريات التي سبقتها، ثم أن هذاواقعية، كما ابتعدت عن انتقاد الو

كما عجزت النظريات السابقة على حلها، و هي  ،وقت برزت فيه مشاكل من نوع جديد
، و ذلك منذ )الدول الصناعية الكبرى ( في الدول الرأسمالية " التضخم مع الكساد " تلازم 

لى و ترة الأوفال: ، و يمكن تقسيمها إلى فترتينالحرب العالمية الثانية و إلى وقتنا الحالي
إلى الأخذ فسببها يرجع إلى طبيعة الحرب و ١٩٤٨إلى غاية  العالمية التي أعقبت الحرب

و تبنيها السياسة المالية و زيادة حجم  ةالمتمثل في الاعتماد على تدخل الدول" كينز”بنظرية 
ى فقد يرجع سببها إل) السبعينيات إلى التسعينيات  من( لعام، أما  الفترة الثانية الإنفاق ا

السياسات النقدية و المالية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت عملية 
ثم  % ٧.٨٩ بنسبة فنتج عنه انخفاض لقيمة الدولار ١٩٧١ويل الدولار إلى الذهب سنة تح

، فانعكس ذلك على انخفاض أسعار الكثير من المواد الأولية و  ١٩٧٣سنة   %١٠ بنسبة
سلع المصنعة و الاستثمارية ، كما انعكس ذلك على الدول النامية بما فيها الغذائية و ال

  ١.الدول المصدرة للنفط من خلال تصدير التضخم إليها عن طريق تلك السلع المصنعة 
  :هذه النظرية نذكر مبادئ و فرضياتو من      

ف وفقا لرغبته، فهو تصريالتي تأتي عن طريق ترك الفرد يؤمن بالحرية الاقتصادية   .١        
بذلك ذو فلسفة ليبرالية يدعو إلى السوق التنافسية الكلاسيكية، أي بمعنى أن الاحتكار أو 

 لتنافسيةفي تفكيره، ثم أن هذه السوق ا تامة لم يكن لها أثر كبيرالالمنافسة غير 
لولا التدخل الحكومي الذي سبب هدرا للموارد و  الكلاسيكية مازالت قائمة فعلا

وقراطية في تسيير الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى الضغط الذي يمارسه هذا التدخل بير
 ٢.الحكومي على الطلب الخاص بفعل ارتفاع معدلات الفوائد

لمنتوج أو اد، و ليست نظرية وتعتبر النظرية قبل كل شيء نظرية للطلب على النق .٢
) اصلين النهائيين على الثروة الح( للعائلات  ستوى الأسعار، و تصلحلدخل النقدي أو ما

شكلا من الأشكال التي يمكن الاحتفاظ بواسطتها  وث يعتبر النقد نوعا من الأصول، أحي
حيث يعتبر النقد كسلعة أو خدمة  الانتاجية للمشروعات تصلح كذلكعلى الثروة، و

رأسمالية تمزج مع العناصر الأخرى للحصول على المنتوج النهائي، أي هي جزء من 
  ٣.رية رأس المالنظ

                                                           
و هو اقتصادي كان له تأثير ) نيكسن ثم ريغن (فريدمان ميلتون مستشار لعدة رؤساء الولايات المتحدة الامريكية   ∗

نيات من القرن الماضي ، و مبدئيا يمثل المدرسة النقدية ، و يعة في العالم منذ نهاية الستعلى السياسات الاقتصادية المتب
 ,بجائزة نوبل في الاقتصاد على مساهماته الكبيرة في حقل الاقتصاد  ١٩٧٦شرف سنة 

 .٦٤، ٦٣ص  ، محاظرات في النظريات و السياسات النقدية، مرجع سابق :بلعزوز بن علي ١
 .١٢٥ص  ، قتصاد السياسي، مرجع سابقالا :سمير حسون ٢
، )الدوال الاقتصادية الكلية الأساسية، القطاع النقدي( محاظرات في النظرية الاقتصادية الكلية  :لمانإمحمد الشريف  ٣

 . ٢٩٦الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
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لم يبحث عن دوافع الطلب على النقد، بل كان البحث عن المتغيرات التي تحدده، و    .٣         
يشبه الطلب على النقد كالطلب على أية سلعة استهلاكية أخرى، لذلك فيمكن دراسته في 

 ١.إطار النظرية العامة لاختيارات المستهلك
ية كمية النقود التقليدية، و نظرية كمية النقود الحديثة، حيث و هناك اختلاف بين نظر  .٤        

مع   ( الأولى  تفترض ثبات سرعة تداول النقود، و بالتالي فأي زيادة في كمية النقود 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، أما النظرية الحديثة للنقود فترى أن ) ثبات الناتج الحقيقي 
يعود إلى توقع ارتفاع الأسعار، مما يؤدي )  الحقيقيمع ثبات الناتج ( زيادة عرض النقود 

إلى زيادة في سرعة تداول النقود،  و من ثم فالارتفاع في الأسعار يكون كبيرا بسبب عدم 
ثبات سرعة تداول النقود، بينما يكون قليلا في النظرية النقدية التقليدية بسبب ثبات سرعة 

  ٢.النقود
و مفاده أنه يجب أن لا تفرض الضرائب ) الرفاه(يسمى باقتراح جديد " فريدمان" أتى. ٥ 

دخلا إضافيا لذوي الدخل الأكثر  يجب اعطاء ى الفئات ذوي الدخل المنخفض، بلعل
ضريبة الدخل ( انخفاضا، و يزداد هذا الدخل بحسب زيادة الفقر و العوز، و هذا ما يسمى 

  .التي تتضمن حدا أدنى من الدخل للجميع) العكسية
الطلب عليها، و استقرار دالة الطلب، و رفض  نعرض النقود ع يةاعتبر استقلال كما .٦ 

  .فكرة مصيدة السيولة
  "فريدمان" دالة الطلب الكلي للنقود عند  ـ ٢

و هي أقرب  ١٩٥٦للطلب على النقود من خلال مقالة له سنة " فريدمان"لقيت نظرية                
يرى أن سم هذا الأخير مرارا، ولإ هذكر  برغم" فيشر"منه إلى تحليل " نزكي"إلى تحليل 

لدراسة الطلب على النقود يتطلب دراسة و تحليل مفهوم الثروة و الأسعار و العوائد من 
ليات ضفترتيب الا( صورة سيولة و أذواق الإشكال الأخرى البديلة للاحتفاظ بالثروة في 

، و يتوقف على نفس ٣)الثروة ( ، و الطلب على النقود جزءا من نظرية رأس المال )
  ٤:العوامل التالية علىالسلع و الخدمات، أي يتوقف  العوامل المحددة للطلب على

هي مجموع مصادر الدخل التي يحوزها الأفراد، و هي تناظر قيد  ٥:الثروة الكلية - أ 
ل لك هي مجموع الأصوالميزانية، و مقدار الثروة الكلية هو ثابت في لحظة معينة، و كذ

و لقياس الثروة استعمل الدخل الدائم و ليس الدخل   ا ،ن تحقق دخلا أو عائدأالتي يمكنها 
الجاري كعادة المفكرين من قبله، و الدخل الدائم هذا هو تعبير عن القيمة المتوقعة للدخل 

  .المتوقع الحصول عليه من وراء الثروة في الأجل الطويل
  :ل منهاو يتحدد الدخل الدائم بعدة عوام    
 .المهارة -  
 .القابلية الشخصية -  
 .التوقعات المستقبلية -   

                                                           
 .٢٩٧ص ، لية، مرجع سابقمحاظرات في النظرية الاقتصادية الك :لمانإمحمد الشريف  ١
  . ٣٠٥ص ، إقتصاديات النقود ، مرجع سابق :عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد  ٢
  .،٦٥ص ، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية ، مرجع سابق :بلعزوز علي بن علي  ٣

٤  PAUL BARVID :concours administratifs , 1ere cycles universitaires institut d’études 
politiques, ELLIPSES édition marketing , Paris 2004 ,op-cit ,p 155-156 
 

  .٦٦ص ، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية ، مرجع سابق :بلعزوز علي بن علي  ٥
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 .ميل الاستهلاك -   
  y(  و مفهوم الدخل الدائم ) متغير المخزونw (و يحدد العلاقة بين مفهوم الثروة       

التحويل  أو معدل  الزمن و المعبر عنه بمعدل الخصم من خلال استعمال ) متغير التدفق 
، و من ثم فالثروة الكلية ) i معدل الفائدة السوقي (أو بعبارة أوضح القيمة الحاليةإلى 

  w  = yp / i        : أي    . ١ماهي إلا القيمة الحالية لتدفقات الدخل عبر الزمن 
  :و الثروة الكلية تتكون من العناصر التالية     
و السهولة و الأمان عند التمسك و هي أكثر العناصر سيولة، و عائدها الراحة : النقودـ 

المتمثل في عندما تودع في البنك و انقدي اأن تحقق عائد هابها في شكلها السائل ، كما يمكن
  ).p( الفائدة، و قيمة العائد الحقيقي للنقود تحدده مستوى الأسعار 

لها و عائدها الفائدة، و هي قيمة ثابتة من القيمة الاسمية للسند، و نرمز : السنداتـ 
  :، و تتحدد بعاملين هما) Rb( بالرمز 

 .سعر الفائدة السائد في السوق خلال فترة زمنية معينة  -  
 .قيمة السند الفعلية في السوق خلال فترة زمنية معينة -   

  التغير + سعر فائدة السند في السوق = ترة زمنية معينة فأي أن عائد السند خلال       
  ).وى العام للأسعار المست( في قيمة السند 

  ".بسعر الفائدة"لعائد على السند او اصطلاحا ندعو        
 على حصولالي تعطي لحاملها الحق في تال و هي إحدى الأصول المالية: الأسهمـ  

هذه الأرباح على قف و تتو) Re( نسبة معينة من أرباح المشروعات و نرمز لها بالرمز 
  ) .كل سنة عادة  عائدها الربح(ترة الزمنية المستوى العام للأسعار خلال الف

تتوقف لمادي مثل الآلات و العقارات، وو هي الرأسمال ا): العينية( الأصول الطبيعية ـ          
لاك الذي تتعرض له، تقيمة عائدها على المستوى العام للأسعار، و معدل تغيرها، والإه

توقع في قيمة ثمنها في فترة زمنية معينة أو بعبارة موجزة قيمة عائدها مرتبط بالتغير الم
  p   ×dp / dt/1 و نرمز لها بالرمز 

  .مقلوب المستوى العام للأسعار  p/1 =: حيث                            
   = Dp                                             معدل تغير الأسعار بالنسبة للزمن )t.(  

  .عائد بمعدل التضخمو يمكن أن نطلق على ال    
الشرائية للأفراد ، أو  و التي تتمثل في القدرة ):الأصول البشرية (رأس المال البشري  –       

لحصول على دخل في شكل أجر ، و يرى فريدمان أن هناك صعوبة في ا في مقدرتهم
  :تحديد العائد من رأس المال البشري ، إلا أنه يمكن أن يحدد بالعلاقة 

  )  wn(الثروة غير البشرية  ÷ )  wh( البشرية  الثروة    
   p + Rp + Re + dt / dp × 1/p  = wn: حيث     

             =   dt / dp x  1/p  تمثل الأصول الطبيعية  
  .علما أن هناك علاقة طردية بين العناصر المشكلة للثروة و الطلب على النقود      

الثروة في شكلها السائل ، و هي علاقة عكسية مع و هي الصورة التي تتخذها : الأثمان 
  .الطلب على النقود 

  
                                                           

 .٣٠٠ص ، مرجع سابق محاضرات في النظريات الاقتصادية الكلية، :لمانإمحمد الشريف  ١
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  " u" أو كما يسميها بترتيب الأفضليات و نرمز لها بالرمز:  الأذواقـ ب  

  :فدالة الطلب على النقود تصبح ممثلة بالعلاقة     
                         )w ,  u p ,   Rb  ,  Re  ,  1/p  x  dp/dt ,  M =  f(   

: و إذا أخذنا هذه الدالة على أساس الوحدات النقدية و ذلك بضرب طرفي المعادلة ب 
1/p   فتصبح   ) :w .  u   .p .   Rb  .  Re  .  1/p x dp/dt   M/p =  f(    

  "نظرية فريدمان "تقييم  ـ ٣
لتي سبقتها ، من الانتقادات و المآخذ مثلها مثل النظريات ا" فريدمان "نظرية  لم تخل     

  .لأنها و ببساطة هي من نتاج و ضعي محوره الفكر الإنساني 
، و ما جاء به  مفكرون ما بعد فريدمان من تحسينات أو تعديلات  إلا أن هذه النظرية               

قد أعطت أهمية إلى تحليل العوامل المحددة للطلب على النقود بدلا ) النقديين المحدثون(
افع التي تقف وراء الطلب على النقود ، و قد ركز فريدمان على أثر الدخل من تحليل الدو

  .الدائم و معدل التضخم المتوقع على هذا الطلب 
    ١:و بصفة عامة يمكن تلخيص تقييم النظرية في النقاط التالية 

 بالاستقرار أن الدخل الدائم يتسم بالاستقرار ، مما يعني أن دالة الطلب النقدي تتسم -             
  .كذلك ، و هذا الأمر يحمل الكثير من الشك بسبب تعدد العوامل المحددة لهذا الطلب 

أن النقود مثل الأصول الرأسمالية الأخرى ، تولد دخلا ، مما يجعلها بديلة لها ،   -            
تغير في أي يمكن للأفراد أن يختاروا بين النقود أو الأصول الرأسمالية ، و من ثم فإن ال

كمية النقود يؤثر مباشرة في الإنفاق الكلي ، مما يعني أن للسياسة النقدية أهميتها في الحياة 
  ).عكس المدرسة الكينزية ذاو ه(ر من أهمية السياسة المالية الاقتصادية أكث

، حيث أن ارتفاع )عكس كينز(يمتاز العائد المتحصل من النقود بعدم الثبات النسبي  -    
تتغير و لو بشكل ) الفوائد ( اض أسعار الفائدة في السوق يجعل من عائد النقود و انخف

  .ود المفروضة على مدفوعات الفوائدنسبي حسب القي
قد ، و)عكس كينز ( النقود على طلبالإن تغير أسعار الفائدة له أثر ضعيف على   -    

هو فود ، أما الدخل الدائم يرجع ذلك إلى إغفاله لدافع المضاربة كسبب أساسي لحيازة النق
  .عامل الأكثر تأثيرا على هذا الطلب ال

لنقود و الطلب الكلي  للنقود  ، لعرض الكلي القة مباشرة و قوية بين أن هناك علا ـ             
حيث أن السياسة النقدية التوسعية تخلق فائضا في تداول النقود ،مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع 

و على الدول ، النقدية مستقلة عن سعر الفائدة  ن فاعلية السياسةفإهذا لالإنفاق الكلي ، و 
 با مع حجم الإنتاج كشرط أساسيأن تعمل على ضبط عرض كمية النقود حتى يكون مناس

قرار الأسعار ، و هو إجراء يمكن بواسطته معالجة حالة التضخم ، و لكن بشكل حذر تسلا
 ٪ ٣أن يزداد عرض النقود بمعدل من " فريدمان " حتى لا يحدث أثار سلبية ، و قد اقترح

بشكل ثابت يتماشى مع مستوى الدخل ) من خلال استعمال السياسات النقدية (  ٪ ٥إلى 

                                                           
  :التالية  أنظر للمراجع  ١

  . ٣٠٨- ٣٠٦ص ، اقتصاديات النقود ، مرجع سابق :عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد ـ      
  .  ٢٢٩ص ، اقتصاديات النقود ، مرجع سابق :عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد ـ     
  .  ٨٠ص  ، مرجع سابق ،محاظرات في النظريات و السياسيات النقدية  :بلعزوز بن علي  ـ     
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، و هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية ، أي قد تؤدي إلى الاضطراب بدلا ) الإنتاج(
  .مع الدخل شيء صعب  ىتماشي بشكلثم أن التحكم في هذه النسبة  من التثبيت ،

إن كمية النقود هو المتغير الأساسي لدراسة التقلبات الاقتصادية الكلية ، و التضخم   –  
  .يعتبر ظاهرة نقدية بحتة 
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  الفصل خلاصة

  
فقد عرفها  مشكلة قديمة عرفت منذ زمان ،) عائد رأس المال(قضية الفائدة  إن              

و تناولتها  ،ن و الأغريق و الرومانون و السوماريون و الأشوريوالفراعنة و البابلي
الأديان السماوية كالمسيحية و اليهودية وجاء الاسلام ليؤكدها ويوضحها أكثر ، و هي 

يث يتعاطونها صراحة أو بحيل و الكل إلا القليل حمعروفة اليوم و لكن تغافل عنها 
  .فة في ديونهم و بيوعهم بمبررات مختل

  
ة في شأن  المبررات على عائد رأس نا الاختلافات بين المدارس الوضعيلقد رأيو               

المال الناجم عن الاقتراض ، فالمدرسة التقليدية ترى أن العائد هو سعر التوازن المحدد 
 ن العادلبتلاقي قوى الطلب مع قوى العرض على رأس المال في السوق و هو الثم

تأجيل هو مكافأة الامتناع و الحرمان و ، كما ترى كذلك أن العائد) نظرية الانتاجية الحدية(
  ) .نظرية الامتناع(الاستهلاك الحالي إلى المستقبل

             
أما المدرسة الكينزية فترى أن العائد هو ثمن التنازل عن السيولة و الذي يتحقق               

مع الطلب على النقود حيث العرض ثابت على المدى القصير تحدده  بتلاقي العرض
  .السلطات النقدية و الطلب متغير يحدد بدافع المعاملات و الاحتياط و المضاربة 

         
يتوقف  والذي أن العائد يحدده الطلب على النقود فترى أما المدرسة الحديثة لفريدمان             

  .ة للطلب على السلع والخدمات على نفس العوامل المحدد
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  :خلاصة الباب الأول 
  

لا يختلف اثنان في أن التمويل علم قائم بذاته و قد انفصل عن علم الاقتصاد و        
تطور سريعا، إذ أصبح يهتم بكيفية الحصول على الأموال و استخدامها بأدوات مالية 

لجديد لمفهوم التمويل هو تتمثل في الأسهم و السندات على الخصوص، و الوجه ا
الإدارة المالية التي تهتم بصناعة القرارات مستقبلا انطلاقا من ميزانية معينة في إطار 

  .أهداف مسطرة بصفة واضحة و شاملة من قبل المؤسسة
  

و الإدارة بالمفهوم الوضعي الرأسمالي يعني الابتعاد عن المخاطر بقدر كبير مع        
ممكن و ذلك بالبحث عن هيكل تمويلي أمثل يراعي فيه التوازن تحقيق أكبر هامش ربح 

بين الأموال المملوكة و الأموال المقترضة ، و هذا ما يجرنا إلى البحث عن طرق 
، لا )المقترضة ( التمويل التي تعتبر كثير و متنوعة ، فمنها الذاتية و منها غير الذاتية 

  .الربح و الربح وحده  يراعي فيها الفرق بينهما إلا من جانب تحقيق
  

يأخذه ( و التمويل من هذا المنظور المعتمد على الاقتراض يكون عائده الفائدة       
و ) الفراعنة و الإغريق و الرومان ( التي عرفها الأقدمون ) صاحب رأس المال 

، و كثر حولها الجدل و )اليهودية و المسيحية و الإسلام ( تناولتها الأديان السماوية 
ازالت مادة دسمة  إلى اليوم بين مختلف المفكرين ، لكن قد تغافل عنها الكثير من م

الناس في تعاملاتهم و بيوع و أصبحت كلمة حق أريد بتا باطلا و طمست حقيقتها 
  .بمبررات و حيل واهية

  
و من ثم فقد تناولتها مختلف المدارس بمفاهيم متعددة ، فالمدرسة التقليدية        

ئدا يتحدد عند سعر التوازن بتلاقي قوى العرض مع الطلب على رأس المال في تراها عا
السوق و تعتبره ثمنا عادلا ، أو هو مكافأة عن الامتناع و الانتظار و استبدال الحاضر 
بالمستقبل ، أما المدرسة الكينزية اعتبرتها ثمن التنازل عن السيولة و الذي يتحدد 

مدرسة الحديثة لفريدمان فترى أنها تتحدد بالطلب على بتلاقي العرض مع الطلب ، و ال
  .النقود مثلها مثل بقية السلع و الخدمات 

  
فإذا كانت هذه النظرة الوضعية الرأسمالية لعملية التمويل و العائد المقابل        

لصاحب رأس المال ، فما هي النظرة الأخرى التي ترفض أن يكون عائد رأس المال 
  ة ؟ و ماهو البديل لذلك ؟الفائدة الربوي

  
  .        هذا ما سنعرضه في الباب الثاني الموالي من هذه الأطروحة       
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  مقدمة  
    

فإذا كان التمويل المبني أساسا على الفائدة هو سـبيل النظـام الرأسـمالي         
فإن هناك أسلوب أخر للتمويل لا يعتمد على الفائدة الربوية إطلاقا ، بل , الوضعي

  .إنه يستبعدها تماما ويحاربها في تعاملاته المالية و التجارية 
  

هذا الأسلوب اللاربوي له مفهومه الخاص به وقواعده وخصائصه التي تميزه     
الإضافة إلى هدف كما أن له أهداف يرمي إليها خاصة به ب, عن الأسلوب الربوي

) مباشرة وغير مباشـرة (، وذلك في إطار دوافع  تعظيم الربح مع تدنية التكاليف
  . وضوابط شرعية تحكمه يجب أن لا يحيد عنها

  
لذلك فصيغه تختلف عن صيغ التمويل الربوي، وهي كثيرة ومتنوعة وكلهـا      

ون العائـد النـاتج   تستبعد التعامل بالفائدة الربوية أخذا وعطاء، و منطقيا أن يك
عنها يختلف عن الفائدة الربوية، فكان الربح وهو عائد مشروع له مفهوم خاص 

  .به وقيود تحد من اكتسابه وامتلاكه وضوابط تحكمه
  

والربح هذا هو أحد عناصر الإنتاج الذي يجب أن يوزع بصفة عادلة، وهنـا      
ن المـوارد الموجـودة   تكمن المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، حيث أ

خلقها االله لتكفي جميع الناس إذا ما لاقت التوزيع العادل بين الافراد، هذا التوزيع 
له مفهومه و مبادئه و يراعي آدمية الانسان، و هو توزيع موجود ما قبل الإنتاج 
و أثناء الإنتاج و ما بعد الانتاج، يتحقق بوسائل خاصة تختلف عن الوسائل فـي  

  .وضعيالاقتصاد ال
  

وإذا كان الربح عائد مشروع فعائد الفائدة الربويـة غيـر مشـروع، وعـدم        
مشروعيته نابعة من أحكام تحريم الربا في حد ذاته، فما معنى ربوية الفائدة وما 

  .أنواع الربا شرعا
  :هذا ما  يتم تناوله في هذا الباب من خلال الفصلين التاليين   
  

  .اللاربوي وصيغه عمليات التمويل: الفصل الأول
 .الربح كبديل عن عائد الفائدة: الفصل الثاني
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  عمليات التمويل اللاربوي و صيغه :الفصل الأول 

  
رغم وجود المباديء الأساسية للمعاملات المالية و النقدية في إطار الشريعة الاسلامية       

ي حاليا في ظل نظام قرنا ،إلا أن التطور الحاصل للفن المصرف ١٥يقرب عن  منذ ما
  . جعلتها تتعرض لعملية تكييف حديثة  اقتصادي معقد التركيب

  
و مهما يكن فقد رسمت تلك المباديء منهاجا و إطارا قويا لاكتساب المال و تثميره ،      

محددة حقوقا وواجبات عديدة في ذلك تتوافق مع هدف خلق الانسان في هذه الأرض و 
لذي يعطي لهذه المعاملات قيمة اجتماعية و أخلاقية إضافة إلى القيمة استخلافه فيها ، الأمر ا

  .الاقتصادية
  

و لترجمة هذه المعاني إلى عمل ملموس نشأت المؤسسات المالية اللاربوية  كتجربة      
 رائدة في كثير من دول العالم استطاعت أن تعطي صورة جديدة و بديلة  عن المؤسسات

ث لم يعد البنك مجرد وسيط مالي يقرض ويقترض بل أصبح مؤسسة المالية التقليدية ، حي
تجارية و صناعية و تنموية تتعامل في كافة الأنشطة المباحة شرعا وفقا لأولويات تراعى 
فيها مصالح البلاد و العباد معرضة نفسها في  كل ذلك إلى مخاطر الكسب و احتمالات 

  .الخسارة 
  

نظام جديد للتمويل يكون عائده الربح وليس الفائدة ، من  و اقتضى هذا التحول إلى خلق     
سوف نقوم بالتعرض إلى هذا النوع من التمويل في هذا الفصل في المباحث   هذا المنطلق

  : التالية 
  

  التمويل اللاربوي للاستثمارات: المبحث الأول 
  صيغ التمويل اللاربوي: المبحث الثاني 
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 التمويل اللاربوي للاستثمارات :  الأولالمبحث 

  
 كذاتقوم عليه ومن خلال تعريفه والقواعد التي  اللاربوي إلى مفهوم التمويل سنتطرق     

الاستثمار و أهدافه في المطلب الأول، ثم دوافع تمويل الاستثمار المباشرة و غير  مفهوم
ناول الضوابط الشرعية لتمويل نتفالمباشرة في المطلب الثاني ، أما في المطلب الثالث 

وكذا أدوات تحقق هذه . إلخ ...الاستثمارات وهي كثيرة كضابط الربا وضابط الاحتكار
  .الضوابط الشرعية

  
   اللاربوي للاستثمارات تمويلالمفهوم : الأولمطلب ال
  

 إن مفهوم التمويل بدون فائدة يختلف عن التمويل بالفائدة ، و اسمه يدل عليه حيث       
لربوية ، و يقدم البديل عن ذلك الفائدة ا هو يرفض أن يكون العائد الناتج عن التمويل

، و المؤسسة التي تقوم بالتمويل ) القرض الحسن (المتمثل في الربح أو بدون مقابل و
  .وسيط فعلي في العملية التمويلية اللاربوي هي شريك حقيقي و 

   
  وقواعده اللاربوي تعريف التمويل : الأول فرعال

 ائدهايستثني تلك العمليات التي يكون عللتمويل اللاربوي تعريف خاص به حيث      
الفائدة الربوية ، و له قواعد و مباديء تميزه عن التمويل الربوي أهمها قاعدة الواقية 

  .الانسان   المستمدة من فطرة
جيل في الدفع يعتبر إن تقديم السلع إلى المستهلك مع التأ: اللاربوي تعريف التمويل - ١

تمويلا من التاجر إلى المستهلك، والعامل الذي يعمل وينتظر أجرته في نهاية الشهر يعتبر 
تمويلا من العامل إلى صاحب العمل، والبنك الذي يقدم قرضا لعميل لأجل يعتبر تمويلا 

إلى  من البنك إلى عميله، والغني الذي يخرج زكاته إلى الفقير يعتبر تمويلا من الغني
إلخ، أي أن التمويل يتم بين الأول المعطي والثاني الآخذ لموارد بمقابل تأخير أو ...الفقير

، )وتمويل إنتاجيأتمويل استهلاكي ( بدون مقابل، وذلك لأجل الاستهلاك أو لأجل الإنتاج
أو بغرض فعل الخير ) بالمشاركة أو المضاربة مثلا( وقد يكون التمويل بغرض الربح 

تقديم السلع :" ، لذلك فالتمويل بصفة عامة هو)القرض الحسن والصدقة( ةوالمساعد
  . ١"والخدمات أو وسائل الدفع مع تأجيل البدل المقابل أو بدون بدل أصلا

 تحملالتمويل اللاربوي بصفة عامة يركز على فكرة تقسيم الأرباح و :قواعد التمويل  -٢
  :هي يعتمد على ثلاث قواعد ، و ٢مخاطر الاستثمار 

فعنصر العمل واضح وينطبق على التاجر الذي يدخل : الربح يتحقق بالملك أو بالعمل -١
السوق بدون أن يكون لديه أموال، لكن يمكن أن يتاجر بمال غيره بفعل خبرته ويقسم 
الربح حسب الاتفاق بينهما، أما الربح المرتبط بالملك، فإن أي إنسان يملك شيئا جاز له أن 

                                                           
الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم، دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت، : غسان محمود إبراهيم ومنذر قحف ١

 .    ١٦٧بدون ذكر السنة، ص 
٢   KAMAL CHEHRIT : guide techniques pratiques bancaires financiéres et boursieres ,revue actualité 
horizon , 5-6 mars 2004 , p112 . 
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التي تلحق بذلك الشيء، مثل الحيوانات وما ينجم عن توالدها، وشراء سلع  يأخذ الزيادة
    ١.الخ...وإعادة بيعها بأكبر من ثمنها

،إذ أن  للفرد ) الفردية( الاقتصاد الرأسمالي قائم على الملكية الخاصة  ذا كانإ         
ع من الفلسفة موقف ناب الحق في امتلاك ما يشاء من السلع والأشياء بدون قيود، و هو

التي يقوم عليها النظام الرأسمالي وهي فلسفة المذهب الفردي التي تنظر إلى الفرد على 
أنه محور الوجود، بالرغم من الاعتراف بالملكية العامة لكن على سبيل الاستثناء لبعض 

ذ يأخ في الاقتصاد الإسلامي  فإنه. تي يجب أن تكون ملكية للدولةالمواقف الإستراتيجية ال
           ٢).الملكية المزدوجة( بالملكية العامة والملكية الخاصة في وقت واحد كأصل 

وفي الإسلام نظام كامل للملكية، حيث أن كل شيء في الوجود إنما هو ملك الله      
تعالى، وما في يد الإنسان من مال إنما هو وديعة أودعها االله بين يديه ليكون خليفة االله في 

بالانتفاع بهذا المال في حدود مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه، حيث يقول  فأمره ،أرضه

’4 "* :االله تعالى n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝ èδ% s{ r& $[sÎ=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# $tΒ / ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) … çν ç ö xî ( uθèδ 
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ذلك من باب  ومن شروط الاستخلاف أن يرعى ويصون ما استخلف عليه لأن      
مانحها، والشعور بالملكية الخاصة المطلقة هو خيانة الله ، برغم احترام النعمة وشكر 

مصالح الفرد إقرار حق الملكية الفردية وصيانتها ولكن ضمن قواعد تضمن تحقيق 
يمكن التعرض لملكية فرد  والجماعة معا دون غلو أو تطرف، وعلى هذا الأساس لا

أو مصادرتها ما دام يلتزم باستعمالها وفق ما أراد الشارع الحكيم، في إطار شخص ما 
    ٤:شروط محددة هي 

  .أن تكون في دائرة منع الضرر -
 .ليس كل شيء قابل للامتلاك الفردي -
 .فروضة على الملكية الخاصةم للجماعة حقوق -
 .أن تكون من مصدر حلال -

ة هي المستخلفة فعلا في مال لذلك فالفرد في ملكيته وكيل عن الجماعة، والجماع     
ي أو الجماعة استرداد حق فإذا لم يحسن التصرف فيما يملك جاز للوالاالله،

                                                           
 . ١٦٨مرجع سابق، ص : غسان محمود إبراهيم ومنذر قحف ١
، ١٣، مكتبة وهبة، القاهرة، طبعة)مبادئه وأهدافه(النظام الاقتصادي في الإسلام : أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم  ٢

 .   ٣٧،  ٣٦م، ص٢٠٠٠
 .١٧٩ص ، مرجع سابق موسوعة الاقتصاد الإسلامي،: محمد عبد المنعم الجمال  ٣
 .١٣٣-١٣٢،  ص١،ط١٩٨٦عدالة توزيع الثروة في الإسلام، مكتبة وهبة، مصر،: عبد السميع المصري ٤
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  :٢هي عديدة و متنوعة و  طرقب كسب الملكية في الإسلاميتحقق  و     
 .بالعمل والاجتهاد -
 .بالميراث والوصية والهبة -
 .بالبيع والشراء -

من الفطرة وسهلة وبسيطة، نابعة تستمد أهمية قاعدة الواقعية أنها : قاعدة الواقعية -٢
  :وتتفرع إلى قاعدتين هما

لذلك فالنماء الافتراضي غير : أن يكون الشيء الممول قابل للزيادة بطبيعته قاعدة -أ
يه غير قابل للنماء بطبيعته فلا يحق أن يأخذ عل اًمقبول، حيث لو ملك شخص شيء

الزيادة، وخير مثال على ذلك الدين سواء كان نقودا أو سلعا فلا يقبل الزيادة بطبيعته ولا 
نقصان ولا التوالد ولا الفناء ولا الهلاك، وإنما هو شيء معنوي ممثل في العلاقة بين ال

الدائن والمدين، وأي محاولة لاعتباره يقبل النماء فهي افتراضية تبتعد عن الفطرة 
  ٣.والواقعية

من المنهيات أو من غير المباحات  تعتبر تلك الزيادةلتالي فمن الناحية الشرعية وبا    
  .هي ربا الدين وهي من الكبائر عن الدين الزيادة الناجمةو على الأقل، 

فلو وجدت زيادة حقيقية في : قاعدة الأخذ بالزيادة الحقيقية في الشيء المملوك -ب
زيادة وان وجد نقص لم يستحق عليه شيء،  فمثلا في الشيء المملوك استحق مالكه ال

مسبقا،  ة وافتراضيبصفة حدد قيمته تتاركة أو بالمضاربة فإن الربح لا حالة التمويل بالمش
بل لن يأخذ الربح إلا بعدما يقع فعلا وحسب ما اتفق عليه، وان حدثت خسارة فلا يأخذ 

    ٤.من ماله اًصاحب المال شيئا بل يخسر جزء
أي أن كل عملية تمويلية يجب : اعدة مرور العملية التمويلية على السلع والخدماتق - ٣

أن تمر من خلال السلع والخدمات سواء في إنتاجها كما في التمويل بالمشاركة والمضاربة      
أو في تداولها كما في التمويل بالبيوع والاجارات، مما ) تمويل المشروعات الإنتاجية( 

بول التمويل النقدي المحض، والذي يترتب عنه تداول الديون والقيم يعني ذلك عدم ق
    ٥.والأصول النقدية بين المؤسسات المالية

ولعل الحكمة من ذلك هو ربط التمويل بالإنتاج والتداول الحقيقي للسلع والخدمات،     
دي زائد ومن ثم يتحدد حجم التمويل بقدر الحاجة التمويلية الحقيقية دون حصول تراكم نق

، هذا من شأنه أن يخلق نوعا من الاستقرار في )في الإنتاج وفي التداول( عن الحاجة
الأسواق المالية بدلا من التهافت والصراع وراء تغيرات أسعار الفائدة غير المرتبطة 

                                                           
 .١٤٢،  ص٤،ط١٩٩٠مقومات الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة، مصر: عبد السميع المصري ١
 .٤٥مرجع سابق، ص: عسال وفتحي أحمد عبد الكريمالأحمد محمد  ٢
 .١٧٠، ١٦٩مرجع سابق، ص: إبراهيم ومنذر القحفغسان محمود  ٣
 . ١٧٠،١٧١مرجع سبق ذكره، ص: غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف ٤
 .١٧١مرجع سابق، ص: غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف ٥
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بالسلع والخدمات فعلا ، فتحدث الاضطرابات والنكسات للمؤسسات ورجال الأعمال من 
  ).البنوك والبورصات( كثيرة اليوم في عالم النقد والمال جّراء ذلك، وكم هي

  ١:ولذلك فإن التمويل اللاربوي يمتاز بخصائص تميزه عن التمويل الربوي هي       
في التمويل اللاربوي هي زيادة في شيء مملوك من ) الربح(الزيادة  -

زيادة في التمويل الربوي هي ) الفائدة الربوية(طبيعته النمو، أما الزيادة 
  ).كالدين( من طبيعته النمو ليس في شيء

أما في ) يضمن(المالك الممول في التمويل اللاربوي يحتمل الخسارة  -
 ).لا يضمن(التمويل الربوي لا يحتمل الخسارة 

هي زيادة حقيقية بينما الزيادة في ) الربح(الزيادة في التمويل اللاربوي  -
 .مويل الربوي فهي افتراضية تال

مويل اللاربوي بمروره على السلع والخدمات في المشاريع يستند الت -
يستند على القدرة فالإنتاجية أو المشاريع التجارية، أما التمويل الربوي 

 .على السداد وحدها
لا يسمح التمويل اللاربوي بتداول الديون بين الأفراد والمؤسسات لأنه  -

 .ربا، بينما يقبل التمويل الربوي بذلك
 

  مفهوم الاستثمار وأهدافه :الثانيفرع ال
تأتي عملية استعمال هذه الأموال في شتى  الأموال بطبيعة الحال بعد الحصول على     

، والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي "الاستثمار" المجالات التنموية، أي ما يسمى بعملية 
قة الاستثمار؟ مويل، فما حقييختلف عنه في الاقتصاد الرأسمالي كما هو الشأن بالنسبة للت

  هي أدواته التي يتحقق بها في إطار الشريعة الإسلامية؟ أهدافه؟ ثم ما يه وما
الاستثمار في اللغة مشتق من الثمر، والثمر أنواع المال، والثمر : تعريف الاستثمار  -١

 ٢الذهب والفضة والمال المثمر، وثمر المال أي نماه، وقد يعني الثمر كثرة المال المستفاد
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–“ tã r& uρ # \ x tΡ ∩⊂⊆∪ "  والاستثمار هو استخدام المال أو تشغيله بقصد تحقيق الثمار، ٣٤/الكهف ،

   ٣.فيكثر المال وينمو عبر الزمن
ر بالمفهوم الرأسمالي يعني توظيف الأموال في أنشطة معينة وإذا كان الاستثما     

بغرض تحقيق معدل عائد أو ربحية تفوق التكاليف والمخاطر، في ظروف مؤكدة أو في 
إذا (أو بطريق مباشر )إذا كان في الأوراق المالية(اشرظروف غير مؤكدة، بطريق غير مب

ع من الإنفاق الرأسمالي على ، أي أن الاستثمار هو نو ٤)كان في الأصول الملموسة
أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى البعيد، وبذلك يختلف الإنفاق التشغيلي الخاص 

، ويكون الاستثمار )الخ...مثل المرتبات وشراء المواد الأولية(عن المصروفات الجارية

                                                           
   .١٧٢،١٧٣مرجع سابق، ص: غسان محمود إبراهيم ومنذر قحف ١
 .٤٤مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٢
 .   ٢٧م، ص٢٠٠٠شركة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، : يسليمان النمر خلف ٣
 .٣٧ص ،مرجع سابق ، إدارة الاستثمار والتمويل في منظمات أسواق رأس المال: محسن عاطف ٤
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ن فإ.  ١على شكل مشروعات جديدة أو مشروعات استكمال أو مشروعات إحلال وتجديد
الاستثمار بالمفهوم الإسلامي يطلق على تنمية المال في إطار الأحكام الشرعية، وذلك 

  . ٢بزيادة الإنتاج للاستزادة من نعم االله
بين المفهومين، حيث الأول لا يراعي في عملية الاستثمار  انلاحظ أن هناك اختلاف     

قيق أكبر العوائد، بينما في الجوانب الأخلاقية والإنسانية وإنما يركز كل جهوده على تح
  .المفهوم الثاني ينظر إلى ذلك وبصرامة شديدة

حدد مقدار يي ذال وللاستثمار يرى أن سعر الفائدة ه فالمفهوم الرأسمالي التقليدي     
، )نقصانها يزيد من حجم الاستثمارات والعكس( الاستثمارات المطلوبة بعلاقة عكسية 

أن  و ٣لادخار ويتحقق التوازن العام في الاقتصاد الوطني،ومن ثم يتعادل الاستثمار مع ا
أكثر الاقتصاديين والمحللين في  سعر الفائدة هي وحدة حساب و وسيلة عمل تهم

ن الدخل هو الذي يحدد مقدار الاستثمارات فإأما بالمفهوم الرأسمالي الحديث  ،٤مؤسساتهم
وكلاهما لا يراعي  ،الدخل الوطنيوأن الاستثمار يؤدي إلى الزيادة في ) علاقة طردية( 

  .الجوانب الأخلاقية 
  : ٥أما في المفهوم الإسلامي فالاستثمار يتميز بالسمات التالية هي    

اعتبار أن النقود وسيلة للاستثمار وليست سلعة، ولذلك فالربا هو تغيير  -
الوظيفة البديهية للنقود ، حيث تباع وتشترى وتستأجر وينتج عنها نقودا 

  .تسمى فائدة أخرى
إحلال العمل في وضعه الصحيح من عوامل الإنتاج لضمان جدية  -

 .الاستثمار
 .ربط المشروعات الاستثمارية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع -
 . الالتزام بأحكام الإسلام إباحة ومنعا -

  :أهداف الاستثمار  - ٢
جاري أو خدمي هو من الأهداف التي يرمي إليها أي مشروع استثماري إنتاجي أو ت      

تحقيق أرباح بأقل تكاليف ممكنة في مدة زمنية معينة، وهذا من شأنه أن يجعل المشروع 
  .يستمر في الحياة

لكن هذا الهدف يبدو أنه الأسمى أو الأولى أو حتى الأوحد بالمفهوم الرأسمالي، بينما      
اف الأخرى وليست وليس وحيدا من بين الأهد" ثانويا" ابالمفهوم الإسلامي يضل هدف

  .بالضرورة أن تكون ذات طابع مادي
العنصر   مرتبطة بسعر الفائدة، لكن هذا) قرارات الاستثمار(ثم أن أهداف الاستثمار     

مستبعد تماما وغير مباح أصلا ، ويبقى الربح هو أحد محددات  في الاقتصاد الإسلامي

                                                           
 .١٢٨، ص١٩٩٦مدخل إلى الادارة المالية، مرجع سابق ، : سيد الهواري ١
 .٤٥مرجع سابق، ص: عبد اللطيف مشهورأميرة   ٢
( الفرص الاستثمارية لقطاعي الصناعة والخدمات في الاقتصاد السعودي: أحمد حامد نقادي وسيد فتحي الخولي ٣

 . ٥م، ص١٩٩٠، السعودية، )الاقتصاد والإدارة(، عن مجلة الملك عبد العزيز) دراسة ميدانية
٤  MNDHER CHRIF : les taux d’interets , banque éditeur, op-cit, p 11 . 

، مكتبة ومطبعو الإشعاع الفنية، ) مدخل مقارن( إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية: محمد سويلم ٥
 .   ٥٣٣ص
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مقاصد الشريعة وتحكمه الاستثمار والذي يجب أن يكون ضمن ضوابط شرعية تحقق 
   ١:مجموعة من المبادئ الإسلامية منها

الربح المحصل عليه يكون عن طريق تحمل المخاطرة أو بذل  : مبدأ الغنم بالغرم -
  .الجهد

الحقوق الفردية مقيدة بحق الجماعة، وبالتالي يجب أن تكون  :مبدأ لا ضرر ولا ضرار -
لمسؤولية اتجاه مجتمعه وليست مطلقة خاضعة المنفعة تبادلية نابعة من إحساس الفرد با

 .للرغبات الشخصية ، بل حق الجماعة مقدم على حق الفرد بالنسبة لدفع الأضرار
والمتمثل في التزاوج بين العائد الدنيوي والعائد : الجزاء أو الثواب في الآخرة -

الرأسمالي الأخروي، وليس السعي وراء الكسب المادي الدنيوي  فقط كما في الاقتصاد 
دون اعتبار إلى الجوانب الأخلاقية الروحية المرتبطة بالوازع الديني الذي يعد بالجزاء 

 .ويعد بالعقاب في الآخرة
  : ٢والاستثمار في الإسلام كغيره في النظام الرأسمالي يهدف إلى          

  .تحقيق معدل نمو اقتصادي للبلد للقضاء على الفقر والتخلف  -
 .في أسعار السلع والخدمات اسب من الاستقرارمستوى من تحقيق -
العمل بشتى الوسائل على إنماء وتنشيط الاستثمار في مختلف المجالات  -

 .الاقتصادية والتجارية والخدمية التي تحقق أرباحا معتبرة بأقل التكاليف
ينفرد  إلا أن هذا لا يمنع من وجود أهداف خاصة بالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي  

 :٣دون سواه وهي بها
والتي تعتبر ضرورية في : الأخذ بمبدأ الأولوية في تمويل الأنشطة الاستثمارية -١

عملية التنمية يحتاجها المجتمع بإلحاح، وبالتالي لا مفاضلة بين مشروع دون آخر إلا من 
 .خلال أهميته بالنسبة للمجتمع وليس عامل الربح

: جي الحقيقي وفقا للصيغ الشرعية للاستثمارمشاركة رأس المال في النشاط الإنتا -٢ 
  .التي تستبعد التعامل الربوي والاحتكار والاستغلال وغيرها من المنهيات والمحرمات

من خلال توجيه كل المدخرات للإنتاج : تحقيق التشغيل الكامل لرأس المال - ٣
 .والاستثمار عن طريق تحريم الاكتناز وفرض الزكاة

من خلال تراكم رأس المال الاجتماعي عن طريق الرفع من : يتنمية العنصر البشر- ٤
  . قدرات العنصر البشري وتحسين كفاءته الإنتاجية وضمان كفايته الدخلية

                           
  دوافع تمويل الاستثمارات: الثاني  مطلبال
  

ى إليها، حتى إن أي عمل يقوم به الإنسان لابد وأن يكون له هدف معين أو غاية يسع     
يكون عمله ذو معنى يحس به ويتفاعل معه، وكنا قد تناولنا جملة من الأهداف التي يرمي 
إليها الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، وقلنا إنها قد لا تتواجد في الأنظمة الأخرى 

                                                           
 .٤٨- ٤٧مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ١
 - ٣٣، ص)س،م،م(الطباعة والنشر، دار الحرية للصحافة و ١٩٩٠ ١البنوك الإسلامية، ط: محسن أحمد الخضيرى ٢

٣٤  . 
 .٤٩مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٣



  من  الباب الثاني                                                    عمليات التمويل اللاربوي و صيغه                  :الفصل الأول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 100 -

الوضعية، لأن ذلك مرتبط بجملة من المبادئ خص بها المنهج الإسلامي في إطار عملية 
  . مار والتي هي جزء من النظام الاقتصادي الإسلاميالاستث

أسس تعتمد عليها عمليتا الاستثمار  وجود وحتى تتحقق تلك الأهداف كان لابد من    
والتمويل و النابعة من أسس ومبادئ التشريع الإسلامي في حد ذاته، والمتمثلة أساسا في 

الاستثمار وتنمية المال، حيث هناك  الدوافع التي تدفع وتحمس الفرد والمجتمع للإقدام على
ودوافع غير مباشرة ) الخ...قابةكالملكية والعمل والإنفاق والر( دوافع مباشرة

  ).الخ...كالاستخلاف والعبادة(
  
  : الدوافع المباشرة: الأول فرعال

هي تلك العوامل التي ترتبط مباشرة بالإنتاج، ومن ثم بالاستثمار تدفع المستثمر إلى     
  :دام على الاستثمار دون تردد أو تقاعس وهيالإق
ترتبط الملكية في الإسلام بمفهوم الاستخلاف في الأرض، وقد استعمل القرآن : الملكية-١

#) Ÿωuρ :الملك والكسب في قوله تعالى م كلمتين للتعبير عن الملكية هماالكري öθ̈Ψ yϑtG s? $tΒ Ÿ≅ Òsù 

ª!$#  ÏµÎ/ öΝ ä3 ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 4 ÉΑ% y` Ìh=Ïj9 Ò=Š ÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç6 |¡oK ò2$# ( Ï!$|¡ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁtΡ $®ÿ ÊeΕ t ÷ |¡tGø. $# 4 
(#θè=t↔ ó™ uρ ©!$#  ÏΒ ÿ Ï&Î#ôÒsù 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% Ÿ2 Èe≅ ä3 Î/ >ó_x« $VϑŠ Î=tã ∩⊂⊄∪ وقوله تعالى ٣٢/النساء: 

óΟ s9 uρr& (# ÷ρt tƒ $̄Ρr& $uΖ ø) n=yz Ν ßγ s9 $£ϑÏiΒ ôM n=Ïϑtã !$uΖƒ Ï‰÷ƒ r& $Vϑ≈ yè÷Ρr& ôΜ ßγ sù $yγ s9 tβθä3 Î=≈ tΒ ∩∠⊇∪   والملك ٧١/يس ،

الأصلي لهذا الكون هو الله وحده وما الإنسان إلا مستخلف فيه، لذلك فحق االله على الإنسان 
في كيفية التصرف في ملكه، مما يدل ذلك على أن مبدأ الملكية في الإسلام مقيد بقيود 

منع التملك لبعض الأفراد إذا كان لدرجة مثلا أن ي بالنسبة للجماعةسواء بالنسبة للفرد أو
ذلك يضر بالغير، كما أن التملك يجعل الإنسان مسؤولا أمام االله في كيفية التصرف فيه 

≅‘ :مصداقا لقوله تعالى ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδu‘ ∩⊂∇∪   ٣٨١/المدثر.  

ا أفاء االله عليهم من مواهب عقلية تبعا لمـ  فرادأن يحوز الأ واقتضت الحكمة الإلهية     
لاستغلالها واستثمارها بما ينفع الجميع ) الملكية الخاصة( بعض الأملاك ـ علىوبدنية

دون ضرر وما لم تؤد إلى التضخم الفاحش المحرم، ولو أن هناك أدوات شرعية تمنع من 
  . ٢)ضرائب (حدوث التضخم في الملكية الفردية كالميراث والوصية والزكاة وحق الإمام

وهو حق من شأنه أن يحفزه على بذل المزيد من  وحب التملك هو من فطرة الإسلام،     
إخراج ( من إنتاج واستثمار بشرط أن يراعي حق االله فيه ٣الجهود في مختلف المجالات

وحق الجماعة فيما اختص فيه، ليس من باب التطوع وإنما من ...) الزكاة وعدم أكل الربا
م، ومن ثم فلا يحق لأي كان أن ينتزع ملكيته على تلك الأملاك مادام يراعي باب الإلزا

  .كل ذلك

                                                           
  .  ٨٣ -٨١، صمل التنمية في الإسلاممبادئ الاقتصاد وعوا: رشيد حيمران  ١
  .١٤٠ - ١٣٨، مرجع سابق، ص عدالة توزيع الثروة في الإسلام :عبد السميع المصري ٢
  .٤٠، مرجع سابق، ص روة في الإسلامعدالة توزيع الث :عبد السميع المصري ٣
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فين أصيلين في والإسلام يقر بمبدأ التدخل في الملكية الخاصة من أجل تحقيق هد     
     ١:النظام الإسلامي هما 

  .تحقيق التوازن بين أفراد الجماعة الإسلامية -    
  .ضامن الاجتماعيمواجهة احتياجات الت -    
ظهورها بالإنسان البدائي الأول، لا يستطيع أن  الملكية ظاهرة فطرية قديمة ارتبطو    

يستغني عنها لأنها ببساطة تعطيه الحق في الاستفادة مما وفرته الحياة له من أسباب، إلا 
ت أن الملكية في العصور البدائية كانت تأخذ الطابع الجماعي، والملكية الفردية كان

في عصر ( محدودة تتمثل في السلاح والملابس ولم تظهر إلا بعد تطور الإنسان والمجتمع
، بل أصبحت من الفخر والاعتزاز بالكرامة، وأكثر من ذلك فهي )اليونان والرومان

ن الأفراد بالعمل وتدفعهم إليه، وأ ضرورة للحياة الاجتماعية السليمة لأنها هي التي تغري
 تتم خارج إطار سعادة الأفراد، ولا تتحقق سعادة الفرد ما لم يشعر سعادة المجتمعات لا

على حد تعبير ( بحقه في التملك، ومن ثم فهي تعتبر المحرك الفعال الوحيد للعمل الخلاق
  . ٢) أرسطو

يعتبر العمل أحد عناصر الإنتاج وأهمها إلى جانب رأس المال والطبيعة : العمل -٢
  .في الاقتصاد الإسلامي يدمج عنصر العمل مع التنظيم والتنظيم، وان كان) الأرض(

والعمل المقصود في الاقتصاد الوضعي هو الجهد الإنساني لإنتاج السلع والخدمات أما     
  :الجهود الأخرى لغير ذلك فلا تعتبر عملا، لذلك يتوقف عنصر العمل على عاملين هما 

  . ٣عدد السكان ، ومستوى التدريب الفني والمهني
هي ) يدويا وفكريا( سلام جميع الأعمال النافعة على مختلف أنواعها اعتبر الإو قد     

جموع العاملين، مما يجعلهم ، والمجتمع الإسلامي مؤلف من م"العمل" ضمن إطار عنوان
ن فيما بينهم مهما تفاوتت مؤهلاتهم وأجورهم، وأن العمال ليست فئة من المجتمع يمتساو

  . ٤)القضاء على الطبقية (بل هم جميع المجتمع
غايته  ينظر إلى العمل من حيث أنه مفهوم مادي بحتوإذا كان النظام الرأسمالي     

مجرد الحصول على المنافع المادية، فإن الإسلام يعتبر العمل وسيلة للوصول إلى الغاية 
 ، وهو قبل كل شيء ٥الأسمى هي إسعاد الفرد وتحقيق الرفاهية والتكافل الاجتماعي

واجب وشرف، بل هو من العبادة إذا خلص به صاحبه وجه االله ، يأخذ عنه أجرة في 
  .الدنيا ويثاب عليه حسنات يوم القيامة

والعمل هو الوحيد المنشئ للملكية الفردية، والذي يضمن استمراريتها، ومن ثم فهو     
  .٦ستثمارييعتبر من الدوافع الهامة المباشرة التي تؤثر إيجابيا على النشاط الا

  ، وجب للحصول على المال واجب على كل فرد قادر عليه بما أن العمل: الإنفاق -٣

                                                           
، بدون ذكر السنة، ١المرتكزات، التوزيع، الاستثمار، النظام المالي، ط -في الاقتصاد الإسلامي: رفعت السيد العوضي ١

  . ٦١ص
  .٤٢،  ٤١، ص١٩٨٦، ١أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط: محمد فاروق النبهان ٢
 .٩٦موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: لمحمد عبد المنعم الجما ٣
 .  ١١٤مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام، مرجع سابق، ص: رشيد حيمران ٤
 .١٥عدالة توزيع الثروة في الإسلام، مرجع سابق، ص: عبد السميع المصري ٥
 .١١٤، صالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق: أميرة عبد اللطيف مشهور ٦
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) شراء سلع و خدمات نهائية( اي، وقد يكون الإنفاق استهلاكه المختلفة لتلبية حاجات إنفاقه
ويشكل مجموع الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق  ، )شراء أدوات وآلات للإنتاج( أو استثماريا

  " .الطلب الفعلي"ما يسمى بثماري الاست
والإنفاق لغة تعني ذهاب المال، واصطلاحا صرف المال لتحقيق منافع للناس وتحسين     

أحوالهم، لأن ملكية المال يستوجب إنفاقه واستثماره لمصلحة الفرد والجماعة، ولذلك فهو 
سائل الخير ونتيجة من الصفات الدالة على طاعة االله والإيمان به، وكذلك هو وسيلة من و

  :مصداقا لقوله تعالى  ١من نتائج الإيمان باالله

  " t Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪   وقوله  .٣/البقرة

yγ$: " تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#θè=à2  ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y—u‘ (#ρã ä3 ô© $# uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖ à2 çν$−ƒ Î) 

šχρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇∠⊄∪  " ١٧٢/ البقرة .  

إضافة إلى الإنفاق " يالإنفاق الصدق" الث للإنفاق يسمىوفي الإسلام يوجد نوع ث   
الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري ،  والإنفاق الصدقي هو إنفاق واجب، إذ أنه يمثل حق 

ي مال الفرد، ويقوم على مبدأ الاستخلاف والتكافل الاجتماعي، مما االله وحق الجماعة ف
  :وهو على نوعين  ٢يعبر عن تكامل الجانب المادي والجانب الروحي والأخلاقي 

الزكاة، صدقة : محدود ثابت ودائم وواجب، يتمثل في: النوع الأول -
  .الفطر، النفقة على النفس والأقارب، الميراث، الوصية، الكفارات

: محدود وغير ثابت وغير دائم وطوعي، ويتمثل في: نوع الثانيال -
  .       صدقة التطوع، الوقف، الهبة والهدية والنذر والعتق، الأضحية، العقيقة

  : كما أن للإنفاق حدين هما     
وهو الإنفاق الذي يقع فيما يزيد عن حاجة صاحب المال، : الحد العادي -

  .إليهولا يجب إلا إذا دعت حاجة الغير 
وهو الإنفاق الذي يقع في الجزء المخصص لسد حاجة : الحد الضروري -

صاحب المال، ولا يجب ذلك إلا إذا دعت الضرورة الملحة، مثلما 
حدث في مقاسمة أموال الأنصار مع المهاجرين، أو كما فعله أبو عبيدة 

  ٣.عندما أشرك المسافرين معه في أزوادهم) رضي االله عنه(
حث على الإنفاق في إطاره  فإنه لإسلام نهى عن الاكتناز والاحتكار،وبما أن ا     

الصحيح، واعتبر ملكية المال أمانة تستوجب الإنفاق بما يحقق مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة، وتعطيله هو منع المنفعة على الجميع، وربط ذلك كله بالإيمان وجعله من صفات 

  .ار المباشرةليكون دافعا من دوافع الاستثم ،٤المسلم

                                                           
أضواء على المعاملات المالية في الإسلام، مؤسسة العراق للنشر والتوزيع، : محمود حمودة ومصطفى حسنين  ١

 .٢٢، ص١٩٩٩، ٢الأردن، ط
 .  ١٢٩ -١٢٨مرجع سابق، ص:أميرة عبد اللطيف مشهور ٢
 .٢٦-٢٣مرجع سابق، ص: محمود حمودة ومصطفى حسنين ٣
 .١١٧سابق، صمرجع : أميرة عبد اللطيف مشهور ٤
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ويلية مهمة بالنسبة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أداة تم: الزكاة - ٤
للتأمين والضمان الاجتماعي و وسيلة للحث على الإنتاج والاستثمار  للدولة ونظام محكم

  .           وإعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع
النصاب (ب إخراجها عند توفر الشروط الشرعية وبما أنها فرض على كل مسلم وج    

، و أن الاكتناز والاحتكار في الأموال محرم، فإن ذلك يدعو إلى الاستثمار ...)والحول
لتوظيف المال  اومباشر اقوي التحقيق ربح ينتفع به وينفع غيره، أي أن الزكاة تمثل دافع

  .وابط الشرعية المعروفةواستثماره في مختلف المجالات، شرط أن يكون في إطار الض
زيادة (حيث أن الزكاة تضيف دخولا جديدة فيزداد الطلب على السلع الاستهلاكية     

، فيترتب عن ذلك الزيادة في عرض السلع والخدمات لتلبية )الطلب على السلع والخدمات
الطلب الإضافي، فتنشط الصناعات القائمة وتنشأ أخرى جديدة فيزداد الطلب على رؤوس 

  .، وهذه هي عملية الاستثمار الناتجة عن الزكاة١لأموال لتثميرها في هذه الصناعاتا
إذا كان الضمان الاجتماعي يقصد به توفير حد الكفاية لكل فرد، : التكافل الاجتماعي - ٥

سواء كان مسلما أو غير ذلك، بشرط أن يكون عاجزا عن تحقيقه بنفسه، والدولة هي من 
من ترك كالا فإلينا ومن ترك ): " ص(لحد، مصداقا لقول رسول االلهيقع عليها توفير هذا ا

فإن التكافل الاجتماعي ينظر إليه على أنه واجب مهم انطلاقا من التكفل   ٢".مالا فلورثته
بالحرية الفردية للإنسان التي لا تكون مطلقة حتى لا تتعارض المصالح والرغبات، ومن 

عاد المجتمع دون إهدار كرامة الفرد مصداقا لقوله ثم فالتكافل الاجتماعي يهدف إلى إس

Π÷ :تعالى r& öΝ s9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $yϑÎ/ ’Îû É#ßsß¹ 4 y›θãΒ ∩⊂∉∪   zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “Ï% ©! $# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪   ωr& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ø—Íρ 

3“t ÷zé& ∩⊂∇∪   βr& uρ }§øŠ ©9 Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4 të y™ ∩⊂∪   على الجانب  ، ولا يقتصر٣٩-٣٦/النجم

المادي بل يشمل الجانب المعنوي كذلك، لذلك هناك أنواع كثيرة للتكافل الاجتماعي 
  :٣نذكر

  .وهو شعور الإنسان باحترام الآخرين: التكافل الأدبي -
  .التعاون في تلقي العلوم بأنواعها: التكافل العلمي -
  .الدفاع عن الوطن بالتعاون: التكافل الدفاعي -
  .دفع الدية من طرف العائلة إذا كان العقل مخطأ: نائيالتكافل الج -
  .   منع بما يلحق الضرر بالغير: التكافل الاقتصادي -

ومن ثم يعيد  ٤ويساعد التكافل الاجتماعي بين الأفراد الدولة على سد حاجات المجتمع     
لال الشريحة المحتاجة إلى إدماجها ضمن المجتمع لتؤدي دورها كباقي الأفراد من خ
  .دفعها إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية بالاستهلاك والاستثمار في مختلف المجالات

   ٥ويتحقق التكافل الاجتماعي بين الأفراد بعدة طرق هي     
  .حديث شريف"  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: " إطعام الضيف -

                                                           
 .١٠٢اقتصاديات الزكاة، مرجع سابق، ص: عبد الحميد محمود البعلي ١
 . ٦٥صمرجع سابق ، أبحاث في الاقتصاد الإسلامي،: محمد فاروق النبهان ٢
 .٣٢٥-٣١٤الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الرباط، ص: محمد فاروق النبهان  ٣
دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتوزيع العادل للدخول، التنمية : عبد الواحد السيد عطية ٤

 . ٧٠٨، ص١٩٩٣الاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .١٦٣، ص١٩٩٣، ١أصول المالية العامة الإسلامية،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة: غازي عناية ٥
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≅×: "الماعون عارية - ÷ƒ uθsù š, Íj#|Áßϑù=Ïj9 .......  tβθãèuΖ ôϑtƒ uρ tβθãã$yϑø9   .٧و٤/الماعون    "  ∪∠∩ #$

  .١ج/صحيح مسلم" من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره: " إغاثة الجار -

pκ$ : "إغاثة أهل الذمة - š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# /ä3 s) n=s{  ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ ........ ∩⊇∪ "   

  .١/النساء

βÎ) ©!$# 3“u¨ * : "تجهيز الجيش - tI ô© $# š∅ÏΒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡àΡr& Ν çλm;≡ uθøΒr& uρ ..... ∩⊇⊇⊇∪ "  

  .١١١/التوبة
  .حديث متفق عليه" من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم: " تجهيز المصلحة العامة -
  .الخ ... الصحة – ميعلتال -
ة للرقابة، رقابة الفرد ورقابة المجتمع في كل أعمال هناك صور عديد: الرقابة - ٦

ن من اية لكرامته، وبصفة عامة يوجد نوعالإنسان، وذلك صونا لحرية الفرد وحما
  .ا ذاتية والأخرى خارجيةمالرقابة، إحداه

تستمد الرقابة الذاتية من الإيمان باالله والخوف من عقابه، حيث يحاسب : الرقابة الذاتية -أ
  .ه قبل أن يحاسب، وهي قمة الصفاء النفسي والنقاء الروحيالفرد نفس

عدة  والرقابة الذاتية تشعر الفرد بأن الخضوع المطلق الله وحده، مما ينجر عن ذلك     
  : ١أمور في سلوك الفرد المسلم أهمها

  .الاعتقاد بأن لا إله إلا االله فلا معبود سواه -
 .لا حاكم ولا مشرع إلا االله  -
فيتعامل مع من حوله في حدود مضبوطة : نقياد الله وحدهالانضباط والا -

 .رفه بها خالقه دون زلل أو زيغ ، وأنه خلق لأداء رسالة شّ
الرقابة الذاتية النابعة من الخوف من االله  ما ينضبط الفرد في سلوكه من خلالول    

لإنتاج والرجاء في رحمته، تصلح نفسه وتستقيم أعماله التعبدية وأعماله الدنيوية كا
  .والاستهلاك والاستثمار بما يحقق مصلحته ومصلحة مجتمعه

نكار والردع ي النظام الإسلامي، وتعني لغة الإف" بالحسبة" وتسمى: الرقابة الحكومية -ب
طلبا للأجر والثواب عند االله على الأعمال الصالحة، وأما اصطلاحا فتعني النهي عن 

، وتشمل ثلاثة ةالأفراد وبين رقابة الحكومقابة المنكرات والأمر بالمعروف، وتجمع بين ر
والثاني ما تعلق بحقوق  )من العبادات والمعاملات( جوانب، الأول ما تعلق بحقوق االله 

والثالث فهو مشترك بين حقوق االله وحقوق ...) من أداب عامة ومعاملات السوق(  الأفراد
  .٢الأفراد

الحكومية يتمثل في المحافظة على القيم  أما في المجال الاقتصادي فدور الرقابة     
والتدليس  الأخلاقية في السوق، تمنع الظلم وتحقق العدل وتحارب الربا والاحتكار والغش

أنها تقوم بدور منع الضرر من خلال محاربة إنتاج وتداول واستهلاك  في المعاملات، كما
جعل سلوك الفرد بعض السلع المحرمة كالخمر ولحم الخنزير،كل ذلك من شأنه أن ت

                                                           
 . ١٥ -١٣م، ص١٩٩٠السلوك الاقتصادي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  فيالقيم الإسلامية : أحمد يوسف ١
 .١٥٦ -١٥٤مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٢
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مدفوعا إلى المشاركة في الإنتاج والاستثمار الصحيح، ومن ثم في التنمية  ١مستقيما
  .الاقتصادية والاجتماعية

  
  دوافع غير مباشرة: الثاني فرعال

لها تأثير  ئ الأساسية للنظام الإسلامي، ليسترتبط بالمباد للاستثماروهي دوافع عامة      
  :تثمار، سنتناولها في ثلاثة دوافع أساسية هيمباشر على التمويل والاس

فإذا كانت الملكية من الدوافع المباشرة للتمويل : عمار الأرضإ الخلافة في ملك االله و -١
والاستثمار، فإن فكرة الخلافة هي فكرة اعتقاديه ذات تأثيرات غير مباشرة على تصرفات 

  ).           ومنها التمويل والاستثمار( الفرد
في كل أوامره ) االله  (وفكرة الخلافة تجعل الفرد المسلم يلتزم وينقاد إلى مستخلفه    

  :ونواهيه حتى يكون أهلا للخلافة، ويترتب على الخلافة الإنسانية في الأرض ما يلي
  .وجوب مراعاة حقوق الجماعة في الأموال، لأن الحرية المطلقة في الملكية تزول - 
  .الك بشكل متجدد عن طريق وسائل مشروعة كالزكاة مثلاإسقاط جزء من ملكية الم - 

، القيام باعمار الأرض )الإنسان(خليفته) االله(ومن بين القيود التي يلزمها المستخلف    
والإنفاق وفق ما أراده المالك الحقيقي، لكن لا يضن الإنسان الخليفة أن حقه في المال حق 

الكريمة في قضية الاستخلاف مقرونة  مطلق، ومن ثم فقد جاءت الآيةو ثابت دائم 

θãΖ#)" ٢بالإنفاق ÏΒ# u «!$$Î/  Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θà) ÏΡr& uρ $£ϑÏΒ / ä3 n=yè y_ t Ï n=ø⇐ tGó¡•Β ÏµŠ Ïù ( t Ï% ©! $$sù (#θãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ 

(#θà) xΡr& uρ öΝ çλm; Ö ô_r& × Î7 x. ∩∠∪     ٧/ الحديد.  

ته واستثماره في إطار شرعي للانتفاع به وتعني استخلاف الإنسان على المال، تنمي     
عمار الأرض فهي إسودها الطمأنينة والرفاهية، أما ت هو وجماعته ليعيشوا حياة طيبة

  :٣مبنية على أسس عديدة نذكرها
بين القدرات الذاتية للأفراد والثروات الطبيعية المسخرة، بما يجعل إعمار  ونالتعا - 

  .الأرض بأفضل الطرق
يملكه الفرد من مواهب وقدرات ذاتية للعمل والإنتاج، وهي تنمو بالعمل  صلاحية ما - 

 .والعلم
 .تمكين الإنسان من الأرض وما فيها للانتفاع بها  - 

#:"الأرض مصدرها االله وسببها تقواه عمارإالبركة في  -  sŒÎ* sù z øón=t/ £ ßγ n=y_r& £èδθä3 Å¡øΒr'sù 

>∃ρã ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθè% Í‘$ sù 7∃ρã ÷èyϑÎ/ (#ρß‰Íκ ô− r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟä3Ζ ÏiΒ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ 

àátãθãƒ  ÏµÎ/  tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4  tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† … ã&©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪   çµ ø% ã—ö tƒ uρ ô ÏΒ 

                                                           
م، ٢٠٠٣رة، مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، كلية البنات الإسلامية، جامعة الأزهر، القاه: نجاح عبد العليم أبو الفتوح ١

 .٤٣ص
 .١٩ - ١٦أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: محمد فاروق النبهان ٢
 .٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٢مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٣
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ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tFøt s† 4  tΒuρ ö≅ ©. uθtG tƒ ’ n? tã «!$# uθßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# à Î=≈ t/  Íν Ì øΒr& 4 ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ ä3 Ï9 

&ó x« #Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ "   ٣ ـ ٢/ الطلاق . 

 .  عمار الأرضإالتضييق على الأفراد في العمل و عدم: تحريم الاحتكار - 
 .وهي سمة مسعى الإنسان في الأرض لعمارتها: الحرية - 
 .لتعزيز العمارة في الأرض هوهو حق من االله لعباد: ة الفرديةالملكي - 
موارد الطبيعية، وهي من ر لللتحقيق أكبر استفادة من الاستثما: العمل الجماعي - 

 .عمار الأرضإمسؤولية 
مع الخضوع والتذلل، أما " اعبدوا ربكم"  العبادة في اللغة هي الطاعة: العبادة -٢ 

اصطلاحا هي الدينونة الشاملة الله وحده، ومن أركان العبادة تقوى االله ومراعاة تعاليمه، 
مادة، أي التوازن بين العمل بين الروح وال) التوازن(والإخلاص والصدق، وكذا التوسط

للدنيا والثواب في الآخرة، ولذلك أمر الإسلام بتحصيل الأموال وتنميتها بالطرق 
ربط بين المنافع الدنيوية والنعيم ( المشروعة، واعتبار ذلك جزء من حياة الدار الآخرة 

الدين وبين  ، ونلاحظ في عدة آيات من القرآن الكريم التزاوج بين إقامة)المقيم في الآخرة

pκ$ :"العمل والكسب لقوله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u # sŒ Î) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn=¢Á=Ï9  ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπ yèßϑàfø9 $# (#öθyèó™ $$sù 

4’ n<Î) Ì ø. ÏŒ «!$# (#ρâ‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9 $# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. tβθßϑn=÷ès? ∩∪   # sŒÎ* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn=¢Á9 $# (#ρã Ï±tFΡ$$ sù 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäótGö/ $# uρ  ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρã ä. øŒ $# uρ ©!$# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? ∩⊇⊃∪  "/١٠.١و ٩  

فإذا اعتبرنا كل الأعمال التي نقوم بها هي من العبادة بشرط أن لا تتنافى مع الشرع      
ب والاستثمار في مختلف مناحي الحياة، الحكيم، فإن ذلك يشكل قوة دافعة للسعي والكس

  .ا الأخرويننحقق مبتغانا الدنيوي وننال جزاءومن ثم 
نقود (أو في شكل نقود) كل ما ليس بنقد( والمال سواء في شكل عروض: المال - ٣

عينا لنيل محبب لدى الإنسان لما له من أهمية كبيرة في حياته الدنيوية وسببا م )سائلة

šχθ™7 ":تعالى يقول االله . الآخرة Ït éB uρ tΑ$yϑø9 $# ${7 ãm $tϑy_ ∩⊄⊃∪  "و كذلك قوله  ،٢٠/الفجر: "

ãΑ$yϑø9 $# tβθãΖ t6 ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( àM≈ uŠ É)≈t7 ø9 $# uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\/# uθrO î ö yzuρ WξtΒr& 

  .٤٦/الكهف" ∪∌⊇∩

وما الإنسان إلا مستخلف فيه، وجب عليه أن يكون أمينا وبما أن المال هو ملك االله     
طيب ( عليه باستعماله وإنفاقه فيما يرضي االله ، بل أن يتحصل عليه بالطرق الحلال

، لأن المال في الإسلام وسيلة لتلبية الحاجات البشرية في الحياة )المورد وعدل الإنفاق
استخدام المال في غير موضعه،  الدنيا ومطية لكسب الثواب يوم القيامة، وإذا أساء
  .وحصل عليه بغير حق، فإن هناك قيودا تمنعه وتردعه

                                                           
 .٨٢ - ٧٦مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ١
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ولذلك فقد حث الإسلام بتحريك المال ودورانه، وأنكر تجميده، حتى لا نحبس منافعه     
اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها :" في حديثه)ص(على الجميع، وقد أوصى الرسول

pκ$ * :"ليتيم، وعدم تركه جامدا مكتنزا مصداقا لقوله تعالىبتشغيل مال ا" الزكاة š‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# 

(# þθãΖ tΒ# u ¨βÎ) # Z ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{ $# Èβ$t7 ÷δ”9 $# uρ tβθè=ä. ù'u‹ s9 tΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ šχρ‘‰ÝÁtƒ uρ  tã 

È≅‹ Î6 y™ «!$# 3 š Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹yèÎ/ 

5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪   "هذه القيمة  ، لأن المال عندما يخرج للتداول يحافظ على قيمته وتنتقل٣٤/التوبة

،  وهذا ما يجعل المال كدافع للاستثمار والتمويل  ١بالتداول بين أيدي الناس فتعم منفعته
  .ولو بطرق غير مباشرة 

  
  الضوابط الشرعية لتمويل الاستثمارات وأدوات تحققها: الثالث المطلب 

  
من قبل خالقه االله عز وجل، وجب  للعبادة بما أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض     

عليه الامتثال إلى أوامره ونواهيه، وإلا  فإنه قد أخل بالأمانة التي أؤتمن عليها ومن أجلها 
ستحق حينئذ العقاب في الدنيا بالشقاء وفي الآخرة أشد وأقسى من جعل سيد المخلوقات، وي

  .ذلك
وبما أن نفس الإنسان مجبولة على السهل وميالة إلى الكسل في المعاملات والعبادات،     

ومحبة للمال حبا جما، كان لابد من وجود قيود وكوابح تنظم سلوكاته وتقوم أفعاله في كل 
بالضوابط الشرعية " القيود والكوابح في الاقتصاد الإسلاميالمجالات، وقد أطلق على هذه 

  ؟في مجال تمويل الاستثمارات، فما هذه الضوابط يا ترى " 
  
  :مفهوم الضوابط الشرعية: الأولفرع ال

الحكم الكلي الذي ينطبق على معظم " جد أن كلمة الضابط تعنينإذا رجعنا إلى اللغة     
، ٢"الحكم الأغلبي الذي ينطبق على معظم جزئياته" ، أما في الفقه فتعني"الجزئيات

الضوابط في مجال استثمار الأموال تعني تلك القواعد والالتزامات التي تنظم سلوكات و
     ٣.بالمنهج الإسلامي في استخدام المال واستثماره بيده المال، والإخلال بها إخلال من
المسلم في هذه الحياة ككل إلى ويمكن تصنيف الضوابط الشرعية التي تحكم سلوك     

                        ٤ :أربعة ضوابط أساسية هي 
ويقوم على أساس وجوب الخضوع : ما يضبط علاقة الإنسان باالله تعالىـ 

  : "المطلق الله وحده، ووجوب الاعتقاد بأن الملك الله وحده، حيث يقول االله سبحانه

                                                           
 .١٤٠ -١٣٩مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الاسلام، مرجع سابق، ص: رشيد حيمران ١
الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية، دار العزيز للطباعة : بحث مقدم من طرف بيت التمويل الكويتي ٢

 . ٠٢، ص١٩٨٥والنشر، دبي، 
، بدون ذكر السنة، ٠١، ط)المرتكزات، التوزيع، الاستثمار، النظام المالي(في الاقتصاد الإسلامي : رفعت العوضي ٣

 .٧٧ص
 .١٢،   ١١، صمرجع سابق القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي،  :أحمد يوسف ٤
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óΟ s9 r& t s? χr& ©!$# ß‰àfó¡o„ … çµ s9  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ß§ôϑ¤±9 $# uρ ã yϑs) ø9 $# uρ 

ãΠθàf‘Ζ9 $# uρ ãΑ$t7 Åg ø:$# uρ ã yf¤±9 $# uρ >!# uρ¤$! $# uρ × ÏV Ÿ2uρ z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ( î ÏW x. uρ ¨, ym Ïµ ø‹ n=tã Ü># x‹yèø9 $# 3 
 tΒuρ Ç Íκ ç‰ ª!$# $yϑsù … çµ s9  ÏΒ BΘÌ õ3 •Β 4 ¨βÎ) ©!$# ã≅ yèø tƒ $tΒ â!$t±o„ ) ∩⊇∇∪    " ١٨/الحج.  

ويقوم على أساس أن كل ما في الكون : ما يضبط علاقة الإنسان بالكونـ 

óΟ: "مسخر للإنسان، وأن الإنسان خليفة في الأرض، حيث يقول االله تعالى s9 r& (# ÷ρt s? 

¨βr& ©!$# t ¤‚y™ Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x t7 ó™ r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ … çµ yϑyèÏΡ Zο t Îγ≈ sß 

Zπ uΖ ÏÛ$t/ uρ 3 z ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $#  tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† †Îû «!$# Î ö tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9 ÏΖ •Β ∩⊄⊃∪ "     

øŒ: "، وقوله٢٠/لقمان  Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( (# þθä9$s% 

ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù  tΒ ß‰Å¡ø ãƒ $pκ Ïù à7 Ï ó¡o„ uρ u!$tΒÏe$! $# ß øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡuρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) 

ãΝ n=ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪   " ٣٠/البقرة. 

ويقوم على أساس أن هذه الحياة ليست غاية، : ما يضبط علاقة الإنسان بنفسهـ 
 .وإنما هناك حياة أخروية يجب العمل لها

ويقوم على أساس أن أبناء المجتمع : ضبط علاقة الإنسان بالناس من حولهما يـ 
 .لغير المسلمين  المسلم كلهم إخوة، إما بحكم العقيدة والدين أو بحكم عقد الذمة

والالتزام بالضوابط الشرعية هذه سلوكا وفعلا يحقق عدة فوائد، سواء على المستوى     
لات بين أفراد المجتمع، يمكن إجمالها في النقاط النفسي للإنسان أو على مستوى المعام

   ١:التالية
  .رضا االله سبحانه وتعالى -
 .تجنب الوقوع في الحرام، وبالتالي عدم ارتكاب المعاصي والرذائل -
 .تجنب الشك والريبة وتحقيق العدل بين الناس في المعاملات -
 .الدعوة إلى االله على بصيرة ربط الأقوال بالأفعال -
 .مميز لرجل أعمال مسلم في الحياة العملية تقديم نموذج -
 .التمكين لشرع االله بأن يطبق على أرض الواقع -

  
 
   :أنواع الضوابط الشرعية: الثاني فرعال

                                                           
مأخوذة من الانترنت  .٠٢، ص١٥٨٣، مجلة المجتمع، العدد "الالتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات: "حسين شحاتة ١

 http: www.arriyadh.com/economic/2006 :على الموقع  ٢٠٠٦في أكتوبر 
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الضوابط الشرعية في مجال المعاملات المالية كثيرة، وهي كلها تمنع أو تتوخى        
طالة في شرحها بسبب أننا الوقوع في المحرمات والمنهيات، سنقوم بذكر بعضها دون الإ

  .تناولناها في فصول أخرى من هذه الرسالة، ونتوسع في شرح بعضها الآخر لفهمها أكثر
، ومدلولها اللغوي ١الربا لغة هو الزيادة، يقال ربا الشيء أي زاد ورباه :ضابط الربا: أولا

 . ٣)أم عروضا كانت انقود(، واصطلاحا زيادة مال بلا مقابل٢هو زيادة الدين نظير الأجل
أما الربا شرعا هو فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين، أي إضافة فوق المبلغ 

  . ٤الأصلي المقدم قرضا
كبديل لفظي أو ترجمة حديثة لكلمة " الفائدة" أما الربا اقتصاديا، فقد استخدمت كلمة     

، أما حسب تاج ، فحسب قاموس المحيط، الفائدة هي ما استفدت من علم أو مال"الربا"
هي ما أفاء االله تعالى العبد من خير يستفيده ويستحدثه، وفي فالعروس من جواهر القاموس 

  . ٥معجم الوسيط هي ما يستفاد من علم أو مال وربح المال في زمن محدد بسعر
و ذكره القرآن الكريم  الديون ومجاله ربا الديون: هما أساسيانان عوالربا نو    

، وقد  ٦عني الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفعيبا النسيئة و ، وسمي برصراحة
وسواء ، ٧ينتج عن البيع فيدعى بالبيع الآجل وقد ينتج عن القرض فيدعى بالقرض الآجل 

مشروطة مسبقا أو عند عدم (كانت الفائدة الربوية هذه عند بداية التعاقد أو عند نهايته
 ذكر في القرآن الكريميلم  و هو الربا الذي ا البيوعرب و،  )المقدرة على سداد الدين

 أو لى النبي من قول أو فعل أو تقريرما أضيف إ وأ وذكرته الأحاديث النبوية صراحة
 ، وقد يكون ربا فضل وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقين في الجنس كالذهب ٨ةصف

غ ذهب ١٠٠مثل تبادل  ٩في، لذلك سمي بالربا الخأو الشعير بالشعير ونحوهما بالذهب
فضل المعجل على المؤجل  النساء وهو ، كما قد يكون رباغ ذهب معجلة ١١٠ بمعجلة 

غ ذهب ١٠٠ بغ ذهب معجلة ١٠٠الدين، كمبادلة  أو الناجز على الغائب، أو العين على
، حيث الوزنان متساويان و لكن أحدهما معجل و الآخر مؤجل و المعجل عادة مؤجلة

مؤجل لذلك فالذي يقبض المؤجل يربي على من يقبض المؤجل ، و لا يسمى أفضل من ال
بربا الفضل لعدم و جود زيادة في الوزن و إنما يسمى بربا النساء المتمثل في الأجل الذي 
لحق بأحد البدلين ، و لا يحدث ربا النساء فقط في مبادلة المتجانسين و إنما كذلك في 

  .  ١٠ضة أو القمح بالشعير لما في ذلك من شبهة القرضمبادلة المتقاربين كالذهب بالف
ويعتبر الربا كضابط قوي في المعاملات المالية بصفة عامة وفي تمويل الاستثمارات    

  .بصفة أخص، باعتباره من أكبر الكبائر

                                                           
 . ٢٣١اح، دار العلم، بيروت، لبنان، صمختار الصح: الإمام الرازي ١
 .٣٦، ص١٩٨٥، الجزائر،.ج.ديوان م: ٢الربا تنظيم اقتصادي، الطبعة: محمد أبو زهرة ٢
 . ٨٢، ص١٩٩٠، الجزائر، ٢ج، ط.الربا  ، ديوان م: أبو الأعلى المودودي ٣
 . ٣٨٢ ، صموسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق: محمد عبد المنعم الجمال ٤
 . ٢٤٩تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: حمد شوقي دنياأ ٥
 .١٥ص ، الربا خطره وسبيل الخلاص منه، مرجع سابق: حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد ٦
 ١ة ، طالودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباع: ن عبد االله الأمينيحس ٧

 .  ٢٣١، السعودية ، ص
 .٧٦الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مرجع سابق، ص: جهاد عبد االله أبو عمو يمر ٨
 .١٥مرجع سابق، ص: حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد ٩
 ربيةجامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربا القروض وأدلة تحريمه، مركز النشر العلمي، :لمصري ا رفيق يونس  ١٠

 . ٢و١، ١٩٩٠ ،١طالسعودية،
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لاقتصادية والاجتماعية علاوة على ذلك فالربا يجلب المضار في كثير من النواحي ا   
، إلا أنه يمكن الإشارة إلى في مجال التمويل هذه الرسالة باب الثالث منال في سنبينها 

  : ١كما يلي معاملات المالية و التجارية بصفة عامةعضها فيما يخص الب
الربا يؤدي إلى تمييز رأس المال عن بقية عناصر الإنتاج باستحقاقه للفائدة دون عمل  -

بالنقود عن وظائفها الأساسية الممثلة في  أو مخاطرة، ومن ثم فالتعاملات الربوية تنحرف
  . كونها كمقياس و وسيط للتبادل، وتصبح نقودا دون مساهمة فعلية في العملية الإنتاجية

الربا يؤدي إلى تعطيل جزء من الأيدي العاملة، وهي مجموعة المرابين التي تعيش  -
العمل، مما يعني  طفيلية على جهد الآخرين وكسبهم، ومن ثم إلى تعطيل جزء من عنصر

 .إضعاف وتعطيل جزء من الطاقة الاقتصادية اللازمة في عملية التنمية
الربا يؤدي إلى سوء تخصيص رأس المال على الاستثمارات، من خلال التركيز على  -

الاستثمارات القصيرة الأجل ذات الفائدة الكبيرة، وهي عادة ما تكون في مشاريع السلع 
 .لا تشكل بالنسبة له ذات أولوية والتي لا يحتاجها المجتمع أو الاستهلاكية والكمالية

الربا يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات بسبب إضافة فوائد القروض إلى سعر تكلفة  -
المنتجات، يتحملها المستهلكون فيضعف من قدرتهم الشرائية، وهذا من شأنه أن يضعف 

رأس المال  تباعا كفاءة الحدية لالطلب على الأموال لاستثمارها وتنخفض الأجور وال
 .فنصبح أمام حالة كساد وفوضى كبيرة،

إذا حرز في وعاء، ولم يحرز اسم للمال " الكنز في اللغة هو: ضابط الاكتناز: ثانيا
وأصل الكنز هو الضم والجمع، أما اصطلاحا فقد اختلف الفقهاء حوله، إذ جمع ابن ،"فيه

من المال على كل مال، وإنه المجموع من النقدين،  إنه المجموع: العربي عدة أقوال منها
و إنه المجموع منهما ما لم تؤد زكاته، وإنه المجموع منهما ما لم تؤد منه الحقوق، و إنه 

  .٢المجموع منهما ما لم ينفق ويهلك في ذات االله
ويشكل الاكتناز ضابطا من الضوابط الشرعية لما يشكله من أضرار على التمويل      

الاستثمار والإنتاج وعلى الدورة الاقتصادية ككل، وهذه الأضرار نلخصها في  وعلى
  :النقاط التالية

السلطات النقدية لمعالجة هذا  يجبرتعطيل وحجب كمية من النقود من التداول، مما  -
إلى تعويض هذه الكمية بضخ كمية أخرى من النقود لتشجيع الطلب على ) الكساد(الوضع

لأن ( لمنتجة، لكن عادة ما لا تستطيع تقدير هذه الكمية المكتنزة، السلع والخدمات ا
الاكتناز ينشأ بسبب تفضيل السيولة لدواعي الأمان أو الاكتناز لدواعي المضاربة، أو 

لأنه الاكتناز كودائع لدى البنوك بدون استثمارها، وهذا الأخير هو الأصعب في التقدير 
، من ٣يحدث الخلل في النظام النقدي والاقتصادي ، وبذلكقراض بفائدةمرتبط بنظام الإ

  .خلال ضخ كمية من النقود زائدة عن الحاجة أو وجود حاجة لكمية من النقود في التداول
يؤدي الاكتناز إلى انتشار الربا وتشجيعه، لأن المكتنز للأموال عادة لا يتركها هكذا في  -

لحالي الذي يمتاز بالاقتصاد التضخمي خزانته دون الاستفادة منها، ولا سيما في عصرنا ا
الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لهذه النقود المكتنزة بدون استخدامها، فيلجأ 

                                                           
 .٢٠٦ -٢٠٣الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ١
 .٢١٠ -٢٠٩مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٢
  .٨٨،  ٨٧المصارف الاسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ وكيف؟ ، مرجع سابق، ص: غسان قلعاوي ٣



  من  الباب الثاني                                                    عمليات التمويل اللاربوي و صيغه                  :الفصل الأول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 111 -

صاحب الأموال المكتنزة إلى إيداعها وإقراضها بفوائد ربوية، تعود بالإضرار على 
 .الجميع

خلفة، حيث دلت بعض يشكل الاكتناز عقبة أمام التنمية الاقتصادية في الدول المت -
% ١٠الدراسات في الأمم المتحدة أن نسبة الاكتناز في بعض هذه الدول تصل إلى حوالي 

، وهي إحدى )خاصة دول جنوب شرق آسيا ودول الشرق الأوسط( من الدخل الوطني
نقص الادخار والادخار السلبي وعمليات ( مشكلات تكوين رأس المال في الدول النامية

 ).رات وهروب رأس المال إلى الخارجتوجيه الاستثما
البطالة، ( يؤدي إلى انتشار الشعور بالقلق في المجتمع بسبب الأزمات التي يحدثها  -

والحقد بين الأفراد بسبب تكدس الأموال في أيدي عدد محدود ) تغيرات في القوة الشرائية
موال النامية بمثابة الزكاة على الأ فرضيعد ، لذلك ١منهم، واستغلاله في الإقراض بفوائد

ضريبة سنوية وعقابا على الأموال المكتنزة، وقد أجريت محاولات في بعض الدول 
للقضاء على ظاهرة الاكتناز والإقراض الربوي، وذلك لاحساسها بالمشاكل التي ينتجها 

، حيث قام رئيس )أثناء أزمة الكساد الكبير(١٩٣٣الاكتناز، نذكر التجربة النمساوية سنة 
للتداول بدلا من النقود الوطنية، يتمثل هذا  باقتراح وسيط جديد) woergl(لقة فربلدي

وأعطى لها القوة " شهادات العمل" الوسيط في إصدار أوراق نقدية من فئات مختلفة سميت
من قيمة الورقة على شهادات العمل % ١الإبرائية اللازمة كنقود، يتم إلصاق طابع قيمته 

خلف على صرفها، فبدأ الناس يتسارعون إلى صرفها قبل كل في بداية كل شهر لمن ت
لمن يريد % ٢، كما قررت دفع غرامة بنسبة %١شهر حتى لا تفرض عليهم الغرامة 

استبدال شهادة العمل بورقة نقدية وطنية كمقابل الإصدار، وبهذا الإجراء لم يقبل الأفراد 
في % ٢مدينة،  ويستخدم حصيلة على الاستبدال إلا في حدود احتياجاتهم خارج نطاق ال

من % ٥٠مساعدة الفقراء والعجزة والمرضى،و بهذه التجربة تمكنت البلدية من توفر 
مجموع النقود الرسمية لدى خزانتها، مما مكنها من حل مشاكلها في النفقات العامة 

% ١ار بدون فائدة إلا ضريبة الخاصة بالبلدية، وقامت كذلك بإقراض المنتجين والتج
وكل لشرائية للأفراد وارتفاع الأجور،مما ساهم ذلك في زيادة الإنتاج وارتفاع القدرة اقط،ف

ذلك راجع إلى أن شهادات العمل لا تقبل الاكتناز بحكم طبيعتها وتمنع الفائدة الربوية 
د أجهضت من طرف قأن هذه التجربة لم تستمر لأنها  ويساعد الانتعاش الاقتصادي، إلا

الذي لم يقبل بإصدار نقود جديدة دون موافقته باعتباره السلطة الوحيدة البنك المركزي 
المخول لها ذلك قانونا، كما أجريت نفس التجربة في إحدى بلديات جنوب فرنسا سنة 

 .٢للقضاء على الأزمة المتعلقة بتدهور العملة المحلية، وأجهضت هي الأخرى ١٩٥٩
السيطرة على عرض السلعة " اد الحديث هو الاحتكار في الاقتص: ضابط الاحتكار: ثالثا

، ويعرف في اللغة بأنه جمع السلعة وحبسها  ٣"أو طلبها بقصد تحقيق أقصى ربح ممكن
وفلان ه، و أصل الحكرة الجمع والإمساك،واحتكر فلان الطعام أي احتبس ٤انتظارا لغلائها،

وهو الباب الخلفي ، ٥يحكر فلانا يعني يدخل عليه مشقة ومعثرة في معاشرته ومعايشته
                                                           

 .٤٧، ص١٩٩٨مية الاقتصادية، مكتبة عين شمس، القاهرة، التن: علي لطفي ١
 .٢٢٤ -٢٢٢مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٢
الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس : محمد عبد العزيز عبد االله ٣

 . ١٩٤م، ص٢٠٠٥، ١للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 .١٧٢، ص١٩٩٩الاقتصاد الإسلامي، مركز الإسكندرية للكتاب، : ن سريحس ٤
 . ١٣١٢، ص٢م، الجزء١٩١٣القاموس المحيط، مطبعة السعادة، مصر، : مجد الدين الفيروزي أبادي ٥
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حبس " واصطلاحا هو. ١الذي يحصل منه المستغلون على ثرواتهم ووسيلة لتراكم الثروة
، لذلك فهو حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل "ما يحتاج الناس إليه بقصد ارتفاع سعره

 وذلك تطبيقا للأصول الكلية الواردة في القرآن الكريم والتي تحرم الظلم وإلحاق الضرر
رواه (" لا يحتكر إلا خاطيء)" ص(، وقد ورد في السنة المطهرة قول رسول االله  ٢بالغير

من احتكر طعاما أربعين يوما فقد بريء من االله وبريء االله :" ، وقوله)٥٦٤، ص٥مسلم،ج
     ".                                                                                           منه
وقد يأخذ الاحتكار في مجال التمويل حبس الأموال والتجهيزات عن الغير إلى وقت     

أو غلاء تلك التجهيزات، ونجده ) في حالة الإقراض بفائدة( معين عند ارتفاع سعر الفائدة
شدة أكثر في حالة التمويل الإيجاري، حيث تحتكر الاستثمارات الثابتة لإيجارها وقت ال

  .بأثمان باهظة
، حيث يقوم " حراجالإ"واق الأوراق المالية بما يسمى أس ويظهر الاحتكار في    

المضاربون بجمع وحبس كل الصكوك ذات النوع الواحد في يد واحدة، وبما أن التعامل 
الآجل يحتم الوفاء بالالتزام، فإن هؤلاء المضاربون يستغلون تلك الضرورة بالتحكم في 

سوق، وكذلك يقومون بشراء كميات كبيرة من أسهم شركة ما ودفع وإرغام أسعار ال
رؤسائها إلى إعادة تلك الأسهم بعلاوة تفوق بكثير أسعار السوق، مما يحدثون فوضى 

   ٣.عارمة في تلك الأسواق
إلحاق الضرر بالعباد عن طريق استغلال حاجاتهم  يوالحكمة من تحريم الاحتكار ه    

وإجبارهم على القبول دون رضا، كما أن عنصر الانتظار الزمني يقوم  والتضييق عليهم 
لتحقيق الكسب وبالتالي يدخل فيه شبهة الربا، وعلى كل فإن هناك أربعة شروط لتحريم 

  :٤الاحتكار هي
  .شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة يحتاج إليها الأفراد سواء كان طعاما أو غيره - 
والتي تكون فائضا عن حاجة صاحبها ومن يعولهم لمدة  تخزين السلعة إلى وقت آخر - 

 .سنة
 .التربص لغلاء سعرها في السوق وبيعها بعد ذلك - 
أن يكون الاحتكار فيما يحتاج إليه الأفراد وفي الأوقات التي يحتاجون : تحقق الضرر - 

نقاط ، والأضرار الناجمة عن الاحتكار في الجانب الاقتصادي كثيرة نوجزها في الاإليه
 :التالية

من خلال تخفيض حجم الإنتاج ليزداد الطلب عليه ومن : ارتفاع أسعار السلع المحتكرة.  
لأن الطلب (ثم ترتفع الأسعار،  أو من خلال رفع سعر المنتجات دون خفض في الإنتاج

 ).على السلع المحتكرة غير مرن بسبب عدم وجود بدائل لها
الإنتاج يؤدي إلى ضياع جزء من الناتج الوطني والاحتكار الناجم عن تخفيض حجم .  

وتعطيل جزء من العناصر الإنتاجية ومنها العمل، كما أن المحتكر يميل إلى تخفيض 
 .تكاليف الإنتاج عن طريق تخفيض أجور العمال

                                                           
 .٢٧٧، ص١٩٨٤المشكلة الاقتصادية ونظرية الأسعار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، : عبد االله غانم ١
 .٧٦ - ٧٥م، ص١٩٨٠التعامل التجاري في ميزان الشريعة، دار النهضة العربية، القاهرة، : اسميوسف ق ٢
 .٢٨١، مصر، ص١٩٩٨، ٣، دار النشر للجامعات، ط) الأزمة والمخرج(المصرفية الإسلامية : يوسف كمال محمد ٣
 .٢٣٧،   ٢٣٦ ، ٢٢٩الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ٤
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بظهور طفيليين يستغلون فرصة انخفاض عرض المنتجات عن : ظهور السوق السوداء.  
منها لإعادة بيعها فيما بعد بأسعار عالية، إضافة إلى ذلك  الطلب عليها فيحبسون جزء

 .سيطرة المحتكرين على السوق تؤدي إلى زيادة سوء توزيع الدخول بين أفراد المجتمع
هناك ضوابط شرعية تضبط سلوكات الأفراد في مختلف المجالات : ضوابط أخرى: رابعا

إلى بعضها لما تشكله من أهمية ولا سيما في مجال التمويل والاستثمار، يمكن التطرق 
  .بالنسبة لبحثنا هذا وذلك بشكل مختصر

لغة هو بيع يكون على غير عهدة ولا ثقة، أو هو ما كان ظاهره يغري : ضابط الغررـ ١
المشتري وباطنه مجهول، أما اصطلاحا فالغرر يدل على الشك والتردد في وجود المبيع 

غرر هو الشك في حصوله من عدمه كالطير ، وأصل ال١أو الخطر بين السلامة والعطب
في الهواء والسمك في الماء، أما إذا علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول، كالبيع ما 

، أو أي بيع لشيء قد يحصل وجوده لكن خفيت صفته، وقد عرفه الفقهاء فقال  ٢في الكم
وثق بحصول مالا ي" وقال الشافعية هو" ما يحتمل حصوله وعدم حصوله" المالكية هو
  . ٣"ستوى فيه طرف الوجود والعدمإالذي الخطر " وعند الحنفية " العوض فيه

  :وينقسم الغرر من ناحية حكمه إلى ثلاثة أقسام      
وهو الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز عنه، ولا تدعو الحاجة إليه كبيع : ممتنع إجماعا -

، وكبيع )م اللمس مقام النظر والتفحصالبيع بمجرد اللمس بدون تقليب، ويقو( الملامسة
، وكبيع )كأن ينبذ رجلين بثوبيهما ويقع البيع بينهما من غير نظر ولا تراضي( المنابذة 
وهو بيع على ما وقعت عليه الحصاة برميها أو من هنا إلى ما انتهت إليه ( الحصاة 
  ).الحصاة

كبيع أساس الدار تبعا لها  وهو الغرر اليسير، لا يؤثر في صحة العقد،: جائز إجماعا -
  .من غير معرفة متانته أو عمقه

إلحاقه بالأول أم في وهو البيع الذي يختلف : والجائز إجماعا عابين الممتنع إجما -
  .بالثاني مثل البيع للأشياء قبل قبضها ونحو ذلك

والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، فمنها ما هو متفق عليه ومنها     
ما هو مختلف حوله، إلا أن أصل النهي يقع على الغرر الظاهر الذي يمكن الاحتراز عنه 

، وقال "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) " ص(، فقد روي أبو هريرة أن النبي
  . ٤..."والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه:"...النووي

 ينشأ من ورائه أضرار و الغرر البين الذيوإجمالا فالغرر المقصود في بحثنا هذا ه   
من خلال عمليات التمويل والاستثمار، وقد يحصل في التمويل الايجاري أو التمويل 

  .بالمشاركة برأس المال ونحو ذلك، فهو غرر واضح يمكن الاحتراز عنه
، "تنفيرالصيد واستثماره من مكان ليصاد" النجش لغة هو: ضابط بيع النجش - ٢

، والناجش "ها ليقع غيره فيهؤمن السلعة ممن لا يريد شراالزيادة في ث" هو واصطلاحا 
هو الشخص الذي يثير الرغبة في السلعة بمواطأة البائع أو بغير علمه، وروي بن عمر أن 

                                                           
 . ٣٧٤، صمرجع سابق الورق النقدي، تاريخه، حكمه،: عيعبد االله بن سليمان بن من ١
دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، المجلد الأول، مكتبة العلوم والحكم، : محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ٢

 .٢٠٨، ص٢٠٠١، ٢المدينة المنورة، ط
 .١٠٦، صمرجع سابق ت الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،شركا: خلف بن سليمان النمري ٣
 .٣٧٥، صمرجع سابق مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام،: محمد صالح محمد الصاوي ٤
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 ، وللمشتري الحق في زيادة ١نهى عن النجش، لأنه مبني على الخديعة) ص(رسول االله
، أما إذا ٢ط أن لا يقصد من ورائها الإضرار بالآخرينسعر السلعة إذا أراد شرائها، بشر

كان رفع السعر بدون رغبة في الشراء بل ليوقع الغير في شرائها، أو أن يبيع شخص 
" لا يبع بعضكم على بيع بعض) " ص(على بيع أخيه، فهذا كله منهي عنه لقول رسول االله 

  .٣"طبة أخيه إلا أن يأذن لهلا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خ" وفي رواية 
كذلك هذا النوع من الضوابط يجب أن تتميز به مؤسسات التمويل والاستثمار من      

  .خلال تعاملها أثناء التمويل بالمرابحة أو بالإيجار
العينة لغة السلف، يقال إعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء : ضابط بيع العينة -  ٣ 

سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه حالا، وسمي بالعينة لأن نسيئة، والمراد بها أن يبيع 
، وقيل لأن البائع الأول رجع )أي نقدا حاضرا(مشتري السلعة إلى الأجل يأخذ بدلها عينا

  .٤إليه عين ماله
إذا تبايعتم بالعينة :" حيث قال) ص(وهي من الحيل الربوية التي نهى عنها الرسول      

رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى وأخذتم أذناب البقر و
رواه أحمد وأبو داوود، وهو تعامل ربوي واضح، بأخذ فائدة ربوية " ترجعوا إلى دينكم

، كأن يبيع شخص سلعة نظير التأجيل ولو أنها مربوطة بالسلعة فلا ينفي الشبهة الربوية
،  لكن المشتري يكون )دينا(مؤجلا دج على أن يكون الدفع١٠٠٠ ب  إلى شخص ثان

) صاحب السلعة( مضطرا إلى أخذ نقود سائلة فيعيد بيع السلعة حالا إلى الشخص الأول
  .دج يعتبر ربا٢٠٠دج فقط وحالا، إذا الفرق هو ١٨٠٠  بولكن 
يمكن أن يحصل ذلك في مجال تمويل المشروعات بصيغة بيع المرابحة، لكن بما أنه     

  .  التنبه له بشيء من الحذرضابط شرعي يجب 
بيع السوم هو أن يأتي إنسان ليزيد البائع في الثمن : ضابط بيع السوم وبيع الجلب -٤

هو استراد سلعا من الخارج إلى بلد فعلى ما اتفق عليه مع مشتري قبله، أما بيع الجلب 
  . ٥محتاج إليها، ثم بيعها بأسعار فاحشة استغلالا لحاجات مجتمع ذلك البلد

يقع بيع السوم خاصة في السيارات والعقارات، أما بيع الجلب فيقع في السلع     
  .المستوردة من الخارج

إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسات المالية أن تلتزم بها     
في معاملاتها المالية والتجارية، حتى تكون بعيدة عن الشبهات المحرمة لما تحمله من 

تلاعبات توهم المحتاج إلى المال بدفع قيم زائدة عن الثمن الحقيقي للصفقة أو  وخدع 
  .تستغله لحاجته المضطرة وهو يعلم بذلك

  :٦هناك ضوابط أخرى منهي عن إتيانها تدخل في البيوع يمكن الإشارة إليها وهي و   
  .رائههو بيع السلعة للمشتري توريطا بيمين يحلفها البائع لإغ: بيع المندوب -

                                                           
، ٥الحلبي، الجزء ىبشرح البخاري، مطبعة مصطفى البابفتح الباري : الحافظ شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني ١

 . ٢٥٩ -٢٥٨م، ص١٩٥٩مصر 
 .١٢٤، صمرجع سابق ية من الربا، التدابير الواق: فضل إلهي ٢
 .١٥٨، ص١٠مرجع سابق ،دار إحياء التراث العربي، : صحيح مسلم شرح النووي ٣
، أبريل ٢٩أشهر الحيل الربوية وحكمها في الإسلام، مجلة البنوك الإسلامية، العدد: عبد العزيز علي عزيز العامدي  ٤

 .١٩، ص١٩٨٣
 .١٢٣ - ١٢٢موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: محمد عبد المنعم الجمال ٥
 .٤٩ -٤٨، صمرجع سابق نظام السوق من منظور اسلامي، : ثابت محمد ناصر ٦
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 .هو بيع أهل المدن إلى أهل القرى استغلالا لسذاجتهم: بيع الحاضر للبادي -
 .عند هذا البائع ي لا يجدها إلاّذهو البيع للمضطر ال: بيع الواجب -
 .ضررا ما هصابأي إذا لم يحصل عليها فورا ذلهو البيع للمضطر ا: بيع المفروض -

ن يكون على بينة من كل مسلم أولا ننسى الضوابط الأخرى التي يجب على    
في مجال المنهيات بصفة عامة كالاتجار في المحرمات مثل الخمر كذلك وتدخل أمرها،

ولحم الخنزير، وكذلك فيما يعين على معصية االله تعالى مثل بيع العنب لمن يحوله خمرا 
جهالة  وهو يعلم، وكل معاملة يدخلها الغش والخداع أو الظلم والضرر أو حيلة ربوية أو

وضمانا لطهارة هذه  لاربويةالمعاملات في السوق الحفاظا على استقرار ، وغيرها كثير 
    ١.السوق مما يشجع على تثمير المال وإعمار الأرض

  
  )الرقابة الشرعية( أدوات تحقق الضوابط الشرعية:  الثالث فرعال

المؤسسات الأخرى  حتى تتميز المؤسسات المالية والاستثمارية اللاربوية عن بقية    
عامل في تال عدمة وشخصية خاصة بها تتمثل في التقليدية الربوية، يجب أن تكون لها هوي

هذه ) أو تطبق(المعاملات المحرمة، أي أن هناك ضوابط تمنعها وتكبحها، ولكي تتحقق
هيئات تتابع تنفيذ مسار وأعمال  ان العملي لابد من وجود الضوابط الشرعية فعلا في الميد

المؤسسات المالية والاستثمارية، ولقد وجدت مثل هذه الهيئات في البنوك الإسلامية تحت 
كأداة رقابية، يمكن أن نعمم وجود عملها في بقية المؤسسات " هيئة الرقابة الشرعية" اسم

  الأخرى المالية و غير المالية،  فما مفهوم هذه الهيئة وما عملها؟
هي هيئة حديثة قامت بتشكيلها البنوك الإسلامية، وهي  :مفهوم هيئة الرقابة الشرعية -١

جزء من الهيكل التنظيمي للبنك، تعمل على تحقيق أهدافه، وتقدم له الحلول الشرعية 
" مشتبهاتها، وبذلك فهي تتخذ شكل لممارسة نشاطه وتؤمنه من الوقوع في المحرمات و

عمل على تحريك الطاقات الكامنة وتقدم البديل العملي، بالإضافة إلى ذلك ت" هيئة للفتوى
في المجتمع من خلال تطهير عقلية الفرد من بعض الأفكار غير الصحيحة وترسخ في 
نفسه بعض السلوكيات والتصرفات الحميدة من شأنها أن تساعد المصرف الإسلامي على 

  .٢أداء رسالته كما ينبغي
لشريعة والفقه والقانون هذه الهيئة مستقلة في عملها تتكون من عدد من علماء ا    

والاقتصاد مشهود لهم بالورع والصدق ومخافة االله تعالى ومؤمنين بأهمية وجود 
المؤسسات اللاربوية، يقومون  بإبداء الرأي فيما يعرض عليهم من تصرفات من جهة، 
وبالرقابة والإشراف والمتابعة لأعمال المصرف لمعرفة مدى تطابقها أو عدم تطابقها مع 

الشرع، والتدخل لتقويم بعض المخالفات إذا ما حدثت، ويمارسون عملهم في إطار أحكام 
  : ٣مجموعة من الشروط لإعطاء الطابع الموضوعي والعملي لمهام الهيئة وهي

أعضاء الهيئة الشرعية ليسوا من العاملين بالمصرف، ولا يخضعون لإشراف إدارته،  -
  .لذلك لا يتعرضون إلى الضغوط الإدارية

 .تم تعيينهم من جانب الجمعية العمومية لحملة أسهم المصرف، وتحدد مكافأتهم مسبقاي -

                                                           
 .٢٥٦الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور ١
 -١٥٣، ص١٩٨٣وك الإسلامية ، الاتحاد الدولي للبنبل لفقه البنوك الاسلامية،طبع المدخ: عبد الحميد محمود البعلي ٢

١٥٤. 
 .٣٠٩، ص، مرجع سابق البنوك الاسلامية: محسن أحمد الخضيري ٣
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تعطى لهيئة الرقابة كافة الصلاحيات والحقوق التي تمكنها من مباشرة مهامها  -
 .  بفعالية، وتزود بجميع الأدوات والوسائل في سبيل ذلك

تمكينها إبداء الرأي، تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والإيضاحات ل -
 .طلاع على كافة السجلات والمراسلات والمستنداتئها حق التفتيش والاوإعطا

 .تقوم بإعداد التقارير بصفة دورية  -
وتستمد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مشروعيتها وسبب وجودها من ثلاث نواحي       

  ١:هي
حيث أن النظام الأساسي لإنشاء ): ليةأو أي مؤسسة ما(النظام الأساسي للبنك الإسلامي  -

  .المصرف ينص صراحة في أحد بنوده بوجود هذه الهيئة وطريقة عملها
إذا أدت عملها بالصورة التي أنشأت من أجلها اكتسبت مشروعية : مباشرة عملها -

 .وجودها، وإذا لم تقم بذلك فقدت تلك المشروعية
 .اعي وتتابع خطوات إنشاء المصرفوذلك لكي تر: إنشاء مصرف لاربويب يمان الإ -
قبل التطرق إلى أهم الوظائف التي وكلت إليها هيئة   :الرقابة الشرعية هيئة وظائف -٢

الرقابة الشرعية، فإنه يمكن القول أن الرقابة الشرعية ضرورية ومهمة في أي مؤسسة لا 
 :٢ربوية وذلك للأسباب التالية

 .من الناحية الشرعيةلضرورتها الحيوية في مجال الرقابة .  
 .بقواعد المعاملات الإسلامية  العاملين بالمصرف حاطةإعدم ل. 
دة كبطاقات الائتمان والتجارة ظهور معاملات مالية وتجارية في صور جديل. 
 .لكترونية ، يحتم  وجود هيئة شرعية تبين مشروعية هذه المعاملاتالإ
ويل والاستثمار بالذات، يلزم التغير المستمر لبعض المعاملات في مجال التم. 

 .وجود مثل هذه الهيئة الرقابية الشرعية لاستثماراتها
التي تضطلع بها هيئة الرقابة الشرعية فهي كثيرة يمكن ) أو الوظائف( المهامأما      

 •: حصرها في النقاط التالية
ي الشرعي تأصيل الفقه الإسلامي في مجال المعاملات المالية المصرفية، وإبداء الرأ -

  .في الأنشطة الاستثمارية
الرد على الأسئلة بالاستفسارات الفقهية من العاملين في المصرف أو المتعاملين معه   -

  . أو من الباحثين أو المواطنين العاديين
تثقيف العاملين في القطاع المالي اللاربوي، لأن هؤلاء العاملين الكثير منهم كانوا  -

افية بالمعاملات كون الدراية الؤسسات الأخرى التقليدية ولا يملكيستغلون في البنوك والم
المالية والتجارية الشرعية، ومنهم من لا خبرة لهم بتاتا في الفن المصرفي وأصوله 

  .٣الربوي أو غير الربوي

                                                           
 .١٥٥المرجع السابق، ص ، المدخل لفقه البنوك الاسلامية: عبد الحميد محمود البعلي ١
في المصارف الإسلامية، بحيث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد  الرقابة الشرعية: محمد أمين علي القطان  ٢

  .http :// www. Upu. Edu. Sa/icie/ web:لأنترنيتل، تحت موقع ٣٠هـ، ص١٤٢٥م القرى، الإسلامي، جامعة أ
، ١٥، ص٢٣٨عدد تفعيل آليات الرقابة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، : يوسف القرضاوي: لمزيد من التفاصيل انظر إلى •

 . http:www.arriadh.com/economic/2006:الأنترنيت تحت موقع
  :الأنترنيت موقع ، مأخوذ من٣٧، ص٢٤٠الضوابط الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد: حسن شحاتة ٣
 http:www.a lmuytamaa-mag.com m،  ٠٣/٠١/٢٠٠٤يوم .                                                               
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قات البحث العلمي، على المستوى المحلي الوطني أو إقامة الندوات والمؤتمرات وحل -
لتدارس المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجه أعمال هذه  على المستوى الدولي

وكذا تنوير الرأي العام  ،تعدد الفتاوى في المسألة الواحدةالمؤسسات اللاربوية، ولا سيما 
المسلم بالمسائل المصرفية والمالية من وجهة نظر الشرع لإغلاق باب الفتنة حول شرعية 

نشريات  نشر وإصدار كتب ومجلات و بعض الأعمال المصرفية، وذلك عن طريق
  .١للاستفادة منها ومن قرارات هيئة الفتوى في بعض المعاملات المالية

ومع نمو وتطور المؤسسات المالية وتزايد أعمالها و تفرع وتشعب أنشطتها       
التمويلية والاستثمارية، أصبح من غير السهل على هيئة الرقابة الشرعية القيام بكل 

لوحدها، فظهرت الحاجة إلى بروز جهاز تابع للهيئة يجمع بين العلم الشرعي  النشاطات
، حيث تتولى الإشراف على متابعة " هيئة التدقيق الشرعي"والعلم المصرفي تدعى 

الالتزام بتنفيذ التوصيات والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى، وكذا بتدقيق المعاملات التي 
  . ٢ى تطابقها مع المعايير الشرعيةتقوم بها المؤسسة المالية ومد

ية في مختلف الدول هيئة وتوجد على رأس هذه الهيئات لمختلف المؤسسات المال    
كونها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بتاريخ " الهيئة العليا للرقابة الشرعية" تسمى

ساء بقرار من مجلس إدارة اتحاد المصارف الإسلامية، تتكون من رؤ ٢٢/١٢/١٩٨٢
الهيئات الرقابية الشرعية بالإضافة إلى عدد من كبار العلماء والخبراء، وتعمل هذه الهيئة 

  :٣العليا بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرقابية بالمهام التالية
 .تبادل المعلومات وتعميم المعرفة بينهم.   
ما  بل حلها عن طريق المراسلات في كلتبادل الآراء في المشاكل ق.   
 .عرض على الهيئات الرقابيةي

 .الإصغاء إلى النقد البناء والنصح في الدين والاستجابة للتقويم.   
تفان عملية الضبط للمسيرة الشرعية إالاستفادة من مزايا كل هيئة في .   

 .للمصرف، وتكون فتاوي الهيئة نافذة وملزمة وتنشر بتقرير سنوي
اخلية للهيئة العليا للرقابة الشرعية لبيان نظام ويمكن اللجوء إلى مشروع اللائحة الد    

عملها والذي عرض في أول اجتماع لها، وقد فصلت في كثير من القضايا التي جاءتها 
  .من الهيئات الرقابية للمصارف الإسلامية

ة الرقابة الشرعية في أي مؤسسة مالية مصرفية ئن مهام هيإوبصفة عامة يمكن القول     
لين مع المؤسسات المالية ام المعنوية وتتمثل في اطمئنان المتعامالمه: على نوعين

إلى كل أعمالها، والمهام العملية وتتمثل في النظر فيما يعرض عليها من أعمال  لاربويةال
وعقود للتأكد من مشروعيتها أو وضع عقود أخرى أو إعادة صياغتها، أي أنها تقوم 

نفيذ الفرارات التي تتخذها، وتقوم بدور الاستشارة بولاية الإفتاء، كما تقوم بمتابعة حسن ت

                                                           
من  ٢٠٠٦بتاريخ أفريل ، مأخوذ ٢٢، ص٢٦٠مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد : المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية ١

  :الأنترنيت
http: www.arriadh.com/economic. 

لفقه في ا ٠٣/٠١/٢٠٠٤يوم  الة ماجستيرالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، رس: حمزة عبد الكريم حماد  ٢
: بالموقع ٢٠٠٦بتاريخ أفريل  ، مأخوذ من الأنترنيت٣٥، ص٢٠٠٤وأصوله، الكلية الشرعية، جامعة الأردن، 

www.saaid.net/book/open  . 
 .١٢ - ١١مرجع سابق، ص: بيت التمويل الكويتي ٣
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، إلا أن  ١قبل أي عملية مصرفية لتوجيه وتصحيح مسار المصرف من الناحية الشرعية
الواقع بين أن وظيفة إبداء الرأي السابق أو اللاحق لكل عملية من الناحية الشرعية مختلف 

ت التمويل السعودي التونسي يوجد في تطبيقها من مؤسسة مالية لأخرى ، فمثلا نجد في بي
، أما في بنك فيصل  ٢مراقب شرعي واحد ممثلا في شخص مفتي الجمهورية التونسية

يقوم بتقديم نوعين من التقارير، الأول دوري يقدم للمدير العام فالإسلامي السوداني 
  .٣ومجلس الإدارة والثاني سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية

مر فإن الاختلافات التي قد تلاحظ في الهيئات الرقابية فيما يخص ومهما يكن من أ     
ها اكذلك فيما يخص الأجور التي يتلقالفتاوى والترخيصات لكثير من المعاملات المالية ، و

أفرادها كأعضاء مستشارين في هذه الهيئات بأنها مرتفعة ومغرية تساعد ربما على 
ن هذه الهيئات هي حديثة النشأة  ومهامها مرتبطة التواطؤ في إبداء الإفتاء، فإننا نقول أ

بالمسائل الفقهية في المعاملات المالية والتجارية الحديثة، ومن الصعوبة بمكان أن نقومها 
وهي في بداية تجربتها، ثم إن عملها في مصارف موجودة في بلدان لا تشجع  خذهاونؤا

  .التعاملات غير الربوية ) إن لم تحارب(
علينا أن نشجعها ونفكر في إيجاد آليات جديدة في كيفية عملها، وطرح شروط ومن ثم     

أخرى على أداء رسالتها كهيئات رقابية شرعية تجعلها لا تتأثر بأي جهة أو تغرى بأي 
  . مكافأة تمنح لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، دار ١كز الثقافي العربي، ط، المر)التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق(البنوك الإسلامية : عائشة الشرقاوي المالقي ١

 .١٥٧البيضاء،ص
 .٣٣،ص بيت التمويل السعودي التونسي: ١٩٨٧التقرير السنوي لسنة  ٢
 . ٧١النظام الأساسي، المادة  :بنك فيصل الإسلامي السوداني  ٣
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 صيغ التمويل اللاربوي : المبحث الثاني 

  
لمتمثل في مختلف الصيغ التي سنتناولها في هذا بالإضافة إلى التمويل الخارجي و ا       

البحث ، هناك تمويل داخلي يعتمد على الذات دون اللجوء إلى الغير ، و يعتمد على 
الأرباح غير الموزعة و على رأس المال الخاص المساهم فيه من طرف أصحابه 

  ".التمويل الذاتي " المؤسسين للمشروع ، يسمى هذا النوع من التمويل 
و التمويل الذاتي في الاقتصاد الإسلامي لا يختلف عن التمويل في الاقتصاد       

الوضعي إلا من حيث مشروعيته و توافقه مع الشريعة الإسلامية ، كخلوه من شبهة الربا 
و هو يساعد على التوظيف الذاتي للأموال . إلخ …أو الاحتكار أو الاختلاس أو التدليس 

ه مد عليه ، و ذلك لحرص كل صاحب عمل على مصلحتكفاءة من يعتالو يرفع من 
  .نه يشجع على المنافسة الشريفة أافة إلى ضالخاصة في تحقيق النجاح ، بالإ

و إذا ما احتاج صاحب المشروع هذا إلى أموال إضافية فإنه يبحث عنها باللجوء       
على ) راد أو الأف و المصرفية أو الشركات المختلفة كالمؤسسات المالية ( إلى الآخرين 
، و بذلك تتحول ملكية المشروع إلى "الغنم مقابل الغرم "مبدأ راعي فيها يأسس معينة 

  "كالمضاربة" مال المشروع أو باشراك الآخرين في رأس  "كالمشاركة" تنظيمي آخرشكل 
إلى غير ذلك من الأشكال الأخرى التي تعتمد على الأموال من خارج " الاستئجار " أو 

   ١.روع و كلها خالية من المعاملات الربويةالمش
عبارة عن عقود تدخل كلها في إطار البيع و الشراء أو المشاركة أو  تمويل صيغ     

الإجارة، و تتوافق مع مبادئ الشريعة السمحاء و لا تتعارض معها، أحاول التركيز على 
ذلك حسب المحاور  و ، ، مع الإشارة إلى الأخرىيشيفي الواقع المع تهاهميلأبعضها 

  :التالية

                                التمويل بالمشاركة          : المطلب الأول  
      التمويل الايجاري                                                     : المطلب الثاني 

  التمويل بالمرابحة: المطلب الثالث    
  ية أخرىصيغ تمويل: المطلب الرابع    
  

  التمويل بالمشاركة: المطلب الأول
  

تدر على صاحب المشروع أرباحا إضافية هو  أخرى لتحقيق فرص استثمارية إن التمويل الذاتي غير كاف        
رى على إلى الاشتراك مع أشخاص أو مشروعات أخ الحاجةؤدي تلمجابهة المنافسة في السوق، مما في حاجة إليها 

هي أسلوب تمويلي تستند على  و  " .بالمشاركة" و تدعى هذه العملية الخسارة ،الربح وأساس المشاركة في 

                                                           
ة السيد محمد نحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود و المصارف السياسية النقدية في الإسلام، ترجم :محمد عمر شابرا ١

  . ٩٧، ص١٩٩٠المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية،  ،سكر و مراجعة رفيق المصري
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القاعدة الإسلامية التي ترى أن العمل هو المصدر الوحيد للثروة إلى جانب الطبيعة، و رأس المال يمثل قيمة عمل 
   ١ ".القراض"سابق مختزن، وتعرف  باسم 

  : قهيين هما و هي صيغة تمويلية تأخذ شكلين ف      
  .التمويل عن طريق الشركة  ـ           

   .التمويل بالمضاربة ـ        
    
  التمويل عن طريق الشركة: الأول الفرع

  مفهوم الشركة  - ١
هي خلطة النصيبين بشكل لا يمكن ) بفتح الشين و كسر الرّاء(الشركة في اللغة        

لى، رك النصيب في الشركة، و أيضًا الكفر باالله تعاالتمييز بينهما، وهي اسم الِشّرك، و الِشّ
عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل و الربح، أو هي  أما في اصطلاح الفقهاء فهو

   ٢.اجتماع في استحقاق أو تصرف حسب الحنبلية
قانون الاقتصاد الحديث فمفهومها يختلف عن ذلك، ففي القانون أما الشركة في        

و تعني عقد بمقتضاه ، ٣تكون إما شركة عامة أو شركة خاصة أو شركة تعاونية العام مثلاً
أن يلتزم شخصان أو أكثر على المساهمة في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو 
أعمال، لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، و بالتالي نلاحظ أن الشركة 

اص الشركاء، أي لها ذمة رية مستقلة عن أشخفي القانون الوضعي لها شخصية اعتبا
قلة عن ذمم الشركاء، و هي تنقسم إلى قسمين ، شركة أشخاص، و شركة ستمالية م
  ٤.أعمال
من المال  اًو لذلك فعملية المشاركة تقوم هنا على أساس أن المصرف يقدم جزء      

شترك في العائد المتوقع لتمويل مشروع ما ، و العميل يقوم بتغطية الجزء الباقي على أن ي
   ٥:لييسواء كان ربحا أو خسارة، فإذا كان ربحا فيوزع كما 

  . حصة للشريك مقابل عمله و إشرافه على العملية -
  .الباقي يوزع بين الشريكين حسب مساهمة كل منهما في العملية -

العامل أما إذا كانت خسارة فتوزع على الشريكين حسب نسبة مساهمتهما، و الشريك      
  .يخسر جهده في العملية

هي علاقة شراكة ) مصرف و العميلال(نلاحظ أن العلاقة التي تربط بين الطرفين      
ليست علاقة اقتراض بفائدة ربوية كما في الاقتصاد الوضعي، لذلك نجد البنك الإسلامي و

لا يركز على طلب الضمانات من عميله بقدر تركيزه على الجدوى الاقتصادية و 
الاجتماعية من المشروع، و إن كان في الأصل طلب الضمانات ليس ممنوعا بل هو من 

  . المفيد لتحقيق شروط المشاركة

                                                           
 .١٣٢، ص  ، مرجع سابقالمصارف الإسلامية، ضرورة عصرية لماذا ؟ و كيف ؟، دار المكتبي :غسان قلعاوي ١
 .٤٥٧، ص١٩٧٦/٧٧، بحوث في الفقه الإسلامي، دار المعارف للطباعة :أحمد حجي الكردي ٢
صيغ تمويل التنمية في الإسلام، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية،  :فخري حسين عزي ٣

 .٣٩.، ص١٩٩٣جدة، المملكة العربية السعودية، 
 .   ٢٧٢،  ص مرجع سابق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٤
 .  ١٣٧ص  ، مرجع سابق صيغ تمويل التنمية في الإعلام، :ين عزيفخري حس  ٥
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  الشروط العامة للشركة - ٢
بما أن الشركة هي عبارة عن عقد، فإن الشروط الواجب توفرها لصحة هذا العقد لا      

 ،بعضها فين قد اختلف العلماء قد و إن كاتختلف عن القواعد الشرعية التي تحكم أي ع
  ١:فإنه يمكن ذكر أهم الشروط و هي كالتالي

و اختلفوا في ) أو ما يحل محلها(أن يكون رأس المال للشركة من النقود  -
  ∗.العروض

 .أن يكون الشركاء أهلا للتعاقد من سن و عقل -
 .أن يكون الربح جزء معلوما شائعا في الجملة -
 .حصة كل شريك أن تكون الخسارة بحسب -
 .أن يكون كل شريك أمينا على أموال الشركة -
  . لطرفين و فسخه جائز ما لم يضر بالطرفينلعقد الشركة عقد ملزم   -

  : أنواع الشركات - ٣ 
: هناك عدة تصنيفات للشركات، لكن أغلبها تركز على ثلاثة أصناف أساسية هي     

شركة تتفرع إلى عدة أنواع من  شركة إباحة، شركة العقود، شركة الملك، و كل
  .  الشركات

   :شركة الإباحة  -أ
هذا النوع يشترك في ملكيته جميع الناس، لذلك فانتفاعه يعود إليهم كافة، و هي كل      

الوضعي على  فتحرزها، و ينطبق ذلك في القانونالأموال التي لم تصل إليها يد الإنسان 
، ٢امتلاكها، و مثال ذلك الماء، و الكلأ و النار الأملاك العامة التي لا يختص فرد على

   ٣.يكون لجميع الناس حق التصرف بالابتداء و بإذن من الشارعو
و للانتفاع من الأموال العمومية بصفة عقلانية و عادية بين أفراد المجتمع، كان لابد     

  .كلها من أن تقوم الدولة بالإشراف عليها لتحقيق الغرض من كونها ملكا للجماعة
شرعية تحكمها مثل الملكية الخاصة، و من بين هذه  الذلك نجد أن للملكية العامة قيود     

   ٤.القيود التي تخص المال العام نذكر
  .أن يخصص المال العام لإنفاقه في أوجه معينة محددة، و مثال ذلك الزكاة  -
عة، فقد تتكفل لجماالتضييق و التوسع من الملكية العامة حسبما تقتضيه مصلحة ا  -

  .الأفراد ايعجز عنه) الخ...الطرقات و الجسور(بنشاطات اقتصادية  الدولة مثلاً 
و المال المباح لا يدخل في ملكية أحد، و كل من سبق إليه دون وجود ما يمنع عن      

، ثم أن  ٥" من سبق إلى مباح فقد ملكه"  تملكه يعتبر مالكه و ذلك حسب القاعدة الشرعية 

                                                           
 . ١٣٨ص  ، مرجع سابق صيغ تمويل التنمية في الإعلام، :فخري حسين عزي  ١
العروض هي الأموال في شكل معدات و أدوات و تجهيزات، لكن و حسب الواقع العملي في عصرنا الحالي يمكن   ∗

ذا ما قيمت ثمنها بالنقود، لأن الأصل في المعاملات هو الإباحة ما لم يرد نص على أن نقبل بالرأي في قبول العروض إ
 . تحريمه، و من الذين يعارضون العروض في المشاركة بعض الحنابلة ، و قبلوا بها المالكية و بعض الحنابلة

 . ٢٦٥ص  ، مرجع سابق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٢
 .١٥، ص  ، مرجع سابقشركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي :خلف بن سليمان بن صالح بن سليمان النمري  ٣
النظام الاقتصادي الإسلامي، مبادئه و أهدافه، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة  :فتحي عبد الكريم+ أحمد محمد العسال   ٤

 . ٦٥م ، ص ٢٠٠٠، ١٣
 .٤٨، ص ١٩٨٦،بيروت  ١في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة  أبحاث :محمد فاروق النبهان  ٥



  من  الباب الثاني                                                    عمليات التمويل اللاربوي و صيغه                  :الفصل الأول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 122 -

ناك فرق بين الملكية الجماعية و ملكية الدولة و إن اتفقا في المغزى الاجتماعي، و أن ه
  : ١ذلك في عدة نواحي  و هي 

  .مةفالمالك هو الدولة الممثلة للأالملكية الجماعية المالك فيها هو الأمة، أما ملكية الدولة  -
مة مثل إنشاء الملكية الجماعية يستثمرها ولي الأمر لإشباع حاجات مجموع الأ -

المستشفيات و الطرقات و غيرها من المنشآت الاجتماعية العامة التي تخدم مجموع الأمة، 
و لا يجوز استخدامها لمصلحة جزء معين من الأمة، أما ملكية الدولة فيمكن ذلك مثل 

  .تخصيص أموال لمن يحتاجها
يجوز للدولة تمليكها  الأموال الجماعية لا يجوز لأي فرد امتلاكها ملكية خاصة، و لا -

  .لأفراد معينين، بينما ملكية الدولة يجوز ذلك
يحق لها الدولة حارسة و حافظة الأموال الجماعية من الأخطار و سوء الاستعمال، و  -    

جهة كانت، بينما أموال الدولة فولي الأمر يحق  أي ها هبة لأحد أوءإقراضها و بيعها أو إعطا
  .ام و التوازن الاجتماعيله ذلك وفقًا للصالح الع

  :شركات العقود  -ب
لمال إما في رأس ا ،على الاشتراك) طرفين(شركة العقد هي عقد بين اثنين أو أكثر      

و تسمى  وال، أو في الربح بدون رأس المالحينئذ بشركة أم و الربح الناتج عنه و تسمى
  ).المال من جانب آخرالمشاركة بين العمل من جانب و رأس ( ٢حينئذ بشركة مضاربة 

 وهافقد قسم فحسب الحنفية ،٣و هناك اختلاف بين الفقهاء في تصنيف شركة العقود      
 ،مفاوضةشركة  شركة عنان، شركة أعمال، شركة وجوه، شركة مضاربة،: إلى

أجازوها كلها، أما الشافعية فقد أجازوا شركة العنان فقط، و المالكية أجازوا كل الأنواع و
  .شركة الوجوه، بينما الحنابلة أجازوا كل الأنواع ما عدا شركة المفاوضةما عدا 
شركات الأعمال : نواع أساسية هيو يمكن تقسيم شركة العقود إلى ثلاثة أ       

شركات الوجوه، و شركات الأموال، و كل الأنواع الثلاثة يمكن أن تكون شركات و
  *.مفاوضة أو شركات عنان

  ) :بدانالأ(شركات الأعمال  -
و هي اتفاق بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في أداء عمل معين من الأعمال         

عدة  هذه الشركة أخذسب بينهما حسب الاتفاق، و قد تالصناعية أو الحرفية، ويكون الك
  : ٤.حالات

اعتماد حرفة شريك على حرفة (الشركاء أو لم تتحد ) أو صناعة(في حالة اتحاد حرفة  -
  .فلا يجوز) حدّاد مع خيّاط مثلاً(، أما إذا كانت حرفهم مختلفة )ر بشكل نسبيالآخ

  ).بشرط أن يوزع العائد كل حسب عمله(في حالة تساوي عمل الشركاء أم لم تتساوى  -
  .في حالة  عمل الشركاء في مكان واحد أو منفردين في عدة محلات -

                                                           
 . ٨٨، ص  مرجع سابقمبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الإسلام، :رشيد حيمران  ١
 .، مرجع سابق٢٦٦.الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،  ص :أميرة عبد اللطيف   ٢
 .، مرجع سابق٢٦٧.تصاد الإسلامي،   صالاستثمار في الاق :أميرة عبد اللطيف   ٣
المفاوضة تعني المساواة، وعقدها يتضمن الكفالة و الوكالة، و تستوجب المساواة في المال و الربح و التصرف، و لا  *

تقوم الشركة إلا ما يعقدان عليه، أما العنان فعقدها يتضمن الوكالة دون الكفالة بين الشركاء، و تنعقد دون تساوي 
 .ء في المال و القدرات و العملالشركا

 . ٢٦٩ص ،مرجع سابق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،  :أميرة عبد اللطيف  ٤
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جب أن يشتريها الشركاء الآخرون في حالة مشاركة أحد الشركاء بتجهيزات مثلاً في -
  .بالتساوي معه

يدل على أنها تتكون من عنصر واحد هو  فشركة الأعمال و من خلال اسمها        
الذي ) أو الصناعي(عنصر رأس المال الحرفي  بعض الحالات قد يدخل لكن و في ،العمل

تساوي، ، بشرط أن يشترك الشركاء فيه بشكل م ١هو ضروري لمزاولة هذه الحرفة
وسميت كذلك بشركة الأبدان لأن أساس الاشتراك هو العمل بالأبدان، كما سميت كذلك 

  .بشركة الصنائع لكونها موجودة بكثرة في الصناعات
وتجدر الملاحظة أنه في هذا النوع من الشركة إذا تساوى الشركاء في الصنعة         

تصبح شركة مفاوضة في الأعمال، أما و في العمل و بالتالي التساوي في العائد ) الحرفة(
إذا اختلف الشركاء في الصنعة و تفاوت في العمل و بالتالي في العائد تصبح شركة عنان 

  ٢.في الأعمال
  :شركة الوجوه -

ن أو أكثر من التجار الموثوق فيهم من طرف الناس او صورتها أن يتفق اثن       
و الربح المتحصل يكون شركة بينهم حسب بالاشتراك في شراء سلع لأجل و إعادة بيعها 

حصة كل واحد في قيمة الشراء، و كذلك الأمر بالنسبة للخسارة إذا حدثت فتوزع بنفس 
و تعرف بالشركة على  ٣الكيفية، و هي تعتمد على الائتمان الممنوح من صاحب البضاعة

ركاء بسداد رأسمالها الوجهة وثقة الناس في الشحيث  ، ٤ الذمم بدون صنعة و لا مال
    * ٥.  المال

  :شركة الأموال -
لكل برأسمال لاستثماره بالعمل فيه، وهي اتفاق بين اثنين أو أكثر على الاشتراك          

  ٧+  ٦:واحد من الشركاء جزء معلوم من الربح، وهي على نوعين
  :شركة العنان في المال.  

يتجر فيه و الربح بينهما، بشرط أن و هي اشتراك اثنين أو أكثر بمال لهما على أن        
، أما الربح فحسب )والخسارة تكون على قدر المال(لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر، 

  ٩+٨ .الاتفاق
  :أي أن يكون هناك شروط يجب توافرها لصحتها و هي       

                                                           
الاقتصاد الاسلامي، شركة النشر و التوزيع، الدار البيضاء، المغرب، تم الطبع بمطابع إفريقيا  :علال الخياري  ١

 . ١٦٠، ص١٩٨٨الشرق، 
 .٢٧٠ص ،مرجع سابق ر في الاقتصاد الإسلامي،الاستثما :أميرة عبد اللطيف  ٢
صيغ تمويل التنمية في الإسلام، المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب ، البنك الاسلامي للتنمية   :فخري حسين عزي  ٣

 .١٤٠ص ،مرجع سابق،، جدة ، المملكة العربية السعودية  ٢٩، وقائع ندوة رقم 
  ١٩٩٨، دار النشر للجامعات ، الطبعة الثالثة ، القاهرة )الأساس الفكري( المصرفية الإسلامية :يوسف كمال محمد  ٤

 .١٢٧ص
 .١٦٦ص ، مرجع سابق شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،  :خلف بن سليمان النمري  ٥
أما عند شركة الوجوه يشترط فيها عند المالكية أن تكون السلعة معنية و أن يكون الشركاء حاضرين حالة الشراء،   *

 .الشافعية فهي باطلة بسبب أنها لا تقوم على الاختلاط في الأموال
 .١٥٤ص  ، مرجع سابق شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، :خلف بن سليمان النمري ٦
 . ٢٧١ص ، مرجع سابق مشهور الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، : أميرة عبد اللطيف ٧
 .١٥٨ص ،  مرجع سابق كة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،شر :خلف بن سليمان النمري  ٨
 .٤٧٦ص ، مرجع سابق بحوث في الفقه الإسلامي، :أحمد الحجي الكردي  ٩
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 .أن يكون رأس المال من الطرفين معلومًا، بالتساوي أو بالمفاضلة، عينيًا لا دينًا. 
 .أن يكون الربح معلومًا حسب الاتفاق، و الخسارة على قدر المال كمشارك به. 
ن و كيلين عن بعضهما البعض في التصرف، و لا يشترط الكفالة اأن يكون الشريك. 

 .كما في شركة المفاوضة
  :شركة المفاوضة في المال.  

واحد منهم نصيب من و هي اشتراك اثنين أو أكثر بمال لهما للاتجار فيه، ولكل        
كل واحد منهم في مال بقية الآخرين من بيع و كراء لالربح بالتساوي، مع حرية التصرف 

  :بدون الرجوع إليهم، أي هناك شروط لصحتها و هي
 .التساوي في رأس المال. 
 .التساوي في الربح. 
 .التساوي في التصرف في أموال الشركة. 
 .أهلية التصرف. 
  .     الكفالة في الشراء أهلية الوكالة و. 

  ١:و يضيف البعض الآخر شروطًا على صحة عقد شركة المفاوضة في المال وهي
 .بأن يكون أعمالها في أي نوع من الأنشطة المباحة. 
، و لا يصح أن )كالذهب و الفضة وغيرها(أن يكون رأسمالها من النقود الحاضرة . 

لا تعد الديون مت بالسعر الجاري، و عروضًا أو عقارات إلا إذا بيعت أو قوّ يكون
  .الأموال الغائية كرأسمال للشركةو

  :شركة الملك  - ج 
  :تعريفها -

ن ادون عقد سابق خاص بهذا الخلط، كأن يرث شخص) أو أكثر(الين هي اختلاط م       
، فيكونا شريكين حسب حصة كل ) منزلاً أو أرضًا أو سلعة معنية (لهما اموروث )أو أكثر(

منهما، أو كأن تقوم هذه الشركة عن طريق الشراء لهذه الأرض أو المنزل أو  واحد
السلعة، ففي حالة الإرث فالعقد مع الملك، أما في حالة الشراء فعقد الشركة كان بعد 

  ٢. الملك، و عملية الشراء هذه هي خاصة بعقد البيع و ليس بعقد الشركة
  :شروطها  -
  : ن تقوم عليهما و إلا فسد العقد و همااسين أساالشركة الملك شرط         

خلط المالين ببعضهما البعض، و هذا خلافًا لشركة العقود تنعقد قبل خلط مال . 
  .الشريكين

  ٣.  صعوبة التمييز بين المالين أو استحالته. 
  :أنواعها -

  ٤: هناك نوعين لشركة الملك هي         
  :اختيارية شركة ملك.  

                                                           
 .٤٦٩ص ، مرجع سابق بحوث في الفقه الإسلامي، :أحمد الحجي الكردي  ١
 .٤٨٢ص ،مرجع سابق بحوث في الفقه الإسلامي، :أحمد الحجي الكردي  ٢
 .٤٨٤ص ،مرجع سابق بحوث في الفقه الإسلامي، :ي الكرديأحمد الحج ٣
 .٢٦٦ص  ،مرجع سابق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، :أميرة عبد اللطيف مشهور ٤
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في ملك عين أو مال عن قصد، كشراء أرض ) أو أكثر(ماع شخصين و هي اجت         
  .أو منزل برضا منهما أو يوهب أو يوصى لهما بشيء فيقبلا

  
  
  

  :شركة ملك إجبارية.  
حدث العقد يف) قهرًا(في ملك عين عن غير قصد ) أو أكثر(و هي اجتماع شخصين        

لا يحق لأي شريك التصرف في  بدون رضا منهما، كأن يرث اثنان أرضًا أو منزلاً،
  ).لا ولاية على بعضهم البعض(نصيب الآخرين بدون إذنهم 

عقد فيه الشركة بشكل نهو النوع الأول الذي ت هذه الأطروحةو الذي يهمنا في       
اختياري ، للقيام بالاستثمارات المختلفة على أساس الشراكة، و يترتب عن شركة الملك 

إلاّ بإذن الشركاء الآخرين، كما لا  فيها لا يحق له التصرف بحصتهك الاختيارية أن الشري
ين، و هذا خلافًا لشركة يحق  لأحدهم التصرف في ملك الشركة ككل إلا بموافقة الآخر

  .ي يصح فيها ذلك باعتبار أنها تتضمن الوكالةتالعقد ال
  كل جيد، لذلك فقدهذه القيود تعد من شركة الملك الاختيارية في الانتفاع منها بش      
" ، و هي القيام بعملية ما يسمى)لهأو لتسهي(وجدت صيغة عملية تحل هذا الإشكال  

   ١" القسمة " و"  بالمهايأة 
    ∗"و تعني الانتفاع بالملك بالتناوب زمنيًا أو مكانيًا : فالمهايأة -
تعني قسمة الملك المشترك عن طريق الرضا أو عن طريق : و القسمة -

الشركة حينئذ، و تصحُ القسمة عندما يكون الملك قابلاً  تهيالقضاء، وتن
لذلك دون ضرر، أما إذا كان يلحق الضرر بأحدهم فغير ممكن، و بالتالي 

 .يبقى الملك على شكل مهايأة أو يباع و يقسم بينهم
  

  التمويل عن طريق المضاربة   :الثاني  الفرع
  :تعريفها - ١

  :ق إليها من عدة زوايا كما يلي هناك عدة تعريفات يمكن التطر     
  :التعريف اللغوي  -

كلمة مضاربة أصلها من الضرب في الأرض، وتعني السفر فيها للتجارة، و قيل       

# :"سار في ابتغاء الرزق، يقول االله تعالى sŒÎ) uρ ÷Λ äö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§øŠ n=sù ö/ ä3 ø‹ n=tæ îy$ uΖ ã_ βr& 

(#ρç ÝÇø) s? z ÏΒ Íο 4θn=¢Á9 $# ÷βÎ) ÷Λä ø Åz βr& ãΝ ä3 uΖ ÏFø tƒ t Ï% ©! $# (#ÿρã x x. 4 ¨βÎ) t Í Ï≈ s3 ø9 $# (#θçΡ% x. ö/ ä3 s9 # xρß‰tã $YΖ Î7 •Β ∩⊇⊃⊇ "

#!Ï: "، أي سافرتم، وقوله تعالى١٠١ /سورة النساء t s) à ù=Ï9 š Ï% ©! $# (#ρã ÅÁômé& †Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

                                                           
 .٤٨٨، ٤٨٧ص،بحوث في الفقه الإسلامي، مرجع سابق  :أحمد الحجي الكردي  ١
 رة زمنية معينة حسب نصيب كل واحد منهم، أما و هو أن ينتفع كل شريك من ملك الشركة لفت: المهايأة الزمانية  ∗

فهي أن ينتفع كل شريك بجزء من مال الشركة حسب حصة كل واحد منهم لمدة زمنية متساوية، ثم  :المهايأة المكانية
 .مثلا يتبادلون الأمكنة فيما بينهم، و عادة ما يحدث ذلك في المنازل الكبيرة بطوابق فالتبادل بينهم على الطوابق
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إنسان من  كمنح و تعني" القِراض" ، كما يطلق على المضاربة اسم ٢٧٣ /سورة البقرة 
تجر فيه على أن يكون الربح بينكما، و هو بمثابة الضرب في الأرض لطلب تل همال

βÎ) y7¨ * :"الرزق، يقول االله سبحانه و تعالى  −/ u‘ ÞΟ n=÷ètƒ y7 ¯Ρr& ãΠθà) s? 4’ oΤ ÷Š r&  ÏΒ Ä s\è=èO È≅ ø‹ ©9$# … çµ x óÁÏΡuρ 

… çµ sW è=èO uρ ×π x Í←!$sÛ uρ z ÏiΒ t Ï% ©! $# y7 yètΒ 4 ª!$# uρ â‘ Ïd‰s) ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 zΟ Î=tæ βr&  ©9 çνθÝÁøt éB z>$ tGsù ö/ä3 ø‹ n=tæ ( 
(#ρât ø% $$sù $tΒ u œ£ uŠ s? z ÏΒ Èβ# uö à) ø9 $# 4 zΝ Î=tæ βr& ãβθä3 u‹ y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌó £∆   tβρ ã yz# uuρ tβθç/ Î ôØtƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

tβθäótGö6 tƒ  ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#   tβρ ã yz# uuρ tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( (#ρât ø% $$sù $tΒ u œ£ uŠ s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 (#θãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# 
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# Z ö yz zΝ sà ôã r& uρ # \ ô_r& 4 (#ρã Ï øótGó™ $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî 7Λ Ïm§‘ ∩⊄⊃∪ " الطرف ، و٢٠ /، سورة المزمل

، كما يجوز )يضرب في الأرض( الذي يقوم بالاتجار في مال الغير سمي بالمضارب 
لصاحب المال بأن يسمى مضاربًا، على اعتبار أن كل منهما يضارب صاحبه، و هي لغة 

مشتق من القطع، أي القطع  أهل العراق، أما أهل الحجاز فيسمونها بالقِراض، و أصلها
    ١.في الأرض بالسير عليها 

ضمن دفع مال أحدهما معلوم قدره المضاربة عقد بين طرفين يت :التعريف الشرعي  -
       ∗  ٢. نوعه وصفته إلى من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحهو

لآخر ال وقد بين طرفين أحدهما صاحب منلاحظ من هذا التعريف أن المضاربة ع       
بشكله النقدي أو في (المال ) صاحب المال(صاحب عمل، يتضمن تسليم الطرف الأول 

و الذي يجب أن ) صاحب العمل أو المضارب(إلى الطرف الثاني ) شكل وسائل إنتاج
، على أن يقسم الربح الناتج عن ذلك حسب )تشغيله(يكون عاقلاً بالغًا من أجل الاتجار فيه 

  .الاتفاق
هي شكل من أشكال المشروعات بالشراكة بين رأس المال من جهة و العمل و        

  .المنظم من جهة أخرى، مع الاشتراك في الربح و الخسارة الناتج عن هذه الشركة
فرب العمل صاحب الخبرة أو الصنعة عندما لا تكفي موارده الذاتية أو لا يمكنه أن        

من بنوك و مؤسسات (يلجأ إلى الآخرين يتحصل على قروض حسنة أو مساعدات فإنه 

                                                           
السعودية، الطبعة الأولى، : المضاربة في الشريعة الإسلامية ، دار المسير :عبد االله بن حمد بن عثمان الخويطر  ١

 .٢٣م ، ص١٩٩٩
 
 .٢١.ص، مرجع سابق شركة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، :خلف بن سليمان النمري  ٢
و هي ) بالنسبة للبنك(و بالمشاركة المتناقصة ) ة للعميلبالنسب(و تسمى المضاربة كذلك بالمشاركة المنتهية بالتمليك   ∗

 . البنوك الإسلامية يتضمن المشاركة برأس المال من جهة و العمل من جهة أخرىفي نوع من العقود المستخدمة 
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للحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشروعاته ) مالية و شركات مختلفة خاصة و عامة
المختلفة، على أن يكون الربح بينهما حسب ما اتفق عليه سلفًا، و الخسارة تعود على 

بأن  اكسةأو بالجهة المع،صاحب رأس المال، على أن يخسر المنظم جهده و عمله فقط 
) أو جزء منها(يوظف صاحب رأس المال أمواله عن طريق المضاربة بمنح هذه الأموال 

لاستثمارها في مشاريع استثمارية مختلفة، ) المنظم أو صاحب المشروع( إلى طرف آخر
و اقتسام الربح بينهما حسب ما اتفق عليه، أما إذا حدثت خسارة فيتحملها صاحب رأس 

  .جهده و عمله المال و المنظم يخسر
و اقتسام نتيجة المضاربة لا يتم إلا بعد استبعاد رأس المال و التكاليف الأخرى         

لتمكين صاحب رأس المال من استرداد ماله، باعتبار أن الأصل ) تصفية كاملة للمضاربة(
و ليس المخاطرة به كما في المضاربة حسب الاقتصاد   ١في الربح وقاية لرأس المال ،

  . ضعيالو
يعتبر القانون المدني الجزائري أن المضاربة هي شركة أو شركة  :التعريف الوضعي  -

ماي  ٠٣المؤرخ في  ١٤-٨٨من القانون رقم  ٤١٦مضاربة، حيث يعرفها في المادة 
الشركة عقد بمقتضاه أن يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر " :كما يلي ١٩٨٨

ط مشترك، بتقديم حصة من مال أو عمل من أجل اقتسام بان يساهم كل منهم في نشا
  ٢. "ن حدثتإالناتج عنه أو تحملهما الخسارة  الربح
في  تو المضاربة بمعناها الشرعي يختلف عن معناها الوضعي، حيث إذا كان       

ا بالربح حسب مالأول تعني مشاركة صاحب المال صاحب العمل في مشروع يعود عليه
لان الخسارة إن حدثت، ففي المعنى الوضعي تطلق على كسب فروق ما اتفقا و يتحم

  .الأسعار في البورصات بالمخاطرة و المقامرة
، "التخمين"ليزية و التي تعني كبالإن "Spéculation"والمضاربة هي ترجمة لكلمة         

ين الوضعي، الذي يؤلف ب في النظام الشرعي للفظ المضاربة هو لفظ التنظيم و المقابل
عوامل الإنتاج من عمل و مال من أجل الحصول على الربح الذي يتقاسمه مع صاحب 

 ا يختلف مع الفكر الوضعي الذي جهده، و هذا مبالاتفاق، و إذا خسر خسر عمله و المال
يعتبر أن نصيب المنظم في توزيع الدخل هو الربح أما صاحب المال فنصيبه الفائدة، و 

المنظم  أصبحفدارة عند ظهور شركات المساهمة، عن الإ لكن و بعد انفصال الملكية
و الذي يتحمل المخاطرة صاحب المال هجر فقط ويتحمل مخاطرة المال،ويحصل على الأ

      ٣.الربح فيحصل على
و أفضل طرف يقوم بتقديم المال للمضاربة هي البنوك و المؤسسات المالية في        

 الادخارية الأفراد ودائعمعه من أموال عن طريق ا تجوقتنا الحالي، و ذلك من خلال م
الموارد الأخرى، أما الطرف الثاني المضارب يتمثل في الأفراد  غيرها من رية والجاو
و يمكن تصور ذلك من الناحية التطبيقية . المشروعات الاستثمارية التي تثبت جدارتهاو

   ٤: بمخطط حسب الشكل التالي

                                                           
 . ٥٤٤صمرجع سابق ،إدارة المصارف التقلبدبة و المصارف الاسلامية ، :محمد سويلم  ١

٢  Code Civil, Ministre de la justice, office national des travaux éducatifs 1999, Alger, P90. 
 .١٢٦، مرجع سابق ، ص )الأساس الفكري(المصرفية الإسلامية  :يوسف كمال محمد  ٣

٤   EZZEDINE MOHAMED KHOJA : les instruments d'investissement, Reve par : DR, ABDUL 
SATTAR ABU GHUDDAI 1er édition Decembre 1994, jeddah. P.117 
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    الصيغة التطبيقية للمضاربة : )15(شكل رقم                         
                                 

  
  
  

            توزيع الأرباح                   توزيع الأرباح                                      
   
  
  
  
  
  
  

  استرجاع رأس المال                          
  

  أدوات الاستثمار الاسلامية:عز الدين محمد خوجة :درالمص                        
                                   

مضاربة و إلاّ بطلت و هي كما هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في ال: شروطها   - ٢
     :  ٣، ٢، ١ يلي
 أن يكون أهلاً للتصرف، و إن كان غير ذلك ينوب عنه وليه: شرط على صاحب المال -
  ).صبيال مثل(
لعمل أن يكون مستقلاً با ،.أن يكون أهلاً للتصرف ):العامل( شروط على المضارب -

  .على المال منفردًا بالتصرف ما لم يتعد
أو مع أشخاص  مطلقًا غير مقيدًا في سلع معينة أن  يكون العمل: شروط على العمل -

ربة الهدف منها تنمية على اعتبار أن المضا *)و هو الرأي الغالب(معينين أو بمدة محددة 
  .المال و يصح تقييدها حتى يتحقق هذا الهدف

  .)وسائل الإنتاج(أن يكون من النقود أو من السلع الإنتاجية : شروط على رأس المال -

                                                           
 .٢٩٨الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص :أميرة عبد اللطيف مشهور  ١
 .١٤٦أضواء على المعاملات المالية في الاسلام ، مرجع سابق ، ص :محمود حمودة و مصطفى حسنين  ٢
ل الزراعي، مأخوذ من كتاب صيغ تمويل التنمية في تطبيق الصيغ الإسلامية في مجال التموي :هجو قسم السيد عيسى  ٣

 . ١٥٤.الإسلام، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ص
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تمكين  ،حديد مقدار و جنس وصفة رأس المالت ،لا يكون دينًا عند بدأ المضاربة أن    
  .العمل به من رأس المال لتسهيل) المضارب(المنظم 

أن يكون  ،ركًا بين صاحب المال وصاحب العملأن يكون مشت: شروط على الربح -
نسبته عند  أن يكون نصيب كل شريك معلومً ،بهما و لا يتعداهما إلا برضاهما مختصًا
  .التعاقد

بة في التعاقد من خلال الإيجاب الإفصاح من الطرفين، أي الرغ:شروط على العقد -
  :يترتب عنهالقبول و الذي و

التوافق على (اتحاد الموضوع للإيجاب و القبول  ، الاتصال بين الإيجاب و القبول. 
 ).واحدالالمعنى 

  :ن للمضاربة و ذلك حسب وجهات النظر إليهااهناك تصنيف :أنواعها  - ٣
  :من ناحية التصرف نجد -

ارب في و هي تلك التي لم تقيد بشرط من حيث تصرف المض :المضاربة المطلقة.   
المال، حيث يمنح صاحب المال ماله إلى المضارب دون قيد يذكر، مثل أن يقيده بمزاولة 

، و هذا النوع ١نشاط معين أو مع أشخاص معينين، أو يحدد له المكان أو فترة المضاربة 
  .شبيه بفتح حساب ودائع استثمارية غير مخصصة

حديد الزمان أو المكان أو كت: وهي تلك التي قيدت بشرط ٢:المضاربة المقيدة.  
يل يتقيد بما اشترط عليه موكله هنا كوك الخ، و يصبح المضارب...الأشخاص أو النشاط

اتفقا عليه، فإن خالفها و حدثت خسارة فالمضارب هو الذي يدفعها لأنه خالف شروط و
  .من جرّاء المخالفة للشروط فيعود للمضارب وحده) و هو زائد(العقد، أما إذا حدث ربح 

   ٣: من ناحية عدد المشاركين فيها نجد -  
نين لا أكثر، الأول صاحب المال و هي تلك التي تقوم بين اث :المضاربة الثنائية.   

  .الثاني المضارب بالمال، و هذا النوع من المضاربة أصبح محدودًا في عصرنا الحاليو
، طرف )أو أطراف(أشخاص  و هي تلك التي تقوم بين عدة ):المشتركة(المضاربة الجماعية   .

، و طرف يمثل )أصحاب الأعمال(يمثل أصحاب الأموال، و طرف يمثل المضاربين 
ا الذي يتوسط بين الطرف الأول بجمع أمواله و بين الطرف )المضارب المشترك(الوسيط 

الثاني لتقديمه له لاستثمارها، و هذا الوسيط عادة ما يكون بنكًا يقوم بجمع المدخرات و 
، وذلك عن طريق المشاركة في الربح و )المستثمرين(مها لأصحاب المشاريع تقدي

  .الخسارة
 و المضاربة الجماعية هي النوع السائد اليوم، فالبنوك بمختلف أنواعها تقوم بجمع       

ثمارها فيما يحقق الأموال من مختلف مصادرها و توزيعها على مختلف المشروعات لاست
" جتماعية يستفيد منها الجميع، لكن في إطارالاقتصادية والاتنمية لا ساهم فيفوائض قيمة ت

  .، أي المشاركة في الربح و الخسارة"الغُنْمُ  مقابل الغرمُ
 لذلك سنركز على المضاربة المشتركة أكثر لما لها من أهمية في تمويل المشروعات     

   .بدون فوائد ربوية 

                                                           
 .١٣٧، صمرجع سابقالبنوك الإسلامية، :محسن أحمد الخضيري  ١
 .٤٤١،ص مرجع سابقموسوعة الإقتصاد الإسلامي، :محمد عبد المنعم الجمال  ٢
 .٣٠٦.الإستثمار في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص :ميرة عبد اللطيف مشهورأ  ٣
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  .مشتركةالتمويل بالمضاربة ال:  الثالث  الفرع

  :أسس المضاربة المشتركة  - ١
إذا كانت  المضاربة  الثنائية هي صيغة  مشروعة  ملائمة في  العصور الوسطى      

لاستثمار الأموال، فإن المضاربة  المشتركة هي صيغة مشروعة كذلك و لكنها ملائمة 
من رؤوس  اليوم في عصرنا  الحالي باعتبار كبر المشروعات الاستثمارية و ما تحتاجه

أموال ضخمة لا تكفي لتغطيتها بأموال المضاربة الثنائية ، لذلك فإن للمضاربة  المشتركة 
  لمضاربة  الثنائية نوردهاأسس تعتمد عليها و تجعلها  تختلف بعض الشيء  عن ا

   ١: يكالتال
  الخ...تشمل جميع ميادين الاستثمارات التجارية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية .١
 .انية تحديد مدة المضاربة عند التقاعدإمك .٢
 .إجازة تعدد أصحاب الأموال و تعدد المضاربين العاملين في رأس المال .٣
جواز الجمع بين صفتي المضارب و رب المال بالنسبة للمضارب في مضاربة  .٤

يقدم جزءًا من ماله إضافة إلى عمله، كما يجوز الجمع كذلك بين  واحدة، بأن
ضارب بالنسبة لصاحب رأس المال في مضاربة واحدة، صفتي رب المال و الم

بأن يقدم جزءًا من عمله إضافة إلى ماله، على أن تزيد كل منهما حصته في 
 .الأرباح

يقوم بوظيفة رب المال ) مؤسسة مالية(إمكانية أن يكون المضارب شخصًا معنويًا  .٥
 .أصحاب الأموال الأصليين نيابة عن

 .ثماره في جميع المجالاتإجازة خلط مال المضاربة لاست .٦
  .أحكام المضاربة المشتركة  -٢  

 لتشغيل الأموال بدون التعامل بالربا، وهي  انت المضاربة المشتركة مجالاًفإذا ك     
دون البحث عن فرص مدخرات الأفراد بمختلف أحجامها  صيغة عملية لتوظيف

     ٢: لتاليالاستثمار، فإن ذلك لا يمنع من وجود أحكام تضبطها و هي كا
و إنما تبقى ) البنك(لا تنتقل ملكية أموال المضاربة المشتركة إلى المضارب الوسيط  -

يحتفظ كل واحد منهم بنسبة معينة من مجموع  نملكًا مشاعًا بين أصحابها الذي
  .الأموال

يخضع عقد المضاربة المشتركة عادة إلى قواعد المضاربة المطلقة، حيث لا يشترط  -
موال على البنك شروطًا تحد من عملية المضاربة، كأن يشترطوا عليه أصحاب الأ

دائل لاختيار بعض وإن كان يمكن أن يطرح البنك عليهم ب(مجال الاستثمار 
كله لتمكين المضارب الوسيط من حرية التصرف في المضاربة من  هذا،و )المجالات

 .شأنه أن يحقق أهدافه كمصرف قوي ضمن المصارف الأخرى
ع عقد المضاربة المشتركة إلى قواعد المضاربة المقيدة بين البنك والمستثمرين يخض -

، حيث يمكن أن يضع البنك شروطًا للمستثمرين ينظم تصرفاتهم، كأن يشترط عليهم 
الاستثمار في مجالات معينة دون الأخرى، أو أن يحدد مدة الاستثمار من القيود، أو 

                                                           
 .٣٠٧ص،الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق : أميرة عبد اللطيف  ١
 .٣١٠.ص ،مرجع سابق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،: أميرة عبد اللطيف  ٢
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لقيود، وذلك حفاظًًا على أموال المودعين طلب ضمانات منهم، إلى غير ذلك من ا
 .باعتباره أمينًا عليها

يعتبر البنك كمضارب أول و المستثمر كمضارب ثاني بالنسبة لأصحاب الأموال،  -
هو طرف يدخل في المضاربة ضمنيًا بإذن أصحاب ) المستثمر(لكن المضارب الثاني 

 .الأموال
إضافة إلى مال المضاربة ) كة عنانشر(يجوز للبنك أن يشارك المستثمر بالعمل  -

 .الذي يقدمه
       ١. البنك أمين على مال المضاربة و لا يضمن إلا إذا لم يوفِ بأمانته  -
تقوم المضاربة المشتركة على الخلط المتلاحق للأموال، باعتبار تعدد أصحاب    -    

أن الربح " خذ بمبدأ مما يؤدي إلى الأ, الأموال وتعدد المستثمرين و مجالات الاستثمار
بعض المضاربات تجبر ربح بعضها لأي خسائر " لسلامته  ارأس المال و حفظلوقاية 
  .الآخر

  :أشكال أموال المضاربة المشتركة  - ٣
ن المضاربة المشتركة تعتمد على مدخرات العديد من الأفراد و الشركات، إقلنا      

  :ن توضيحها كالآتيولتحقيق الغرض من التمويل تأخذ عدة أشكال يمك
  :الودائع -

، و هذا المال قد يكون نقدًا ذي يترك عند الأمين لحفظه لمالكهالمال ال: الوديعة هي      
كما قد يكون أشياء مادية أو وثائق وسندات مهمة، و الشكل النقدي هو المتعامل به لدى 

يحق للمصرف المصارف الإسلامية بكثرة و تسمى حينئذٍ بالودائع المصرفية، التي 
          ٢. استعمالها على أن يلتزم بإعادتها إلى أصحابها حسب ما اتفق عليه

  :و الوديعة المصرفية على أنواع نذكر
الذي يحق المودع بأن الحساب الجاري و من أبسط صورها  :ودائع تحت الطلبال. 

و لا يحق  يسترد وديعته متى شاء دون قيد أو شرط، لأن الهدف من ذلك هو حفظ المال،
للبنك الاستفادة منها و إذا ضاعت بغير تفريط فليس بضامن و الملكية لا تنتقل و إلا 

لأصحابها فوائد فتعتبر قرضا حسنا  ي، و إذا كانت هذه الودائع لا تعط∗أصبحت قرضا
   ٣ .جائزا شرعا ما لم يكن عونا على ارتكاب الحرام

ي مبالغ مالية تودع في المصرف بفتح و ه ):حسابات التوفير( الودائع الادخارية .  
حسابات ادخارية يحق لأصحابها سحبها في أي وقت، و ذلك مقابل ربح إن تحقق و إلا 
حسبت عليهم الخسارة من جرّاء توظيف تلك الودائع في مشاريع استثمارية، و هذا عكس 

         ٤. المصارف الربوية التي يكون المقابل ممثلا في فائدة معلومة مسبقا نسبتها

                                                           
١  EZZEDINE MOHAMED KMOJA : les instruments d'investissement OP. CIT, P/120. 

 .٢٦٦، ٢٦٥، ص  مرجع سابقدراسة شرعية لأهم العقود المالية المستخدمة ، :محمد مصطفى أبوه الشنقيطي   ٢
هناك فرق بين القرض و الوديعة، فالقرض تنتقل فيه الملكية للمقترض و له أن يستهلك العين، و يتعهد برد المثل لا  ∗

ضامن للقرض إذا هلك أو ضاع سواء بتفريط أو بدون تفريط، أما الوديعة فهي أمانة تحفظ عند العين و المقرض 
المستودع، و إذا هلكت يتحملها صاحبها، و لا تنتقل الملكية إلى المستودع و ليس له الحق الانتفاع بها، و غير ضامن 

 .     لها إلا إذا كان الهلاك أو الضياع بسبب منه
 .  ٦٦و٦٥،صمرجع سابق ،حكم ودائع البنوك و شهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي :علي السالوس  ٣
 .٢٦٨ص  مرجع سابق،محمد مصطفى أبوه الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  ٤
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محدد، ) عادة ما يكون لأجل طويل( و هي ودائع لأجل معين  :الودائع الاستثمارية.  
حيث تستعمل عادة مثل هذه الودائع في مشاريع التنمية، و ذلك طبعا مقابل نسبة من الربح 

عدم ( أو تحمل الخسارة إذا حدثت، و قد تكون ودائع استثمارية مطلقة ) حسب الاتفاق( 
اشتراط أصحابها نوع المشروع أو ( كما قد تكون مقيدة ) حابها نوع المشروعاشتراط أص

   ١) . المشاريع الممكن الاستثمار فيها
و هي أوراق تثبت حقوق أصحابها من الأموال  :المضاربة) أو سندات (صكوك .  

  .المودعة لدى البنك بغرض المشاركة في المضاربة
ن أموالهم لدى البنك، و يقدم لهم هذا حيث يودع أرباب المال وصغار المدخري  

ة إلى أنه يتعهد بالمضاربة فيه الأخير صكوكا أو سندات بقيمة تلك الأموال، بالإضاف
، على أن يقتسم الأرباح الناتجة عن ذلك، أما إذا حدثت الخسارة فأصحاب )استثماره(

ابه صكوك الأموال هم الذين يتحملونها أما البنك فيخسر عمله و جهده فقط، و تتش
المضاربة مع الأسهم في أن عوائدها غير ثابت، بل يتغير حسب الأرباح الناتجة من 
الاستثمار، و تتشابه مع السندات العادية في إمكانية استرداد قيمتها بعد فترة من الزمن 

        ٢. محددة، بينما لا تسترد قيمة الأسهم إلا عند التصفية 
  :الأرباح غير الموزعة  -

للمصرف أو شركة المضاربة أن تقوم باستغلال الأرباح غير الموزعة  يمكن  
  .المحققة من المضاربات السابقة بإعادة استثمارها، طبعاً بعد الموافقة من أصحابها

   ٣: أموال المصرف  -
  :تتشكل أموال المصرف التي يمكن أن يقوم باستثمارها في المضاربة من  
لمحتفظ بها كسيولة نقدية، مع الاحتياط بنسبة منها نصيبه من الأرباح الموزعة و ا.  

  .لغرض مجابهة متطلبات السيولة
دون المساس بالجزء ية المحتفظ بها لغرض الاستثمار، الجزء من الودائع الجار.   

لغرض حركات السحب، و لا يلجأ المصرف إلى هذا الجزء الخاص الموجه 
 .غير كافية بالمضاربة إلا إذا كانت الودائع الاستثمارية

  توزيع الأرباح عن طريق المضاربة المشتركة   - ٤
إن الهدف من المضاربة أياً كانت نوعها هو تحقيق الربح بأقل تكلفة ممكنة، و هو   

نفس الهدف المنتظر من المضاربة بالمفهوم العصري الوضعي، إنما الاختلاف يكون في 
بينما المضاربة ) م مقابل الغرمالغن(كون أن المضاربة الشرعية تقبل الخسارة كذلك 

  . الوضعية لا تتحمل الخسارة مطلقاً بل الفائدة لوحدها مسبقاً
و الأرباح الناجمة عن المضاربة المشتركة توزع على الأطراف الثلاثة المعنية        

بالمشاركة و هي المصرف و أصحاب الأموال و أصحاب الأعمال، و ذلك حسب النسب 
  . اً و حسب أنصبة و فترات المشاركةالمتفق عليها مسبق

مصاريف (و الأرباح المعنية هي الأرباح الصافية، أي بعد خصم نفقات المضاربة        
و نفقات المطبوعات و السجلات ) المصرف و المصاريف الإدارية المختلفة كالأجور مثلاً

  . و غيرها
                                                           

 .٢٦٩دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، مرجع سابق ، ص  :محمد مصطفى أبوه الشنقيطي  ١
 .٣١٨الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص : أميرة عبد اللطيف مشهور  ٢
 .٣١٩الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٣
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ين المتبادل الذي يجعل التنظيم تباع نظام التأماو يتم مواجهة الخسائر المحتملة ب       
الجماعي للمضاربة وقاية لرأس المال الجماعي، و ذلك طبقاً للقاعدة الفقهية في توزيع 

، حيث تجعل توزيع الأرباح دورياً على أصحاب  ١"الربح وقاية لرأس المال"الأرباح 
  .الأموال مع الاستمرار في المضاربة المشتركة

ه نصيب من الأرباح الصافية حسب النسب ل) المصرف( فالمضارب الوسيط 
المتفق عليها، حيث يأخذ جزءاً باعتباره مضارباً يعمل في رأس مال المضاربة و جزءاً 

أما أصحاب ). أو بأموال المودعين الجارية(باعتباره رب مال إذا شارك بأمواله الخاصة 
لهم و مدة المشاركة فلهم نصيب حسب حجم قيمة أموا) الاستثمارية و الادخارية(الأموال 

فيكون حسب ) المضاربين(، أما نصيب المستثمرين •)نظام حساب النمر(في المضاربة 
   ٢. النسبة المحددة في العقد 

 
  )التمويل بالاستئجار، أو التمويل التأجيري(التمويل الإيجاري : المطلب الثاني 

  
ئ الشريعة الإسلامية، نجد أن هذا النوع من التمويل من خلال مبادئه يتوافق و مباد  

على اعتبار أنه لا يحتوي على شبهة الربا أو القمار أو الاحتكار أو الاستغلال أو كل ما 
، رغم أن العمل به لاربويبتصنيفه ضمن صيغ التمويل اليفسد العقد الشرعي، لذلك قمنا 

امل أصبح منتشراً حتى بالنسبة للشركات و المؤسسات التقليدية التي لا تتحاشى التع
الربوي، و ذلك لما توفره مثل هذه الصيغة في التمويل من عناء البحث عن المصادر 
الأخرى من جهة، و من عناء تحمل مخاطر و آثار الاستدانة و المتمثلة أساساً في خدماتها 

نعكس على سعر تكلفة المنتوج و من ثم على ربحية ي كل ذلكو من جهة أخرى ، القاسية
  .المؤسسة ككل

من أهم خصائص الاقتصاد الديناميكي هو قدرته على توفير الأموال اللازمة  ثم أن  
أو من خلال ) التمويل الذاتي(للاستثمار سواء من خلال الموارد الذاتية للمشروعات 

المتمثلة في المساهمة في رأس مال هذه ) التمويل الخارجي(الموارد الخارجية 
الموارد كلها لم تعد قادرة على تلبية التمويل المشروعات أو الاقتراض بأنواعه، فإن هذه 

اللازم للاستثمارات المختلفة سواء تعلق الأمر بالتوسع أو الإحلال أو التجديد أو الصيانة 
قتصادي و التكنولوجي المتسارع أو التسويق، خاصةً و أننا في عصر يتسم بالتطور الا

المتزايدة، لذلك ظهرت طرق أخرى المنافسة الحادة و الرغبة الملحة في إشباع الحاجات و
الائتمان "و المتمثلة فيما يسمى ) و إن كانت مستمدة من الصيغ الشرعية (للتمويل 

لتساهم في تغطية عجز طرق التمويلات الأخرى من جهة و تساعد على " الايجاري 

                                                           
 .١٦٩، ص ١٣٤٧المفتي مع الشرح الكبير ،الجزء الخامس ،مطبعة المنار ،مصر  :ابن قدامة ١
 
رنسي أما في المصطلح العربي يسمى الأعداد  و في المصطلح الإنجليزي يسمى الجداء اليومي و النمر هو مصطلح ف •

رفيق يونس المصري، : أنظر المرجع ولمزيد من التفاصيل  –) الأيام xالمبلغ (كل هذه المصطلحات تطلق على الجداء 
 .  ٩٧، ص ١،٢٠٠١بحوث في المصارف الإسلامية ،دار المكتبي، ط

 .٣١٦و ٣١٥الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ، ص  :د اللطيف مشهورأميرة عب ٢
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ية أو بالنسبة للمؤسسات المال) المستأجرة(تحقيق مزايا متنوعة سواء بالنسبة للمشروعات 
   ١) .المؤجرة(
   

  تعريفه:  الأول الفرع
في كثير من الأحيان ترغب المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الخدمية في   

دون الحاجة إلى امتلاكها، فظهرت عملية ) و معدات من مبان(استخدام الأصول الثابتة 
ميد جزء استئجار هذه الأصول بدلاً من شرائها، مما يوفر على المؤسسات فرصة عدم تج

كبير من الأموال كانت ستخصص لشراء هذه الأصول، و هناك عدة تعاريف نذكرها 
  :كالتالي  

 التعريف القانوني  - ١
جير التزام تعاقدي بتأالائتمان الايجاري هو عملية مصرفية و مالية تقوم على   

 هذاأجهزة و أدوات إنتاجية تستعمل لفترة معينة مقابل أقساط محددة، و من خلال 
  : التعريف القانوني يمكن استنتاج خصائص التمويل كما يلي

تقوم بتقديم الآلات ) ةالمؤجر(حيث المؤسسة المالية : طبيعة العقد هو عقد إيجار -
بدفع أقساط ) المستأجر(الأجهزة الإنتاجية على أن يلتزم الطرف الثاني صاحب المشروع و

ة عند استعماله لها، على أن تبقى ملكيتها الإيجار مقابل حق الانتفاع بتلك الأصول الثابت
أي تحويل   ٢). حسب الاتفاق(في نهاية مدة الإيجار لصاحبها أو أن يبيعها للمستأجر 

      ٣.لملكية الاستعمال و ليس لملكية السلعة
أي أن الإيجار يكون مقيداً بمدة تسمى بمدة الإيجار، و التي تكون : عقد محدد المدة -

     ٤. ) متوسطة المدة ( مدة حياة الأصول المؤجرةة بعادةً مربوط
و الذي غالباً ما يتجاوز ) عائد الإيجار(و هو أن يحصل المؤجر على الربح : عقد مالي -

ثمن شراء الأصل الإنتاجي، حيث مجموع الأقساط و قيمة الأصول المتبقية عند نهاية 
فإنه يدفع تلك الأقساط من  العقد سوف تساوي حجم الائتمان و عوائده، أما المستأجر

أي أرباح (الأرباح المحققة من استغلاله لتلك الأصول المؤجرة، و التي بدورها 
        ٥. تفوق مجموع الأقساط المدفوعة ) الاستغلال

  . ٧+٦ التعريف الاقتصادي  - ٢
 صاحب المشروع الذي يرغب تمويلية ذات أبعاد ثلاثية، الائتمان الايجاري هو علاقة  -  

في الأصول الثابتة فيتصل بالمؤسسة المالية التمويلية التي تقوم بشراء تلك الأصول من 

                                                           
مرجع  ،الاقتصاد النقدي و المصرفي،المكتبة الاقتصادية ، الدار الجامعية بدون ذكر السنة : مصطفى رشدي شيحة . ١

 . ٤٣١، ٤٢٥، ٤٢٣صسابق ،
  . ٤٤٥صمصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق ، ٢
 

٣ EZZEDINE MOHAMED KHOJA : LES INSTRUMENTS D’INVESTISSEMENTS 
ISLAMIQUES , O, P. CIT , P 59. 
٤ EZZEDINE MOHAMED KHOJA , O, P. CIT , P 59. 

 
  . ٤٤٦مرجع سابق ،ص ،الاقتصاد النقدي و المصرفي :مصطفى رشدي شيحة ٥

٦  http://www.ca-gard.fr/vitrine: financement vos investissement et votre dévloppement , le 
16/01/2007 . 

 .٤٥٠الاقتصاد النقدي و المصرفي،مرجع سابق ، ص :مصطفى رشدي شيحة  ٧
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مالية معلومة  تعادفالمورد أو المنتج لها، ثم تقوم بتأجيرها إلى صاحب المشروع مقابل 
  .مشروع  ⇐وسيط مالي    ⇐  مورد: و محددة، أي

ن يمنح في صورة نقدية كالائتمان أي أنه لا يمكن أ: و كذلك هو ائتمان عيني و إنتاجي -
المصرفي، و ذلك بغرض تنمية دوافع استخدام الأصول الثابتة، و عليه فإن المؤسسة 

عند تشغيلها، لأن ذلك  تعطي أكبر ربحالمانحة لهذا الائتمان يجب أن تختار الأصول التي 
  .يضمن سداد دفعات التأجير على الأقل

حل مشكلة يه يتعلق بتمويل أصول ثابتة، مما ائتمان طويل و متوسط الأجل، لكون -
التوظيف الطويل الأجل الذي يجمد الأموال، من خلال العوائد و الدخول النقدية المتتالية 
الناتجة عن الاستغلال الدائم لهذه الأصول و التي تكفي لتغطية عوائد الإيجار بدلا من 

  .الفائدة الربوية و تزيد 
 ٣حسب طبيعة الأصل المستعمل، فقد تكون ) الإيجار(  و تتحدد عادة مدة الائتمان 

سنوات  ١٠سنوات للآلات، و قد تصل إلى  ٥و  ٤سنوات لمستلزمات الإنتاج و ما بين 
ستهلاكات الضريبية المقررة في لثقيلة، كما تتحدد كذلك بفترة الاللأجهزة و المعدات ا

   .التنظيم الضريبي
  

  )أنواعه( أشكاله :  الثاني الفرع 
  :هناك عدة تصنيفات للتمويل الايجاري تتولد عنها أنواع عديدة نذكر منها  

  :الائتمان الايجاري حسب طبيعة موضوع التمويل  - ١
التمويل بالائتمان الايجاري هذا  ىو يدع ، )أو ائتمان( ويل بقرض تمالذي يعتبر      

)Credit - Bail ( و هي الترجمة الفرنسية لكلمةLEASING"  "نها تقنية خاصة ، كو
بتمويل الاستثمارات ،ظهرت أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، و مؤسساتها ممثلة 

          ١: في البنوك أو المؤسسات المالية، و يصنف التمويل الايجاري إلى 
  ) crédit- bail mobilier(الائتمان الايجاري للأصول المنقولة   -
  )crédit- bail immobilier(غير المنقولة  الائتمان الايجاري للأصول  -
  : و تشمل: صيغ أخرى للتمويل الايجاري -    

  )le lease- back(الإيجار المستحق .                             
  )le leasing adossé( الإيجار المسند .                
  ).للتصدير( الائتمان الايجاري الدولي   -

  :لمستعمل بكثرة في مختلف المراجع نورده بشيء من التفصيل أما التصنيف ا       
  :يجاري حسب طبيعة العقدلااالائتمان  - ٢
  : البيع ثم الاستـئجار  - أ      

أراضي ( معينة  قوم المؤسسة المستأجرة ببيع أصولهذا النوع يتمثل في أن ت  
جار هذه الأصول ، و تقوم في نفس الوقت باستئ)مؤجرة( إلى مؤسسة مالية  )تجهيزات

المباعة لمدة محددة و بشروط خاصة، حيث تستغل المؤسسة المستأجرة هذه الأصول على 
أن تدفع قيمتها على دفعات تكفي لتغطيتها و تزيد عنها بعائد مناسب تأخذه المؤسسة 

                                                           
١   Farouk Bouyacoub: L'entreprise et le financement bancaire, CASBAH editions, HYDRA, ALGER, 
P 253, 254.   
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، و عملية دفع الإيجار يشبه عملية تسديد القرض المرهون ١المالية لقاء هذا التمويل 
  .بعقار

  operatinnel  ( crédit-bail ():   التأجير التشغيلي(استثمار الخدمة   -ب
تقوم بصيانة و خدمة المعدات ) المؤجرة( و يتمثل في أن المؤسسة المالية   

تتقاضاها لوحدها حسب الاتفاق،  المستأجرة بمقابل أموال تضم مع أقساط الإيجار أو
إلغاء عقد استئجار الخدمة و إرجاع  تجدر الملاحظة أن المؤسسة المستأجرة الحق فيو

الأصل إلى المؤجر قبل نهاية مدة العقد الأساسية، و ذلك في حالة ما إذا ظهر لها أصولا 
أخرى ذات ميزة تكنولوجية عالية أو عندما ترى أنها ليست في حاجة إلى هذه الأصول 

جار لا تغطي أصلا، كما أن هذا النوع من الاستئجار يتميز بأن مجموع أقساط الاستئ
تكلفة الأصل المستأجر بالكامل، و أن فترة عقد الاستئجار يكون أقل من العمر الإنتاجي 

   ٢. للأصل
  )crédit -bail financier( )التأجير المالي( الاستئجار المالي   -ج

و هو الاستئجار الذي لا يمكن إبطاله من طرف المستأجر و لا يتضمن خدمات   
يمة المدفوعات يساوي قيمة الأصل المستأجر بكامله، حيث تقوم الصيانة و أن مجموع ق

بالتفاوض مع صانع أو مورد ) التي هي في حاجة إلى التمويل( المؤسسة المستأجرة 
عادة ( الأصول على قيمة هذه الأصول و شروط تسليمها، ثم تتصل بالمؤسسة المؤجرة 

ن المورد و تؤجرها لها و تتفق معها بعقد شراء هذه الأصول م) ما يكون المصرف
مباشرة بدفعات متساوية في فترات متتالية تساوي في مجموعها قيمة شراء هذه الأصول 
بكاملها مع زيادة تمثل عائد الإيجار، على أن لا يحق للمؤسسة المستأجرة إلغاء العقد 

ئجار الأساسي قبل دفع مجمل المدفوعات مع العائد، و لكن لها الخيار في تجديد عقد الاست
  . ٣للأصول ثانية  

عدة نقاط نلخصها في الجدول  و يختلف التأجير التمويلي عن التأجير التشغيلي في      
  :التالي
  المقارنة بين التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي) :  ٠٣رقم(جدول 

عناصر 
  التأجير التشغيلي  التأجير المالي  المقارنة

  مدة العقد
لعمر طويلة تقارب أو تساوي ا
  قصيرة أقل من العمر الافتراضي للأصل  الافتراضي للأصل

تقادم  مسؤولية
  الأصل

يتحمل المستأجر مسؤولية عدم 
صلاحية الأصل سواء بالهلاك 

  أو التقادم
  يتحمل المؤجر ذلك

الصيانة و 
  التأمين

يتحملها المؤجر ما لم يتفق في العقد على   يتحملها المستأجر
  غير ذلك

  مآل الملكية
مستأجر في نهاية العقد لل

  :الاختيار بين
لا يجوز للمستأجر ملكية أو شراء الأصل 
المؤجر في نهاية العقد بل يرد الأصل 

                                                           
 .٢٩٨ص مرجع سابق ، الإدارة المالية و التمويل،:إبراهيم إسماعيل سلطان + محمد صالح الحناري   ١
 .١٨٢مرجع سابق ، ص  التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية، :سمير محمد عبد العزيز  ٢
م، ص  ٢٠٠١شعاع الفنية الإسكندرية، الطبعة الأولى، التأجير التمويلي، مكتبة و مطبعة الإ :سمير محمد عبد العزيز  ٣

٧٦،  ٧٥ . 
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  أن يعيد الأصل إلى المؤجرـ 
أن يعيد تأجير الأصل لمدة ـ 

  أخرى
  شراء الأصل من المؤجرـ 

  

  .المؤجر إلى المؤجر مرة أخرى

نظم إلغاء 
  التعاقد

الإيجار لا يجوز إلغاء عقد 
خلال مدة العقد من كلا 

الطرفين، و لكن لابد من اتفاق 
  .الطرفين 

يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر 
خلال مدة العقد مع التزامه سداد الإيجار 
عن الفترة المستغل فيها الأصل و كذا 

  تطبيق كل ما اتفق عليه
  . ٨٣ص  ،جع سابقمر ،سمير محمد  عبد العزيز :التأجير التمويلي: المصدر
أن الاستئجار المالي يشبه البيع ثم الاستئجار في كل شيء ما عدا في حالة  نلاحظ      

أو ( واحدة، و هي أن الأصل في الحالة الأولى أصل جديد يشتريه المؤجر من المنتج 
، )المقرض من المقترض( ، بينما في الحالة الثانية يشتريه المؤجر من المستأجر )الموزع

  . ١"الاستئجار المالي" هو نوع خاص من" البيع ثم الاستئجار " بالتالي فإن و 
  

  مزايا و عيوب التمويل الإيجاري :  الثالث الفرع
ؤسسة المستأجرة إذا كان هذا النوع من التمويل يوفر العديد من المزايا بالنسبة للم  

، فإنه كذلك )توى الكليعلى المس( أو بالنسبة للاقتصاد الوطني ) على المستوى الوحدوي(
ها لاسيما في المجال التطبيقي، نحاول ذكر) أو القصور( لا يخلو من بعض العيوب 

  : كالتالي
  المزايا   -أ 

بالإضافة إلى أن تكلفة الاستئجار تكون أقل من تكلفة الشراء عادة، فإن هناك مزايا     
ويل، خاصة تلك أخرى تشجع مختلف المؤسسات اللجوء إلى هذه الصيغة من التم

    ٢:المؤسسات التي هي في بداية حياتها أو عند توسعها، و أهم هذه المزايا هي 
في حالة إفلاس المؤسسة المستأجرة للأصول، فإن وضعية : تخفيض تكلفة الإفلاس -  

المؤسسة المؤجرة يكون سهلا فيما يخص استرجاع تلك الأصول، خلافا في حالة عملية 
  .، إضافة إلى ما يصحب ذلك من تكاليفالقرض أمر ليس بيسير

يسمح تأجير الأصول بالنسبة للمؤسسة المستأجرة : المرونة في تجنب تكلفة الأصول  -
بإعفائها من تحمل تكلفة الأصول خلال الأوقات التي لا تكون في حاجة إليها، حيث يتم 

كما أن ذلك ، ةالأوقات و استرجاعها وقت الحاج إعادة هذه الأصول إلى أصحابها في هذه
يجنبها مخاطر الملكية بالنسبة للأصول التي تتعرض بسرعة إلى التقادم مثل أجهزة 

  .الإعلام الآلي فمخاطرها تتحملها المؤسسة المؤجرة
، )في حالة عقد التأجير كامل الخدمة( بالإضافة إلى ذلك فقد يجنب عبء الصيانة      

خير يأخذ بالاعتبار مثل هذه التكلفة و يدخلها فتقع تكلفتها على المؤجر، و إن كان هذا الأ

                                                           
 .٣٠١الإدارة المالية و التمويل،مرجع سابق ، ص :إبراهيم إسماعيل سلطان + محمد صالح الحناري   ١
 ٥٥٨، ص  ١٩٩٨الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل،توزيع منشأة المعارف بالاسكندرية، :منير إبراهيم هندي ٢
 .   ٥٦٣و
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في قسط الإيجار، إلا أن هذه الميزة تبقى ذات أهمية عندما يكون الأصل شديد التعقيد 
  .يحتاج إلى خبرة فنية عالية

، مما تزيد من )المستثمر( و ذلك بالنسبة لمستأجر الأصول : ضريبية تتحقيق وفورا  -
صول المستأجرة لا تظهر في ميزانيتها، بل تظهر في جدول أرباحه المحققة، لأن قيمة الأ

النتائج بما يعادل قيمة الدفعات الايجارية المدفوعة، و من ثم يتم خصمها من الأرباح 
  .المحققة الخاضعة للضريبة باعتبارها من التكاليف

نها خاصة لما تكون المؤسسة في مراحلها الأولى لتأسيسها فإ :مواجهة مشكلة السيولة  -
تستطيع أن تتغلب على هذه  يتواجه مشكلة السيولة، و عن طريق التمويل التأجير

المشكلة، و تقلص من عبء المديونية و قيودها التي تكبلها مستقبلا كأن تتدخل المؤسسة 
المؤجرة في قرارات الإدارة المستأجرة للأصول فيما يخص سياسة توزيع الأرباح أو 

   ∗ .الخ.. .الحصول على قروض مستقبلية
في حالة الاستئجار، تخصم قيمة الإيجار فقط من الإيرادات  :تحقيق ربحية أكبر   -

هتلاك رض شراء الأصول تخصم قيمة قسط الاباعتبارها تكلفة، أما في حالة القرض لغ
  .إضافة إلى فوائد القرض

، ذلك أن إن قرار الاستئجار أسهل من اتخاذ قرار الشراء :تجنب عناء قرارات الشراء  -
عملية الشراء يتم فيها نقل ملكية الأصل يقابله دفع قيمته كلية و هذا ليس بالشيء اليسير 

  .خاصة بالنسبة للأصول ذات القيمة الكبيرة
بالإضافة إلى كل المزايا السالفة الذكر، فقد يعتبر هذا الأسلوب من التمويل بديلا      

ة عن أساليب التمويل الأخرى الربوية في البلاد لتمويل الفرص الاستثمارية المتاح" ملائما"
  .      الإسلامية

        ١العيوب   -ب  
قد تفوق تكلفة التأجير تكلفة شراء الأصل، مما يشكل عبئا إضافيا تتحمله المؤسسة   -

  .المستأجرة
عدم قدرة المستأجر على إدخال تحسينات فنية على الأصول المؤجرة دون موافقة   -

  .المؤجر
تحمل المستأجر بدفع باقي أقساط مدفوعات الإيجار السنوية خلال الفترة المتبقية من  -

  .عمر التاجر، حتى و لو تقادم الأصل فنيا
  .إن الأصول المؤجرة تعود في النهاية إلى المؤجر و ليس إلى المستأجر  -
  ،صلحق التصرف في الأ :أجرة من مزايا امتلاك الأصل، مثلحرمان المؤسسة المست  -
  .حرمانها من استخدامه في حالة عدم سداد الإيجار ،لإمكانية الاقتراض بضمان الأص 
  

  التمويل بالمرابحة: المطلب الثالث 

  

                                                           
 .تستعمل في مجالات أخرى بديلةفإن ذلك من شأنه أن يوفر أموالا كانت ستخصص لشراء تلك الأصول،  ∗
،  الإدارة المالية و البيئة المعاصرة :جاد الرب عبد السميع + سعيد فرحات جمعة + طير رياض محمد الشحات ن  ١

 .١٩٣ – ١٩٢ص  ،مرجع سابق 
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بيع اللذلك فهي تصنف من البيوع و تسمى من التجارة،  اتعتبر المرابحة نوع  
والها و تعاملاتها قد اعتمدت عليها حاليا البنوك الإسلامية كثيرا في توظيف أمبالمرابحة، و

المالية مع المؤسسات و مع الأفراد، و حتى البنوك التقليدية بدأت في ممارسة هذا النوع 
من البيوع لما له من إقبال كبير من طرف المجتمعات العربية و الإسلامية التي تتحرى 

  .التعامل الربوي ألا تقع في
الإسلامية، و إن وقع  الاستثمارية في المصارف صيغمن ال%  ٩٠و تشكل حاليا   

المرابحة للآمر "حولها الخلا ف في مشروعيتها و لاسيما ذلك النوع من المرابحة المسمى 
  ؟إذا ما حقيقة المرابحة و ما هي أنواعها و شروطها   .    ١بالشراء  

  
  تعريفها:   الأول الفرع

  :التعريف اللغوي - ١ 
في " ابن منظور"زيادة، حيث يقول مصدر المرابحة في اللغة هي الربح، و تعني ال  

الرّبح و الرّبح و الربّاح النماء في التجارة، و أربحته على سلعته بمعنى "لسان العرب 
 *" قاموس المحيط "و أعطاه مالا مرابحة أي على الربح بينهما، و جاء في" أعطيته ربحا

ء في المعجم كما جا" رابحة يربح فيها و رابحته على سلعته أعطيته ربحا و تجارة"
          ٢.أربحه ببضاعته أو رابحه على بضاعته، يعني أعطاه ربحا "يقال  ذإ **الوسيط

  :التعريف الفقهي - ٢ 
المرابحة عن التعريف اللغوي، و كل مذهب عرف  لا يختلف كثيرا التعريف الفقهي    

بيع " مولا هوكلها تدور حول حقيقة واحدة، و التعريف الأكثر ش من زاوية مختلفة و لكن
، حيث يشمل جميع ما ملك الإنسان بأي عقد من عقود "ما ملكه بما قام عليه و فضل

           ٣. رها، إذ يجوز بيعه مرابحة بقيمتهالتمليكات كالإرث و الوصية و الهبة و غي
بيع ما ملكه الإنسان برأس ماله مع ربح محدود، سواء بنسبة "أو بعبارة أخرى هو   

             ٤ ."بلغ مقطوع أو عينا معينة في حوزة المشتريمعلومة أو بم
أي هي أحد البيوع الإسلامية الأساسية التي " البيوع الإسلامية"و يطلق عليها لفظ      

حيث يتم الاتفاق بين البائع و المشتري على ثمن السلعة مع أخذ بعين " ببيع الأمانة"تسمى 
بيوع من هنا جاءت تسمية هذا النوع من البائع، و  به اشترىعتبار الثمن الأصلي الذي الا

                                                           
لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، دار النشر للجامعات مصر، الطبعة الأولى التطبيقات المصرفية  :عطية فياض ١

 .٩، ص ١٩٩٩
 
هـ، ص  ١٣٣٠، فصل الذال و الراء، باب الحاء، المطبعة الحسينية المصرية ١ج  :الفيروس أبادي الشيرازي *

٢٢١. 
 ٣٢٢ص / هـ  ١٤٠٠/ م  ١٩٨٠، ١مجمع اللغة العربية، طبعة دار المعارف، ج  **
 .٩٩، ص مرجع سابقالمدخل لفقه البنوك الإسلامية، :ليغعبد الحميد محمود الب  ٢
 
للجامعات ، مصر ،الطبعة  التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي،دار النشر :عطية فياض  ٣

 .م ١٧ص  ١٩٩٩الأولى ، 
م، ٢٠٠١ ٢المالية المستخدمة، المجلد الأول، الطبعة دراسة شرعية لأهم العقود  :محمد مصطفى أبوه الشنقيطي  ٤

 .٣٧٣مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، ص 
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التي لا يؤخذ بعين الاعتبار  "ع المساومةبي"و هي بذلك تختلف عن " المرابحةب"الأمانة 
  ).رضا الطرفين( ١الثمن الأصلي للسلعة عند البيع بل يتحقق البيع عن طريق المساومة 

بأن ) و بعض البنوك التقليدية( مية و المرابحة اليوم أصبحت تقوم بها البنوك الإسلا     
 السوق على أساس أنها تحقق أرباحاو تجهيزات مختلفة تكون مطلوبة في  اتشتري سلع

إعادة  ثمعملاء فيقوم المصرف بشرائها  بعد إعادة بيعها، أو تكون قد طلبت من طرف
  .تصريح بثمن شرائهاالمع  بيعها لهم بهامش ربح معلوم بعد خصم كل التكاليف

إذا فهي عقد يرغب العميل بمقتضاه في شراء تجهيزات أو سلع مختلفة، فيتقدم إلى      
ببيعها إلى العميل مع زيادة  بح من أملاك البنك، ثم يقومالبنك المختص لشرائها حيث تص

           ٢. هامش ربح معلوم يتفقا عليه، مع الاتفاق على شروط التسديد 
  

  شروطها:   الثاني الفرع
و عميل ما، فإنه ) أو مؤسسة مالية(بما أن المرابحة هي عقد مكتوب يتم بين البنك     

القبول لصحة العقد كالإيجاب و) القانونية و الشرعية(يجب أن يتوفر على الشروط الواجبة 
ذلك هناك شروط  إضافة إلى الجهالة و الغرر، من همحل البيع و خلوو و أهلية المتعاقدين

  :بحة في حد ذاتها نوجزها كالتاليخاصة بعملية المرا
و ذلك باعتبار أن المرابحة مترتبة على عقد سابق  : ٣ حيحاأن يكون العقد الأول ص  - ١

  :معروض للمرابحة، و ينجر عن ذلك عليها، و المتمثل في امتلاك الأصل ال
يكون الشيء المعروض للمرابحة قد اشتراه المصرف أو أن يكون إرثا أو هبة أو  أن .
  .صية، المهم قد دخل ذلك في الأملاكو
بمعنى أن البيع الفاسد يجوز التصرف فيه، و لا يجوز : ير فاسديكون العقد الأول غ أن .

 وعندمان الأول مع زيادة هامش ربح، بيعه مرابحة، على اعتبار أن المرابحة بيع بالثم
سعر تقييمه ب و إن تم ، حتى الثمن الأول ةعرفم لا يمكن) مسروقا مثلا(فاسدا  العقد نيكو

السوق يبقى الخلاف واقعا بين المذاهب في هذه المسألة، من حيث المبدأ في مشروعية 
  .الأعمال، فما بني على فساد اعتبر فاسدا، بغض النظر عن إصلاحه فيما بعد

أن يكون المشتري على علم بثمن شراء السلعة مع تكاليفها، ب  ٤: العلم بالثمن الأول - ٢
ار أن المرابحة من البيوع التي تعتمد على الأمانة و الصدق، لذلك نلاحظ أن على اعتب

  :الثمن الأول يضاف إليه تكاليف الشراء الأخرى، و لكن لا يجوز إضافة 
  . ما ينفقه المرابح على نفسه أو أهله.    
) الخ...مثل حيوان أو سيارة(الخسائر و الغرامات التي تلحق المرابح على السلعة .    

... غير متعلقة بتكاليف الشراء و التخزين من إتلاف جزء منها أو فرض غرامات إضافية
  .الخ 

                                                           
، مرجع سابق ،  ١٩٩٠ ، ١البنوك الإسلامية، دار الحرية للصحافة و الطباعة و النشر، ط :محسن أحمد الخضيري  ١

 .١٢١ص 
،  ١٩٨٨الدار البيضاء، المغرب ) مطابع إفريقيا للنشر(توزيع الاقتصاد الإسلامي، شركة النشر و ال :علال الخياري،  ٢

 .١٧٠ص ،مرجع سابق 
 .٣٥- ٣٠مرجع سابق ، ص  ،التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي :عطية فياض  ٣
 . ٥١- ٣٦مرجع سابق ، ص  ،التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي :عطية فياض  ٤
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عرف الثمن الأول مع التكاليف، بطبيعة الحال يعرف هامش الربح الذي يأخذه  او إذ    
  .المرابح

المكيلات والموزونات من بمعنى أن يكون :  ∗أن يكون رأس المال من المثليات  - ٣
، لأن المرابحة تقوم على بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ٢+١ت المتقاربة العددياو

عليها و عند جمهور الفقهاء تجوز المرابحة في السلع التي تكون من غير المثليات ، 
  .٣بشرط أن يخير المرابح بالعرض و قيمته يوم الشراء 

، ٤ح المرابحة في النقود يعني ذلك أنه لا تص: أن يكون المبيع عرضا مقابل النقود  - ٤
  غير جائز  و كذلك) د بنقدبيع نق(بحيث يكون الثمن في العقد مقابلا لجنسه في هذه الحالة 

         ٥).…كالتمر بالتمر أو الذهب بالذهب(المرابحة في السلع بمثلها 
بمعنى لا يجوز : أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا  - ٥
بجنسها مثلا بمثل لأن العقد الأول ) مزورة+ مكيلة (بيع مرابحة لسلعة اشتراها صاحبها ال

  . ٦قائم على الربا، و الزيادة في أموال الربا هي ربا و ليس ربحا 
لأن بيع المرابحة تعتمد : أن يبين المرابح للمشتري جميع ما يتعلق بالمبيع و ثمنه - ٦ 

ن هذا الشرط لازما في كل المعاملات البيعية، إلا أن على فعل المرابح ونظره، و إن كا
في بيوع المرابحة أوجب و ألزم، و ما يجب أن يبينه للمشتري مثل عيوب في السلعة أو 

أو الانتفاع الحاصل من ) مثل مولود الحيوان( ما حدث من زيادة متولدة من السلعة 
قد تكون من ( شراء السلعة  أو مصدر) مثل السيارة( السلعة انتفاعا ينقص من قيمتها 

من الأمور التي على المشتري أن يعرفها إذا  ،و غيرها ٧الخ )... جهة فيها شبهة المحاباة
  . إذا أراد

   
  :أنواعها:  الثالث الفرع
مهما تعددت صور البيع بالمرابحة فإنها لا تخرج عن نوعين أساسين للتمويل بهذه      

و إن كانت هذه الصيغة غير مقتصرة على  الصيغة من طرف البنوك الإسلامية، حتى
  .البنوك الإسلامية، بل أصبحت البنوك التقليدية هي الأخرى تقوم بها

  )MORABAHA ORDINAIRE (: )بدون آمر للشراء( العادية  المرابحة   - ١
%  ٨٠خاصة المصارف الإسلامية بـ ( و هي عملية تقوم بها الكثير من المؤسسات     

أدوات عمل (، و تتلخص في أن يشتري المصرف سلع مختلفة )ثمارمن عمليات الاست

                                                           
تعني أن السلعة يمكن أن نقسم عليها الثمن لأن أجزاءها لا تختلف عن بعضها البعض فهي متماثلة  " :مثليا"كلمة   ∗

أو تلك التي يمكن أن ) كالنفط و مكياله برميل( الأجزاء، و ينطبق ذلك على السلع التي يمكن أن نكيلها بمكاييل معينة 
التي نستطيع أن نعدها بشكل متقارب ) غير متفاوتة( أو بالعدديات المتقاربة ) ارمثل القمح بالقنط( نزنها بموازين معينة 

 .و السلع غير المثلية مثل الثياب و المنازل و غيرها،
 . ١٢٢البنوك الإسلامية، مرجع سابق ، ص  : محسن الخضيري أحمد  ١
 .١٢٤ص ، ، مرجع سابقالمدخل لفقه البنوك الاسلامية:بغلي العبد الحميد   ٢
 . ٥٢التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، مرجع سابق ، ص  : عطية فياض ٣
 .٣٣٢الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهود  ٤
 .١٢٣البنوك الإسلامية، مرجع سابق ، ص :محسن الخضيري أحمد ٥
 .٥٣لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، مرجع سابق ، ص التطبيقات المصرفية :عطية فياض ٦
 .٥٦التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، مرجع سابق ، ص :عطية فياض ٧
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يعرف أنها مطلوبة في السوق، يخزنها في مخازنه ثم يقوم ببيعها لمن )  الخ … مواد خام
  .طلبها مع هامش ربح طبعا

و هنا يلعب المصرف دور الوسيط التاجر العادي، يشتري بضاعة ثم يعيد بيعها   
ين ثمن الشراء و ثمن البيع الذي هو ربح مشروع ما لم يكن كما هي ليستفيد من الفرق ب

  .مبني على ما يخالف أصول الشرع المعروفة في البيوع
و هذا النوع هو الذي ورد في كتب الفقه و تم شرحه بشيء من التفصيل على أنه   

  .لا ينطوي على أي شائبة لفساده 
  ) MORABAHA Liée par promesse( :المرابحة للآمر بالشراء  - ٢
شراء سلع معينة محددة الأوصاف من تاجر يملكها كانت قد بو هو أن يقوم البنك      

لبيعها له مقابل هامش ربح يتفق عليه، كما يتفق على ) مؤسسة(طلبت من طرف شخص 
ثلاث معاملات بعد طلب الشراء  كيفية التسديد ، نلاحظ أن هذه الصيغة تحتوي على

          ١:هي
بين المشتري الطالب (لشخص الطالب للسلعة بالشراء من المصرف مرابحة وعد من ا -

  . )و المصرف
البائع بين المصرف و(ك للسلعة المطلوبة عقد شراء السلعة بين المصرف و التاجر المال -

  .)و المالك
بين المشتري الطالب (رف مرابحة عقد شراء السلعة بين الواعد بالشراء و المص -
  .)المصرفو

كل هذه المعاملات جائزة شرعا، علما أن الواعد بالشراء غير مجبر بالشراء، كما   و    
بين الواعد بالشراء (أن المصرف غير ملزم بإتمام المعاملة ما لم يحصل عقد شراء بينهما 

  ).و بين المصرف
أما إذا تم عقد المرابحة بين الواعد بالشراء و المصرف قبل شراء السلعة المطلوبة     

لا من طرف مالكها، فالعقد باطلا، لأن المصرف يبيع ما لم يملك، و عقد البيع معلق فع
  ).بين المصرف و التاجر المالك(على شرط إتمام عقد البيع الأول 

بالشراء في مخطط  و يمكن تصور مراحل إتمام عملية المرابحة بصيغة الآمر  
  :يو المتضمن المراحل الأساسية كما يل) 16رقم(حسب الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٣٤الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهور  ١
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  مراحل إتمام عملية المرابحة بصيغة الآمر بالشراء: )  16رقم ( شكل                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     p30،  Azzedine mohamed , les instrument islamique ,  op cit:  المصدر

     ١:كما يلي  السابقة  المخطط مراحلو يمكن شرح       
يقوم المشتري بتقديم طلب إلى البنك يبدي رغبته في شراء  :اءطلب الشر :١المرحلة 

حسب نموذج موجود بالمصرف (مواصفات محددة بصيغة المرابحة ب ما سلعةمن كمية 
المشتري الطالب للسلعة يكون قد درس السلعة من حيث سعرها  على اعتبار أن) لاربويال

و الحصول على فاتورة شكلية  و مواصفاتها و مصدر وجودها، و ذلك باتصاله بالموردين
  .و تقديمها مع الطلب و ما على المصرف إلاّ التأكد من صحة المعلومات لإبداء الموافقة

بعد دراسة المصرف لطلب الشراء و قبول تنفيذه يبرم  :عقد وعد بالشراء :٢لمرحلة ا
المرحلة  عقد وعد بالشراء مع المشتري الطالب للسلعة، و هو التزام بين الطرفين، و هذه

ن مودعيالاله  التي هي أصلا أموال هي ضرورية يقوم بها المصرف للمحافظة على أمو
   .لديه 

و هي مرحلة ضرورية لا تصح عملية المرابحة  :شراء المصرف للسلعة: ٣المرحلة 
يحق للبنك أن يبيع سلعة لم تصبح ملكه و في حوزته، و بذلك فالمصرف  لا بدونها، أي

  .بائعي هذه السلعة المطلوبة ثم التعاقد على شراء السلعةيقوم بالاتصال ب

                                                           
  .١٣٧- ٦٧مرجع سابق ، ص  ،المرابحة في ضوء الفقه الإسلاميالتطبيقات المصرفية لبيع  :عطية فياض ١

قد اختلف الفقهاء حول عملية الالتزام، فمنهم من يرى أن الوعد غير ملزم لكلا الطرفين ما دامت صفقة المرابحة لم  
ذلك من باب  تتم، و لكن في العصر الحالي فيه بعض الفقهاء من جعل هذا الوعد ملزما و لا سيما من جانب المشتري و

 لمصرف، التي يخاف المصرف بأن يدخل في صفقات مرابحة و لا تتم بسبب الإحجامباالمحافظة على أموال المودعين 
 .و غالية الثمن من طرف طالبيها و خاصة لما تكون السلعة ذات مواصفات خاصة بعملاء معينين) التراجع(

تحديد (لمساومةا
ات ا ت )الا

المشتري الطالب للسلعة البائع المالك
 للسلعة

تسليم و استلام 
ة ل ال

 المصرف الإسلامي

١

٢
٤

٣ 

 البيع الأول ٥

 وعد بالشراء

البيع الثاني 
)المرابحة(
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صرف و هي المرحلة الأخيرة، حيث يتصل الم :لطالب السلعةالبيع مرابحة : ٤المرحلة 
السلعة في مكان معين، و يحرر عقد بيع المرابحة بين  جودبالمشتري الطالب للسلعة بو

من حيث الكمية و الأسعار و الأرباح الطرفين الذي يحتوي على كل البيانات المتفق عليها 
سلعته الخ، و إذا التزم الطرفين بالوعد استلم طالب السلعة ...المحققة من طرف البنك

  ).تأجيل الثمن(أخذ البنك ثمنها مع هامش الربح نقدا أو عن طريق التقسيط و
) هورقول الجم(و قد اختلف الفقهاء في تأجيل دفع الثمن بالزيادة، فمنهم من أجازه   

و حجتهم في ذلك أن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلاّ ما قام الدليل على منعه، 
الزيادة في الثمن هنا ليس قرضا و لا بيعا للأموال الربوية و إنما هو بيع محض  أن ثم

يجوز للبائع أن يبيع بالثمن الذي يشاء إلا بالثمن الفاحش، أما الفريق الذي أبطل الزيادة 
و حجتهم في ذلك أن هذه الزيادة وقعت بدون عوض ) قول الهادوية من الزيدية(من في الث
و الراجح بين الفريقين هو الرأي  ،ا نسيئةبذلك تعتبر رل) التأجيل في الدفع( جل إلا الأ

البيع بثمن فاحش، و أن يتفق (الأول بشرط أن لا يكون هناك استغلال لحاجة المشتري 
   ١). عقد و ليس بعدما يعجز المشتري على الدفع أو يتأخر في ذلكثمن الزائد عند الالعلى 

هذه الصيغة  من توفر شروط بيع المرابحة، فإن و مهما يكن من أمر، و انطلاقا  
أصبحت مهمة في عصرنا الحالي تستجيب إلى تطلعات الأفراد و المؤسسات من حيث 

و من جهة أخرى يعمل  كونها تيسر معاملاتهم الاستهلاكية البسيطة هذا من جهة ،
المصرف في هذه الحالة كوسيط مالي، حيث يقوم بجمع و تعبئة مدخرات الأفراد 
لاستثمارها في عدة مجالات عن طريق المرابحة و لاسيما في تلك السلع الاستثمارية 

ء الحصول على السيولة توفر لأصحاب المشاريع عنا) معدات و تجهيزات إنتاجية(
عناء البحث عن السلع المطلوبة  ائد ربوية مركبة، كما توفر لهمتجنبهم الأمراض بفوو
  .بالمواصفات المرغوبة في الأوقات المناسبة بشرط أن تكون سلع مادية و ليست خدماتو

فالمصرف يستحق الربح عن بيع المرابحة لكونه يتحمل مخاطر شراء السلع   
عية رد العميل للسلعة إذا كانت بعد ذلك كما يتحمل تب العميل هاالمطلوبة عندما لا يشتري

غير مطابقة للمواصفات المطلوبة أو ظهر بها عيب، و لاسيما إذا كانت السلع مستوردة 
             ٢. فقد يصبح عقد المرابحة بديلا للاعتماد المشتري الذي تستخدمه البنوك التقليدية 

  
  صيغ تمويلية أخرى:  المطلب الرابع 

  
تعتمدها  أخرى لا تقل أهمية عما سبق ذكره بويةهناك صيغ تمويلية لا ر  

المصارف الإسلامية في تعاملاتها، فمنها ما هي  مستوحاة من صيغة التمويل بالمرابحة 
تسمى بالمتاجرات الإسلامية، و منها ما هي مأخوذة من معاملات البنوك التقليدية لكن 

  :تاليةتتحاشى فيها الجانب الربوي، يمكن أن نوجزها في النقاط ال
  

  

                                                           
 .١٥٤ص  ،مرجع سابق ،...التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة : عطية فياض ١
 .٣٣٩الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٢
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  البيع الآجل:   الأولالفرع 
و هو بيع إلى أجل معلوم، بمعنى أن يبيع المصرف السلع المتفق عليها إلى العملاء       

بتأجيل دفع ثمنها إلى وقت معلوم أو على أقساط معلومة مع هامش ربح يأخذه المصرف 
ك مصداقا لقوله مقابل ذلك، و يجوز أن تباع السلع لأجل بأكثر من ثمنها الحالي و ذل

yγ$ :"تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù' s? Νä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB 

 tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪   " ٢٩/سورة النساء  ،

مى هذا البيع بالبيع الآجل، حيث يصبح للسلعة سعران، سعر حال و سعر آجل، لذلك يس
الذي  أي الزيادة في الثمن جزء من سعر السلعة في الأجل، خلافا في حالة القرض

وض الإمهال في الوقت، هذه الزيادة لا يقابلها عوض إلا ع وسيسترده صاحبه بزيادة ،
ضا عن الزيادة و بالتالي فهو ربا نسيئة، و قد ليس مالا يمكن تقييمه و جعله عو الوقتو

                ١:يتخذ تأجيل الثمن عدة صور نذكر 
  . بيع السلعة بالسعر الحالي مع تقسيط الثمن أو تأجيله دون زيادة في الثمن -
 بيع السلعة بسعر مؤجل على أقساط أو دفعة واحدة في نهاية المدة، على اعتبار أن -

و بين السعر المؤجل ) دفع فوراو ال(ار بين السعر الحالي لمشتري الاختيليترك 
 ).الدفع مؤجلاو(

تأجيل الثمن على أساس البيع التأجيري، و هذا نوع من التمويل الايجاري السابق  -
 .الذكر

ى و تجدر الملاحظة أن تأجيل دفع الثمن مع تحديد نسبة مئوية للزيادة المضافة عل    
فهذا ربا و هو يختلف  ،)أي أن الزيادة مربوطة بالتأجيل ( قيمة السلعة عند دفع كل قسط

تحديد الثمن و على أساسه يتم تحديد قيمة الدفعات بقسمة  فيه عن البيع الآجل الذي يتم
ذلك الثمن على عدد الدفعات المتفق عليها و لا يدفع المشتري أي زيادة أخرى عن الثمن 

  .المحددةالمحدد حتى و إن تأخر في الدفع عن الآجال 
  

  :بيع السلم:   الثاني الفرع
سلعة المتفق عليها مع و هو بيع آجل بعاجل، أي يحصل المصرف على ثمن ال  

، و عكس البيع الآجل الذي  ٢يكون بعد أجل مسمى لهذا الأخيرتسليم السلعة  والمشتري 
  .يتم فيه تسليم البضاعة مع تعجيل الدفع

ضر الثمن الآجل البضاعة، و حتى يكون و يطلق عليه كذلك بالبيع الفوري الحا
               ٣: مشروعا يجب أن يتحقق فيه شروطا أساسية هي 

 )الثمن(ما يتعلق بمقابل البيع  - ١
ع أو العد إن رلذابالكيل أو الوزن أو (ر الوم المقدمع) رأس المال(أن يكون المقابل  -

 .منه الصفة أو منضبطا بالصفة إن كان المقصود) قابلا للتقدير كان

                                                           
 .٣٤٥، ص  ، مرجع سابقالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي :أميرة عبد اللطيف مشهور  ١
 .١٢٧، ص ١٩٩٦المصارف الإسلامية،دار النبأ ،الجزائر ،  :جمال لعمارة ٢
 .١٢٧المصارف الإسلامية، مرجع سابق ، ص  :جمال لعمارة ٣
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في مجلس العقد، و لا يجوز تأجيله لمدة ) المصرف عادة(أن يسلم المقابل للبائع  -
  .طويلة 

  .لا يمنع في تأجيل الدفع و البضاعة معا -
 )البضاعة(ما يتعلق بالمسلم فيه  - ٢
  أن تكون البضاعة منضبطة بصفاتها من حيث الجنس و النوع و الجودة ولا تحتمل  -

  .تصبح محل نزاع الجهالة حتى
رع أو بأي وحدة لذادار بالكيل أو الوزن أو العد أو أن تكون البضاعة معلومة المق -

  .قياس حسب نوع البضاعة
  .أن يكون أجل تسليم البضاعة معلوما محددا -
  .أن يكون مكان  تسليم البضاعة معلوما محددا -
  .أن تكون البضاعة موجودة عند حلول أجل التسليم  -
  لاحتوائه على الربا و لا يجوز ) البضاعة و الثمن المدفوع مقابلها(جمع البدلين عدم  -
  . ١في الحين ابضم تمر بتمر إلا بالتماثل و التقاستلا

و تصلح هذه الصيغة للتمويل في المجال الفلاحي حيث يقوم المصرف بالحصول على   
تعمالها في الزراعة ين لاسقيمة المزروعات من تجار معينين ليقوم بتسليمها إلى المزارع

  .بتسليم المحصول الزراعي المتفق عليه أثناء جنيه على أن يقومو
اقتصادية عند تطبيقها  و مما لا شك فيه أن هذه الصيغة التمويلية لها انعكاسات  

                  ٢: البعض منها  يمكن ذكر 
ة الأجل مثل الخاصة زيادة الفترة التمويلية سواء فيما يخص العمليات القصير.  

أو الطويلة الأجل مثل تمويل الأصول الباقية ) أقل من سنة عادة(بالمنتجات الزراعية 
  ).سنوات ١٠إلى غاية (

العبء التمويلي في السلم أقل منه في التمويل بالقرض، ففي الأول يقتصر على .  
إنه يمكن فسخ العقد حدث طارئ ف إذاالتزام المسلم إليه بتسليم السلع المتعاقد عليها، و

أو التأجيل و الانتظار بدون دفع أتعاب أخرى، أما في الثاني فإنه كلما عجز عن الدفع 
  .كلما ازدادت الفائدة الربوية

تحقيق عدالة التوزيع بين المسلم و المسلم إليه، حيث الأول يأخذ الفرق بين ثمن بيع . 
ني فله الربح الناتج عن القرض بين السلم عند استلامه و بين رأس مال السلم، أما الثا

  .رأس مال السلم و تكاليف الحصول على السلعة، و هذا خلاف ما عليه عملية القرض
المشتري (يساهم في التقليل من مشكل التضخم من خلال الربط المباشر بين المسلم .  

الذي يحصل على سلع مقابل أمواله و لذا يخسر جزء من أمواله في حالة ) الممول
التضخم إضافة إلى أنه يحصل على ربح بين ثمن الشراء و ثمن البيع، و بين المسلم 

الذي لن يعاني من أثار التضخم لا عن النقود التي باع بها بضائعه سوف ) البائع(إليه 
يستعملها في شراء مستلزمات الإنتاج التي من المفروض أنها ترتفع أسعارها في حالة 

  .التضخم
  .الآثار الايجابية التي يتركها هذا النوع من المعاملات إلى غير ذلك من   

                                                           
 .٣٤٤الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهور ١
الإطار الشرعي و الاقتصادي و المحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق لمعاصر، دراسة  :محمد عبد الحليم عمر ٢

 .٧١م السعودية، ص ١٩٩٨الإسلامي للتنمية، الطبيعة الثانية  ، البنك١٥تحليلية مقارنة، بحث تحليلي رقم 
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  : بيع الاستصناع:  الثالثالفرع 
ة من الصانع مما يصنعه، أما في الاصطلاح نعالاستصناع  لغة هو طلب الص  

، مثل أن نطلب من  ١الشرعي هو عقد بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها 
جار بعض الأثاث و نتفق على ثمن قبل صنعها و الحداد بصنع أدوات حديدية أو من الن

  .ندفعه أو نؤجله إلى حين الصنع
و قد اختلف الفقهاء في مشروعيته كونه بيع معدوم، لكن محقق الوجود و هو عقد       

  .٢معارضة خال من الغرر  
            ٣: نذكر  بيع الاستصناع شروط و من      

 يكون عاجلا أو آجلا، و على دفعات حسب الاتفاق أن يكون ثمن السلعة معلوما، و قد -
 .أن تكون السلعة معروفة الأوصاف واضحة   -
 .أن يتم التعاقد فيما يجري فيه التعامل  -
 .يجب أن تكون مادة الاستصناع و العمل من الصانع  و إلاّ كان إجارة  -

شجيعهم لت) أصحاب المؤسسات الصغيرة(هذه الصيغة ملائمة للصناعيين الصغار 
على البذل و الاجتهاد في حرفهم، بأن يتدخل المصرف بعقد شراء ما يصنفوه بالسعر و 
بالمواصفات التي يتفق عليها ، و بذلك فإنه يمولها بالمال اللازم لاقتناء المواد الخام و دفع 

ة، على أن يقوم المصرف بعد ذلك نعا من التكاليف التي تتطلبها الصالأجور و غيره
  .ي السوق أو لطالبيهاببيعها ف

  
  

  ة يالاعتمادات المستند:   الرابع الفرع
عادة ما يحتاج التجار و أصحاب المشاريع إلى جهة يستندون عليها للحصول على   

طبعا نظير مقابل ،هذه الجهة في الغالب يخص نشاطاتهم المختلفة  ما يرغبون من مال
ق النقد و المال لأن العملية تكون مصرف أو أي مؤسسة مالية ذات سمعة جيدة في سو

  .تحتاج إلى ثقة يعتمد عليها
عندما يوافق أي شخص على أن يضع له مبلغا ) أو المؤسسة المالية(إن المصرف   

  .من المال يجعله تحت تصرفه مدة معينة لتنفيذ أي عملية تسمى بالاعتماد المستندي
لغ معين بناء على إذا الاعتمادات المستندية هي تعهد صادر عن مصرف بدفع مب  

عن طريق مستندات مطابقة ) المصدر(إلى جهة معلومة ) المستورد(طلب العميل 
    ،٤لنصوص الاعتماد مقابل عمولة 

و يستعمل مثل هذا التمويل في التجارة الخارجية خاصة عندما يكون المستورد في حاجة 
  .إلى من يمول عملياته مع  مصدر من الخارج

                                                           
للبنك الإسلامي  ٢٩صيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني، من وقائع ندوة رقم  :أحمد علي عبد االله  ١

 .١٢٢، جدة، ص ١٩٩٣للتنمية، 
 . ١١٦، ص ، مرجع سابق سودانيصيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي ال :أحمد علي عبد االله  ٢
 .   ٣٥١ص  ،مرجع سابق ،الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي :أميرة عبد اللطيف مشهور  ٣
 .١٨٠، صمرجع سابق أضواء على المعاملات المالية في الاسلام ، :مصطفى حسنين + محمود حمودة  ٤
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لمستندي كوثيقة في شكل خطاب يصدر من بنك محلي حيث يعتبر الاعتماد ا  
لصالح مصدر أجنبي بناء على طلب عميل البنك، و ذلك في مقابل عمولة، يتعهد البنك 
في هذا الخطاب بدفع أو قبول كمبيالة مرفقا بها مستندات الشحن التي تكون مطابقة 

، و بعد )الاعتمادمواصفات البضاعة، طريقة و مواعيد الشحن، مبلغ (لشروط الاعتماد 
الموافقة على الاعتماد يقوم بإحضار فرعه أو بنك المصدر بالخارج بذلك و يرسل له 
جميع المعلومات المتحصل عليها من العميل من قبل، ليقوم بنك المصدر بدوره هو الآخر 
بالمقارنة بين هذه المعلومات و معلومات المصدر، ثم يقوم بسداد القيمة للمصدر و إرسال 

مستندات إلى بنك المصدر و الذي يسلمها للعميل، و أحيانا يقوم بنك المستورد باستلام ال
 البضاعة و تخليصها جمركيا على أساس المستندات المسلمة إليه، و أحيانا يقوم العميل

              ١. بنفسه  تنفيذ العمليةب
البنوك التقليدية،  نلاحظ أن هذه الصيغة التمويلية هي شبيهة بالصيغة التمويلية في  

، أي قد وضع العميل افي حالة لما يكون فيها المصرف كوكيل عن العميل يستحق أجر
العملية غير مغطاة قيمتها  ما إذا كانتلدى المصرف، أما في حالة قيمة العملية 

طلب زيادة يصرف التقليدي عادة المصرف هو الذي يقوم بتكملة الجزء المتبقي، ففي المو
وية، أما في المصرف المستحق على العميل، و هي عبارة عن فائدة رب على المبلغ
  .أحدهما يختارسبيلين   أمام العميلاللاربوي ف

  ) .ربح أو خسارة(شريك في الصفقة بنسبة مساهمته هذه كالدخول  -
شراء البضاعة لحسابه مع تعهد العميل بإعادة شرائها من المصرف بمجرد  -

طبعا مقابل ربح يتفق ( أسلوب التمويل بالمرابحة  وصولها إلى الميناء و هذا هو
  ٢.  )عليه

 
   

  المزارعة:   الخامسالفرع 
تعتبر المزارعة من شركات العقد و أهمها في النظام الاقتصادي الإسلامي، و هي 
تقوم على الشراكة بين صاحب الأرض و المزارع لتحقيق ناتج يكون كل منها نصيب 

  .فيه
و هو معنى مجازي، أما ) إلقاء البذور في الأرض(ول البذر الأ: و للزرع معنيان  

المعنى الثاني فهو الإنبات، و هو المعنى الحقيقي ،لذلك فالقول الأصح أن يقول الإنسان 
لا يقولن أحدكم زرعت و "مصداقا لقوله صلى االله عليه و سلم " زرعت"من " حرثت بدلا"

عة عقد بين مالك الأرض الصالحة رواه أبو هريرة ، و بذلك فالمزار" ليقل حرثت
للزراعة و بين عامل يعمل فيها ، حيث الأول يقدم الأرض و البذور أما الثاني فيقدم 
مجهوده فيها، و يشتركان في الناتج حسب الاتفاق، و أصل شراكة صاحب الأرض ترجع 

البذور  و التي يكون فيها" مخيرة"إلى اشتراكه بالبذور و ليس بالأرض و إلا فإنها تصبح 

                                                           
و الإسلامية ،دراسة اقتصادية و شرعية، توزيع دار شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية  :منير إبراهيم هندي ١

 .٣٤،ص  ٢٠٠٣النهضة العربية ،القاهرة، 
 .٣٤،ص ،مرجع سابق شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية و الإسلامية :منير إبراهيم هندي ٢
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للعامل، و المزارعة تختلف عن الإجارة، ففي الإجارة يقدم صاحب الأرض أرضه للعامل 
        ١. مقابل أجر معلوم و لا يشاركه في ناتج الأرض 

حدثت فيتحملها صاحب الأرض، أما المزارع فيخسر جهده فيها،  ذاأما الخسارة فإ       
                  ٢" . لابتداء و شراكة في الانتهاءتجارة في ا" لذلك يقال في المزارعة بأنها 

  ٣: يمكن سردها كالتالي المزارعة شروطأما   
 .أهلية المتعاقدين للتعاقد و المتمثلة في العقل و البلوغ  -
أن تكون حصة المتعاقدين من الناتج جزء شائعا و معلوما تبعا لرأس المال و الجهد  -

ة منه و لا تحديد غلة جزء من الأرض ادة محدد، و لا يشترط أحدهما زي لالمبذو
 .لأحدهما 

 .تحديد مدة المزارعة بحيث تكون كافية لإتمام الزرع فيها، و لا تكون مفتوحة -
 .تحديد نوع الزرع  -
 .صلاحية الأرض للزراعة  -
تقديم صاحب الأرض للبذور إلى جانب الأرض حتى يكون رأس المال كله منه يضيف  -

  .  ٤نذكر من بينها روطا أخرىشه الشروط هذ البعض إلى
أن تكون البذور بينهما و الأرض على مالك الأرض و العمل على العامل، بل يجب أن   

تكو ن البذور مناصفة بينهما كميا و نوعيا، و الخلط بين النصيبين حتى لا يحدث نزاع 
 .على الناتج

النظر فيها مليا و لاسيما في إن صيغة التمويل بعقد المزارعة عملية مهمة يجب      
الدول العربية و الإسلامية التي تملك مساحات شاسعة صالحة للزراعة، عليها أن تمنحها 
للأشخاص للزراعة فيها أو لمؤسسات مختصة في الميدان الزراعي، بل و تشجيعهم على 

  .مثل هذا النوع من الشراكة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٧٦الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهود ١
تمويل المشروعات في ظل الإسلام ،،دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي للطبع و النشر  :سعيد عبد الوهاب مكي علي  ٢

 .. ١٦٠، بدون ذكر السنة ،ص 
 .٢٧٩الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهود ٣
         . ١٦١، ص  سلام، مرجع سابقتمويل المشروعات في ظل الإ :علي سعيد عبد الوهاب مكي  ٤
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  الفصل خلاصة
  

السلع و الخدمات أو وسائل الدفع مع تأجيل البدل المقابل  هو تقديم التمويل بدون فائدة     
أو بدون مقابل ، و قواعده أن يتحقق الربح بالعمل أو التملك و أن يكون الشيء الممول 
قابلا للنماء و الأخذ بالزيادة الحقيقية فيه و مروره على السلع و الخدمات ، و يقابله الوجه 

مار و الذي يعني تنمية المال في إطاره الشرعي بغرض الثاني لعملية التمويل و هو الاستث
الإنتاج للاستزادة من أنعم االله مع الأخذ بأولويات الاستثمارات و الجهد في عملية الانتاج 
و الإنفاق في الأطر الصحيحة و أداء الزكاة و التكافل الاجتماعي و الرقابة ، كل ذلك 

دته مما يتطلب وجود ضوابط شرعية كمنع لإعمار الأرض و الخلافة في  ملك االله و عبا
  .أكل الربا و الاكتناز و الاحتكار و النهي عن البيوع المحرمة 

  
و لتحقيق هذا النوع من التمويل و الاستثمار الخالي من الفائدة هناك صيغ معروفة        

ن لاربوية كالمشاركة و المرابحة و الاستئجار والاستصناع و المزارعة و غيرها ، يكو
   العائد الناتج عنها ربحا و هو البديل عن الفائدة ، فما حقيقية هذا البديل يا ترى ؟   
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  عائد الربح آبديل عن عائد الفائدة: الفصل الثاني

  
مع سلامي ليست مشكلة تعدد الحاجات ونموها إ من منظورإن المشكلة الاقتصادية 

كما يرى  ن مختلف المواد التي تشبع هذه الحاجاتختيار بيالاو مشكلة أندرة المواد 
كما يرى ، و لا مشكلة التناقض بين وسائل الإنتاج و عوامل التوزيع الرأسماليون

  .  كيوناالاشتر
  

إنما المشكلة الاقتصادية تكمن في سوء توزيع الثروة بين الأفراد والمجتمعات ، 

Ν ":يقول االله تعالى ä39 s?# uuρ  ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθßϑçGø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ãè s? |M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 χÎ) 

z≈ |¡ΣM}$# ×Πθè=sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂⊆∪ "مما يعني أن المشكلة تتعلق بتوزيع السلع ٣٤/إبراهيم ،

والخدمات، وليس بإنتاجها، وتنشأ عن ذلك الفوارق بين الناس بشكل حاد، هذه الفوارق 
 كانيقابله ويتواجد معه في الم" غنى"لأن هناك " الفقر" تجعل الإنسان يشعر بما يسمى

  .والزمان
  

والفقر مسألة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان فالفقير في العصر الحاضر      
يعتبر غنيا في القرن الماضي، والفقير في فرنسا قد يعتبر دخله غنيا في مالي أو جيبوتي 

  .وهكذا
  
الاقتصادية تتولد عندما يبدأ التباين في المستوى المعيشي بمعنى آخر أن المشكلة      

لمجتمع معين في وقت معين، وهذا لا يدل على أن الاقتصاد الإسلامي لا يقبل بالفقر 
والغنى أو التباين في المستوى المعيشي، وإنما يقبله بعد توفير حد الكفاية من المعيشة لكل 

حالة الحرب أو (، وفي ظل الظروف السائدةالناس، هذا الحد يختلف من مجتمع إلى آخر
   . وذلك كله لحفظ اللوازم الخمس لكل الأفراد) حالة السلم

  
من بطالة (وسوء توزيع الدخل إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى      

ناتج بشكل أساسي عن تقلبات في قيمة النقود في سوق تعتمد على الحرية ) الخ...وتضخم
وكل هذا مرتبط بالمؤسسات النقدية والمالية للاقتصاديات ، لقة والاحتكارات المط

  ".بعائد رأس المال"التي تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء أو كما يسمى  ١.الغربية
سلامي؟ نحاول الإجابة على هذا السؤال من الإقتصاد الا حسب فما حقيقة هذا العائد      

  :حث التاليةخلال هذا الفصل المشكل من المبا
  

  .مفهوم المال المشروع: المبحث الأول
  .تحديد أثمان خدمات عوامل الإنتاج وتوزيعها: المبحث الثاني
  .عائد رأس المال غير المشروع: المبحث الثالث

                                                           
 .٩١،مرجع سابق ، ص) السياسة النقدية(المصرفية الإسلامية  ، يوسف كمال محمد ١
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 :مفهوم المال المشروع: المبحث الأول
  

 المال زينة الحياة الدنيا، والجميع يسعى إلى كسبه وبشتى الطرق، لأن الكل في
حاجة إليه برغم اختلاف هذه الحاجة وتنوع طرق الحصول عليه، فمن هؤلاء من يقدس 

  .هظهرانيالمال ويصبح عبدا له ومنهم من يزهد فيه ويجعله وراء 
لا هي عبد له ولا هي زاهدة عنه، فهي  ،لكن يوجد بين هؤلاء وأولئك طائفة أخرى

جعل ب وولا يجعل هدفا يصبوا إليه، تقدره حق قدره بجعله وسيلة لا غاية، فلا يذم لذاته 
  .بهاتهاتشم هذا المال في الموضع اللائق به من شأنه أن يقضي على المعاملات الربوية و

ويختلف مفهوم المال عن مفهوم النقود، فالمال هو مرادف للثروة وتشمل النقود      
هي و  الناس النقود هي الشيء الذي يلقى القبول العام منلذلك فوغيرها من العروض، 

تستعمل  ،الخ...جزء من المال ، أما العروض فهي تلك العقارات والتجهيزات والحيوانات
و كيف ينفق في إطاره الصحيح ، ,، فماهية المال الشروع هذا في إشباع حاجات الناس

  :وما هي آثاره ؟ سنعالج ذلك في المطالب التالية
  حقيقة المال المشروع :١المطلب
  الإنفاق المشروع للمالآثار  :٢المطلب

  
  .حقيقة المال المشروع: المطلب الأول

  
تعارض مع يلا ووسيلة لتلبية الحاجات والمنافع ك محمودا عندما يتخذ المال يكون

لذاته ، بحيث يسعى صاحبه  المصلحة العامة، ويكون مذموما عندما يتخذ غاية وسببا
مع مصلحة الغير أو يسبب  لكسبه بشتى الطرق والحيل ولا يهم في ذلك أن يتعارض

 على من يفتقد للمال  الزهد و لا نطلق صفة مشاكل أو يعطل حاجة في مجتمع معين، 
ينفقه على أوجه البر والإحسان من لكن وإنما على من يكسبه ويزهد في إنفاقه على نفسه 

t" :قال االله تعالى دون أن يكتنزه أو يبذره أو يسرف فيه، Ï% ©! $# uρ !# sŒ Î) (#θà) xΡr& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ öΝ s9 uρ 

(#ρç äI ø) tƒ tβ% Ÿ2uρ š÷ t/ šÏ9≡ sŒ $YΒ# uθs% ∩∉∠∪  " ٦٧١/الفرقان.  

  
  تعريف المال المشروع:  الأولفرع ال

المال في الإسلام هو الله وحده والإنسان مستخلف فيه فقط، بجعله في موضعه      
ه الأرض كما جاء في كتاب ومجالاته المشروعة، ثم إن هذا الإنسان هو مستخلف في هذ

Ν ) "..... :االله عز وجل èδθè?# uuρ  ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u 4 ..... ∩⊂⊂∪   "وبالتالي ٣٣/النور ،

"  :فالإنسان يعتبره بمثابة وكيل على االله الذي هو صاحب المال دون سواه يقول االله تعالى

(#θãΖ ÏΒ# u «!$$Î/  Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θà) ÏΡr& uρ $£ϑÏΒ / ä3 n=yèy_ t Ï n=ø⇐ tGó¡•Β ÏµŠ Ïù (....... ∩∠∪  "وما على  ،٧/الحديد

الوكيل إلا التصرف فيه طبقا لإرادة صاحبه لا إلى إرادته، وإلا سيحاسب ويعاقب إن لم 
                                                           

 .١٧م، ص١٩٨٢لكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت،لبنان،االمال في الإسلام،دارا  :محمود محمد بابللي ١
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يحبس المال في  لا يكن مؤتمنا عليه، وتقتضي إرادة صاحب المال من بين ما تقتضي أن
القلة على الكثرة من المجتمع وتحدث الاحتكارات وتزول أيدي القلة حتى لا تطغى هذه 

’ö"....  :المنافسة الشريفة مصداقا لقوله تعالى s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ t ÷ t/ Ï!$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 "...... 

    ٧.١/الحشر
 ...":وأساس النظام الإسلامي في المال هو التعاون بين الناس مصداقا لقوله تعالى     

(#θçΡuρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4...... ∩⊄∪   "يقول  ،٢/المائدة

مثل المسلمين في توادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه :"الرسول صلى االله عليه وسلم
لفرد في مال الجماعة التي ،وذلك جعل حق ا"عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

يعيش بينهم،لأن الأصل كما قلنا المال مال االله، لذلك فحق الأفراد لا يقتصر على المسلمين 
منهم وإنما يشمل كذلك أهل الذمة والمقيمين في المجتمع الإسلامي، وقد عمل المجتمع 

ب العالم حين وقعت المجاعة في الجزيرة العربية، فه) صدر الإسلام(الإسلامي الأول 
الإسلامي لنجدتها وكانت قوافل عمر بن العاص أولها في المدينة وآخرها في الفسطاط، 

   ٢.وقضي بذلك على تلك الأزمة من خلال ذلك التعاون

# ":لعمل وبذل الجهد، فيقول سبحانه وتعالىلولا يأتي المال إلا بالسعي       sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒè% 

äο 4θn=¢Á9 $# (#ρã Ï±tFΡ$$sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäótGö/ $# uρ  ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρã ä. øŒ $# uρ ©!$# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? ∩⊇⊃∪  "

  .١٠/الجمعة
  
  قيود المال المشروع:  الثانيفرع ال

  ٣: هي كالتاليو على من يملك مالا  توضعهناك قيود       
في أوجه متعددة  ماله على إنفاق صاحب المال حث : مالك في مالهالتقييد حرية  - 1

 سواء في الإنفاق الاستهلاكي بدون إسراف أو في الإنفاق الاستثماري حتى لا يعطل المال
وسيلة للعيش ومن ثم أداء  المتمثلة في كونهاوظيفته التي وجد من أجلها و عن تأدية

لذلك تؤخذ الأرض من صاحبها إذا لم  العبادات على أحسن وجه دون فاقة واحتياج،
سنوات وتعطى لغيره لإحيائها،لأن المالك الحقيقي هو الله  تعالى وعباده ثلاث دة يستغلها لم

حثهم على تنميته بالشروط التي ارتضاها لهم، إذا هو تكليف على ، فهم مستخلفون فيه 
عمارة هذه الأرض حتى يعود خيرها على الفرد وعلى المجمع ككل بالزيادة في الدخل 

ستثمار بالطريقة المثلى التي يجنى منها قيمة فائضة الوطني، كذلك يجب أن يكون الا
فعلى  دون أخرى، توليس ذلك الاستثمار الذي قد يضر بالمجتمع أو يركز على مجالا

الدولة أن تتدخل في توجيه الأموال إلى الوجهة الصحيحة التي يعود نفعها على الجميع، 
 :وهذا تطبيقا للقواعد الشرعية

  .المصلحةالتصرف على الرعية منوط ب -

                                                           
 .١٣٦، ص الإسلام،مرجع سابقمبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في  :رشيد حيمران ١
 .٦٩،٧٠،صمرجع سابق عدالة توزيع الثروة في الإسلام، :عبد السميع المصري ٢
 .٢٠٣، ص  موسوعة الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق :محمد عبد المنعم الجمال  ٣



  عائد الربح آبديل عن عائد الفائدة                                                                    من  الباب الثاني: ل الثانيالفص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 153 -

 .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام -
 .يتحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى -

 من طرف الدولة، نظمةأن عملية الاستثمار للمال تكون م واعدالق هنلاحظ من هذ    
  .دفع الضرر على الجميع وجلب المنفعة للجميعل إذا لزم الأمرتفرض قيودا 

اة مورد من موارد البنك الإسلامي، وجزء هام تعتبر الزك: أداء الزكاة على المال - ٢
من الهيكل المالي الأساسي للدولة، ودعامة من دعائم مجتمع يسوده العدل ويكفل الحياة 

 .الكريمة لأفراده
وأقيموا الصلاة وآتوا :(وهي ركن من الأركان الخمسة للإسلام، يقول سبحانه وتعالى     
للمال، وحق معلوم لمستحقيها، يقول سبحانه  ، وحكمتها أنها طهارة٥٦/النور )الزكاة

õ‹è{ ô" :وتعالى ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδã Îdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγø‹ n=tæ (  " ١٠٣/التوبة.  

š" :وقوله تعالى É‹©9 $# uρ þ’ Îû öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& A, ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪  " وتجبى الزكاة من طرف  ٢٤/المعارج

لسد الحاجات والقضاء على ولة وتوزعها على مستحقيها لرفع الحرج لمن يطلبها الدو
  .الفوارق الاجتماعية الفاحشة،وهي بذلك تساهم في إعادة توزيع الدخول بين الأفراد

، بمعنى ١قدر الذي يسع فقراءهمالوالزكاة فرضت على أغنياء المسلمين في أموالهم ب    
موال بسد حاجة وفاقة الفقراء، وعليه يقضى على الفقر إذا تكفي الزكاة المفروضة على الأ

تحقق المبتغى في معالجة يتم إخراجها كلها وصرفت على أوجهها الحقيقية وبالتالي 
  .            في مقدمة هذا الفصل عنها التي بدأنا الكلام )الندرة( المشكلة الاقتصادية

، فإذا لم يستثمر فإن الزكاة )ول بين الناسجعله يتدا(الزكاة هي وسيلة لتحريك المال      
تأكله ولا ريب، وإذا خرج واستثمر في الأوجه المختلفة للاستثمار فإن الاستثمار سيزيد 

   ٢.في الثروة بخلق فائض قيمة جديدة
فما دونه لا تجب ) نصاب(بمعنى أن هناك حد  والزكاة تفرض على المال النامي،     

، )سنة هجرية كاملة(، وأن يدور عليه الحول )دينار ذهب ٢٠ ويساوي هذا الحد(الزكاة، 
كما لا تفرض على الأموال غير النامية وأدوات العمل وأثاث البيت أو المكتب لأن مثل 

الأموال التي تتصف بالنماء  ت، وقد حدد هذه الأموال تعد من لوازم واحتياجات العمل
  : ٣وهي أربعة

  .وتتخذ للتنمية لا للعمل وهي الإبل والبقر والغنم:الِنَعم -
 .الذهب والفضة والنقود القانونية -
 .عروض التجارة -
 .الزروع والثمار -

، لأن  همالمجتمع  وينفع يحقق مطالب واحتياجات: أن يكون إنفاق المال في محله - ٣
إنفاق المال يحقق الرخاء بين الناس من خلال إطلاقه وتداوله بينهم وهي الغاية التي وجد 

وخاصة (،لذلك فكلما قمنا بالإنفاق زادت سرعة تداول الأموال )سيلة للتداولو(من أجلها 
  .ومنعنا عملية الاكتناز التي تعطل وظيفة من وظائف النقد) النقود منها

                                                           
 .٧٦، ص ، مرجع سابقالمال في الإسلام:محمود محمد بابللي ١
 .٨٢، ص ، مرجع سابقالثروة في الإسلامعدالة توزيع  :عبد السميع المصري ٢
 .١٢٩، صمرجع سابقعبد السميع المصري، مقومات الاقتصاد الإسلامي؟، ٣
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و والإنفاق هو عملية ضد التعامل بالربا،لأنه لما يكون هنالك إنفاق وبأوجهه المتعددة      
الخ، يضيق على عملية الاقتراض ...لاستثمارعن طريق الزكاة والصدقة واالصحيحة 

لذلك فهناك فرق بين الإنفاق عن طريق البيع والشراء والإنفاق عن طريق  ، بفائدة
فالأول يحدث بتراض بين طرفي المعادلة، أما الثاني فيه شيء من الإلزام . الاقتراض

 ":ول سبحانه وتعالىأضطر فيه فاقد المال إلى الاقتراض بفائدة الذي يصبح أسيرا لها، ويق

.....¨≅ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (# 4θt/ Ìh9 $# 4 ....s ∩⊄∠∈∪  "ثم إن الإنفاق عن طريق ٢٧٥/البقرة ،

يقبضها  صاحب المال على  مضمونة الاقتراض لا يحدث إلا إذا كانت هناك فائدة معتبرة
ذه الأموال في كثير من ماله وإلا فإنه يحجم عن عملية الاقتراض، مما يعني ذلك حبس ه

المجالات وبالتالي تعطيلها عن أداء وظيفتها، والتعامل بالربا هو أكل الأموال بالباطل 
لا تلد نفسها وإنما يجب استعمالها في التبادل كالبيع والشراء ) أو المال(باعتبار أن النقود

yγ$ ":مصداقا لقوله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB  tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ ... ∩⊄∪  "وعموما فإن الإنفاق له شروط، حتى ٢٩/النساء ،

  :١يحقق المبتغى الذي وجد من أجله وهي
حتى يعود الخير على المنفق وعلى جماعته : أن يكون الإنفاق في سبيل االله  -

tΒ$" :يقول سبحانه وتعالىبالخير، uρ >‰tn L{ …çν y‰Ψ Ïã  ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“t“ øg éB ∩⊇∪   ωÎ) u!$ tóÏGö/ $# Ïµ ô` uρ Ïµ În/ u‘ 

4’ n? ôã F{   .٢٠-١٩/الليل"   ∪⊂⊅∩ #$

yγ$ ":أن تكون الصدقة خالصة من المن والأذى مصداقا لقوله تعالى - •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u 

Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd yϑø9 $$Î/ 3“sŒ F{ $# uρ......  ∩⊄∉⊆∪ "  ٢٦٤/البقرة. 

yγ$"  :مصداقا لقوله تعالى: أن يكون الإنفاق من الكسب الحلال - •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u 

(#θà) ÏΡr& ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{  .٢٦٧/البقرة "  ∪∠∌⊅∩ .... ) #$

βÎ) (#ρß‰ö6 ":لقوله تعالى : ون الإنفاق في الخفاء أفضل من العلن أن يك - è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 

$£ϑÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( βÎ) uρ $yδθà ÷‚è? $yδθè?÷σ è? uρ u!# t s) à ø9 $# uθßγ sù × ö yz öΝ à6  .  ٢٧١/ البقرة  ".... 4 9©

                                                           
 .١٠٨،ص المال في الإسلام،مرجع سابق:محمود محمد بابللي ١
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 tΒuρ$ 3 ":مصداقا لقوله تعالى: التيقن من أن الإنفاق يعود بالخير على المنفق أولا -

(#θà) ÏΖ è? ô ÏΒ 9 ö yz öΝ à6 Å¡àΡL|sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_uρ «!$# 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ôÏΒ 9 ö yz 

¤∃uθãƒ öΝ à6 ö‹ s9 Î) ÷ΛäΡ r& uρ Ÿω šχθãΚn=ôà è? ∩⊄∠⊄∪   "٢٧٢/البقرة. 

ل هؤلاء وذلك ليتحقق المبتغى من الإنفاق، بجع: أن الفقراء أحق بالإنفاق عليهم -
الفقراء والمحتاجين أفرادا ناشطين ضمن الجماعة يقومون بواجباتهم اتجاه أمتهم، 

 ) .إعادة توزيع الدخول(والتقليص من الفوارق في الدخول بين مختلف الطبقات 
-   

  آثار الإنفاق المشروع للمال: المطلب الثاني
  

ة الأساسية من المشروعة هي الغايبالطرق إن إنفاق المال في أوجهه المختلفة و
ر، ومن ثم يالتي لا تضر بالغ كذلك و بشتى الطرق المشروعة له اكتساب المال والسعي

نعكس على الأفراد وعلى المجتمع يفإن إتباع إنفاق المال بالطرق المشروعة من شأنه أن 
  . ٢+ ١:برمته، نحاول حصره في مجالين نوردهما كما يلي

  
  :الآثار الاجتماعية :الأولفرع ال
  :إن انفاق المال في إطاره المشروع أثار ايجابية تعود على المجتمع بأكمله وهي      
إن من أوجه إنفاق المال في مجالاته المشروعة يحتم أن لا يكون : عدم الإسرافـ ١    

Ÿωuρ (#þθèùÎ.....":هناك إسراف كما يمنع أن يكون تقتير، يقول االله تعالى ô£ è@ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† 

š ÏùÎ ô£ ßϑø9   .١٤١/الأنعام"   ∪⊆⊇⊆∩ #$

 ، الفرد بأن يمسك بعض ماله لوقت الشدةعلى وعدم الإسراف في الإنفاق يوجب      
والصدقة تكون بعد أن يكتفي الفرد بتلبية حاجاته الضرورية هو ومن تجب عليه نفقته، 

االله عليه  مما لا يجعل المتصدق محتاجا بعد إنفاق صدقته، وقد ثبت عن رسول االله صلى
وسلم أنه كان يحتفظ بنفقة سنة لعياله، حيث كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 

، بشرط أن يخرج عن ذلك المال الزكاة الواجبة باعتبارها حق )رواه البخاري(سنتهم
كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن :"فيقول رسول االله صلى االله عليه وسلم معلوم لمستحقيها،

  ).رواه مسلم"( هيملك قوت

š 3...." :يقول سبحانه وتعالى: عدم الاكتنازـ ٢ Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ 

Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪   "٣٤/التوبة. 

                                                           
 .٣٣ ، ص أبحاث من الاقتصاد الإسلامي،ص،مرجع سابق : هاننبمحمد فاروق ال ١
 .٥٣،ص لإسلام،مرجع سابقالمال في ا:  محمود محمد بابللي ٢



  عائد الربح آبديل عن عائد الفائدة                                                                    من  الباب الثاني: ل الثانيالفص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 156 -

نتفع به عامة الناس من وبذلك فعدم الاكتناز للمال يقابله إنفاقه وإخراجه للتداول لي     
خلال الرخاء الذي قد يسودهم بسبب دوران المال بين الأفراد، خلافا لاكتنازه مما يحجب 

وقد ثبت أن المال المكنوز قد يستهلك في خلال  منفعته على الآخرين وعلى الكانز نفسه،
له السائل سنة بفعل الزكاة، ويستهلك بفعل انخفاض القدرة الشرائية إذا كان في شكأربعين 

وهذا يدل على أن الإنفاق للمال أفضل من اكتنازه حتى ، في خلال سنوات معدودة) نقدا(
  . عنه الزكاة خرجتولو أ

 ":سواء كان غنيا أو فقيرا،مصداقا لقوله تعالى: واجب الإنفاق للمال من الكلـ ٣    

÷, ÏΨ ã‹ Ï9 ρèŒ 7π yèy™  ÏiΒ  Ïµ ÏFyèy™ (  tΒuρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹ n=tã … çµ è% ø—Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù=sù !$£ϑÏΒ çµ9 s?# u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ 

ωÎ) !$tΒ $yγ8 s?# u 4 ã≅ yèôfuŠ y™ ª!$# y‰÷èt/ 9 ô£ ãã # Z ô£ ç„ ∩∠∪   "٧/الطلاق.  

فإذا وجد فقيرا فهناك من هو أفقر منه كما قال  والحكمة في ذلك أن الفقر درجات،      
كل  ذا كان، ومن ثم فإ"اتقوا النار ولو بشق تمرة  " :رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإن  )استهلاكي أو إنتاجي(الأفراد يعملون على تحريك المال بإنفاقه في مختلف المجالات 
  .بشرط أن يكون في أوجهه المشروعة بالخير على الكل،  ذلك سيعود

على طلب  فمثلا أموال الأوقاف تساعد: تنمية المؤسسات ذات الأهداف الاجتماعيةـ ٤
العلم في الإنفاق على طالبي العلم، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والجمعيات ذات 
الطابع الخيري فهي تساهم بشكل كبير عن طريق إنفاقاتها في حل الكثير من المشاكل 

  .الاجتماعية
عن طريق النظام المالي الإسلامي الذي يشمل نظام النفقات ف: تدعيم الروابط الأسريةـ ٥
نظام التكافل الاجتماعي ونظام الزكاة ونظام الوصية يؤدي إلى تمتين العلاقات الأسرية و

  .من خلال التكافل المادي الذي يحتويها هذا النظام
   

  :الآثار الاقتصادية: الفرع الثاني 
كما أن إنفاق المال في إطاره الحلال فوائد اقتصادية عديدة و عظيمة لا يمكن      

  :ما يلي انكارها و هي ك
ا ما انكماش امجتمع لقد أثبت الواقع المعيشي أنه إذا أصاب: الانكماشحدوث منع  -١

يقل تداول النقد بين الأفراد وتنعدم الثقة فيه مما ترتفع قيمته الشرائية وتخفض  اقتصاديا
أسعار السلع والخدمات،ويؤثر هذا على الاستثمار ثم على الإنتاج فيقل الدخل الوطني 

الة أفراد المجتمع، لأن كمية النقود المعروضة للتداول غير كافية لإجراء وتسوء ح
المال إلى التداول  عندما يخرجو  ،)النشاط الاقتصادي(المعاملات التجارية والاقتصادية 

يحافظ على قيمته وتنقل هذه القيمة من يد إلى أخرى عن طريق التداول فتتحقق الفائدة 
  .منه
ربط القرآن الدعوة إلى عدم التعامل بالربا بالدعوة  دولذلك فق: رباالتعامل بال منع  -٢  

إلى الإنفاق، وهذا الترابط هو تلازم تضاد وليس تلازم توافق فعندما يكون هناك سبل 
  . الإنفاق كثيرة تقل الحاجة إلى الاقتراض بالربا
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š "...:يقول االله تعالى Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ (# 4θt/ Ìh9 $# Ÿω tβθãΒθà) tƒ .... βr& uρ (#θè% £‰|Ás? × ö yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) 

óΟ çFΖ ä. šχθßϑn=÷è s? ∩⊄∇⊃∪   "٢٨٠-٢٧٥/البقرة .  

yγ$" :ويقول االله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè=à2ù's? (# #θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊ r& Zπ x yè≈ ŸÒ•Β.....t Ï% ©! $# 

tβθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû Ï!# § œ£9 $# Ï!# § œØ9 $# uρ t ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ xáø‹ tóø9 $# t Ïù$yèø9 $# uρ Ç tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ = Ït ä† 

š ÏΖ Å¡ósßϑø9   .١٣٤- ١٣٠/آل عمران  "  ∪⊇⊃⊆∩ #$

↔ÏN$t  " :ويقول الله تعالى sù # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# … çµ ¤) ym t Å3 ó¡Ïϑø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz š Ï% ©#Ïj9 
tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ tµ ô_uρ «!$# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩⊂∇∪   !$tΒuρ Ο çF÷ s?# u  ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷ z Ïj9 þ’Îû ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# 

Ÿξsù (#θç/ ö tƒ y‰Ψ Ïã «!$# ( !$tΒuρ Ο çF÷ s?# u  ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρß‰ƒ Ì è? tµ ô_uρ «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθà ÏèôÒßϑø9 $# ∩⊂∪ 
  . ٣٩-٣٨/الروم  "
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 .تحديد أثمان خدمات عوامل الإنتاج وتوزيعها: المبحث الثاني

  
لكنها ظهرت بشكل واضح  العدالة الاجتماعية فكرة قديمة ترجع إلى عصور غابرة،      

بظهور المسيحية والإسلام، فالمسيحية دعت إلى ضرورة مساعدة أغنياء المجتمع وفقرائه، 
يد، لأن العبادة الله وحده، أما الإسلام فقد وضع أنظمة كثيرة واستبعدت أن يكون هناك عب

  .١الخ...الوصيةنظام نظام الزكاة ونظام المواريث و لذلك منها
وزاد الاهتمام أكثر بدراسة العدالة الاجتماعية في القرون الأخيرة ولا سيما عند قيام       

وزيع وإعادة توزيع الدخل، الثورة الصناعية والتي أصبحت تعني بشكل أساسي عملية الت
  .٢أو بالمفهوم الحديث كيفية تحديد أثمان خدمات عوامل الإنتاج

  .التوزيع الوظيفي والتوزيع الشخصي، ن من التوزيعاوهناك نوع   
مراحل، مرحلة ما قبل الإنتاج  أربعكما أن التوزيع في الاقتصاد الإسلامي يتكون من     

وزيع عوائد عناصر الإنتاج، ومرحلة إعادة التوزيع،           ومرحلة ت ومرحلة أثناء الإنتاج،
  .و التفاوت في الدخول بين الناس أمر طبيعي لكن بشروط 

النظام الاقتصادي الإسلامي لا تنحصر  في ونستخدم مصطلح توزيع الدخل باعتبار أن    
موضوع  و إنما تتعدى لتشملط مشكلة التوزيع في تحديد أثمان خدمات عوامل الإنتاج فق

الملكية والعدالة الاجتماعية وموضوعات التوزيع الشخصي الذي أهملها الفكر الاقتصادي 
  .  ٣الرأسمالي

  :التالية مطالبمن هذا المنظور سنتناول هذا المبحث حسب ال
  مفهوم التوزيع : ١المطلب 
  تقسيمات التوزيع  : ٢المطلب 

  
  .ع في الإسلاممفهوم التوزي: المطلب الأول

  
يعتبر التوزيع عنصر أساسي في تحقيق العدل بين الناس،لذلك فالتوزيع لا يقتصر على    

  .القسم الوظيفي للدخل فقط، بل يشمل كذلك القسم الآخر المتمثل في التوزيع الشخصي
  
   عدالة التوزيع:  الأولفرع ال

دالة التوزيع في الاقتصاد إن معنى التوزيع في الاسلام يقودنا إلى فهم طبيعة ع     
التي تدعو إلى تحقيق حد الكفاية لجميع الناس من خلال أساليب ونظم معينة  الاسلامي

انطلاقا من إتاحة فرص متكافئة لهم لتحقيق كفايتهم بأنفسهم وانتهاء بإعادة التوزيع لتوفير 
  ٤.حد الكفاية للعاجز عن تحقيقها

لى العدالة في التوزيع تصنف الموارد ومن شدة حرص الاقتصاد الإسلامي ع     
مما يعني أن التوزيع يتقدم على الإنتاج، وبالتالي  الطبيعية إلى ملكية عامة وملكية خاصة،

                                                           
 .٥٩٧،صمرجع سابقدور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية، : السيد عطية عبد الواحد ١
 .٢٩٤،صمرجع سابقأصول علم الاقتصاد،رؤية إسلامية ،:  عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ٢
 .١٢٧مي والنظم الاقتصادية المعاصرة،صتوزيع الدخل في الاقتصاد الإسلا :صالح حميد العلي ٣
 .٦٩،مرجع سابق ،ص مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي :نجاح عبد العليم أبو الفتوح ٤
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فالتوزيع له دور يمارسه قبل أن تبدأ العملية الإنتاجية، وهذا ما يخالف المنهج الوضعي 
   ١.الذي يضع التوزيع بعد العملية الإنتاجية

بين أفراد المجتمع كلهم دون تمييز بين  ،)الثروة بصفة عامة(العادل للدخل والتوزيع    
الدين والجنس والسن واللون وغيرها، أي المساواة فيما بينهم بصفة مطلقة من جهة 

فالمساواة المطلقة في الضرورات من أكل وشرب  ، من جهة أخرى مقيدة وبصفة تفاوتية
نسان، وبذلك لا يسمح بوجود الغنى مع وجود وملبس وغيرها في كل ما يحفظ كرامة الإ

الفقر في المجتمع الواحد، بل يبدأ الغنى والتفاوت بعد إزالة الفقر وتوفير حد الكفاية لكافة 
  . الخ...الناس باستعمال السياسات المالية كفرض الزكاة ومنع الاحتكار، ومحاربة الربا

روة لكن بشكل منضبط بدون تراكمها في أما التفاوت المقيد هو أن يسمح بامتلاك الث     
بسبب أن البشر ليسوا جميعا متساوون في قدراتهم الفكرية والجسدية بل هم  أيدي القلة،

متفاوتون بحسب قدرة كل منهم على العمل والعطاء، لذلك جاز التفاوت بين الأفراد في 
 تفق مع فطرة البشرالدخول والثروات الذي من شأنه أن يشحذ النفوس للعمل والإبداع، و ي

للعمل، والمساواة العامة بين الناس  موإتقانه مفي جهده واالحافز كلما زاد واوجد التي كلما
من خلال منع الأفراد من  يةؤدي إلى تجميد العملية الإنتاجية والاقتصادتأن  امن شأنه

   ٢.والتنافس فيما بينهم تسابقال
 ونيتعاون يجعل الناس بضوابط من شأنه أنثم  إن هذا التفاوت في توزيع الدخول و     

  .فيما بينهم ولينتفع بعضهم ببعض ونويتعايش

óΟ" :وذلك مصداقا لقوله تعالى      èδr& tβθßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ 4 ß øt wΥ $oΨ ôϑ|¡s% Ν æηuΖ ÷ t/ öΝåκ tJt±Š Ïè̈Β ’ Îû 

Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 $uΖ ÷èsùu‘ uρ öΝåκ |Õ÷èt/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷è t/ $VÒ÷èt/ $wƒ Ì ÷‚ß™ 3 àM uΗ ÷q u‘ uρ 

y7 În/ u‘ × ö yz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøg s†  " ٣٢/الزخرف.  

ن في العيش والرزق فإن ذلك من شأنه أن يعم الخراب يأما إذا كان الناس متساو     
  .والفساد

%uθèδuρ “Ï" :وكذلك قوله تعالى     ©! $# öΝ à6 n=yèy_ y#Í× ¯≈ n=yz ÇÚ ö‘ F{ $# yì sùu‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ÷è t/ s− öθsù <Ù÷èt/ 

;M≈ y_u‘ yŠ öΝ ä. uθè=ö7 uŠ Ïj9 ’Îû !$tΒ ö/ ä38 s?# u 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ßìƒÎ |  É>$s) Ïèø9 $# … çµ ¯ΡÎ) uρ Ö‘θà tó s9 7Λ Ïm§‘ ∩⊇∉∈∪   "١٦٥/الأنعام.  

غير مما تدل هذه الآيات أن االله خالف بين أموالنا في الغنى والفقر والعلم والجهل إلى     
  .ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد

  
  مباديء التوزيع:  الثانيفرع ال

وإذا كانت الملكية هي أساس التوزيع في النظام الرأسمالي، والعمل هو أساس 
فإن العمل والحاجة هما أساس التوزيع في الاقتصاد ) سابقا(التوزيع في النظام الاشتراكي 

                                                           
،ديوان المطبوعات ١٩٩٢اقتصاد العمل في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، :ضياء مجيد الموسوي ١

 .٥٤الجامعية،الجزائر،ص
لية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للدخول والتنمية دور الما:  السيد عطية عبد الواحد ٢

 .٦٢٢،ص ابق ،مرجع س الاجتماعية،
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لمكافأة المسلم عن عمله من جهة، ومدى التزام الإسلامي، وحد الكفاية هو المجسد 
أكثر من حاجاته  افالإنسان الذي يحقق مردود المجتمع الإسلامي نحوه من جهة أخرى،

، والإنسان الذي يعجز عن •يذهب ذلك الفائض إلى بيت المال عن طريق المغارم الشرعية
    ١.تغطية احتياجاته فبيت المال ملزم بسد هذا العجز

  ٢:ك مبادئ للتوزيع في الإسلام نذكرها وهنا     
  .احترام الجهد البشري لشحذ الهمم وزيادة الإنتاج -١
وجوب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للقضاء على الاحتكار وفرض التكافل  -٢

 .والضمان الاجتماعي بين الأفراد
 .ضرورة التعاون بين العامل والمنظم -٣
مقيدة ضمانا لتحقيق الصالح الاجتماعي العام  فهي للملكية الدور الثانوي في التوزيع، -٤

 .وبواسطة العمل تتحدد الملكية
 .ضرورة التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة -٥
يتحدد الأجر بتقابل العرض مع الطلب على العمل في إطار المنافسة الكاملة، على أن  -٦

 .أدنى للأجر يتماشى مع مستوى معيشة المجتمع الكريمة اهناك حد
 .افظة على صحة العمال في أماكن عملهم بدون المساس بأجر الكفايةالمح -٧
 
 آدمية التوزيع:  الثالثفرع ال

ناتج الهو توزيع  هإذا كان معنى التوزيع حسب الاقتصاد الرأسمالي في أبسط صورف      
مشروع في صورة نقود أو أثمان بين عناصر الإنتاج التي أسهمت في إنتاجه وهي العن  

النظام  و حسبعمل والفائدة لرأس المال والريع للأرض والربح للمنظم،الأجر لل
لتطالب  أن لكل فرد نصيبه المحدد من السلع والخدمات تحددها الدولة) سابقا(الاشتراكي 
 )الممثل في الدولة(الأساس في توزيع الدخل هو ما يقره المجتمعأن و اتجاهه بالواجبات

أي أن الدولة هي التي تضع الخطة (ام الرأسمالي وليس ما تحدده السوق كما في النظ
أن أساس توزيع " كارل ماركس" و يرى، ) العامة للتوزيع بأنواعه من أجور وفائدة وربح

لم يتحقق على أرض  ، وهذا الشعار''من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته'' :الثروة هو
 ت يكبر من حين لآخر،حيث حدث تفاوت كبير في الأجور، وما زال هذا التفاو الواقع،

ضعفا، وهي نتيجة  ٥٠هذا التفاوت إلى  ١٩٦٢فعلى سبيل المثال وصل في روسيا سنة 
حرية في التملك وحرية في الاستغلال وحرية في  متأتية من الحرية غير المنتظمة،

التوزيع في الإسلام يقوم على أساس احترام آدمية الفرد التي لديه حاجاته  و .الاستهلاك 
سية والضرورية يجب إشباعها أولا بصفة محترمة بدون التمييز بين الأفراد في سلم الأسا

  . ٣الحضارة للمجتمع الواحد
حيث  وما سوء التوزيع في النظم المادية إلا نتيجة لحرمان الإنسان من زاده الروحي،    

فإذا حرمت  ى،أن النفوس لا تأكل المال ولا تتغذى بالمادة، وإنما زادها الإيمان باالله تعال
                                                           

 يصبح  الذي )توظيفه(  أو توظيف هذا الفائض في ملكية وسائل الإنتاج ،المغارم الشرعية مثل الزكاة والصدقات •
  .خارجا عن نصاب الزكاة ولا يخضع له 

 .١٢٢،ص١٩٩٨توزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي،رسالة ماجستير، :د إبراهيم حسينإبراهيم أحم ١
 .١٧٤مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت،ص :عبد العزيز فهمي هيكل ٢
 .١١٠، ص عدالة توزيع الثروة في الإسلام،مرجع سابق:عبد السميع المصري ٣
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منه ظلت شقية متعبة في ظلمات المادة وحمأتها، ولذلك فالمنهاج المالي الإسلامي زاوج 
   ١.بين الروح والمادة

  ٢:ذلك فإن هناك معايير يجب مراعاتها لتحقيق العدالة في التوزيع وهي لىوعلاوة ع
 أن تكون الثروة المحققة قد تم اكتسابها واستخدامها بدون أن تتعارض مع -١

  .مقتضيات العقيدة الإسلامية
  . ع أفراد الأمة في إطار من التوازن في الأحوال العاديةيأن يتم تحقيق الكفاية لجم -٢

  . •فيكتفي بتحقيق حد الكفاف ) الاستثنائية(أما في الأحوال غير العادية 
 .تأمين متطلبات الدعوة إلى االله وإعلاء كلمته  -٣

من معنى في التحليل الاقتصادي فقد تعني تفريق ولفظ كلمة التوزيع تحمل أكثر        
السلع وتوزيعها على نقاط تسويقها، وقد تعني تفريق الموارد المالية بين الصناعات 
المختلفة، وقد تعني تفريق الثروة والدخل على الأفراد، والمعنى الأخير المستعمل عند لفظ 

ة التوزيع فأصبح يستخدم وقد تطور استخدام مصطلح نظري التوزيع مجرد من أي وصف،
لأن عملية التوزيع لا تقتصر على توزيع  بدلا منه مصطلح نظرية أثمان عوامل الإنتاج،

الدخل الوطني بين أصحاب عناصر الإنتاج بل تشمل كذلك تحديد أثمان خدمات عناصر 
  ٣.الإنتاج التي هي في نفس الوقت دخول يحصل عليها أصحاب عوامل الإنتاج

  
  .تقسيمات التوزيع :يالمطلب الثان

  
 عن التوزيع في إطار) الاقتصاد الرأسمالي(يتكلم الاقتصاد السياسي الوضعي    

توزيع الثروة على العناصر التي أوجدت هذه الثروة ، أي أن العملية مقتصرة على كيفية  
كل  والمكونة من عناصر أربعة، ،)بعد عملية الإنتاج(تصريف تلك الثروة بعد تحقيقها 

  ٥+ ٤:صر الإنتاج، هذه العناصر هيائد عنواسمى عت هعائد هر يقابلعنص
 وهي العنصر الأساسي للإنتاج، وهي موارد التربة وما تحتها، :)الطبيعة(الأرض -

  .وعائدها الريع
وهو المال الناتج عن عملية الإنتاج السابقة والذي يستخدم لخلق سلعة : رأس المال -

 .ج ثروة أخرى، وعائده الفائدةجديدة، أو كل ثروة تستخدم في إنتا

                                                           
 .٢٣٥، ص مقومات الاقتصاد  الإسلامي،مرجع سابق:  صريعبد السميع الم ١
 .٧١،ص نجاح عبد العليم أبو الفتوح،مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ٢
يبعده من دائرة الفقر لحد الكفاية هو أكبر من حد الكفاف، فحد الكفاية هو حد أدنى للعيش يوفر للعامل وأسرته  •

وفه وظروف مجتمعه، أما حد الكفاف فهو وضع مؤقت يحصل فيه على الضرورات والاحتياج للغير ويتناسب مع ظر

اللازمة لاستمرار الحياة كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن الضرورية فقط، وحد الكفاية يقابل الحد الأدنى للأجر 

  .بالمفهوم العصري
 .١٢٥، ص ادية المعاصرة،مرجع سابقتوزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتص:  صالح حميد العلي ٣
دار الطباعة والنشر الإسلامية الطبعة  عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي،:  حمزة الجميعي الدموهي ٤

 . ١٣ص ،القاهرة،١٩٨٥الأولى،
 .٩٥،صمرجع سابق  ،موسوعة الاقتصاد الإسلامي:  محمد عبد المنعم الجمال  ٥
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إنتاج سلع (هو الجهد الذي يبذله الإنسان بإرادته للحصول على المنفعة : العمل -
 .، وعائده الأجر)وخدمات

هو الجمع بين العناصر الثلاثة السابقة والتنسيق بينها وإدارتها للحصول : التنظيم -
 .على أقصى إنتاج بأقل تكلفة، وعائده الربح

والذي يعني توزيع الناتج " التوزيع الوظيفي"نوع من التوزيع يعرف باسم هذا ال       
،حيث يتحصلون على )بعناصر الإنتاج الأربعة(الوطني على الذين شاركوا في إنتاجه 

  ١:التالي ه الشكل عوائدها خلال تلاقي قوى العرض والطلب كما يبين
  

  مات عناصر الانتاجتكون أثمان خد):  17رقم ( شكل                       
  ثمن العنصر                                                                    

                                     ٠  
                    C                            G       
                    B                                        D2 
                                                   D1  
 
 

  كمية العنصر                      

                     A                D     E  
     
معين يتحدد عند تلاقي منحنى العرض مع منحنى الطلب عليه  ثمن عنصر نلاحظ أن   

الطلب ازداد على هذا العنصر مع ثبات  فإذا افترضنا أن، ) B(وليكن عند النقطة 
وهكذا بالنسبة ) مع ثبات العرض) (C(العناصر الأخرى فإن الثمن عليه يرتفع إلى النقطة 

  .للعناصر الأخرى، مما يدل كذلك على ارتفاع دخل هذا العنصر بالنسبة للعناصر الأخرى
حول تحليل توزيع بين مفكري الاقتصاد الوضعي  اوتجدر الملاحظة أن هناك خلاف     

  .ناتج عن آلية السوق أم غير ذلك االدخل الوطني فيما إذا كان عفوي
الجدد أن توزيع الدخل الوطني هو نتيجة للآلية الاقتصادية،  يونفقد اعتبر الكلاسيك     

ينكرون فأي أن كل عنصر من عناصر الإنتاج يتلقى نصيبه تبعا لإنتاجيته، أما الكنزيون 
ويعتبرون بأن توزيع الدخل الوطني يتوقف على علاقات القوى بين  ، ةوجود هذه الآلي

  .٢الرأسماليين والعمال
  
  مراحل التوزيع:  الأولفرع ال

في الفكر الاقتصادي الإسلامي يعتبر التوزيع من أهم مجالاته وأوسعه لتحقيق        
لأشخاص المالكين الذي لا ينظر إلى ا(العدل، إذ لا يقتصر على التوزيع الوظيفي للدخل 

إنما يشمل كذلك التوزيع الشخصي للدخل الذي يهتم بتوزيع الدخل بين ) لعناصر الإنتاج
الأشخاص بدون النظر إلى مصدر هذا الدخل، لذلك فعملية التوزيع تشمل أربعة مراحل 

                                                           
 .٤١٢،ص١٩٩٨اد السياسي،دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية،أصول الاقتص:  عادل أحمد حشيش ١
،ديوان المطبوعات ٢٠٠٣مدخل إلى الاقتصاد السياسي،الطبعة الرابعة،:  عبد اللطيف بن آشنهو ٢

 .٤٦٤الجامعية،الجزائر،ص

F 
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مرحلة ما قبل الإنتاج ومرحلة الإنتاج ومرحلة توزيع عوائد عناصر الإنتاج  ١:هي
  . ة التوزيعومرحلة إعاد

في " التوزيع الشخصي"وهي مرحلة تقابل بما يسمى : مرحلة ما قبل الإنتاجـ  ١
الاقتصاد الوضعي، وتختص بدراسة ملكية عناصر الإنتاج وتوزيعها، أي توزيع الموارد 

هذا النوع من التوزيع يهتم  ،)الأولي أو(الطبيعية، وقد سماها البعض بالتوزيع القاعدي
  .على الأفراد شخصيا ،٢الطبيعيةبتوزيع الموارد 

وهي تلك الموارد الأساسية ذات الملكية العامة للأمة، مثل المعادن والمياه ومصادر      
وعلى أن لا يمنع  لناس،ا بين وكل الموارد التي تشكل ضرورة هامة ومشتركة الطاقة،

رد أن ينتفع من يخل التوازن بين الناس، بمعنى يجوز لكل ف حتى لااستفادة الآخرين منها 
 ،٣هذه الموارد ذات الملكية العامة بما يتناسب مع وظيفته بشرط عدم الإضرار بالآخرين

وقد حرص الإسلام على هذه المرحلة من التوزيع لتحقيق التوازن بين أفراد الأمة الواحدة 
  .وتحقيق العدالة الاجتماعية

قتصاد الوضعي بما يسمى وهي مرحة تقابل في الا: اصر الإنتاجنمرحلة توزيع ع ـ ٢ 
للدخل بين عناصر الإنتاج وبداية ليس هناك رفض مع الاقتصاد " التوزيع الوظيفي"

لكن ليس بالضرورة توزيع الدخل الكلي بين  الوضعي في التقسيم الرباعي لعوامل الإنتاج،
ل ، وقد اتفق الكثير من الفقهاء والكتاب أن عوام٤هذه العوامل بنفس الصورة التقليدية

  ٥:الإنتاج في الإسلام ثلاثة هي
  .رأس المال -العمل المنظم      -الطبيعة     -

كما اعتبر فريق آخر أن عوامل الإنتاج ثلاثة كذلك، لكن تختلف عن التصنيف      
الطبيعة، الإنسان، التنظيم، حيث تم استبعاد رأس المال والفصل بين العمل  ٦:السابق وهي

  .والتنظيم
  ٧.رأس المال و العمل:ر يرى أن عوامل الإنتاج اثنان فقط هماوفريق آخ     
لكن المهم هو أن النظرة إلى هذه العوامل  وكل فريق له حجته في ذلك التقسيم أو ذاك،   

تختلف عن نظرة الاقتصاد الوضعي ويتفق في أن التوزيع الوظيفي هذا لا يهتم بدخول 
حصل عليها كل عامل من عوامل الإنتاج على الأفراد شخصيا،إنما يبحث في الكيفية التي ي

  ٨.دخله
الطبيعة، العمل المنظم، رأس المال، الذي يضم العمل :ويمكن اعتماد التصنيف الثلاثي    

مع المنظم، ويظهر رأس المال كعامل مستقل وحده، وذلك لأن الكثير من المراجع تعتمد 
الذي يركز على عنصر  على هذا التصنيف من جهة، ومن جهة ثانية لضرورة البحث

من انعكاسات اقتصادية واجتماعية التي سنتناولها ) الفائدة(رأس المال وما يسببه عائده 
  .بشيء من التفصيل في الباب الثالث

                                                           
 .٦٩مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ،ص:  نجاح عبد العليم أبو الفتوح ١
 .١٢٩،ص توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصر،مرجع سابق:  عليصالح حميد ال ٢
 .٧٢،مرجع سابق ،ص مدخل إلى علم الاقتصاد الإسلامي:  نجاح عبد العليم أبو الفتوح ٣
 .٣١١،ص أصول علم الاقتصاد،مرجع سابق:  عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ٤
 .٩٨،ص موسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق: لمحمد عبد المنعم الجما ٥
 . ١٤عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ،ص :  حمزة الجميعي الدموهي ٦
 .١٢٠،صر،مرجع سابق رعدالة توزيع الثروة في الإسلام:  عبد السميع المصري ٧
 .٩٥الدراسات الوحدة العربية،صالفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز :  عبد الرزاق الفارس ٨
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يعتبر العمل أهم عنصر من عناصر الإنتاج، لأنه العنصر : العمل المنظمأـ 
ومصدرها، وهو وهو أساس القيمة  المحوري والأساس في النشاط الاقتصادي،

  .العنصر المعنوي الوحيد من بين العناصر الأخرى
وأدمج العمل مع التنظيم، لأنه لا يكفي بذل جهد إرادي لإنتاج منفعة اقتصادية مادية   

أو معنوية،وإنما يجب أن يكون هذا الجهد الإرادي منظما على نحو ما، وإلا فإن ذلك 
 ما يحتاجمل على التنظيم أو العكس، فكلاهمن العبث، وليس هناك أفضلية الع ايصبح نوع

لآخر، فالمنظم يقوم بالتأليف بين عناصر الإنتاج المختلفة للحصول على السلع والخدمات ا
يعني أنه يقوم بعمل مثل الآخرين، إلا أن عمله يختلف عنهم من  ممالبيعها مقابل الربح 

كالعمال  ذ أجرا مقابل عملهيأخ هنفإلذلك  حيث أنه المسؤول الأول عن قيادته وتوجيهه،
إلا إذا كان مساهما في  يأخذ ربحا ولا ،)كما هو الشأن في شركات المساهمة ( الآخرين

إذا كان يقوم بالعمل   ١)أجر مع الربح(، كما يمكن أن يأخذهما معا  رأسمال المؤسسة
أن هو ثم أن العمل في الإسلام ليس الهدف منه   ،ومساهما في الشركة في نفس الوقت

حقق فائض القيمة فحسب بل يجب أن يكون مقترنا بالصلاح والإتقان حتى يكون صاحبه ي
الدرجة الرفيعة عند خالقه، إضافة إلى كون العمل فرض وواجب في في مرتبة العابدين و

   ٢.على كل قادر عليه
  :والنصوص القرآنية كثيرة تدل على ذلك  

βÎ) š¨" :قال االله تعالى     Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# $̄ΡÎ) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ t ô_r& ô tΒ z |¡ômr& 

¸ξyϑtã ∩⊂⊃∪  " وقال تعالى . ٣٠/الكهف: "∅tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ z ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& 

uθèδuρ Ö ÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù tβθè=äzô‰tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿωuρ tβθßϑn=ôà ãƒ # Z É) tΡ ∩⊇⊄⊆∪   "وقوله تعالى .١٢٤/النساء: "

uθèδ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ$$sù ’ Îû $pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ  ÏΒ  Ïµ Ï% ø—Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9 $# ∩⊇∈∪   "

  . ١٥/الملك
و إذا كان عنصر التنظيم حسب الاقتصاد الوضعي قد ظهر في أوروبا في أواخر      

بأن " ماركس" كعنصر رابع، وذلك للرد على ادعاء" مارشال"افه ،حيث أض١٩القرن 
الحرية : الربح فائض من حق العمال وحدهم دون المنظمين، وأنه يقوم على أسس هي

فإن الإسلام يعترف  .الاقتصادية، الملكية الفردية، حكم الأغلبية، فصل الدين عن الدنيا
الحق، : ، والذي يقوم على أسس هيبوجود التنظيم منذ وجود الإنسان على هذه الأرض

العدل، الحرية، المساواة، الطاعة، الشورى، الجمع بين النظرية الفردية والنظرية 
الجماعية، العقيدة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المسؤولية المشتركة بين الراعي 

  ٣.والرعية
  ضعية، وأهم هذه وتفسير هذه المبادئ وتطبيقها يختلف كثيرا عن المبادئ الو   

                                                           
 .٩٩،ص  موسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق:  محمد عبد المنعم الجمال ١
 .١٠٥  ، صموسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق:  محمد عبد المنعم الجمال ٢
 .٢٥٧،ص عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق: حمزة الجميعي الدموهي ٣
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فتقده الاقتصاد التقليدي الوضعي،المهتم يالأخلاقي المعنوي الذي  الاختلافات العنصر
  . بالجانب المادي فقط

والعمل عائده الأجر الذي يحدد مسبقا مع صاحب العمل،فإذا وقع خلاف حوله نتج عنه    
الأجر (الأجر العدل إكراه أو غبن، فولي الأمر هو الذي يفض ذلك الخلاف ويقوم بتحديد 

، والدولة هي المسؤولة على توفير فرص العمل للقادرين عليه كما أن الفرد واجب )المثل
بل ويجبر عليه إذا كان قادرا عليه ولم يعمل، ثم إن تحديد ثمن  عليه العمل لتوفير حاجاته،

الحر بين يتم من خلال المنافسة العادلة في سوق العمل من خلال التفاعل ) الأجر( العمل
  ١.قوى العرض والطلب

الذي يستحق عليه الأجر هو العمل المباح شرعا، حيث أن هناك أعمالا غير  عملوال    
مشروعة وهي تلك التي لا يحصل المنفعة فيها لفرد إلا بخسارة غيره، أما الأعمال 

  .٢والعدل بالتراضي المشروعة فهي التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم
وهناك حالتين يتحدد فيهما الأجر،في الحالة العادية نجد الحد الأدنى للأجر وفي الحالة     

  ٣.غير العادية نجد ما يسمى بالحد الاضطراري
يقصد به ذلك المقدار من الأجر الذي يوفر للعامل  :)حد الكفاية( الحد الأدنى للأجر -

دائرة الفقر والاحتياج للغير  يبعده من اوكريم الائق االعيش هو وأسرته مستوى معيشي
ويتناسب مع ظروفه وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه من مأكل وملبس ومسكن 

لكل عامل  ىالخ، بشرط أن لا يكون هناك إسراف أو تقتير، وهذا الحد يعط...وزواج
، إلا أنه غير متساوي لكل الأفراد وذلك الذي يقوم به مهما كانت كفاءته أو نوع العمل

حتاج إلى خادم المووضع العامل، فالمتزوج نصيبه أكبر من العازب و حسب ظروف 
يختلف أجره عما سواهم من الذين لا يحتاجون إلى خدم،ومن خلال ذلك نجد ما يسمى 

وهو الحد الذي يأخذ بعين الاعتبار الكفاءة في العمل والجهد المبذول " بالحد الفعلي للأجر"
مبادرة والابتكار في نفوس العمال والابتعاد عن فيه، وهذا من أجل غرس روح العمل وال

  :، حيث يقول االله تعالى٤الكسل والاتكال والتقاعس

 "9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_u‘ yŠ $−ΙÊeΕ (#θè=ÏΗ xå ( öΝ åκ u Ïjùuθã‹ Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝ èδuρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ ∩⊇∪ " ١٩/ الاحقاف .  

متفق عليه من " ر على قدر النصبالأج:"كما يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم     
حديث عائشة رضي االله عنها، وعليه لا يوجد حد أعلى للأجر الفعلي في الاقتصاد 

  .الإسلامي،  بل يرتفع كلما زاد الجهد المبذول وارتفعت مستوى الإنتاجية
فنجده في الأحوال الاستثنائية " جر الكفافأب"ويسمى  :للأجر الحد الاضطراري  - 

تمع إلى كوارث أو أزمات حادة لا يمكن من دفع أجر الكفاية، وذلك لما فيه كتعرض المج
من تكليف لأصحاب الأعمال أكبر من طاقتهم، ومن مبادئ الإسلام ألا يشق أحد ولا 

Ÿω ß#Ïk=s3" :يسبب له حرجا مصداقا لقوله تعالى ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 ...".. ٢٨٦/البقرة ،

                                                           
 .٣١٢، ص  أصول علم الاقتصاد،مرجع سابق:  عبد الرحمن عبد المجيد حعبد الفتا ١
 .١٣٧،ص١الحلال والحرام في الإسلام، الزيتونة للنشر والإعلام، الطبعة : يوسف القرضاوي ٢
 مدى كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تقييم أجر العامل في الحكومة والقطاع العام، دراسة:  بيلي إبراهيم أحمد العليمي ٣

 .٢٨،جامعة القاهرة،ص١٩٩٩مقارنة،الطبعة الأولى 
 .٣٤ص، ،مرجع سابق ... مدى كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تقييم أجر العامل : بيلي إبراهيم أحمد العليمي ٤
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  .٦٨رواه أحمد وابن ماجة ت " ضرر ولا ضرار
يستطيع ) حد الكفاية(يعطي للأجير أجرا أقل من الحد الأدنى للأجر ففي هذه الحالة       

من خلاله الحصول على الضرورات اللازمة لاستمرار حياته والمتمثلة في المأكل 
    ،وهي حالة مؤقتة يفترض أنها ستزول  ، والمشرب والملبس والمسكن الضرورية فقط

  :المواليين  الشكلينويمكن توضيح هذه الحدود للأجر بتمثيل بياني حسب 
  
  تحديد أجر العامل في الاسلام      : )١٨رقم (الشكل تحديد أجر العامل في الإسلام    ):١٩رقم(الشكل  

  في الأحوال العادية                                     في الأحوال غير العادية                 
  أجر العامل                                           أجر العامل                               

  ع     ط         
   

                                                               
  الأجر الفعلي                                                                

          
  لياأجر الكفاية لدى المراكز الع         

  أجر الكفاية العام                                          
  

                                                                  
  عليه طلبالعرض العمل و                         عليه طلبالعرض العمل و

مي في تقييم أجر العامل في الحكومة بيلي إبراهيم أحمد العليمي، مدى كفاءة الاقتصاد الإسلا:المصدر
  .٣٨مرجع سابق ص والقطاع العام،

نلاحظ أن أجر الكفاية العام وأجر الكفاية لدى المراكز العليا لا تحكمه قوى الطلب      
والعرض على العمل بل حاجة العامل، أما الأجر الفعلي يتحدد بتلاقي قوى الطلب وقوى 

و أقل من أجر الكفاية العام، وهي حالة استثنائية العرض للعمل، أما أجر الكفاف فه
  .تحددها ضرورات العامل لبقائه حيا

وهذا يختلف عن تحديد الأجر حسب الاقتصاد الوضعي الذي يجعل من الحرية      
 الفردية الإطار العام والتي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن من العملية الإنتاجية،

القانون (نظرية الكفاف : م، نذكر منها١٨القرن  فظهرت على ضوء ذلك نظريات في
  .ية للأجورد، نظرية رصيد الأجور، نظرية الإنتاجية الح)الجديد للأجور

، فالعمل المباشر عائده )غير مباشر(والعمل على نوعين،عمل مباشر وعمل مختزن     
ن إالإنتاج ف،أما العمل المختزن المتمثل في وسائل )أو الربح في حالة المشاركة(الأجر 

إذا فهي تحمل عملا  عائده الأجر كذلك لأن وسائل الإنتاج قد تم إنتاجها عن طريق العمل،
  ١.مختزنا تم تحقيقه سابقا لكي ينفق بعد ذلك في عمليات الإنتاج

                                                           
 .٦٠،ص مرجع سابق اقتصاد العمل في الفقه الإسلامي، : ضياء مجيد الموسوي ١

 أجر الكفاف
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وهي المصدر المادي الأول للإنتاج في الاقتصاد الإسلامي،كما أنها هي : الطبيعةب ـ 
 .تالمصدر الأصلي لكل الثروا

التربة، ما تحت التربة، المياه الطبيعية، خيرات : وتتكون الطبيعة من عدة مكونات هي
  .الطبيعة الأخرى كالحيوانات والنباتات والطيور وما في البحور

وقد تتنوع ملكية الطبيعة، فقد تكون ملكا لأفراد، كما قد تكون ملكا عاما، وقد تكون 
   ١.ملكا تابعا للدولة

الربح الناتج محددة بعقد إيجار أو الجرة الأيتمثل في  الذي دخلو الهوعائد الطبيعة 
  ٢.عن المشاركة مع صاحب العمل

أما إذا كانت الطبيعة في شكلها الخام فالثروة المستخرجة منها هي ملك للإنسان الذي      
س قام بعملية الاستخراج، وما الوسائل الإنتاج المادية المستخدمة في ذلك مثل الأرض ورأ

المال فلا نصيب لها من الثروة المنتجة نفسها، بل تحصل على أجرة لأنها تقدم للإنسان 
خدمات في تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج، وبالتالي فالعمل يعتبر شرطا في 

  ٣.تملك الثروة الطبيعية الخام، ولا يمكن لرأس المال أن يملك الثروة الطبيعة
س المال أحد عناصر الإنتاج الذي أوجده الإنسان بتفاعله مع يعتبر رأ: رأس المالج ـ 

لذلك فهو مجموعة من الأموال المنتجة  الطبيعة لاستعماله في إنتاج سلع وخدمات مختلفة،
التي لا يراد بها إشباع حاجة مباشرة بل تستخدم في إنتاج أموال أخرى مثل الآلات 

  ٤.والمعدات والمواد الأولية
ما يحتاجه من قوت  و لتاريخ أن الإنسان الأول بدأ حياته على الأرضوتطلعنا كتب ا   

دون رأس مال يستخدمه ، إنما كان يتغذى مباشرة من أسماك البحار ومن حيوانات بيومه 
ونباتات تنبت في الأرض، ويستعمل أوراق الأشجار وجلود الحيوانات في ستر جسده، 

ذها مسكنا له، وتحت تأثير الحاجة بدأ اتخلاويلجأ إلى الكهوف والمغاوير وتحت الأشجار 
، ورويدا رويدا وعبر ٥يفكر في صناعة بعض الأدوات لمساعدته على التعامل مع الطبيعة

اللازمة فوصل إلى ما وصل إليه الآن من وسائل مذهلة استطاع  ةالأجيال اكتسب الخبر
  .نىفأن يذلل الطبيعة وما فيها من كنوز لا ت

رغم أن المصطلح قد استعمل " آدم سميث " ي الفكر التقليدي هووأول من جدد معناه ف
ب الفيزوقراطيين وغيرهم لكن كانوا يقصدون في غالبيتهم رأس اكتالمن قبله كثير من 

ثم تطور معنى رأس المال فأصبح يراد به الثروة التي أنتجت  المال في شكله النقدي،
  ٦.لتستخدم في إنتاج ثروة أخرى

  : ٧اد الإسلامي يقسم رأس المال إلى قسمينوفي مفهوم الاقتص
  .رأس المال التجاري، ورأس المال الإنتاجي

                                                           
 .١٠٠،ص د الإسلامي،مرجع سابقموسوعة الاقتصا : محمد عبد المنعم الجمال ١
 .١٣٧توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة ص،مرجع سابق  : صالح حميد العلي ٢
مؤسسة شباب الجامعة ، مصر،  الوجيز في اقتصاديات الملكية الخاصة في الفقه الإسلامي،: ضياء مجيد الموسوي ٣

 .٥٤ص، ١٩٩٧
 .٢٣٤صاد السياسي،مرجع سابق ،صالاقت : سمير حسون ٤
 .٢٧٦،ص عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق: حمزة الجميعي الدهومي ٥
 .١٣٤موسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ،ص :محمد عبد المنعم الجمال ٦
 .٢٣٤،ص سمير حسون،الاقتصاد السياسي،مرجع سابق ٧
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وهو مجموع الأموال الاقتصادية التي تستخدم بقصد : رأس المال التجاريـ    
المبادلات،سواء كانت عينية أو نقدية، فالرأسمال العيني لا يستخدم في الاستهلاك المباشر 

ل الحصول على الربح، أما الرأسمال النقدي المخصص للمبادلة، يوجه للبيع من أج ماوإن
فهو يستعمل لتمويل العمليات التجارية بشراء سلع لإعادة بيعها من أجل الحصول على 

  .الربح
 .وينقسم بدوره إلى رأسمال نقدي ورأسمال عيني: رأس المال الإنتاجيـ 
           .التي تستعمل في العملية الإنتاجيةيقصد به مجموع المبالغ النقدية : مال النقديال رأس. 
فيقصد به مجموع الأموال المادية التي تستخدم في العملية الإنتاجية، : الرأسمال العيني  .

يجب أن تكون ذات صبغة اقتصادية لأن الأموال الأخرى الحرة الموجودة بوفرة  تيوال
وبالتالي فهي ليست من الرأسمال  لا تعتبر من الأموال المادية) مثل الماء(في الطبيعة 

  .العيني
  :مال العيني حسب طبيعة استعماله إلى قسمينال وينقسم رأس    
وهو المال الذي لا تنتهي منفعته الاقتصادية باستعماله مرة : ثابتالمال الرأس . 

  .واحدة أو مرات قليلة كالآلات مثلا، ويدعوه المحاسبون بالأموال المجمدة
فهو المال الذي تنتهي منفعته الاقتصادية بمجرد استعماله مرة : متداولالمال الرأس . 

  .أو لمرات قليلة ) الخ...مثل المواد الأولية كالفحم والزيت(واحدة 
، وهذا ما )الأجر(أما العائد المنتظر من عنصر رأس المال فهو الربح أو الإيجار      

أن العائد هو الفائدة، وعامل يتعارض مع نظرة الاقتصاد الوضعي الذي يرى ويؤكد 
 .في الفائدة الربوية التي تنشأ من الرأسمال في شكله النقدي هنا هو التعارض

أو (وهذا لا يعني أن تكلفة رأس المال النقدي يؤول إلى الصفر، وإنما هذه التكلفة      
 . ١عتبارتكون احتمالية تتوقف على النتائج الفعلية التي يحققها النشاط محل الا) العائد

ن صاحب رأس المال في شكله النقدي يجب أن يقوم بتوظيفه في مختلف الأعمال أبمعنى 
الإنتاجية والتجارية كمشارك به ويأخذ ربحا على قدر مشاركته، وإن حدثت خسارة فإنه 

  .يحتمل نسبة من هذه الخسارة
تزن في شكل وهناك فرق بين العمل المشروع المختزن في شكل نقدي، والعمل المخ      

 ، أما الثاني فيجوز) ربا(الحصول على عائد محدد ثابت مسبقا  فيه عيني، فالأول يحرم
، وذلك بسبب أن الشكل العيني يمكن أن يساهم )ربح أو إيجار(الحصول على عائد  فيه

أما الشكل النقدي لا تحصل منفعته إلا بإنفاق عينه  ، مباشرة في الإنتاج في شكل منافع
لا يجوز إجارته لأن الإجارة تكون على المنافع لا على الأعيان، ومن ثم فهو لا وبالتالي 

  ٢.النشاط غنما وغرما عمليةيشارك في تحقيق قيمة إلا باشتراكه في 
ن رأس المال في الاقتصاد الإسلامي يستخدم في إطار منظومة إوخلاصة القول       

كتحريم الربا والاحتكار وكل المعاملات متكاملة من المبادئ والقيم السلوكية الإسلامية،
الفاسدة التي تضعف المنافسة في السوق، لذلك يستعمل رأس المال العيني إما مباشرة من 
قبل أصحابه ليحصل على الربح أو كرائه للغير ليحصل على الأجر، ويستعمل رأس المال 

لعائد، فيحصل النقدي بشكل مباشر من قبل أصحابه أو على أساس مبدأ المشاركة في ا

                                                           
 .٧٧لى الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ، صمدخل إ : نجاح عبد العليم أبو الفتوح ١
  .٧٨، ص مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق : نجاح عبد العليم أبو الفتوح ٢
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على الربح، كما يمكن لرأس المال العيني أن يشارك به في العملية الإنتاجية ويحصل 
  .١بذلك على نصيب من الربح، لكن يفقد ملكيته له

مال النقدي لإقراضه مقابل فائدة ربوية يحدد نسبتها مسبقا ال أما استعمال رأس      
ج الإسلامي نظرا للأضرار التي تنجم عن فذلك ما لا يتوافق مع المنه ،ه يأخذها أصحاب

وأهمها ) سنتناولها بالتفصيل في الباب الثالث من هذه الرسالة(ذلك التعامل وهي كثيرة 
سوء توزيع الدخل حيث يساهم سعر الفائدة الربوية في تحويل الدخل من المحتاجين 

  .للتمويل إلى المالكين له
ومباركة الربح  النقدي رأس المال إقراض جة عنوالابتعاد عن الفائدة الربوية النات     

إلى تحقيق عدة أهداف  يؤديالمشاركة أو المضاربة في الاقتصاد الإسلامي  الناتج عن
  :٢أهمها

إبراز دور العمل باعتباره أساس التنمية الاقتصادية، وهو رأس المال الحقيقي  -
  .للأمم

تحمل مخاطر الاستثمار لرأس المال في أن يكون عائده احتماليا ي اإعطاء دور -
 .ويشترك في الربح والخسارة

ربط أرباح رأس المال بالزيادة في الإنتاج الحقيقي عكس الفائدة فهي غير مرتبطة  -
 .بذلك

تشجيع المبادرات الاقتصادية عن طريق المشاركة والمضاربة التي تسمح بتوفير  -
التضخمية، ولا  فرص العمل وتخفف من حدة التفاوت بين الدخول،وتقلل من الآثار

 .تزيد في تكاليف الإنتاج وفي أسعار المواد، إلى غير ذلك من الأهداف والغايات
  .مرحلة إعادة توزيع الدخل ـ ٣

إن سوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع أمر وارد، سواء عن قصد أو عن غير 
أو حسب سواء حسب الاقتصاد الوضعي  لذلك فعملية إعادة توزيعه لها ما يبررها، قصد،

الاقتصاد الإسلامي، إنما الطرق والوسائل المستعملة في ذلك تتباين بتباين المنهاج لكل 
  .يقتصادنظام إ

والتوزيع غير العادل ينجم عنه انعكاسات على الأفراد و على المجتمع برمته، ولتفادي     
  .ء التوزيع هذاهذه الانعكاسات أو التقليل منها،لا بد من التضييق في الهوة الناتجة عن سو

عملية إعادة توزيع الدخل فيما يخص التوظيف الكامل، ورأى أن " كينز"وقد عالج     
   ٣.إعادة توزيع الدخل تسمح بزيادة الاستهلاك ومن ثم  تحقيق التوظيف الكامل

وعملية إعادة توزيع الدخل تقوم على أساس تحويل جزء من دخل الأغنياء إلى     
مخافة من بطشهم وجبروتهم  ،٤صر الثروة في أيدي القلة من الأغنياءالفقراء، حتى لا تنح

’ö ..":على الكثرة من الفقراء مصداقا لقوله تعالى s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ t ÷ t/ Ï!$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝ ä3Ζ ÏΒ ...4 ∩∠∪"  

  . ٧/الحشر

                                                           
 .٣١٣،ص أصول علم الاقتصاد،مرجع سابق : عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد ١
 .٢٢٣، ص مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام،مرجع سابق : رشيد حيمران ٢
 .٦١٠، ص دور السياسة المالية الإسلامية،مرجع سابق:  السيد عطية عبد الواحد ٣
 .٣٥١توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة ،مرجع سابق ، ص : صالح حميد العلي ٤
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لإجراءات ففي النظام الرأسمالي تقوم الدولة باتخاذ إجراءات في سبيل ذلك، ومن هذه ا    
  ١:نذكر

  .وهي إجراءات ضريبية وإنفاقية: السياسة المالية -
 .والمتمثلة مثلا في الإعانات : السياسة الاجتماعية -
  
 و سائل تحقيق التوزيع:  الثانيفرع ال

النظام الرأسمالي الحر  في عملية التوزيع وإعادة التوزيع على الحرية الفردية  يعتمد  
ثم فهي أساس توزيع هذه الملكية، ولا يعتد بالحاجة في ذلك، التي هي أساس الملكية، ومن 

وهذا ما لا يتوافق مع الفكر الإسلامي الذي يرى أن الحاجة هي أساس التوزيع وإعادة 
التوزيع على الفئات التي لا تحصل على الحد الأدنى من ضروريات الحياة، أي يهتم 

ولم يصل عملها إلى كفاية ) وأرض من رأس مال(بالفئات التي لا تمتلك وسائل الإنتاج 
بالتوزيع "حاجتها المعيشية، بتخصيص جزء من الدخل الوطني لها، وهذه العملية تسمى 

  ٢:، والوسائل التي يمكن أن يتحقق بها هذا التوزيع هي كما يلي"التكافلي للدخل
  :الوسائل الإجبارية ـ١

 :كفالة الموسرين من الأقاربأ ـ 
حيث أمر  سرين الفقراء بأن جعل لهم حقوقا عند أقاربهم،قد كفل الإسلام المو  

 (βÎ¨ "القربى منهم، فقال جل شأنه في ذلك  يالأغنياء من المسلمين أن يتكفلوا بالفقراء ذو

©!$# ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈|¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ï!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä øö t7 ø9 $# uρ 4 
öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s? ∩⊃∪  " وقال تعالى كذلك .٩٠/النحل: "ÏN$t↔ sù # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# … çµ ¤) ym 

t Å3 ó¡Ïϑø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ..... ∩⊂∇∪  " ٣٨/الروم.  

  :الزكاةب ـ 
 يوجد لديهم لكل فقير قريب يتصدق عليه، فكثير من الناس لا بالضرورة ولأن ليس

  .بذلك، فقد وجد البديل عن ذلك وهو الزكاة ونهم أو يوجد ولكن لا يقومونيكفل  أقرباء
كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، تفرض على كل مسلم عاقل بالغ ملك   فالزكاة    

نصابا من المال خاليا من الدين فائضا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما ودار عليه الحول، 

õ‹è{ ô" :تعالى فقال ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒr& Zπ s% y‰|¹ öΝèδã Îdγ sÜ è? Ν ÍκÏj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n=tæ (....∩⊇⊃⊂∪ "  

  .١٠٣/التوبة
والزكاة في حقيقة الأمر تضاعف الدخول والثروات وتقلص الفروق بين الفئات وتبقي      

فالمال الفائض عن حاجة  ة،عجلة الإنتاج دائرة متحركة، وتزداد بها المنافع الاجتماعي
في طريق الإسراف والبذخ، وأما الفقير  ينفقه لأنه يؤذيه في بدنه ونفسهصاحبه الغني قد 

                                                           
 .٣٥٥، ص  ة،مرجع سابقتوزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصر : صالح حميد العلي ١
 .٨١، ص مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق : نجاح عبد العليم أبو الفتوح ٢
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فينعشه ويحييه وينتشله من الجوع والمرض والجهل، وبهذا فإن المنفعة الحدية للمال لدى 
  ١.الفقير أعلى منها لدى الغني

وخلقي، فهي كذلك نظام اقتصادي لأنها تشكل  وكما أن الزكاة نظام ديني، واجتماعي     
من موارد التكافل الاجتماعي، وتنمية المال وتشغيله في الوجوه المشروعة  اهام امورد

مما تجعل دوران رؤوس الأموال في المجتمع دائمة ومستمرة، كما لا ننسى بأنها نظام 
بها لتمويل الجيش للدفاع سياسي كذلك لكونها  تقوم بجمعها وتوزيعها الدولة، وقد تستعين 

   ٢.عن الأرض وإعلاء كلمة االله فيها
  :الإرث نظامج ـ 

لم يرد الإرث والتوارث في شكل نظام دقيق وعادل مثلما ورد في النظام 
  .الإسلامي، يعاد بواسطته توزيع الدخول بين الأفراد بمنتهى الدقة والحرص

، عن )موروثات(خلفه من مال  والإرث في اللغة بقاء شخص بعد موت آخر لأخذ ما    
طريق التمليك، أو هو حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موته من كان له وذلك لقرابة 

هو قواعد فقهية يعرف بها ف، أما علم المواريث )المعنى الاصطلاحي(أو زوجية أو ولاء 
  ٣.نصيب كل وارث من التركة

ثم إعادة توزيعها على  ،ضخمة نظام الإرث هو وسيلة لتفتيت الثروات ال و      
مستحقيها وذلك لأحكام أرادها االله تعالى، فمنها ما لا نعرفها، ومنها ما نعرفها يمكن 

  :إيجازها في التالي
للعدل بين الجهد والجزاء وبين المغانم والمغارم، فالوالد عندما يشعر أن عمله  -

يه فإنه يطمئنه ويبذل أكثر، وجهده لن يذهب إلى غير أبنائه وأحفاده وأقرب الأقربين إل
  .٤مما يعود بالخير على مجتمعه

،لأن هؤلاء  ∗)أصحاب الفروض والعصبات(ويوزع الإرث على أقرب  الأقربين  -
هم الذين كان يمكن أن يكون للمتوفي نصيب في إرثهم لو مات أحدهم قبله، وكذلك هم 

وا قادرين وهو غير الذين يمكن أن تقع في دائرة إنفاقهم الواجب والتطوعي إن كان
، ثم إن التفاوت في نصيب لشدائد قادر، وأنه هم الذين يعينونه ويكفلونه أثناء المحن وا

الذكر عن الأنثى، هو أن الذكر مكلف بالإنفاق على عائلته والمرأة غير مكلفة، وأخيرا 
ن إذا لم يكن للمتوفي ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغير ولا موصي له بأكثر م

  ٦ .ثلث، فإن المال يودع في بيت مال المسلمين لتنتفع به الأمة
 : الأضحيةد ـ 

                                                           
 .٩م،سوريا،ص٢٠٠٠بحوث في الزكاة،دار المكتبي، الطبعة الأولى، : رفيق يونس المصري ١
والتوزيع،عين مليلة، فقه الزكاة الشرعية على مذهب المالكية،دار الهدى للطباعة والنشر  : حسن رمضان فحلة ٢

 .١١-١٠-٩،ص١٩٩٢الجزائر،
 .٥-٤، الجزائر، ص١٩٩٨الوجيز في علم المواريث، ديوان المطبوعات الجامعية  : عبد الفتاح تقيه ٣
 .٣٦٩، ص توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق : صالح حميد العلي ٤
 كالزوجين أو في السنة كالجدة أو بالإجماع كقيام بنت الابن هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب االله:  أصحاب الفروض ∗

مقام البنت عند عدمها،أما العصبات فهم الذين لم يكن لهم نصيب مقدر صريحا، وقد تكون العصبة بالنفس كأبي الميت 
،  ١٧،١٨ريث ، صنقلا عن الوجيز في علم الموا(،٥أمه وابنه وابنته أو بواسطة الأدلاء كابن الابن وبنت الابن بالابن

  ).مرجع سابق 
 
 . ١٠٠-٥٥،ص ١٩٨٨،  ١١العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق،القاهرة،طبعة  : سيد قطب ٦
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هي سنة مؤكدة، اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى االله عز وجل يوم 
العيد وأيام التشريق، وهي عبادة سنوية شرعت شكرا الله تعالى، والحكمة من ذلك هو 

  .على الفقراء والمساكين وكفايتهم من الغذاء  توفير مصدر مجاني لعرض اللحوم
  .الوسائل الاختيارية ـ  ٢ 

بل اختيارية، لا يعاقب على من تركها، ويجزى من أتاها،  وهي وسائل غير إجبارية 
  وهي وسائل تعمل على تفتيت الثروة وإعادة توزيع الدخل بتحقيق التكافل الاجتماعي، 

  
  :وهي على أنواع

بأن يمنح الموسر  وهي نوع من فعل الخير والتعاون بين الناس، :صدقات التطوعأ ـ 
  .الفقير والمسكين بعض ما يحتاجه تبرعا وإحسانا، يرجو الثواب من االله تعالى

tΒuρ (#θãΒÏd‰s)$ 4 .....":يقول سبحانه وتعالى è? / ä3 Å¡àΡL{ ô ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰Åg rB y‰Ζ Ïã «!$# uθèδ # Z ö yz zΝ sà ôã r& uρ 

# \ ô_r& 4 (#ρã Ï øótGó™ $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî 7ΛÏm§‘ ∩⊄⊃∪   "٢٠/المزمل .  

والصدقة تعمل على تحريك جزء من دخول بعض الأفراد إلى دخول أفراد آخرين،     
أي المساهمة في إعادة توزيع الدخول بين الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى تحريك 

  .المال بينهم
  .لهبة، والهدية، والعطية، والمنيحةا ١:والصدقات على أنواع وهي

هي هبة الإنسان ماله لشخص آخر بعد موته أو عتق غلام، على : الوصيةـ  ٢
 .أن الوارث لا وصية عليه، وأن الوصية تجب في ثلث التركة فقط

   ٢.أو هي تمليك مضاف إلى بعد الموت على وجه التبرع
وعدم تركها في أيد قليلة من  والحكمة من الوصية هي الزيادة في تفتيت الثروة      

الورثة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتعويض بعض أقرباء الميت الذين يحرمون في 
" :بعض الحالات من الإرث، أي فرضية  للقرابة غير الوارثين، حيث يقول االله تعالى

|= ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθyϑø9 $# βÎ) x8 t s? # · ö yz èπ§‹ Ï¹ uθø9 $# Ç ÷ƒ y‰Ï9≡ uθù=Ï9 t Î/ t ø% F{ $# uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ ( 
$̂) ym ’ n? tã t É) −Fßϑø9   .١٨٠/البقرة"   ∪⊂∇⊆∩ #$

  .الوسائل الاختيارية الإلزامية ـ  ٣
إلا أنها تصبح إلزامية بعدما  وهذه الوسائل ذات صبغة خاصة، فهي اختيارية أصلا،    

  :٣ريوجبها الفرد على نفسه، وهي على أنواع نذك
  :الكفاراتـ  أ

  :والكفارة هي ما وجب لمحو ذنب ارتكبه المرء ، وتتنوع كما يلي          
إزالة الرق على الآدمي، وهو واجب في كفارة القتل والظهار والحنث : العتقـ 

  .باليمين

                                                           
 .٣٦٧، ص توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق:  صالح حميد العلي ١
 .١٣٣،ص١٩٨٦الأحوال الشخصية، المطبعة الجديدة،جامعة دمشق، : أحمد الحجي الكردي ٢
 .٣٧٠، ص توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق:  صالح حميد العلي ٣
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وهو واجب في كفارة الحنث باليمين، وفي كفارة الظهار عند العجز عن : الإطعامـ 
  .الصيام

 .فهي واجبة في كفارة الحنث باليمين: وةالكسـ 
وكل هذه الكفارات لتحقيق الكفاية للفقراء والمساكين بالنسبة للإطعام والكسوة ، من     

شأنه المساهمة في توزيع الدخل بين الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى لتحرير رقاب 
  . الرقيق للمساهمة في الإنتاج والإبداع

 :النذرب ـ 
تطوعي ألزم به الفرد على نفسه، فإن لم يوف فقد أثم، حيث يقول االله  وهو فعل     

Ο¢" :تعالى èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW x s? (#θèùθã‹ ø9 uρ öΝ èδu‘ρä‹çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9 $# ∩⊄∪ " ٢٩/الحج.  

االله بأن وهي نوع من التصدق على المساكين والفقراء إذا كانت من المال، كأن يعاهد     
يتصدق بكذا من المال أو الأشياء إذا تحقق له كذا، كما يمكن أن تكون في شكل فعل 

  . تعبدي كالصيام أو الصلاة وغيرها
 : الوقفج ـ 

وهو حبس المال وصرف منافعه على الناس في سبيل االله، ، وهناك وقف خيري        
  .والأقارب إذا كان على أبواب الخير، ووقف أهلي إذا كان على الأهل

ما أنه يساهم في إعادة ك وهو مصدر من مصادر تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين،    
توزيع الدخل، ويعفي الدولة في بعض الأحيان من بعض النفقات كبناء المساجد والمدارس 

  .وغيرها، من شأنه أن يوفر للدولة بعض الإيرادات توجهها في مجالات أخرى
الوسائل الأخرى الإلزامية أو الاختيارية أو الاختيارية الإلزامية،  وهناك الكثير من     

تساهم كثيرا في إعادة توزيع الدخل بين الأفراد، وتساهم في التكافل الاجتماعي 
  :بينهم،يمكن سردها كما يلي

  .ما يهدى من النعم تقربا إلى االله عز وجل:  الهدي -
 .وهي سنة مؤكدة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود،:  العقيقة -
هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد  مثله عند قدرته : القرض الحسن -

 .عليه
 .وهي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض :العادية -
وهي مقدار من المال يقرضه ولي الأمر على القادرين من أبناء  :الجباية الضريبية -

 .قة الذكرالأمة، في حالة عدم كفاية الوسائل الساب
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  ).الفائدة الربوية(عائد رأس المال غير المشروع : المبحث الثالث
  

لقد اختلف العلماء والفقهاء قديما وحديثا في فهم ظاهرة عائد رأس المال غير 
وهي بذلك تعتبر من القضايا الأكثر تعقيدا في علم الاقتصاد  )الفائدة الربوية(المشروع 

  .حاليا
لسان عمر بن الخطاب رضي االله عنه خير دليل على ذلك حيث  وما جاء على      
فتوفى رسول االله صلى االله عليه  وإنه كان من آخر القرآن نزولا آيات الربا،:"... يقول

  ١..."فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم وسلم قبل أن يبينه لنا،
ن حقيقة الظاهرة نتناولها ولتبيا، ويقصد بذلك الأنواع المختلفة المحرمة من ربا البيوع   

  :حسب المطالب التالية
  .مفهوم الفائدة الربوية : المطلب الأول

  أنواع الربا : المطلب الثاني    
  

  مفهوم الفائدة الربوية: المطلب الأول
   

  تعاريف مختلفة للفائدة: الفرع الأول
مفكر  نملقد تعددت التعاريف حول ظاهرة الفائدة وينظر إليها من زاوية تختلف 

خر،فهناك تعريف ضيق وآخر واسع، وآخر يربطها بالنقود، وآخر لا يفرق بينها وبين لآ
الربح وبينها وبين الربا، كما أن آخر يخلط بينها وبين الإيجار، إلى غير ذلك من عدم 

  .الاتفاق والفرقة في فهم هذه الظاهرة التي كثر حولها الجدل وما زال إلى يومنا هذا
ف تختلف عن بعضها بحسب التصنيفات التي صنفت لأجلها،حيث كما أن التعاري

  .نجد التعريف اللغوي والتعريف الاقتصادي، كما نجد التعريف الشرعي
بأنه هو سعر ) في الفكر الرأسمالي(وقد أوردنا النظرة الوضعية لعائد رأس المال       

، ) يمثل الاستثمار(  والطلب عليه) يمثل الادخار(فائدة  يتحدد بتلاقي عرض رأس المال
ومن ثم فهي الثمن المدفوع لاستعمال رأس المال النقدي وتحسب على أساس نسبة مئوية 
من مبلغ رأس المال النقدي المقترض يأخذها صاحب رأس المال هذا إضافة إلى المبلغ 
الأصلي،لكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هل يعني رأس المال النقدي فقط أم يدخل 

مال العيني؟، ثم ما الفرق بين الفائدة والإيجار إذا كان يدخل الرأسمال في شكله الرأس ال
  العيني؟

هذا إلى تعريف الفائدة حسب عدة تصنيفات، نأخذ بعضها والتي لها علاقة  يجرنا   
  ٢:بموضوعنا كما يلي

  :  الوضعي للفائدة  تعريفـ ال ١
ائد رأس المال تظهر كظاهرة وهو يركز على الجانب النقدي لرأس المال، أي أن ع 

الربح المستمد من المال "بأنها " قاموس لاروس الصغير"نقدية فقط، حيث يعرفها 

                                                           
مصرف التنمية الإسلامي ومحاولة جديدة في بيان حقيقة الفائدة  والربا والبنك ، مؤسسة الرسالة  : رفيق المصري ١

 " )الفائدةالاقتصاد و"منقول عن كتاب لموريس آلية . (٦٣،ص١٩٨١بيروت،الطبعة الثانية،
 .٦٨، ص مصرف التنمية الإسلامي،مرجع سابق:  رفيق المصري ٢
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، هذه نظرة ضيقة لعائد )النقدية(والمقصود هنا برأس المال في صورته السائلة " المقرض
  .رأس المال

القرض النقدي (عيأما النظرة الواسعة تتعدى الجانب النقدي لرأس المال في شكله السل    
  ).والقرض السلعي

أن قيمة الخدمة التي : "بقوله" الاقتصاد والفائدة"في كتابه  "موريس آلية " فقد عرف     
، نلاحظ أنه يأخذ رأس المال "يقدمها رأس المال خلال مدة معينة تدعى بشكل عام فائدة

  .بصورة أوسع، لكن لا يفرق بين الإيجار والفائدة
يمكن النظر إلى الفائدة على أنها مردود رأس "يرى أنه ف) P. LLau" ( بييريو" أما    

، نلاحظ أنه لا يفرق بين الفائدة والربح الناتج عن رأس المال، بالرغم من " المال المقرض
  ).نقدي وسلعي(أنه يأخذ برأس المال بصورة شاملة 

  لفائدةل اللغوي تعريفـ ال ٢
" الربا"وهو لا يعني به " INTEREST" ليزية كلمة كالإن إن كلمة الفائدة تقابلها باللغة    

والغربيون " USURY"المحرم في جميع الديانات السماوية والتي تقابل باللغة الإنجليزية 
الكلام عن الربا الذي كان عندهم  اهم الذين تخلوا عن استعمال هذا المصطلح حتى يتجنبو

" INTEREST" واقع وأطلق عليه فائدةمحرما، بل تعمدوا على التعامل به على أرض ال
للتهرب من الواقع النفسي المؤلم لديهم، وعندما يضايقون من أهل العلم والدين يفسرون أن 

"USURY " هو الثمن المغالي فيه لاستخدام النقود أما "INTEREST " فهو ذلك الثمن
إلى العربية هم المعقول الذي يخضع للقانون وفي ظل شريعته، ويقال أن الذي ترجم عنهم 

 ت الكلمةوليس ربا، ثم أنه لو ترجم" فائدة"لبنانيون مسيحيون تعمدوا الانحراف بقولهم 
مهما تواضع إسلامهم ولما وظفت تلك  بالربا بشكل صحيح لما أقدم المسلمون على التعامل

اختلفوا في  و لما ،١الطاقات الفكرية في التعرف على النظام الإسلامي الصحيح الفعال
 .بولها أو رفضها شرعا  أو قبول القليل منها ورفض الآخر وهم مسلمونق

أن الفائدة ما استفدت من علم أو مال، جمع " : "ترتيب القاموس المحيط" وجاء في    
أن الفائدة ما أفاد االله تعالى العبد من خير "من جواهر القاموس " تاج العروس"وفي " فوائد

وهذا  ، ٢"الفائدة ما يستفاد من علم أو مال" "جم الوسيطالمع"، وفي " يستفيده ويستحدثه
  .التعريف ذو معنى عام وشامل

  ".الثمن المدفوع نظير استعمال النقود" بأنها " المحيط المصرفي"كما عرفها     
تحصل للإنسان، وهي المبلغ الذي " الزيادة"تعني " القاموس العربي"إذا كلمة الفائدة في 

و استخدام النقود لفترة زمنية معينة إضافة إلى استرجاع المبلغ يدفع مقابل اقتراض أ
  .الأصلي

   الفقهي للفائدة التعريفـ   ٣
يختلف تعريف الفائدة في الاصطلاح الفقهي عن التعاريف الأخرى ويضيف إلى  

المعنى الواسع لها في اللغة، فعند المالكية نجد عند تطرقهم إلى نماء العروض ووجوب 
  .الربح، الغلة، الفائدة: أنواع هي ثلاثةفقد قسموه إلى  الزكاة فيها

                                                           
 . ٤٩١، ص١٩٨٤مؤسسة الرسالة  -دراسة مقارنة-تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي : شوقي أحمد دنيا ١
 .٢٤٩صمرجع سابق ،الودائع المصرفية النقدیة واستثمارها في الإسلام، : حسين عبد االله الأمين ٢
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هو الحاصل من عملية تبادل تجاري ، نقود بعروض تجارية، "بن قدامة "عند  :فالربح   
ثم تباع هذه العروض بثمن أكبر من ثمن شرائها، فالزيادة هذه تسمى ربحا دون غيرها 

  . ١)الغلة أو الفائدة(من وجوه المال الأخرى 
 كان ذلكوالربح هو عائد المنظم الذي يتحمل المخاطرة في العملية الإنتاجية سواء     

بنفسه أو وكيل ينوب عليه، والمخاطرة المقصود منها تحمل كافة التكاليف المتعلقة بشراء 
مستلزمات الإنتاج بما فيها عوامل الإنتاج كلها بدون التأكد من الحصول على الإيرادات 

ه التكاليف وبالتالي الحصول على الربح، أي هناك عدم يقين، وإذا الكافية لتغطية هذ
يتحملها المنظم ) ويعني ذلك التكاليف الكلية أكبر من الإيرادات الكلية(حصلت خسارة 

حسب الاقتصاد (وحده بصفته صاحب المشروع، أما صاحب رأس المال فيأخذ الفائدة 
رض أو المباني فيأخذون الإيجار،أما ، والعمال يأخذون الأجور، وأصحاب الأ)الرأسمالي

) صاحب المشروع(فيأخذها المنظم ) ويعني أن الإيرادات أكبر من النفقات(إذا حصل ربح 
دون سواه، ثم إن هناك فرق بين الربح المحقق والربح المتوقع، فالأول هو الربح الذي 

لصنف والتقدير فقد تكلمنا عنه ويختلف عن العوائد الأخرى، أما الثاني فهو يعتمد على ا
يتحقق وقد لا يتحقق، أي يتم التقدير قبل الانتهاء من العملية الإنتاجية خلافا للأول الذي 

   ٢.يتحقق بعد الانتهاء من العملية الإنتاجية
والإسلام يبيح أخذ الربح لكنه يضع قيودا وحدودا حتى لا تضر بتنمية موارد المجتمع     

الدخل بين أفراد المجتمع، حيث يمنع الاحتكار والاستغلال  وحسن استغلالها وعدالة توزيع
ويضع القواعد لسيادة المنافسة في الأسواق هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدفع المنظم 
إلى الإتقان وإتباع الفنون والتكنولوجية الجديدة لتحقيق أكبر ربح ممكن، أما إذا تعرض 

ارمين مما يدفع المنظمين إلى بذل الجهود إلى الخسارة فيعوض له من سهم الفقراء أو الغ
المطلوبة في العمليات الإنتاجية وبالتالي الزيادة في الربح الإجمالي، علاوة على ذلك 
فالربح في الإسلام هو حصة المنظم المشارك في الإنتاج مع رأس المال في إجمالي العائد 

العرض والطلب تخضع لظروف ) أو النسبة(المتحقق من المشاركة، وهذه الحصة 
  ٣.، وهذا شبيه بالأجور)عرض أرباب الأموال وظروف الطلب على خدماتهم(

، ناجم عن تراض بينه وبين )البائع(والربح يعتبر كذلك مكافأة للتاجر عن تجارته  
المشتري، ويعتبر هذا الربح مشروعا في نظر الإسلام عندما يكون هذا التاجر قد قام فعلا 

، وغير ذلك فتعتبر عمل غير مشروع كالتجارة في الخمور بخدمة حقيقية ومشروعة
  ٤.الخ...والغش والاحتكار والإكراه والكذب

  وحرمته الأديان ) صولون وأفلاطون(فيعني بها الربا التي نهى عنها الأقدمون  :الفائدة أما
  اديين ،واستنكرها الكثير من المفكرين الاقتص  •)برغم اختلاف الفقهاء فيما بينهم(السماوية 

أن لفظ الفائدة تطلق على نوع معين ) ابن عرفة(وغير الاقتصاديين، فحسب فقهاء المالكية 
من نماء المال وهي تلك العروض والسلع المشتراة للاقتناء لا للاتجار، وتدخل الأموال 

                                                           
 . ٢٥٠ص،  الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام ،مرجع سابق : الأمين عبد االله حسين ١
قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الدر الجامعية،  : عبد الرحمن يسرى أحمد ٢

 . ٦٠ص.٢٠٠١الإسكندرية،
 .٤٦٠، صمرجع سابق، )الاقتصاد الجزئي(الاقتصاد الإسلامي  : محمد عبد المنعم عفر ٣
 .٧٩، ص مصرف التنمية الإسلامي،مرجع سابق:  رفيق المصري ٤
لقد اختلف المفكرون الاقتصاديون كما اختلف فقهاء الاسلام حول اعتبار الفائدة المأخوذة أو المعطاة من البنوك هي  •

  .إلخ …ربا د الناتجة عن الاقراض الانتاجي  تلك الفوائإلا ربا أم لا ، و هل تعتبر 
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التي لا يحل أن يسعى الإنسان في كسبها مثل الميراث والهبة بدون عوض، ومن ثم 
صار جاء على العروض والسلع من دون الأموال النقدية التي لا تنمو نلاحظ أن الاقت

، إلا إذا دخل في دورة بيع وشراء لتنتقل إلى عروض تجارية )النقد لا يلد النقد(بذاتها 
وسلع، وبالتالي تعتبر حينئذ ربحا مشروعا لالتقاء المال مع العمل ولتقلبه من حال إلى 

ولذلك لا تجب الزكاة إلا في المال ) أو الخسارة الربح(حال ولتوفر عنصر المغامرة 
  .١)ابن قدامة(النامي، والنماء في الغالب لا يحصل إلا بالتقليب 

  
  معنى ربوية الفائدة: الفرع الثاني

" INTEREST" لقد ذكرنا في هذا الفصل أن الفائدة هي الترجمة الحقيقية لكلمة       
واستعمل المصطلح الأول للهروب من " USURY"والربا هي الترجمة الحقيقية لكلمة 

  .تحريم التعامل بالربا ليس إلا
أما في حقيقة الأمر فكلمة الفائدة المستعملة حاليا في جميع المعاملات المالية     

والمصرفية ما هي إلا المعنى الحقيقي للربا المحرم في جميع الأديان السماوية، إذا فما 
  .مفهوم هذا الربا وما أنواعه؟

  :الربا لغة ـ ١
ومعناه  ٢ كلمة الربا في اللغة العربية عبارة عن مصدر يشتق من الفعل رَبَا يَرْبُو  

،وهو أهم من المعنى الاصطلاحي المقصود ٣الزيادة مطلقا من غير اختصاص بشيء معين
عند الفقهاء، لأن الزيادة بشكل عام ليست ربا في كل الحالات وإنما الزيادة المقصودة هي 

  .وهو المعنى الثاني للربا ٤تي تتضمن الكسب الحرام باستغلال أحد الطرفين الآخرال
أما عند العرب فقد جاء مدلولها اللغوي زيادة الدين نظير الأجل، وفسره النبي صلى 

يتحصل على نسبة ) وهو صاحب المال(أي أن الدائن   ٥االله عليه وسلم بربا الجاهلية
، إضافة إلى المال )المحتاج إلى المال(مال إلى المدين معلومة مسبقا مقابل إقراضه ال

المقترض، بدون مجهود يذكر، كل ذلك مقابل الأجل الذي منحه هذا الدائن لهذا المدين 
دون النظر هل ربح أم خسر هذا المدين في استعمال هذا المال، وفي كثير من الكتب 

أرَبى  فلاٌن علىُ فَلاٍن إذا : فيقال تشير إلى الزيادة عن الشيء،" الربا"العربية نجد كلمة 
  ٦.رَبَا الشيءُ إذا عَظُمَ ونَمَا، وأرْبَيْتُ إذا أخَذْتُ أكثر مما أعْطَيْتُ: زاد عليه، ويقال

مقصور وقد حكي مده وهو شذوذ، من ربا يربو فيكتب بالألف، وقد وقع في : والربا
المال إذا زاد ونما، وأُرْبَى فيقال ربا  خط المصحف بالواو، ويدل على الزيادة والنمو،

زاد وربا الولد في حجر فلان إذا نشأ عنده، وأرْبى الرجل فهو :على الخمسين ونحوها
  ٧.مربي إذا عامل بالربا

                                                           
 .٣الفوائد المصرفية والربا،من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ،ص : حسين عبد االله الأمين ١
 .٤١،ص١٩٩١مجيطنة، مقتطفات من الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، الأديب، الشهاب، الجزائر. م ٢
 .٤ص ، الفوائد المصرفية والربا،مرجع سابق : حسين عبد االله الأمين ٣
الربا والقرض في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية المعاصرة،دار  : أبو سريع محمد الهادي ٤

 ).٢٨ص(الاعتصام، بدون ذكر السنة
 .٣٦صمرجع سابق ،الربا تنظيم اقتصادي،  تحريم :  محمد أبو زهرة ٥
 ..٢٨ص ، رجع سابقالربا والقرض في الفقه الإسلامي، م : أبو سريع محمد الهادي ٦
دار المعارف العلمية ، الجزائر، بدون ذكر  الربا خطره وسبيل الخلاص منه، : حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد ٧

 .٦ص ، السنة
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معجم (، وفي المعجم الوسيط "زاد ونما: ربا"، "للفيروز أبادي"وفي القاموس المحيط 
  ١.نما وزاد :ربا الشيء ربوًا) اللغة العربية بمصر

  الربا شرعا ـ  ٢
المال في نظر الإسلام وديعة في يد صاحبه، وهو موظف فيها لصالح الجماعة،      

  .وليس له الحق في إلحاق الضرر بالغير مهما كانت الأسباب والأعذار
ومن هذا المنطلق فالربا في الشرع الإسلامي فضل خال عن عوض شرط لأحد 

،  أي الفائدة التي يأخذها ٢المقدم قرضاالمتعاقدين، وهو إضافة فوق المبلغ الأصلي 
المبلغ الأصلي للقرض، إلى المقترض للمال من المقرض مقابل عملية الإقراض إضافة 

صاحب المال يمتص عرق الآخرين  لأنهذه الزيادة يرفضها الشرع الإسلامي لمجرد 
  .دون عمل، والعمل هو مقدس وهو أساس للملكية

بناء المجتمع على أسس من التراحم والإخاء والرفق ثم إن الإسلام يحث على        
 بالضعيف، حيث إذا أعسر المدين فيجب أن يوسع عليه الدائن بأن يمهله حتى تتيسر حاله

 "βÎ) uρ šχ% x. ρèŒ ;ο u ô£ ãã îο t Ïà oΨ sù 4’ n<Î) ;ο u y£ ÷ tΒ 4 βr& uρ (#θè% £‰|Á s? × ö yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. šχθßϑn=÷è s? ∩⊄∇⊃∪ 

من سره أن ينجيه االله من كرب يوم : "، ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم  ٢٨٠/البقرة
يد المدين أو المحتاج ب، وهو معنى واضح يأخذ ٣"القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه

  .إلى المال بصفة عامة
لما وفي حقيقة الأمر أن كلمة الفائدة بحد ذاتها لا تعني الربا أبدا، لأنه لولا الفائدة      

لذلك ) التي تعني الثواب عند االله(أقدم أحد على مشروع،بل حتى الزهاد تحركهم الفائدة 
هناك نوعين من الفائدة في مجال الربا والقروض، فائدة مسبقة وهي التي تعني 

  .٤الربا،وفائدة ملحقة وهي التي  تعني الربح
عني الزيادة والنمو والارتفاع وت" ربا: "ومعنى كلمة الربا الواردة في القرآن الكريم هي    

، وأربى فلان الشيء إذا زاده وأنماه، والرابية والربوة اوالعلو، يقال ربا المال إذا زاد ونم
  ٥.فع من الأرض، وكل ذلك يعني النمو والعلوتالمر

t“ 4.....":يقول االله تعالى s?uρ š⇓ ö‘ F{ $# Zο y‰ÏΒ$ yδ !# sŒ Î* sù $uΖ ø9 t“Ρ r& $yγ øŠ n=tæ u!$yϑø9 $# ôN¨” tI ÷δ$# ôM t/ u‘ uρ ôM tFt6 /Ρr& uρ 

 ÏΒ Èe≅ à2 £l ÷ρy— 8kŠ Îγ t/ ∩∈∪   وقوله تعالى . ٥/الحج:"......βr& šχθä3 s? îπ ¨Βé& }‘ Ïδ 4’ n1ö‘ r& ô ÏΒ >π ¨Βé& .... 4 
∩⊄∪   وقوله تعالى. ٩٢/النحل: "$uΖ ù=yèy_ uρ t ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ÿ… çµ ¨Βé& uρ Zπ tƒ# u !$yϑßγ≈ oΨ ÷ƒ uρ# uuρ 4’ n<Î) ;ο uθö/ u‘ ÏN# sŒ 9‘# t s% 

& Ïè tΒuρ ∩∈⊃∪  ٥٠/المؤمنون .  

                                                           
 .٣٨٢،صمرجع سابقموسوعة الاقتصاد الإسلامي،  : محمد عبد المنعم الجمال ١
 .٤١،صمرجع سابقلامي، مقتطفات من الفكر الاقتصادي العربي الإس : مجيطنة. م ٢
مرجع سابق ، ،١٩٩٠مقومات الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة  : عبد السميع المصري ٣

 .١٦٤ص
 .٢٤١، صمرجع سابقبحوث في المصارف الإسلامية،:  رفيق يونس المصري ٤
 .٩٤، ص١٩٩٠.لثانيةالربا،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة ا : أبو الأعلى المودودي ٥
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نلاحظ أن هذه الآيات كلها تدل على العلو والارتفاع، وفي المجال المالي تدل على 
زيادة المال ونموه عن رأس المال باستثناء الزيادة الناتجة عن البيع فهي مشروعة بعكس 

  .الناتجة عن نظير الأجل
) الاستهلاكية والإنتاجية(جميع الديون لىمركبة عوالعرب كانوا يتقاضون فوائد      

ويطلقون عليها اسم الربا، وهو وضع خاص في المعاملات كان يعرف قبل الإسلام وما 
  .زال إلى حد الآن معمول به، وهذه هي الزيادة الواردة في القرآن الكريم

  مة إلا ربا ما فلا واالله ما أخذنا من لق: "كما وردت كلمة الربا في الحديث الشريف    
  .١ فيه الرسول صلى االله عليه وسلم بالبركة دعا، بمعنى الزيادة أي الطعام الذي "تحتها
والربا في اصطلاح  الفقهاء ، الزيادة في أشياء مخصوصة، أو عقد على عوض (    

مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد،أو مع تأخير في البدلين أو 
هو فضل مال بلا عوض في معاوضته بمال، ومن هذا نرى أن التعاريف  أحدهما، أو

   ٢).تدور حول الزيادة، وقد يطلق الربا على كل بيع محرم
وبصفة عامة ذكر الربا في القرآن الكريم في أربع سور، سنعرضها بشيء من     

  .التفصيل عند التعرض إلى أنواع الربا
أي الزيادة ربا (،"أربى، الآخذ والمعطي سواء فمن زاد أو استزاد فقد: "وفي مسلم   

  ٣).محرم ويستوي في الإثم واللعنة المقرض والمقترض
أن تكون أمة هي " :أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت، ومنه قوله تعالى: وقال الجوهري

,ß :، أي أكثر عددا وأوفر مالا ، وقوله تعالى ٩٢/النحل )من أمة أربى ysôϑtƒ ª!$# (# 4θt/ Ìh9 $# 

‘ Î/ ö ãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 3 ª!$# uρ Ÿω = Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤ x. ?Λ ÏO r& ∩⊄∠∉∪  أي يضاعفها ويبارك فيها  ، ٢٧٦/البقرة

  .، ومن ثم يقال ربا الولد في حجر فلان يعني به نشأ عنده، وأربى الرجل إذا تعامل بالربا
  

  .أنواع الربا: الثانيالمطلب 
  

ين أساسيين من الربا، أحدهما بين ومذكور في القرآن اتفق فقهاء الدين أن هناك نوع     
  .بصورة صريحة، والآخر مذكور في السنة المطهرة أجمع عليه فقهاء وعلماء الدين

  .مرتبط بالزمن وهو تأخير السداد بمقابل زيادة في الدفع ويحصل في الديون: الأول
  .البيوع قد يرتبط بالزمن وقد يرتبط بالكيل أو الوزن ويحصل في: الثاني

  :وهذان النوعان هما
  

  :ربا الديون: الأول الفرع 
ويسمى بربا الديون لأن نطاقه هو الدين، كما أن له عدة أسماء تدل عليه، فقد 

، كما يسمى )قبل الإسلام(سمى بربا الجاهلية لأن العرب كانوا يتعاملون به في الجاهلية ي
'' : ريم، وسماه ابن القيم الربا الجلي فقالبربا القرآن باعتبار أنه ورد ذكره في القرآن الك

                                                           
 .٣٨٢،ص موسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق : محمد عبد المنعم الجمال ١
 .٨-٧، ص الربا وخطره وسبيل الخلاص منه،مرجع سابق : حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد ٣+٢
 .١٧،صمرجع سابق حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في  الفقه الإسلامي، : علي سالوس ٣
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أما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كان سائدا في الجاهلية، وبالتالي يسمى كذلك بربا النسيئة 
  .١''والمقصود به التأخير والتأجيل مقابل الزيادة في الدفع

يون، فهي ومهما تعددت الأسماء فالمعنى واحد والمتمثل في الزيادة الناجمة عن الد    
  .واضحة ولا لبس في تحريمها، خصوصا أنها ذكرت صريحة في القرآن الكريم

لذلك يطلق عليه الربا المحرم لذاته أي المحرم تحريم مقاصد بخلاف النوع الآخر     
  ٢.فتحريمه تحريم وسائل، أي لسد الذرائع لربا القرض) ربا الفضل(للربا 

لا غير وذلك مصداقا لقول رسول هو الربا سيئة وقد اعتبر بعض العلماء أن ربا الن    
وربا النسيئة هذا هو الزيادة في أحد  ،"لا ربا إلا في النسيئة: "االله صلى االله عليه وسلم

، أو هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين على الآخر، ٣العوضين مقابل تأخر الدفع
  . ٤ سمال أي قرضوهي الزيادة على رأ ،وتلحق هذه الزيادة البدل المؤجل

كما يعرف ربا النسيئة بأنه فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في و     
المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد 

  ٥.الجنس
دين هو أن يكون له : "وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه فقال   

  ."تقضي أو تربي، فإن لم يقضه زاده هذا في المال وزاده هذا في الأجلأ: فيقول
ومن ثم فالربا هنا هو الزيادة نظير الأجل، ومن أصحاب هذا الرأي عبد االله وأسامة بن    

   ٦.زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير
واء عند التبايع أو وهكذا فإن ربا النسيئة يعرف على أنه الزيادة عن رأس المال س     

  .عند القرض
  ٧: وله صورتان)الجاهلية(وهو الربا الذي عرف به العرب قبل الإسلام 

وتحدث الزيادة عند تاريخ استحقاق الدين وعندما يعجز المدين على : الصورة الأولى* 
عن عملية  اعن عملية الإقراض أو ناتج اما عليه من دين، سواء كان هذا الدين ناتج الدفع

بيع، فالناتج عند القرض يدعى بالقرض الآجل، وهو أن يقرض شخص مبلغا من المال ال
فإذا حان وقت الاستحقاق هذا  ن،الشخص آخر على أن يرده بعد مدة يتفق عليها الطرف

وعجز المدين على التسديد مد له الدائن في الأجل مقابل نسبة زائدة يدفعها نظير التأجيل 
لنسبة من الدين هي ربا النسيئة أما الناتج عن التبايع فيدعى هذه افي في الدفع، الأصل 

بالبيع الآجل، وهو أن يبيع شخص سلعة معينة إلى شخص آخر على أن يتم دفع ثمنها بعد 
على الدفع فيمدد له البائع ) المدين(مدة يتفق عليها، فإذا حان وقت السداد ويعجز المشتري 

مة السلعة يدفعها المشتري نظير التمديد في الأجل في أجل الدفع مقابل نسبة زائدة من قي
  .هذا، فهذه هي ربا النسيئة

                                                           
 .٤٤،صمرجع سابقالترشيد الشرعي للبنوك القائمة،  :جهاد عبد االله الحسين أبو عمويمر ١
 .٢، ص١٩٩٠ربا القروض وأدلة تحريمه، مركز النشر العلمي، السعودية،  : رفيق يونس المصري  ٢
 .١٥ص ، الربا خطره وسبيل الخلاص منه، مرجع سابق : حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد ٣
  .٢، ص١٩٩٠، مرجع سابقيمه، ربا القروض وأدلة تحر : يق يونس المصريرف  ٤
البنوك الإسلامية مفهومها،نشأتها،تطورها، نشاطها، مع دراسة تطبيقية على مصرف إسلامي،  : محمد بوجلال ٥

 .٢١، ص١٩٩٠المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 
 .٣٥ق ، صتحريم الربا تنظيم اقتصادي،مرجع ساب : محمد أبو زهرة ٦
 .٢٦٠الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام،مرجع سابق ،ص :حسين عبد االله الأمين ٧
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وتحدد الزيادة عند بداية العقد، سواء كان ناتجا عن الإقراض أو ناتجا : الصورة الثانية* 
ربا النسيئة عند بداية عملية الإقراض لمبلغ من المال وإلا فلا  دعن التبايع، أي أن يتحد

، أو يتحدد عند بداية عملية البيع لسلعة معينة )إقراض مشروط(راض تحدث عملية الإق
نظير الأجل الممنوح من الدائن  يهماكلو في ، )بيع مشروط(وإلا فلا تحدث عملية البيع

  .لمشتريا إلى البائع منللمدين أو
والمتمثل في الزيادة عن رأس ) جلي(وفي كلتا الصورتين نلاحظ أن الربا واضح    

ث كلما مدد تاريخ التأجيل كلما زاد الدين المحصل، ليتضاعف الدين أضعافا المال، حي
،وهذا ما هو معمول به الآن في مختلف )الفائدة على الفائدة(مضاعفة بسبب الفائدة المركبة

  ) .المتقدمة و المتخلفة(الدول  مختلف المصارف التقليدية على مستوى البلد الواحد، وبين
مذكور ) ربا الديون(مليا القرآن الكريم نجد مثل هذا النوع من الربا وإذا عدنا وتصفحنا    

  .في أكثر من آية وبشكل تدريجي من حيث عملية التحريم
سورة ( وثلاث سور مدنية) سورة الروم(فقد ذكر في أربع سور قرآنية إحداها مكية    

يها وجاءت ، وكلها وردت واضحة لا لبس ف)النساء، وسورة آل عمران، وسورة البقرة
  :هيو هو معروف بالنسبة لتحريم الخمر في أربع مراحل  متدرجة في التحريم مثل ما

  : المرحلة الأولى

tΒuρ Ο$!" :يقول االله تعالى      çF÷ s?# u  ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷ z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ ö tƒ y‰Ψ Ïã «!$# ( !$tΒuρ 

Ο çF÷ s?# u  ÏiΒ ;ο 4θx. y— šχρß‰ƒ Ì è? tµ ô_uρ «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθà ÏèôÒßϑø9 $# ∩⊂∪ "  ٣٩/الروم .  

هذه أولى الآيات التي نزلت في شأن الربا، ولم يحرم فيها الربا وإنما أشارت إلى أن 
التعامل بالربا لا ثواب له عند االله، وأن الثواب المضاعف يكون للذين يتصدقون بأموالهم 

   ١.خالصا لوجه االله
أما (ولم تشر هذه الآية إلى العقاب لآكل الربا، وإنما نفت الثواب عنه، أو بمعنى آخر     

من أعطى عطية يبتغي بها الوجاهة والزيادة من أموال الناس والسمعة عندهم فلا ثواب 
عند ربه، لأنه لم يفعل ذلك ابتغاء مرضاته، أما الزكاة يقصد بها المؤمن وجه االله ويطلب 

وأن هذه الآية الكريمة ... اه فهي التي يضاعف االله ثوابها ويجزل جزاءهابأدائها رض
موعظة سلبية، فقد ذكرت أن الربا لا ثواب له عند االله ولكن لم تقل بأن االله ادخر لآكله 

  ٢)والمتعامل به عقابا بخلاف الزكاة فلها ثوابها المضاعف عند االله
ما أعطيتم من أموالكم : (هو أن" وال الناسوما آتيتم من ربا ليربوا في أم:" ومعنى     

على وجه الربا فلا يزكو عند االله، ،وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند االله 
وينفعكم به، وقيل المراد أن يهب الرجل الرجل، أو يهدي له ليعوض له أكثر من ذلك 

وبالقصر ) بالمدح(يتم بمعنى أعط" ما آتيتم"حتى وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه، وكلمة 
المضعف ذو الأضعاف من " فأولئك هم المضعفون"أي فعلتموه، أما كلمة " جئتم"يعني

   ٣.الحسنات، وفي هذه الجمل إلتفات لخروجه من الغيبة إلى الخطاب

                                                           
 مرجع سابقشبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية،دراسة اقتصادية وشرعية،: منير إبراهيم هندي ١

 ١٦٨،ص
 .٤٠٥ي، مرجع سابق ،صموسوعة الاقتصاد الإسلام : محمد عبد المنعم الجمال ٢
 .١٢٣كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص :محمد بن أحمد جزي الكلبي ٣
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والذي يعطي عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أعطى فهذا لا ثواب له عند االله،     
  ١.لكن لا ثواب فيه أي هذا العمل مباح

  : المرحلة الثانية
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نزلت هذه الآية بسبب ظلم اليهود لأنفسهم عندما حرموا على أنفسهم بعض الأطعمة      
كل الطعام كان حلا :(التي كانت أصلا حلالا عليهم قبل نزول التوراة مصداقا لقوله تعالى

، فنهاهم االله عن )لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
وهذه الآية تمهد للتحريم وتهيئ النفوس لتقبله،  ٢الربا فأكلوه تحت عدة أنواع من الحيل

حيث لم يرد نص صريح بل ملوحا على ذلك، وهو أسلوب يجعل المسلمين في موقف 
 )يسألونك عن الخمر:(، ويقابلها في تحريم الخمر قوله تعالى٣للنهي الصريح ترقب
ذا كان من ورائها ضرب من إوواضح أن هذه العبارة لا تقع موقعها إلا  ، ٢١٩/البقرة

  .٤تحريم الربا على المسلمين باعتبار أن االله عاقب اليهود على أكل الربا الذي نهاهم عنه
  : المرحلة الثالثة

التحريم، نجد أن االله تعالى قد حرم الربا بشكل  فيالمرحلة من التدرج  وفي هذه

yγ$" :جزئي لقوله تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè=à2ù's? (# #θt/ Ìh9 $# $Z≈ yèôÊ r& Zπ x yè≈ ŸÒ•Β ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 

öΝ ä3 ª=yès9 tβθßsÎ=ø è? ∩⊇⊂⊃∪   "١٣٠/آل عمران .  

ربا لكن بشكل متدرج في شدة اللفظ المختار للتعبير، حيث بلغ حدا وهو أول تحريم لل    
، لذلك فالتقليل من أكله فضيلة ومن ثم فإن ذكر الربا يجعل )تأكلوا(بعيدا باستعمال كلمة 

  . ٥النفس تنفر منه بمقتضى طبعها المألوف
ما الربا القليل لكن الربا المقصود بعينه هو الكثير أو بالتعبير القرآني أضعافا مضاعفة أ   

  .ربما لم يأت أوانه في التحريم
كان العرب يتبايعون إلى الأجل فإذا حل الأجل ولم : "وأخرج الفريابي عن مجاهد قال    

كانت : "، وأخرج عن عطاء قال"يدفعوا زادوا عليهم وزادوا في الأجل فنزلت هذه الآية
  .٦"لوا نرضيكم وتؤخرون عناثقيب تداين بني النظير في الجاهلية فإذا جاء الأجل قا

                                                           
 .١٣٨ص.٢٠٠٤تفسير القرآن الكريم،مكتبة الصفا،الطبعة الأولى،الجزء الخامس،  :ابن كثير ١
 .٢٨٦ابق ،صموسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع س : محمد عبد المنعم الجمال ٢
 .٨٢، ص الأعمال المصفية والإسلام، مرجع سابق :مصطفى عبد االله الهميشري ٣
 .٦٠تفسير المراغي، المجلد الأول، الجزء الثالث، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص :أحمد مصطفى المراغي ٤
 .٦٩الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مرجع سابق ، ص :جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر ٥
 .٧٣ ، ص ، مرجع سابق الأعمال المصرفية والإسلام: مصطفى عبد االله الهميشري ٦
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دفع دين عليه  نيعجز ع الذي) المدين(شخصكان في حق الوسبب نزول هذه الآية     
على  زيادة في الدين وإذا عجزه في الأجل مقابل يزيد  )الدائن ( صاحب الدين ويبدأ

  .١التسديد مرة أخرى يساومه بنفس المساومة السابقة فيتضاعف الدين 
  : الواردة في القرآن ورد في شأنها عدة شروح منها" أضعافا مضاعفة"إلا أن عبارة    

  .ديونهم أنها الزيادة السنوية التي كان العرب يقومون بها على
إن كلمة مضاعفة إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا : قال القرطبي

ليس لتقييد النهي كما : يصنعون فدلت هذه العبارة على شنعة فعلهم وقبحه، وقال الشوكاني
هو معلوم من تحريم الربا على كل مال ولكنه باعتبار ما كانوا عليه من العادة في شأن 
الربا، فإنهم كانوا يؤجلون في كل مرة فينجم عن ذلك زيادة في كل مرة حتى يأخذ 

  .٢المرابي أضعاف دينه عاما بعد عام
  :المرحلة الرابعة
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توعد االله آكل الربا أنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع      
وعن (حال صرعه وتخبط الشيطان له، فيبعث مجنونا يخنق، ويقال له خذ سلاحك للحرب 

ليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم أبي هريرة قال رسول االله صلى االله ع
هؤلاء : كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال

، ثم أن آكلوا الربا لا يعترفون بمشروعية أصل البيع )رواه الإمام أحمد.أكلة الربا
نهي االله عن الربا  المشروع فتساءلوا لماذا حرم الربا وحلل البيع؟ وعلى كل فمن بلغه

، ومن عاد إلى )أي قبل التحريم(فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة 
يعني يذهب البركة ": ويمحق الربا"الربا بعد ذلك فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، 

سول االله الصدقات كما قال ر)ينمي(ويكثر  القيامة من ماله ويعذبه في الدنيا ويعاقبه يوم
أن االله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه " صلى االله عليه وسلم عن أبي هريرة

واالله لا ".  فيزكيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد

                                                           
 .١٧٨حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، المجلد الأول،دار الفكر، ص : أحمد الصاوي المالكي ١
 .٧٢الترشيد الشرعي للبنوك القائمة،مرجع سابق ،ص:جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر ٢
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يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، وهذا الوصف يطلق على المرابي الذي لا يرضى بما 
له من الحلال بل يسعى لأكل أموال الناس بالباطل بمختلف الحيل ثم يأمرهم االله قسمه االله 

بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ثم يأمرهم بترك الزيادة على رؤوس أموالهم إن 
كانوا مؤمنين حقا، وإن لم يفعلوا فاستيقنوا بحرب من االله ورسوله، والحرب مع االله 

ة، فإن عدتم إلى االله فاكتفوا بأخذ رؤوس أموالكم دون زيادة ورسوله حرب خاسرة لا محال
  ١.مما تصبحون غير ظالمين و لا مظلمين

نلاحظ في المرحلة الرابعة قد بلغ التعبير عن التحريم أقصى شدة، على اعتبار أنها     
  .جاءت مصحوبة بالتهديد والوعيد الذي يصل إلى حد الإنذار بالحرب من االله ورسوله

ر االله تعالى آكلي الربا أبلغ تصوير، وهو قيامهم من قبورهم يوم القيامة وقد صو
كالمصروعين، وقيل أنها تحتمل تشبيه القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام 

  ٢.المجنون
وفي المرحلة الرابعة هذه تم تحريم الربا بصورة قطعية وهي الحلقة الأخيرة التي ختم     

الربا، بل ختم التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس، وفيها بها االله التشريع في 
  .٣النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأسمال الدين

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، حيث قال عمر رضي االله     
إليه، عنه،ثلاثة وددت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد إلينا فيمض عهدا ننتهي 

الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا، والمقصود بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة 
الربا، وعليه يجب على كل مؤمن أن يتقي الشبهات في أكل الربا ، لأن من وقع في 

دع ما يريبك إلى ما "الشبهات وقع في الحرام أو كما يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
، "م ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناسثالإ"أو " لا يربيك

أو " الربا ثلاثة وسبعون بابا:"وعن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .٤"الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمة"

هو الربا الناجم  ويتبين من النصوص القرآنية في المراحل الأربع أن الربا المقصود     
، والمتمثل في الزيادة المشروطة في المال مقابل التأجيل في السداد، )القرض(عن الدين 

ومهما كان هذا الدين نقدا أو عينا، كما يستوي في ذلك أن تكون الزيادة المشروطة كبيرة 
  ٥.أو قليلة، ومهما كان أصل العملية التي نشأ عنها الدين هذا

عليه أئمة المسلمين ولا خلاف بينهم في تحريمه، فهو كبيرة من أكبر وهكذا فقد أجمع    
الكبائر وقد ذهب بن عباس وأسامة بن زيد وغيرهم إلى أن الربا المحرم هو ربا النسيئة 

إلا أن ابن عباس رجع عن قوله بعد "لا ربا إلا في النسيئة:" فقط لقوله صلى االله عليه وسلم
   ٦ذلك
بين الأئمة والعلماء هو التفرقة بين الربا العادي والربا  والخلاف الواقع ربما   

أضعافا (:الفاحش،على أن الربا الحرام هو الربا الفاحش فقط، وذلك حسب الآية الكريمة
                                                           

 ، ، دار القرآن بيروت ١بن كثير، تفسير القرآن الكريم،المجلد الأول ، الجزء  مختصر : ي محمد علي الصابون ١
 .،٣٧٩ص

 .٧٤،ص الترشيد الشرعي للبنوك القائمة،مرجع سابق: عبد االله حسين أبو عمويمرجهاد  ٢
 .،٦٠، ص وت، دار الفكر ، بير ٣ تفسير المراغي،المجلد الأول ، الجزء : أحمد مصطفى المراغي ٣
 .٣٨١،ص مرجع سابق ، تفسير القرآن الكريم ، ابن كثيرمختصر  : الصابوني محمد علي  ٤
 .٢٨كيف؟،مرجع سابق ،ص…المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لمذا؟:غسان قلعاوي  ٥
 .٣٠، ص١٩٨٨، جوان ٦١مجلة البنوك الإسلامية، العدد  :شوقي إسماعيل شحاقة ٦
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من حيث ) المرحلة الثالثة(رغم أن هذه العبارة جاءت في الموضع الثالث ) مضاعفة
التدريج لم يختلف في ذلك محدث ولا  التدرج في التحريم وبالتالي فهي خطوة انتقالية في

  .١مفسر ولا فقيه
ثم إن كلمة الأضعاف ليست شرطا في التحريم بينما يكون ذلك كناية  بذم نوع من     

الربا الفاحش، الذي بلغ مبلغا فاضحا في الشذوذ عن المعاملات للربا، لا لرأس المال كما 
  .قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين

في النهي عن التعامل بالربا والابتعاد عنه لما له من انعكاسات سلبية على والتشديد     
وضح بشيء من التفصيل يكما س(حياة الناس وأرزاقهم ومن ثم على التنمية بصورة شاملة 

  ).طروحةمن هذه الأ لثفي الباب الثا
  .وتأتي السنة المطهرة لتزيده تبيانا وتأكيدا في أكثر من حديث شريف    

" سول االله صلى االله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواءلعن ر"
  .رواه مسلم وأحمد وأبو داود و الترميذي

ستخلص من هذا الحديث أن النهي شمل حتى شاهديه وكاتبه لما له من انعكاسات ي     
س فيترددوا على المجتمع والاقتصاد، وقد أحاطها بسياج من القيود حتى لا يقربها النا

، وهو تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليها وفيه تحريم  ٢فيها
لا ربا إلا : "وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ،٣الإعانة على الباطل

، وهذا الحديث جاء قبل الحديث الأول "إنما الربا في النسيئة"وفي رواية "في النسيئة
هذه هي ) الأعلى المودودي يحسب تعبير الشيخ أب(لف الذكر، والحاجة اقتضت ذلك السا

  .الحكمة التي رعاها الشارع الحكيم فأحاط بسياج متين من الكراهية والحرمة
  

  .ربا البيوع: الثاني الفرع 
وهو الصنف الثاني من الربا، لم يرد ذكره في القرآن الكريم صراحة، ولكن تناولته     
  .ديث النبوية الشريفةالأحا
وكما هو معلوم فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم لقوله    

لوا أبدا، كتاب االله وسنة ضإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن ت"صلى االله عليه وسلم 
ما قاله  ، ويعتبر كل)أخرجه الحاكم عن بن عباس و له طريق آخر عن أبي هريرة"( نبيه

رسول االله صلى االله عليه وسلم أو فعله أو قرره في أمر من أمور حياته أو حياة الناس، 
كل ما أضيف : (تشريع يجب الأخذ به كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي، أي

  . ٤)إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة
السنة النبوية الشريفة قد أضافت على ما جاء في القرآن وقد يبدو للوهلة الأولى أن     

الكريم أنواع أخرى للربا، لكن بنظرة متأنية ثاقبة تجعلنا ندرك أنها أتت لتخصيص 
عمومية النص القرآني الذي أجاز البيع، ولتقييده أطلقه دفعا للتمسك بتلك العمومية في 

   ٥.القيام بمعاملات ظاهرها البيع ومضمونها الربا

                                                           
 .٦٢-٦١فسير المراغي،مرجع سابق ،صت: أحمد مصطفى المراغي ١
 .١٠٨، ص الربا،مرجع سابق:أبو الأعلى المودودي ٢
 .٢٦،ص ١١،الجزء١٩٧٢دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،:صحيح مسلم بشرح النووي ٣
 .٧٦،ص الترشيد الشرعي للبنوك القائمة،مرجع سابق:جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر ٤
 .٢٩ص ، كيف؟،مرجع سابق... ضرورة عصرية،لماذا؟ :سان قلعاوي، المصارف الإسلاميةغ ٥
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  :لذلك فقد ميز الفقهاء حسب ما أشارت إليه الأحاديث النبوية الشريفة شكلين هما
  ١.ربا الفضل، وربا النساء

  :ربا الفضل -١
ضد النقص، وربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين المتفقين في الجنس : الفضل لغة     

سمى ربا البيوع كالذهب بذهب أكثر، وبر ببر أكثر ونحوها مما يجري فيه ربا الفضل، وي
   ٢.أو الربا الخفي

بمعنى آخر هو الزيادة ٣.فالأموال الربوية فيها التساوي في الكميات في الجنس الواحد   
غ من الذهب ١٠٠مثل مبادلة ) يدا بيد(في أحد البدلين المتجانسين على الآخر بصفة فورية

مثل هذا  ويحدث(غ ذهب معجلة، فخمسة غرامات هذه هي ربا الفضل ١٠٥معجلة ب 
كغ تمر معجلة، فواحد  ٢١كغ تمر معجلة ب٢٠أو مبادلة ) الربا في تبادل العملات الذهبية

كيلوغرام هذا هو ربا الفضل، كما قد تحصل المبادلة بين نوعين من التمر لاختلاف اللون 
  .أو الطعم أو النوعية فكذلك هي ربا الفضل

الدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا الدينار ب: "يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .٤)١/٥٥٢جامع الأصول"(فضل بينهما

  ٥:وبصفة عامة يتحقق ربا الفضل عندما تتوفر الشروط التالية
  .أن يكون هناك بيع وارد على بدلين من جنس واحد -١
 .أن يكون البدلان من الأصناف الربوية المذكورة في الحديث أو ما يلحق بها -٢
الوزن (ك في أحد البدلين زيادة المعيار الذي يقدر به الصنف الواحد أن يكون هنا -٣

 .رغم وجود الفرق بين البدلين في الجودة) أو الكيل
 :ربا النساء -٢

هو فضل الحلول على الأجل، أو فضل المعجل على المؤجل أو الناجز على        
  .المؤجلفمن يقبض المعجل يربي على من يقبض : الغائب، أو العين على الدين

غ ذهب مؤجلة، حيث نلاحظ أن الوزن ١٠٠غ ذهب معجلة بـ ١٠٠مبادلة : مثلا
  .قع في التأجيليمتساوي، لكن الربا 

فرنك فرنسي بعد عام، أو بيع منزل  ١٠٠فرنك فرنسي اليوم بـ  ١٠٠كذلك مبادلة     
  .يمها بالنقودعلى أن تؤدي السيارة الآن ويؤجل أداء المنزل للعام القادم بدون تقي بسيارة،

لكن البيع عندما يحدد بمقابل نقود سواء الأداء في الحال أو الأجل، وسواء كان لنفس 
   ٦).تنتهي شبهة الربا(الجنس أو لا فلا غبار عليه 

  وقد يحصل ربا نساء حتى بالنسبة للسلعتين المتقاربتين كمبادلة ذهب بفضة أو القمح     
من صنف واحد، فيتحقق ربا النساء بتوفر الشروط  ن ليساي، يعني ذلك أن البدل٧بالتمر
  ٨:التالية

                                                           
 . ١٧، صسابق ،مرجع شأة الربا،مجلة البنوك الإسلاميةدراسة تاريخية لن:أحمد حسن رضوان ١
 .١٥،ص حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد، الربا خطره وسبيل الخلاص منه،مرجع سابق ٢
 .٣٠،ص  ١٩٨٨،جوان ٦١والفوائد المصرفية،مجلة البنوك الإسلامية،العدد حسن كامل، الربا  ٣
 .١٢،ص  رفيق يونس المصري،ربا القروض وأدلة تحريمه،مرجع سابق ٤
 .١٤- ١٣ص ،مرجع سابق أحمد حسن رضوان، ٥
 . ٣٣كيف؟،مرجع سابق ص... المصارف الإسلامية، ضرورة عصرية،لماذا؟ : غسان قلعاوي ٦
 .٢- ١ربا القروض وأدلة تحريمه،مرجع سابق ،ص : صريرفيق يونس الم ٧
 .١٤- ١٣،مرجع سابق ، ص١ : أحمد حسن رضوان ٨
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  .أن يكون هناك بيع .١
 .أن يكون البدلان من الأصناف الربوية التي يجمع بينهما اتحاد العلة .٢
 .أن يجري قبض أحد البدلين دون الآخر .٣

  .أما التساوي فليس شرطا لانعدام التماثل في البدلين
داخلا في ربا الفضل ) الدين(الذين اعتبروا ربا القرضوهذا الطرح يخالفه فقهاء الشافعية 

  .وهذا غير صحيح لأن ربا الفضل زيادة بلا نساء وربا القرض زيادة مع نساء
  ١ربا النساء+ ربا الفضل =ربا القرض:   أي         

  .زيادة مع الزمن)                    النسيئة،الدين(ربا القرض : ٢أو بمعنى آخر
  .ربا الفضل                                     زيادة بلا زمن                 

  .ربا النساء                                     زمن بلا زيادة                 
إذا هذه الأصناف المتناولة من طرف الكثير من الفقهاء، وإن اختلفوا في التسميات      

يم الفائدة حتى وإن وجدت بعض النقاشات في بعض فالهدف واحد من حيث حكمة تحر
المعاملات العصرية أو في بعض التخريجات في مفهوم المعنى من تحريم الفائدة الربوية، 
من هذا المنظور يمكن التطرق إلى بعضها بشيء من الإيجاز باعتبار موضوع بحثنا 

ة الاقتصادية والاجتماعية منصب إلى تبيان التمويل المعتمد على الفائدة وأثره على التنمي
  .وليس البحث في مفهوم الربا وأصنافه

  ما الفائدة من تبادل ذهب بذهب أو فضة بفضة ما دام متماثلين في الوزن؟   
لا تبيعوا الذهب : "فعن أبي سعيد الخذري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا  بالذهب إلا مثلا بمثل،ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا
    ٣"بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

لأن في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم كانت الدراهم والدنانير  مكونة من الذهب      
والفضة الخالص، وكل بلد له عملة خاصة به مصنوعة من هذين النقدين، لذلك فمبادلة 

المحلية بالعملة الأجنبية كان فيه ضرورة للسفر من بلد لآخر وللتجارة على وجه العملة 
الخ من الأصناف الستة المذكورة في الحديث ...الخصوص، ومبادلة تمر بتمر وملح بملح

  ).الذهب،الفضة،البر،الشعير،التمر،الملح(الشريف لاختلاف اللون والطعم 
ثمنا أو غير  كان مطعوما أو غير مطعوم،سواء  -ثم إن كل بيع مكيل أو موزون     
بجنسه متفاضلا، فقد تحقق فيه ربا الفضل ومن ثم يفسد البيع، ويتحقق ربا الفضل  - ثمن

مع تحقق وجود الشرط " الثمنية"أو " الطُعم"عند الشافعية لوجود علة الربا والمتمثلة في 
بيع طعام بطعام من جنس  ، لذلك يجب أن يتساوى القدران إذا"اتحاد الجنس"والمتمثل في 

  ٤.واحد سواء كان مكيلا أو غير مكيل، موزون أو غير موزون وإلا فقد فسد البيع
وقد يتساءل البعض، هل يقتصر الربا على الأصناف الستة فقط المذكورة في الحديث      

  الذهب بالذهب : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الشريف؟ ، فعن أبي سعيد قال
  

                                                           
 .٦،ص ربا القروض وأدلة تحريمه،مرجع سابق : رفيق يونس المصري ١
  .١٢،ص ربا القروض وأدلة تحريمه،مرجع سابق :رفيق يونس المصري  ٢
 .١٠٩مرجع سابق ، ص : النووي  صحيح مسلم بشرح ٣
 .٣٩٨موسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ،ص: محمد عبد المنعم الجمال ٤
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فضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا وال
 .رواه مسلم"بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء

  : ١هناك فئتين في ذلك
قتادة، (على الأصناف الستة فقط وهم مذهب أهل الظاهر  افئة ترى التحريم مقتصر     

  ).بن القيمابن عقيل،ا
ترى أن الأمر يتعدى الأصناف الستة، والسبب في ذكر  •) جمهور الفقهاء(وفئة ثانية    

الأصناف الستة دون سواها يرجع إلى أن أغلب المعاملات وقتئذ كانت تقتصر على ذلك، 
  .والمهم في ذلك هو توافر العلة في الحكم

  ٢:ئيسيتين هماوقد قسم العلماء الأصناف الستة إلى مجموعتين ر     
  .وتتكون من الذهب والفضة: مجموعة المعادن الثمينة -
 .وتتكون من القمح، الشعير، التمر، الملح: مجموعة الطعام -

 :وعلى أساس هذا التقسيم يمكن أن نستنتج ثلاثة أنواع من المبادلات المتاحة هي
لح بالملح مثل الذهب بالذهب أو الم: إذا كان التبادل بين جنسين من نفس المجموعة -١

إلا ) فضل ولا نساء(حسب الأجناس المذكورة في الحديث الشريف فلا تجوز المبادلة 
  ٣:بتوفر شرطين

: وقوله" مثلا بمثل،سواء بسواء: "المساواة بين البدلين لقوله صلى االله عليه وسلم -
  ".ولا تشفوا بعضها على بعض"

لا تبيعوا : "، وقوله"دا بيدي: "، لقوله صلى االله عليه وسلم)التقابض(التسليم الفوري -
 ".منها غائبا بناجز

إذا كان البدلان من مجموعة واحدة لجنسين مختلفين، كالذهب بالفضة، القمح   -٢
الخ، وهو اختلاف متقارب، يجوز الفضل ويبقى النساء حراما لقوله صلى ...بالملح

ومعنى يدا " دفإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بي: "االله عليه وسلم
، أي يجب توفر شرط واحد هو التقابض فورا ويسقط شرط  ٤بيد أي حالا بلا نساء

  .المساواة
بطعام ) ذهب أو فضة(ن من مجموعتين مختلفتين، كتبادل معدن إذا كان البدلا -٣

فالمبادلة جائزة سواء بالتفاضل أو بالتأجيل،بمعنى يجوز الفضل ) قمح،شعير،تمر،ملح(
 .والنساء معا

  :إذا نستنتج أنه        
  .يحرم التفاضل والنساء إذا كان البدلان من مجموعة واحدة وجنس واحد    - 
  .يحل التفاضل ويحرم النساء إذا كان البدلان من مجموعة واحدة وجنسين مختلفين -
 .يحل التفاضل والنساء إذا كان البدلان من مجموعتين مختلفتين -

                                                           
 .٣٩٦موسوعة الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق ،ص:  محمد عبد المنعم الجمال ١
  .الكثير من الفقهاء و منهم الأئمة الأربعة) أو مذهب الجمهور (و يقصد بجمهور الفقهاء  •
 .٨٠شيد الشرعي للبنوك القائمة،مرجع سابق ،صالتر: جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر ٢
 .٨١الترشيد الشرعي للبنوك القائمة،مرجع سابق ،ص: جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر ٣
 .٦ربا القروض وأدلة تحريمه، ص،مرجع سابق :  رفيق يونس المصري ٤
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ل الأشياء من جنس واحد فيجب أن يتبع إحدى وبصفة عامة إذا كان هناك تباد     
  :الطريقتين

إما أن تكون المبادلة سواء بسواء بغض النظر عن الفارق في القيمة ، أو أن يبيع كل     
واحد سلعته بنقود ثم يشتري كل واحد سلعته الآخر حسب سعر السوق، أما غير ذلك 

مختلفين، أما في حالة تبادل شيئين من  فتعتبر من المعاملات الربوية إذا كان التبادل بكيلين
نفس الجنس، لكن أحدهما أجود من الآخر، فيجوز التبادل بينهما بمفاضلة الأجود على 

، وينطبق ذلك في حالة الحديد الخام مع الحديد المطروق، أو الصوف الخام مع ١الآخر
  الخ...الصوف المنسوج

منها ما ) لأحكام(لأسباب ) ي أو بالأمربالنه(وأي شيء في الإسلام ورد فيه التحريم     
هي ظاهرة ومنها ما هي خفية على البشر، ومنها من اجتهد فيها العلماء والفقهاء لتبيانها 

  .وتوضيحها
فكذلك الأمر بالنسبة لتحريم الربا، هناك أحكام كثيرة سنرجع إليها في الباب الثاني      

 طروحةمجتمع، أما في هذا الموضع من الأأين نستشف منها الانعكاسات على الاقتصاد وال
  .نورد بعض الأحكام الشائعة لدى الجمهور بصفة عامة

حيث تبين من تحريم ربا الفضل أن الرسول صلى االله عليه وسلم حرص على سد     
الطريق أمام كل ذريعة أو حيلة للوصول إلى الربا، لما فيه من استغلال طرف على 

  .طرف آخر
في التبادل بين الدول يكون خطره أعظم وآثاره أشمل وأعمق، وهذا ما  وعدم التكافؤ    

في كتاباته حول مفهوم التبادل غير المتكافئ بين دول المركز )  و غيره( بينه سمير أمين
حيث الأولى تنهب بطريقة غير مباشرة ) الدول النامية(ودول المحيط ) الدول المتقدمة(

  .بادل التجاري بين المجموعتينخيرات وثروات الثانية بواسطة الت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الفصل خلاصة 

                                                           
 .١١٢أبو الأعلى المودودي، الربا،مرجع سابق ، ص ١
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المال وسيلة لتلبية الحاجات و المنافع و ليست غاية ، و كله الله وحده و ما الانسان إلا     

كونه مستخلف فيه فقط ، لذلك وجب إنفاقه في إطاره الشرعي لأن ذلك يؤدي إلى عدم 
نمية المؤسسات الاجتماعية و يدعم الروابط الإسراف فيه و اكتنازه ، و يساعد على ت

  .الأسرية و يمنع حدوث الأزمات الاقتصادية و التعامل بالربا 
  

و توزيع عوامل الإنتاج في المنهج الإسلامي لا يقتصر على التوزيع الوظيفي و إنما      
و ليس يتعداه ليشمل التوزيع الشخصي كذلك و الذي يهتم بتحقيق حد الكفاية لجميع الناس 

حد الكفاف ، مما يجعل للتوزيع مباديء منها احترام الجهد البشري و ضرورة التعاون 
بين الأفراد و التوفيق بين حقوق الفرد و حقوق الجماعة ، و هناك توزيع ما قبل الانتاج 

وزيع عناصر الانتاج هي الطبيعة و توزيع أثناء الانتاج و توزيع ما بعد الانتاج ، و ت
  .ظم و رأس المال العمل المنو
  

و عائد رأس المال غير المشروع هو الفائدة الربوية التي تعرف بأنها فضل خال       
عن عوض شرط لأحد المتعاقدين ، و الربا أنواع ، ربا الديون و ربا البيوع ، و الربا 

  .كان معروف في المجتمعات القديمة و معروف الآن و إن تغافل عنه الكثير 
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  الباب الثانيخلاصة 
  

بالمفهوم اللاربوي كل تقديم للسلع و الخدمات أو وسائل الدفع مع  يعد التمويل        
وليس الفائدة (، له قواعد خاصة به تتمثل في أن الربح )أو بدون مقابل ( تأجيل المقابل 

يحصل بالعمل أو بالتملك، و أن يكون الشيء الممول قابلا للنماء و أن يكون ) الربوية
زيادة حقيقية، كما لابد أن يمر على السلع و الخدمات، و يقابل عملية التمويل عملية 

  الاستثمار و التي يجب أن تكون هي الأخرى في إطارها الشرعي و الالتزام بالأولويات 
وأداء حقوق الزكاة و التكافل الاجتماعي، و ذلك بهدف إعمار الأرض ليكون العبد 

تحريم الربا و عدم (ى، و لن يتحقق ذلك إلا وفق ضوابط شرعية مستخلفا في مال االله تعال
  .تعتبر بمثابة رقابة ربانية لها الكثير من الفوائد ) الخ...الاكتناز و منع الاحتكار 

  
و طرق التمويل و الاستثمار في هذا الإطار كثيرة و متنوعة، كالمشاركة و      

عائد الناتج عنها يكون ربحا و هو البديل الخ ، ال...المضاربة و المرابحة و الاستئجار 
عن الفائدة، لأن المال ليس غاية في حد ذاته و إنما هو وسيلة لجلب المنافع و تلبية 
الحاجات، و هو ملك الله وحده و ما الإنسان إلا مستخلف فيه، و من ثم فعلى الإنسان أن 

د عن الإسراف و الاكتناز يراعي حدود و شروط إنفاق أمواله الذي رزقه بها االله بالابتعا
و أكل الربا، إذ يتطلب توفير حد الكفاية من المال لكل الناس و ليس حد الكفاف، و هذا 
هو عين العدل في توزيع عناصر الإنتاج الذي يشمل التوزيع الشخصي بالإضافة إلى 

ا م( التوزيع الوظيفي، و العمل و الحاجة هما أساس التوزيع الذي يمر  بأربعة مراحل 
، و لتوزيع المال هناك وسائل ) قبل الإنتاج و أثناءه و عند توزيعه و عند إعادة توزيعه 

الخ و منها الاختيارية ...في ذلك فمنها الإجبارية مثل الزكاة و الإرث و الأضحية 
  .كالصدقات و الوصية و منها الاختيارية الإلزامية كالكافرات و النذر و الوقف 

  
ح هو العائد المشروع فإن الفائدة هي عائد غير مشروع، و الربح هو و إذا كان الرب     

عائد المنظم الذي يتحمل المخاطرة في العملية الإنتاجية بدون التأكد من الحصول على 
الإيرادات الكافية و يتحقق بعد العملية الإنتاجية و قد لا يتحقق، أما الفائدة فتعني الربا 

ه الأديان السماوية و استنكرها الكثير من العلماء، و هي الذي نهى عنه الأقدمون و حرمت
فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين، و هو على نوعين ربا الديون المذكور في 
القرآن الكريم و ربا البيوع الذي لم يذكره القرآن و لكن ذكرته الأحاديث النبوية و ينقسم 

 .       إلى قسمين ربا الفضل و ربا النساء 
 
، فلا شك أن لكل منهما و إذا كان التمويل بالفائدة يختلف عن التمويل بدون فائدة       

ية و الاجتماعية و سلبيات ، فما انعكاسات كل منهما على التنمية الاقتصاد ايجابيات و
الإسلامية ؟ وهل هناك اختلاف بين التنمية من منظور وضعي  أيهما الأفضل على الدول

  سلامي ؟   ر إظوو التنمية من من
   

هذا ما سنتطرق إليه في الفصلين المواليين من الباب الثالث و الأخير من هذه    
.الأطروحة



 

 

 

 
 

  

  
  
  
 
  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الباب الثالث
 انعكاسات تمويل الاستثمارات على التنمية
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  مقدمة
  

إذا كانت التنمية من المنظور الرأسمالي عملية تعني التغييـر الشـامل اقتصـاديا        
تحقيق معدل نمو بشكل مستمر من شأنه أن يحسن من مستوى حياة  واجتماعيا من أجل

الأفراد، فإن هذا التحسن لم يظهر لكل الأفراد بنفس المستوى، ثم أن التنمية ينظر إليها 
من جانب واحد فقط ألا وهو الجانب المادي، أما الجانب الاجتماعي والأخلاقي فلا أثر له 

  . )والواقع يثبت هذا القول(في الواقع 
  

وهذا ناتج من الممارسة العملية في الميدان ومنها التمويل بالفائدة الربوية التي أنجر    
عنها سلبيات كثيرة سواء على الاقتصاد أو على المجتمع والأخلاق و سواء ناجم عـن  

  .التمويل الذي مصدره داخلي أو التمويل الذي مصدره خارجي
  

ختلف مفهومها وأهدافها عن التنمية من المنظور يقابلها التنمية من المنظور الإسلامي ي
الرأسمالي، كما أن لها أولويات وخصائص تميزها، والإنسان محورهـا وتحقيـق حـد    
الكفاية لكل الناس غايتها وحفظ الدين أوليتها وحفظ المال آخرها، والضـروريات قبـل   

  .الحاجيات والتحسينات
  

لتنمية بهذا المنظور، كالمساهمة في لذلك فالتمويل بدون فائدة له انعكاسات على ا
الاستقرار النقدي وتشجيع الادخار والاستثمار وكذا المساهمة فـي الاسـتخدام الأمثـل    

  .للموارد وعدالة توزيع العائد الناتج عن هذا التمويل
وتجربة السودان كنموذج للتمويل بدون فائدة وإن كان مازال يشكو من بعض الصعوبات 

ود لحداثة وجوده من جهة ومن جهة أخرى أنه يعمـل فـي منـاخ    في التطبيق ربما يع
  :يطغى عليه التعامل بالفائدة الربوية، لذلك نعالج هذا الباب حسب الفصلين التالين

  
  .التنمية وانعكاسات تمويل الفائدة عليها: الفصل الأول
 .التنمية وانعكاسات التمويل بدون فائدة عليها: الفصل الثاني
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  التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها:الأول  الفصل

  
أصبحت التنمية تشغل بال الكثير من المفكرين على مختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم        

الإيديولوجية والحضارية ، كون أنها قضية تعني الإنسان في كيانه ووجوده في هذا الكون 
لفقيرة ، بل كذلك تهم الدول المتقدمة لأن ، ولم يعد يقتصر أهميتها على الدول النامية ا

راحتها أصبحت مهددة ومضطربة تستدعي الالتفاتة الجادة إلى هذه القضية من كل 
  .جوانبها 

 
الوضعي بنماذجه المختلفة في شأن التنمية ، فمنها ذات  ولقد أسهم الفكر الحديث      

ت المجتمعات المسماة بالنامية قد بذلو, التوجه الرأسمالي ومنها ذات التوجه الاشتراكي 
الكثير في سبيل الحصول على درجات من التقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة ، إلا أن 

  .معاناتها وكفاحها لم تكلل بالنجاح ، بل الهوة في توسع مستمر بينهما 
  

اب التي حاولت الأخذ بأسب) النامية( و الدول الإسلامية من ضمن تلك الدول المتخلفة     
لكن دون جدوى ، )  يةأو الرأسمالي الاشتراكية( عها النماذج المختلفة التقدم من خلال إتبا

ولا يعني انهيار النظام الاشتراكي وأسلوبه المعتمد في التنمية أن الأسلوب الرأسمالي قد 
انتصر بالضرورة ، فالواقع يؤكد أنه يتسم بالكثير من الأمراض استعصى حلها ، منها 

ل المثال لا الحصر غياب العدالة الاجتماعية و التوزيع غير العادل للثروة على سبي
وانتشار الفقر والأمية وتفشي الجريمة المنظمة وغير المنظمة ، ظهور أزمات دورية 

  .كالتضخم و والبطالة في آن واحد ، وغيرها كثير 
  

الاشتراكي (سلوبينصحيح هناك أسباب عديدة لهذه المشاكل ، لكن الملاحظ أن كلا الأ    
يفتقران إلى الجانب الأخلاقي الروحي في نماذجهما ) المنهار أو الرأسمالي المريض

التنموية أو يعطيان الغلبة إلى الجانب المادي على الجانب الأخلاقي ، و طريقة تمويل 
 الاستثمارات الذي قلنا أنها تعتمد على الفائدة لها القسط الكبير في ذلك ، فما انعكاسات

التمويل بالفائدة هذه على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ و قبل ذلك ماهية التنمية من 
  :منظور رأسمالي ؟  سنعالج ذلك كله في المبحثين التاليين 

  
  ماهية التنمية من منظور رأسمالي  : المبحث الأول 
  انعكاسات التمويل بالفائدة على التنمية  :المبحث الثاني 
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  .ماهية التنمية من منظور رأسمالي   :لمبحث الأولا
  
بيئة الاقتصادية و الاجتماعية ينبع مفهوم التنمية حسب المنظور الرأسمالي من ال     
السياسية و الثقافية للنظام الرأسمالي ، فهي تركز على الجانب المادي من حيث تراكمه و

نسان له مشاعره و أحاسيسه ، و لذلك كإ الروحاني للفرد و لا تنظر إلى الجانب الأخلاقي
كانت معايير التنمية و أهدافها و معوقاتها مستمدة من هذا المفهوم ، هذا ما  سنستعرضه 

  :من خلال المطالب الآتية 
  مفهوم التنمية و أهدافها:  ١المطلب 
  مؤشرات التنمية :  ٢المطلب 
  معوقات التنمية :  ٣المطلب 
  الية في التنمية  دور السياسة الم:  ٤المطلب 

  
  مفهوم التنمية وأهدافها: المطلب الأول

  
إن مصطلح التنمية الاقتصادية قد اختلفت تعريفاته وتنوعت تحديداته كما حصل     

لمفهوم التخلف الاقتصادي ، حيث استعملت مصطلحات كثيرة من طرف الكتاب للتدليل 
والبعض الآخر استعمل مصطلح  "النمو"عن التنمية الاقتصادية، فالبعض استعمل مصطلح 

  ، فما حقيقة هذين المصطلحين وما معناهما؟ ثم ما أهداف التنمية ؟" التنمية"
  

  مفهوم التنمية الاقتصادية: الفرع الأول
مبدئيا يشير مفهوم النمو إلى البلدان المتقدمة، أما مفهوم التنمية فيشير إلى البلدان      

النمو الكمي لكل من الدخل الوطني والناتج الوطني،  المتخلفة، والنمو الاقتصادي يعني
وهو عملية توسع تلقائي تم في ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة ومحددة وتقاس بحجم 
التغيرات الكمية الحادثة، أما التنمية الاقتصادية فتعني بالإضافة إلى النمو الكمي إجراء 

ل واعي وفعال، ثم أن نظريات مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات بشك
النمو ترتكز على التوازن بين التوظيف والادخار أما نظريات التنمية ترتكز على الموازنة 

   ١.بين تراكم رأس المال والزيادة السكانية
  وإذا كان النمو يتم بصورة عفوية من دون تدخل الدولة ، فإن التنمية إدارية      

   ٢.ولةومقصودة لا تتم إلا بتدخل الد
  والنمو الاقتصادي في دولة ما يعني الزيادة المتواصلة في الدخل الحقيقي للفرد، مما      

يعني ذلك أن الزيادة في الدخل الوطني يكون أكبر من الزيادة في عدد السكان وإلا فقد 
إذا كانت الزيادة متساوية لكليهما، أما التنمية الاقتصادية " توسعا اقتصاديا"نسمي ذلك 

  : ، بمعنى أن ٣تشمل التغيرات الاقتصادية الأخرى التي ترافق النمو الاقتصاديف

                                                           
مكتبة ومطبعة  ، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية: الظاهر أحمد محمد مدحت مصطفى وسهير عبد ١

 . ٣٩،ص١٩٩٩الاشعاع الفنية،مصر 
 .٥٢، ص١٩٨٣التخلف الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محمد أحمد الدوري ٢
، ١٩٨٨مية، مركز الكتب الأردني، ترجمة جورج خوري، تحرير وتدقيق عزمي طبه، اقتصاديات التن: افريت هاجن ٣

 .٢٤ص
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، وهذا ما معدل النمو السكاني -معدل نمو الدخل الوطني= النمو الاقتصادي معدل
نلاحظه في الدول النامية حيث معدل النمو الاقتصادي لديها ضعيف برغم ارتفاع معدل 

مثل في إفريقيا والشرق ( السكاني كذلك مرتفع نمو الدخل الوطني، لأن معدل النمو 
   ١). %٣الأوسط وأمريكا اللاتينية قد تصل نسبة نمو السكان إلى 

نلاحظ أن معدل النمو الاقتصادي مرهون بمعدل النمو الديموغرافي، حيث  كل زيادة في الدخل الوطني يجب أن      
  .لا  فإننا نقول إنه لم تحدث زيادة في معدل النمو الاقتصاديلا يتبعها وبنفس النسبة أو يزيد في النمو السكاني وإ

كما أن الزيادة في دخل الفرد يجب أن تكون حقيقية وليست نقدية، بمعنى أن نأخذ 
  :بالاعتبار معدل التضخم في ذلك أي

  .معدل التضخم -معدل الزيادة في دخل الفرد النقدي= معدل النمو الاقتصادي 
وليس ) على المدى الطويل(صل في الدخل يجب أن يكون مستمرا و كذلك فالنمو الحا   

، مثلما يحدث في الدول النفطية التي )النمو العابر(مؤقتا سرعان ما يزول بزوال الأسباب 
يرتفع سعر النفط ويبلغ أرقاما قياسية مما يصحبه الزيادة في الدخل الوطني، لكن سرعان 

الوطني من جديد، فهذا لا يعتبر نموا  ما يعود إلى الانخفاض فينخفض معه الدخل
 .اقتصاديا

الذي يحصل عليه الفرد  ٢) معيار كمي(و رغم ذلك فالنمو الاقتصادي يرتكز على الكم    
ولا يهتم بنوعية تلك السلع والخدمات، كما ) كمية السلع والخدمات(من الدخل في المتوسط 

 .أنه لا يهتم بكيفية توزيع الدخل بين فئات المجتمع
أما التنمية الاقتصادية فتشمل العناصر التي تنطوي عليها عملية النمو الاقتصادي    

زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل، أن تكون الزيادة حقيقية وليست نقدية ، :   ( وهي
، فتشمل كذلك على عناصر خاصة بعملية التنمية ) أن تكون الزيادة على المدى الطويل

  :٣وهي
وذلك لتصحيح الاختلالات الهيكلية أو : كل والبنيان الاقتصاديتغيرات في الهي -

القضاء عليها والمتمثلة في الاهتمام بالمجال الصناعي وبالمجال الزراعي على حد 
 .سواء، لأن كليهما قطاعين يكملان بعضهما البعض

وهذا ما يتم بتدخل الدولة عن : إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة -
اسات الاقتصادية والنقدية تعيد فيها توزيع الدخول بين فئات المجتمع طريق السي

من الغنية إلى الفقيرة، وهذه الخاصية قد لا تتوفر حتى في المجتمعات المصنفة 
 :بالمتقدمة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كما يوضحه الجدول الموالي 

 
  
  

                                                           
التنمية الاقتصادية، دراسات نظرية وتطبيقية كلية التجارة، جامعة : محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف ١

 .٦١-٥٧، ص٢٠٠٢الاسكندرية، 
 

٢ KUZNETS: croissance et structure économique,  CALMANN  LEYY , 1972 , par le livre 
MARC  NOUSCHI et REGIS BINICHI : la croissance au 19 eme et 20 eme siecle ( hestoire 
économique contenporaires ) 15 themes , 2eme édition refondue , copyright, Paris 1972, p 44 . 

 .٦٥-٦٢التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ،ص: محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف ٣
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  ).١٩٨٣(ح للقطاع العائلي لمجموعة من الدول توزيع الدخل المتا): ٠٤(جدول رقم        

  ١المجموعة الدولة
 ٣٠أفقر 
% 

  ٥المجموعة٤المجموعة٣المجموعة٢المجموعة
 %٢٠أغنى  

  سيري لانكا
  زامبيا

  البرازيل
  البيرو
  فرنسا
  ألمانيا
. م.الولايات

 أ

٤.٨  
٢.٤  
٣.٢  
٤.٤  
٦.٣  
٦.٨  
٤.٧ 

٨.٥  
٧.٤  
٥.٧  
٨.٥  
١٢.١  
١٢.٧  
١١ 

١٢.١  
١١.٢  
١٠.٧  
١٣.٧  
١٧.٢  
١٧.٨  
١٧.٤ 

١٨.٤  
١٩.٩  
١٨.٦  
٢١.٥  
٢٣.٥  
٢٤.١  
٢٥ 

٥٦.١  
٦١.١  
٦٢.٦  
٥٨.٩  
٤٠.٨  
٣٨.٧  
٤١.٩ 

  Ressource : Hogendorn, Jan s : économic development, harpercollins  puplishers Inc , p46 . 
    
هذا العنصر مما يعني أن التنمية الاقتصادية بالمفهوم الرأسمالي لا تولي اهتماما ب      

 .رغم أهميته الكبيرة في إحداث التنمية
نلاحظ أن هناك سوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع في الدول المتقدمة وفي الدول   

النامية، وإن كان في الدول النامية أكثر سوءاً، إلا أن في الدول المتقدمة هناك نسبة كبيرة 
والعكس في الدول النامية  )%٥٥(يحصلون على دخول معتدلة ) %٦٠(من السكان 

من  %٦٠(النسبة الكبيرة من عدد السكان يحصلون على دخول ضعيفة مثل البرازيل 
  ).من مجموع الدخل %٣٥السكان يحصلون على 

والتي طبعا يحتاج إليها أفراد الطبقة :  الاهتمام بالأولويات في إنتاج السلع والخدمات -
مما يستوجب تدخل الدولة لتحقيق ذلك بمختلف ) الخ...الغذاء، الملبس،المسكن(الفقيرة 

  .السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وغيرها
وهذا العنصر لم ينل الاهتمام الكبير في السياسات التنموية للدول المسماة متقدمة، وكان 

  .من المفروض أن لا ندعوها كذلك
عملية تغيير شاملة "ى أنها ومن خلال هذا العرض يمكن تعريف التنمية الاقتصادية عل   

ومتكاملة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق معدل نمو مستمر في اقتصاد بلد معين ومحسن 
مجموعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها "، أو هي "لظروف ومستوى حياة الإنسان فيها

قق زيادة الدولة لتغيير وتطوير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد الوطني بما يح
في الإنتاج السلعي والدخل الحقيقي للفرد ولفترة زمنية طويلة مع استفادة غالبية أفراد 

  . ١"المجتمع منها 
وخلاصة القول إن النمو والتنمية اصطلاحا يتفقان في اتجاه التغير من وضع إلى       

  زيادة الثابتة أحسن وفي خط صاعد إلى الأعلى، ويختلفان في كون النمو يشير إلى عملية ال

                                                           
 .٥٥، ص ١٩٨٣الجامعية، الجزائر،التخلف الاقتصادي، ديوان المطبوعات : محمد أحمد الدوري ١
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التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة، وبشكل بطيء وتدريجي، ) أو المستمرة(
أما التنمية فهي عملية تشير إلى تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن 

  .١مما تحتاج إلى دفعة قوية لإخراج المجتمع من الركود والتخلف إلى حالة التقدم
  

  :أهداف التنمية : ثانيالفرع ال
لقد تعددت الوسائل والسياسات والهدف واحد هو الخروج من حالة التخلف إلى حالة     

التقدم بما تعنيه هذه الكلمة من القضاء على الفقر والتبعية الخارجية والحصول على نمو 
  .الخ...حقيقي في الدخل والقضاء على الاختلال الهيكلي للاقتصاد

التنمية الاقتصادية اليوم بدأت تختلف عما سبق في منتصف القرن  والنظرة إلى   
الماضي، أي أن تحقيق مستوى مرتفع لمتوسط دخل الفرد في بلد معين لم يعد هو الغاية 
الأساسية لوحده وإنما يجب توافر عدة مقومات وشروط للقول بأن هناك تنمية معينة، 

ة أهداف يرغب لواضعي السياسة التنموية وبعبارة أوضح يجب أن تكون للتنمية الاقتصادي
الوصول إليها، وهي كثيرة وتختلف باختلاف كل سياسة، واختلاف ظروف كل دولة من 
الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه يمكن أن نذكر بعض هذه الأهداف 

  ٣+  ٢: بصورة إجمالية كما يلي 
لتي ترمي إليها أي تنمية اقتصادية، وهي أهم الأهداف ا: زيادة الدخل الوطني .١

والمقصود هنا بالدخل الوطني الحقيقي وليس النقدي، والمتمثل في السلع والخدمات التي 
ينتجها بلد ما خلال فترة زمنية معينة عادة سنة، كما أن هذه الزيادة يجب أن تكون أكبر 

 .من الزيادة في عدد السكان وإلا فإنها لن تكون مجدية
ويتحقق هذا الهدف من خلال زيادة دخول الأفراد : ستوى المعيشة للأفرادرفع م. ٢ 

وتوفير فرصا للعمل والرفع من مستوى التعليم، وإذا ما حدثت زيادة في دخول الأفراد 
فلا نكون أمام تنمية حقيقية، كأن ) تحقيق رفاهيتهم(دون الرفع من مستوى معيشتهم 

الدخول بالاستحواذ عليها من طرف فئة قليلة يحدث اختلال في توزيع هذه الزيادة في 
مستوى معيشتها أصلا مرتفع، ويقاس مستوى المعيشة للأفراد بمتوسط دخل الفرد خلال 

 .السنة
أو كما يعبر عنه اجتماعيا الحد من سوء توزيع : تقلص التفاوت بين دخول الأفراد. ٣  

لهدف يبقى شعارا يتغنى به الكثير الدخول بين الأفراد وفئات المجتمع الواحد، إلا أن هذا ا
ولا سيما في ظل النظام الرأسمالي التي تزداد فيه الفجوة بين الفئة الرأسمالية والفئة 
العاملة وتكاد تنعدم الفئة المتوسطة أو هي قليلة العدد،مما يدل على أن التنمية المحققة في 

 .الهدف أو تتجاهله الدول الرأسمالية والمسماة بالمتقدمة منقوصة لا تراعي هذا

وسوء توزيع الدخول من شأنه أن يحدث اضطرابا في الإنتاج والاستهلاك بالنسبة لمجتمع ما، حيث الطبقة التي      
تستحوذ على معظم الدخل يكون ميلها الحدي للاستهلاك ضعيفا، أما الطبقة ذات الدخل الضعيف فميلها الحدي 

                                                           
 .١٩-١٨دراسات في التنمية الاقتصادية، دار الهناء، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ص: محمد شفيق ١
، ١٩٩٠والتوزيع، الاسكندرية، اقتصاديات التنمية، الدار الجامعية للطباعة والنشر : رمزي على إبراهيم سلامة ٢

 .١١٤-١١٢ص
 .٧٥-٧٠، ص١٩٨٦التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الاسكندرية، : كامل بكري ٣
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ستهلك للطبقة الأولى يؤدي في الأمد البعيد إلى ضعف قدرة الجهاز للاستهلاك يكون مرتفعا، والجزء غير الم
  .الإنتاجي ومن ثم إلى زيادة البطالة

وهو أن جل الدول النامية : تصحيح الاختلال في التركيب النسبي للاقتصاد الوطني. ٤
أو استخراج المواد ) الأمطار خاصة(يعتمد اقتصادها على الزراعة المعتمدة عل المناخ 

وهي كلها معرضة للاضطرابات والتغيرات من ) الخ...كالمعادن والبترول الخام(ولية الأ
شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني، لذلك فهدف التنمية أن توازن بين القطاع الزراعي 

  .والتحويلي والقطاع الصناعي والقضاء على الاختلال الحاصل بينهما
   وقد استعملت أدوات كمية لقياس درجة

  منحنى لورنز): 20رقم(شكل         دالة في توزيع الدخل بين السكان الع 
 سبيل المثال والمشاع  فنذكر على

    : ١حاليا أداتين هما 
                                           

  
  
  
  

        
نلاحظ على المحور الأفقي الذي يمثل نسب ) ٢٠رقم (حسب الشكل  :منحنى لورنز -  

الدخل وعلى المحور العمودي و يمثل نسب الدخل المحصل عليها كل فئة ،  الحاصلين على
التوزيع الفعلي لإجمالي الدخل الوطني على فئات المجتمع خلال فترة " منحنى لورنز" ويظهر

من عدد السكان نجدهم حسب هذا المنحنى أنهم يحصلون  %٥٠زمنية معينة، فمثلا نأخذ 
ني، بينما النسبة القليلة لمكتسبي الدخل من عدد فقط من الدخل الوط %٣٠على حوالي 

السكان يحصلون على معظم الدخل الوطني المحقق خلال فترة زمنية معينة،  كما يظهر هذا 
المنحنى أن الغالبية من السكان هم فقراء يحصلون على نسبة ضعيفة من الدخل بينما الأقلية 

 .من الدخلمن السكان هي غنية ومع ذلك تحصل على نسبة كبيرة 
أنظر الشكل رقم " ( منحنى لورنز"وهو مقياس لا يختلف في الأصل عن   :معامل جيني -  

وخط المنصف الأول إلى  ،  إذ أنه يحاول قياس نسبة المساحة الواقعة بين منحنى لورنز) ٢١
  .المساحة الكلية للمثلث السفلي

  
  
  
  
  
  

                                                           
  . ٥٠-٤٩اقتصاديات التنمية، مرجع سابق، ص: رمزي علي إبراهيم سلامة  ١
 

١٠ ٥٠ ١٠٠ 

٣٠ 

٥٠ 

١٠٠ 

 منحنى لورنز

أول منصف

 نسبة مكتسبي الدخل

 نسبة الدخل
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  جينيمعامل ): ٢١(شكل رقم                                    

  
  
  
  
  
  
 

  ١< معامل جيني <  ٠             
  المساحة المضللة=       معامل جيني             

  مساحة المثلث                                                           
ولقد دل الواقع أن البلد الذي يسوده التوزيع غير العادل نسبيا يكون معامل جيني      

، وفي البلد الذي يسوده التوزيع العادل نسبيا فيكون فيه معامل ٠.٨٠و ٠.٥٠ يتراوح بين
وهكذا فكلما كانت المساحة المضللة كبيرة كلما كان  ٠.٣٥و ٠.٢٠جيني يتراوح بين 

  .معامل جيني أكبر وبالتالي كان توزيع الدخل غير عادل نسبيا، والعكس صحيح
  

  :مؤشرات التنمية: المطلب الثاني
  

قد اختلف المفكرون على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم حول تحديد المعايير التي ل      
  .يمكن اعتمادها لقياس درجة تقدم البلدان من تخلفها

قام بتحليل محددات النمو الاقتصادي للبلدان الرأسمالية ) Kuznets" (كيوزنيتس"فمثلا 
  :١ملامح هي ٦المتقدمة في الماضي، وخلص إلى أن هناك 

وهذا ما : معدلات النمو لنصيب الفرد من الدخل الحقيقي والنمو السكاني ارتفاع -
حيث ) بداية الثورة الصناعية(م بالنسبة للدول المتقدمة ١٧٧٠يثبته الواقع منذ 

عاما  ٧٠عاما ويتضاعف السكان كل  ٣٥يتضاعف الدخل الحقيقي كل 
 .عاما ٢٤ويتضاعف الدخل الوطني كل 

 ٧٥إلى  ٥٠وخاصة عنصر العمل زاد من : نتاجارتفاع إنتاجية عناصر الإ -
 .مرة بفضل التقدم التكنولوجي

حدوث تحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي، والتحول من  -
قد انخفض حجم  USAفمثلا في : المؤسسات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة

 .١٩٦٠عام  %٧م إلى ١٨٧٠سنة  %٥٣.٥العمالة في القطاع الزراعي من 
 :ولات حضارية فكرية إيديولوجية والمتمثلة فيتح -

إحلال الطرائق الحديثة والعصرية للتفكير والسلوك والانتاج والتوزيع   : الرشد.
 .محل الطرائق التقليدية

 .وهو الطريقة المنظمة لتكريس الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية: التخطيط.

                                                           
 .و ما بعدها ٢١٣صاقتصاديات التنمية، مرجع سابق، : رمزي علي إبراهيم سلامة ١

 منحنى لورنز

 نسبة السكان

 نسبة الدخل
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 .وتعني إتاحة الفرصة لكل فرد لتحقيق ذاته: المساواة الاجتماعية والاقتصادية.        
من حيث حب : تطور في المؤسسات القائمة وفي سلوك الأفراد العاملين فيها.       

 الخ...العمل وعدم التأخر عن العمل
لتسويق الإنتاج والحصول على المواد الخام واليد : الميل إلى الأسواق الخارجية -

كما في (عن طريق الاستعمار السياسي العاملة الرخيصة من الخارج، سواء 
  ).كما هو حاليا(أو عن طريق السيطرة الاقتصادية )  الماضي

ازدياد معدلات النمو الاقتصادي تستفيد منه الأقلية من : سوء توزيع الدخول  -
الأغنياء على حساب الفقراء، ولا سيما على مستوى الدول نجد وخلال القرنين 

سكان  ١/٣لاقتصادي الذي حصل لم يستفد منه سوى الماضيين أن معدلات النمو ا
 .العالم، وانخفض مستوى معيشة الثلثين الباقيين

وحتى لا نطيل في سرد مختلف المؤشرات المحددة للتقدم الاقتصادي لمختلف         
  :العلماء لأن معظمها متفق عليه يمكن إجمالها في محاور أساسية هي

  
  معايير اقتصادية:  الأولفرع ال
إن هذا المعيار يحدد كذلك للدلالة عن النمو الاقتصادي لبلد ما، وهو معيار جيد   

وأساسي، ويتمثل هذا المعيار في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وكذا تطوره 
أو نمو (عبر السنين فإذا كان في نمو متزايد دل ذلك على أن هناك تنمية في البلد 

  :ماو هناك معدلان ه  ١).اقتصادي
  =البسيط   معدل النمو _   ١

  % ١٠٠  x  متوسط الدخل الحقيقي في الفترة السابقة -متوسط الدخل الحقيقي في الفترة الحالية          
  ة السابقةرمتوسط الدخل الحقيقي في الفت                                 

ط، فيكون لدينا العلاقة فيقيس لعدة سنوات بدلا من سنتين فق :معدل النمو المركب _ ٢
  :الرياضية التالية

 Rn = Ro ( 1+T )ⁿ       ⇔       T = ⁿ√ Rn /Ro   -1 
  .إلى متوسط الدخل الحقيقي لسنة الأساس  Ro: حيث يرمز 

              Rn  إلى متوسط الدخل الحقيقي لسنة القياس)n عدد السنوات(  
              T  ركبإلى معدل النمو السنوي الم.  

  .باستعمال الجداول المالية مباشرة" T"و يمكن حساب                   
إن معيار متوسط دخل الفرد يشوبه الكثير من القصور وإن اعتبر من أهم المقاييس     

  :٢وذلك للأسباب التالية
أسعار صرف العملات بين الدول لا تعبر عن القوة الشرائية النسبية، أي أن أسعار ـ 

عملات لا تعكس التغيرات في أسعار السلع والخدمات كافة، وإنما تتأثر فقط صرف ال
بأسعار تلك السلع والخدمات التي تدخل في التجارة الدولية، لذلك لزم عند مقارنة 

  .متوسطات الدخول بين الدول علينا الأخذ بفوارق الأسعار وتشوهات الصرف

                                                           
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاكلها، الدار الجامعية للطبع : محمد عبد العزيز عجمية وعبد الرحمن يسرى أحمد ١

 .٥٩-٥٧، ص١٩٩٩والنشر والتوزيع، الاسكندرية،
 .١٠٤-١٠٣، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١التنمية في عالم متغير، دار الشروق ط: إبراهيم العيساوي ٢
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 مختلف الفئات الاجتماعية، لأنه  يضفي متوسط دخل الفرد كيفية توزيع الدخل بينـ 
ببساطة هو عبارة عن متوسط حسابي يطمس طبيعة التوزيع، حيث إذا كان التفاوت 

 :شديدا في توزيع الدخل نكون أمام ثلاث حالات هي 
ارتفاع النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة كبيرة في دخول الأغنياء دون زيادة في   -

 .دخول الفقراء
 .ادي لا يعني بالضرورة عدم استفادة الفقراء من ثمرات النمو الحادثالنمو الاقتص  -
ارتفاع النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة كبيرة في دخول الفقراء مع ثبات دخول  -

  .الأغنياء
 

  :معايير اجتماعية:  الفرع  الثاني
اليومية حيث هناك معاييراجتماعية فردية خاصة بنوعية الخدمات التي تعني الحياة       

لأفراد المجتمع، وتتمثل في الجوانب الصحية، والجوانب الغذائية، والجوانب التعليمية، 
  .١ومعايير اجتماعية مركبة تتمثل في معيار نوعية الحياة المادية ودليل التنمية البشرية   

  :معايير اجتماعية فردية - ١
  :هيوهي معايير تستخدم لقياس مدى التقدم الصحي و: معايير صحية  - أ
 .فكلما كان هذا المعدل منخفضا دل على تقدم البلد: عدد الوفيات لكل ألف من السكان •
 ونعني به متوسط عمر الفرد، كلما زاد دل على درجة : معدل توقع الحياة عند الميلاد •

 :التقدم الاقتصادي والعكس صحيح، و الجدول التالي كمثال يبين ذلك بوضوح 
  .١٩٩٠وفيات ومعدلات الحياة في الدول النامية لسنة معدلات ال ):٠٥(جدول رقم    

معدلات الوفيات في الألف  الدولة
 سنوات ٥لأقل من 

معدل الحياة 
 بالسنة

معدل توقع الحياة 
 عند الميلاد

  الصين
  الهند

  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  أوروبا الشرقية

  إفريقيا شبه  الصحراء
USA  
 السودان

٥٨  
١٩٩  
١٤٨  
٢٣  
١٩٦  
  ــ
 ــ

٦٩  
٥٧  
٦١  
٧١  
٥٠  
  ــ
 ــ

٥٩.١  
  
  
  
  

٧٥.٩  
٥٠.٨ 

Ressource : Twirlwall,A.P Irowtk and dévelopment ,ELBS editiont , 1994 , P   
. ص12    عن المرجع السابق الذكر

نلاحظ أنه كلما كان البلد أكثر تخلفا وفقرا كلما كان معدل الوفيات أكبر ومعدل الحياة    
  .د الميلاد أقلأقل ومعدل توقع الحياة عن

ومن بين المعايير الأخرى الصحية نذكر كذلك معيار عدد الأفراد لكل طبيب وعدد      
  .الأفراد لكل سرير بالمستشفيات

الكثير من الدول النامية اليوم تعاني من سوء التغذية، مما يؤدي إلى : معايير غذائية  -  ب
 .اضعف قدرتها الإنتاجية ومن ثم انخفاض مستويات الدخول فيه

                                                           
 .٨٧- ٨٠التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص:مد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف مح  ١
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ويقاس معيار التغذية عادة بمتوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية وكذا      
  .نسبة هذا النصيب إلى المتوسط الضروري المقرر للفرد

 food and( FAO) الفاو(ويبين تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة     
agriculture organisation ( مليون طفل  ١٣أن  ١٩٩٢العالمي للغذاء عام بمناسبة اليوم

ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموتون سنويا بسبب نقص الغذاء أو سوءه، وأن 
  الموالي يوضح   مليون شخص في العالم يعانون من سوء التغذية والجدول ٧٨٠أكثر من 

 .  ١لنامية مدى النقص في السعرات الحرارية المتاحة للفرد في بعض الدول المتقدمة وا
سعر حراري، وهو المتوسط العام  ٢٥٠٠وكما  هو متفق عليه علميا أن جسم الإنسان يحتاج يوميا إلى      

  وإذا الذي إذا قلت السعرات الحرارية عن ذلك يقال أن هناك سوء تغذية،
       

  .ةالسعرات الحرارية في بعض الدول النامية والدول المتقدمة كمقارن ):٠٦(جدول رقم   
 الدول المتقدمةالدول النامية

 عدد السعرات الدولةعدد السعرات الدولة
  إثيوبيا
  غانا
  هايتي

  بنجلاديش
 مصر

١٧٤٩  
١٧٥٩  
١٩٠٢  
١٩٢٧  
٣٣٤٢ 

USA  
  إيطاليا
  فرنسا
  ألمانيا
 فنلندا

٣٦٤٥  
٣٥٢٨  
٣٣٣٦  
٣٥٢٨  
٣١٢٢ 

  .٢٦٥-٢٦٤ص ،١٩٩٠، أوت ١٩٨٩البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم سنة : المصدر

سعر حراري يؤدي إلى الإضرار بجسم الإنسان، أضف إلى ذلك يجب أن يكون الغذاء متنوعا  ٣٦٠٠ازدادت عن 
يحتوي على نسب معقولة من النشويات والدهنيات والسكريات والفيتامينات والبروتينات وليس على إحداها أو 

رارية لا يدل على حقيقة تنمية البلد، لأن سوء بعضها فقط، كما أن مؤشر متوسط نصيب الفرد من السعرات الح
  ).مثلا مصر والهند(توزيع الدخل بين الفئات يقلل من شأن هذا المؤشر 

وليس استهلاكا، لما ) بشري(يعتبر الإنفاق على التعليم استثمارا : معايير تعليمية-ج 
التعليم من خلال يحققه من عوائد مستقبلية تعود بالفائدة على البلد برمته، ويقاس مستوى 

ونسبة المسجلين في الأطوار المختلفة ) الذي لا يقرؤون ولا يكتبون(معرفة نسبة الأمية 
  للتعليم وكذا الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي وإلى الإنفاق الحكومي الكلي،

 .  ٢والجدول  التالي يبين ذلك في بعض الدول 
 

  
  
  
  

                                                           
 .٢٦٥-٢٦٤،مرجع سابق، ص١٩٩٨التنمية الاقتصادية، مكتبة عين شمس، القاهرة ، : علي لطفي ١
 . ٨٣التنمية الاقتصادية، ، مرجع سابق، ص: محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف  ٢
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  .في بعض البلدانمعايير تعليمية ): ٠٧(جدول رقم

نسبة المتعلمين من  الدولة
 الكبار

نسبة المسجلين بالتعليم الابتداء 
من العدد الإجمالي في سن 

 الابتدائي

نسبة المسجلين في الثانوي 
من العدد الإجمالي في سن 

 الثانوي

)%( ١٩٨٨/١٩٨٩ ١٩٨٨/١٩٨٩ 
  بنجلاديش
  السودان
  مصر

  ج. كوريا
  اليابان
 انجلترا

٣٥.٣ % 
٢٨.١%  
٤٨.٤%  
٩٦%  
٩٩% 
٩٩% 

٦٣%  
٥٨%  
٨٧%  

١٠٠  
١٠٠%  
١٠٠% 

١٨%  
٢٠%  
٨١%  
٨٧%  
٩٦%  
٧٩% 

  .٨٣محمد عبد العزيز عجمية وآخرون مرجع سابق، ص: المصدر
    
ونسبة الأمية في البلد تبين أكثر مدى تقدم البلد أو تخلفه، وإن اختلف العلماء الآن   

تعمال الإعلام الآلي، فما بالك حول مفهوم الأمية واعتبر الأمي هو الذي لا يعرف اس
  .إذا كان يجهل الكتابة و القراءة فالمشكلة أعظم 

أو تزيد في الدول النامية،  %٥٠وتشير الإحصائيات أن نسبة الأمية قد تصل إلى 
  :١وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  
  .١٩٩٠نسبة الأمية في مختلف الدول سنة  ):٠٨(جدول رقم 

 )%(نسبة الأمية لدولةا )%(نسبة الأمية الدولة
  الصومال
  السودان
  أفغانستان

  مالي
 موريتانيا

٧٦%  
٧٣%  
٧١%  
٦٨%  
٦٦% 

  بنجلاديش
  باكستان
  اليمن
  مصر
 الهند

٦٥%  
٦٥%  
٦٢%  
٥٢%  
٥٢% 

  .، مرجع سابق١٠٥علي لطفي، ص: المصدر
  
  

 :٢معايير اجتماعية مركبة - ٢
ة، ومن بين هذه المعايير المعايير المركبة تعتمد على أكثر جانب من جوانب الحيا    

  :المركبة نجد
  : ويتكون من ثلاثة معايير: معيار نوعية الحياة المادية  - أ

 ) مؤشر صحي(توقع الحياة عند الميلاد •
 )مؤشر صحي(معدل الوفيات بين الأطفال •

                                                           
 .١٠٥التنمية الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص: علي لطفي ١
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها ،مرجع سابق ،  : محمد عبد العزيز عجمية وعبد الرحمن يسري أحمد ٢

 .٧١ص
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 القراءة والكتابة •
صمم هذا المعيار من طرف هيئة الأمم المتحدة : معيار التنمية البشرية  -  ب

  :  معايير ٣ويشمل  ١٩٩٠سنة
 )كمؤشر صحي(توقع الحياة عند الميلاد •
 )كمؤشر للتعليم(التحصيل العلمي •
  ).كمؤشر للدخل(التمتع بحياة كريمة  •

وقد وضعت حدود قصوى وحدود دنيا لهذه التوقعات الخاصة بمعيار التنمية البشرية      
  :١م ثم استخرج دليل التنمية لكل بلد كما يلي١٩٩٠سنة 

  
  
  
  

  ١٩٩٠الحدود القصوى و الدنيا لمعيار التنمية البشرية سنة : )٠٩(جدول رقم 
 بيانات عن سنغافورة الحد الأدنىالحد الأقصى المعيار

  العمر المتوقع في دول العالم
  التحصيل العلمي

 متوسط الدخل الحقيقي للفرد

  سنة ٧٨.٦
٣  

٥٠٧٩ 

  سنة ٤٢
  صفر
٣٨٠ 

  سنة٧٤
٢.٠٤  
٥٠٣٩ 

    ١٩٩٠رية عامتقرير التنمية البش: المصدر  
  
  :نقوم بحساب ١٩٩٠فإذا أردنا أن نحسب دليل التنمية في سنغافورة سنة  
  
  العمر المتوقع للدولة -أقصى عمر متوقع=  درجة القصور أو الحرمان في العمر المتوقع  •

  الفرق بين أقصى وأدنى عمر متوقع                                                 
                                                       =٠.١٢٦=             ٧٤- ٧٨.٦    

                                                         ٤٢- ٧٨.٦                                           
  درجة تحصيل الدولة -أقصى درجة تحصيل=   درجة الحرمان في التحصيل العلمي  •

  الفرق بين أقصى وأدنى درجة تحصيل                                              
                                           =٠.٣٢٠=         ٢.٠٤- ٣  

                                              ٠-٣  
 ولةمتوسط الدخل في الد-أعلى دخل متوسط=   درجة الحرمان في مجال الدخل     •

  الفرق بين أعلى وأدنى متوسط دخل                                             
  

                                         =٠.٠٠٩=         ٥٠٣٩- ٥٠٧٩  
                                           ٣٨٠-٥٠٧٩  

  ٠.١٥٢=        ٠.٠٠٩+٠.٣٢٠+٠.١٢٦=     متوسط الحرمان في سنغافورة: إذا
                                                       ٣  

  %٨٤=  ٠.٨٤٨=  ٠.١٥٢ -١= دليل التنمية البشرية في سنغافورة      

                                                           
 .،٩٥-٩٤-٩٣التنمية الاقتصادية،مرجع سابق ، ص: محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف   ١
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  .نلاحظ أن الدليل في سنغافورة جيد 
  :أما إذا قارنا هذا الدليل مع بعض الدول نجد على سبيل المثال     

  
  ١٩٩٠بين الدول حول دليل التنمية البشرية لسنة  مقارنة:  )١٠(جدول رقم 

  )١(المرتبة          ٠.٩٨٢:  كندا
  )٢(المرتبة        ٠.٩٨١: اليابان
USA :٣(المرتبة       ٠.٩٧٦(  
 )٤(المرتبة      ٠.٩٦٩:  فرنسا

  )٥٧(المرتبة   ٠.٧٤٠:الإمارات العربية المتحدة
  )٦٧(المرتبة                ٠.٦٨٧:  السعودية

  )٧٢(المرتبة               ٠.٦٦٥:     سوريا
  )١١٠(المرتبة              ٠.٣٨٥:      مصر
 )١٦٠(المرتبة             ٠.٠٥٢:       غينيا

  .٢٠- ١٩، ص١٩٩٠تقرير التنمية البشرية عام : المصدر          
  

متوسط عدد سنوات الدراسة إلى  أدخلت تغيرات على دليل التنمية البشرية، بإضافة ١٩٩١وفي عام       
مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة واعتبر مؤشرا للتعليم، كذلك أعطي وزنا للدخل وراء مستوى خط الفقر بدلا من 

ذكور (فقد استحدث تعديلات لتفصيل دليل التنمية البشرية وفقا لمجموعات السكان  ١٩٩٢الوزن صفر، وفي عام 
  . ١)اطقوإناث، وفئات الدخل أو المن

  : معايير هيكلية: الفرع الثالث
تعتبر المعايير الهيكلية كأساليب قياس التنمية في أي بلد، كما تعتبر كاستراتيجية       

تتخذها البلدان النامية لتحقيق تنمية اقتصادية، وتركز هذه المعايير على تطوير قوى 
  :جتماعي وتتخذ عدة أشكال منهاالإنتاج الاجتماعية وإحداث تغيرات هيكلية في الإنتاج الا

إستراتيجية التصنيع للصادرات ، إستراتيجية التصنيع لإحلال الواردات ،إستراتيجية 
  :يبين ذلك بوضوح   الموالي )١٢رقم( ، والجدول  ٢الخ ...الاعتماد على الذات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، ٢٠٠٢ية البشرية و النمو الاقتصادي ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت ،لبنان،التنم: إبراهيم الدعة  ١

 . ٢٢ص 
بحث في الاقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي العالمي، دار الطليعة للطباعة : عارف دليلة ٢

 .٩٤، ص ١٩٨٧والنشر،بيروت ، طبعة ثانية موسعة، 
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  )م١٩٨٦سنة(معايير هيكلية بالنسب المئوية لبعض الدول :  )١١(جدول رقم 
ة الإنتاج الصناعي نسب الدولة

 إلى الناتج المحلي
نسبة صادرات السلع الصناعية 
 إلى إجمالي الصادرات السلعية

نسبة العمال في الصناعة إلى 
 إجمالي العمالة

  الهند
  مصر

  المغرب
  تركيا

  كوريا ج
  السعودية
  اليابان
 ألمانيا

١٩%  
١٦.٣%  
١٧%  
٢٥%  
٢٨%  
٩%  
٣٠%  
٣٢% 

٦١.٦%  
١٢%  
٤٣%  

٤٥.٥%  
٩١%  
٩%  

٩٦.٧%  
٨٩.٤% 

١٠.٨%  
١٢%  
٢٥%  

١٤.٦%  
٢٦.٧%  
١٤.٤%  
٢٣.٧%  
٢٠% 

التنمية : عطيةوعبد القادر محمد عبد القادر محمد عبد العزيز وصبحي تادرس قريصة: المصدر
  .١١٢، ص١٩٩٥الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها 

  
  ١:و يمكن أن تتخذ الأشكال التالية للتعبير عن درجة التقدم الاقتصادي       
  سبة الإنتاج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلين -  
  نسبة صادرات السلع الصناعية إلى إجمالي الصادرات  -  
  . نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة  –  

" فلاديمير كوسوف"الاقتصادي الروسي  وقد استعملت المعايير الهيكلية من طرف   
)Kosov  (ة على أنها ليست فقط الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي من خلال فهمه للتنمي

بل كذلك التغير الذي يحصل في هيكل الاقتصاد لصالح القطاعات الأكثر تأمينا لتطوره 
رقم (كما يوضحه الشكل " بمقياس كوسوف"وسمي ) أو الأكثر حيوية(على المدى الطويل 

                                           ٢: الموالي ) ٢٢
      

 .نموذج مقياس كوسوف):  ٢٢ (شكل رقم                                         
  
  
  

                                                                              
                                                               
                                                                

  
                                                α  

  
  
  
 

                                                           
 . ٧٦- ٧٤، مرجع سابق ، ص: ز عجمية وعبد الرحمن يسرى أحمد محمد عبد العزي  ١
 .  وما بعدها ١٢٣مرجع سابق، ص  :  محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر أحمد ٢

Y1 

×1 

Y2 

Y3 

×2 ×3

C

D

B

A 
0 

الناتج المحلي الإجمالي لباقي 
القطاعات

الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات 
حيوية الأكثر

X 

Y 
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 .الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأكثر حيوية) Y(يمثل المحور العمودي  -
  .يمثل الناتج المحلي الإجمالي لباقي القطاعات) X(أما المحور الأفقي  -
- OA  :(عند النقطة ) الأكثر حيوية والباقي(محلي الإجمالي يمثل الناتج الA.(  
  

 :يجب أن نمر بثلاث مراحل هي) D(إلى النقطة ) A(وللانتقال من النقطة        
والذي يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي بهذا ) B(إلى النقطة ) A(الانتقال من النقطة .  

 ).حجم النمويمثل (المقدار مع بقاء نفس الهيكل الاقتصادي 
فيعني تحقيق نفس الحجم من الناتج المحلي ) C(إلى النقطة ) B(الانتقال من النقطة .  

 ).α( ممثلة زاوية الانتقال) يمثل درجة التنمية(الإجمالي مع تغير في الهيكل الاقتصادي 
فقا يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي و): D(إلى النقطة ) C(الانتقال من النقطة .  

     للوضع الهيكلي الجديد، وهو في الاتجاه نحو القطاعات الأكثر حيوية والذي أطلق عليه     
  ".نمو التنمية"كوسوف بـ    

ويمكن قياس درجة التنمية في بلد معين عن طريق حساب محصلة التغيرات الهيكلية       
في البلد كما يوضحه الشكل التي تعبر عنها الأوزان النسبية للقطاعات الاقتصادية المكونة 

  :التالي) ٢٣رقم(
  

      .بيان توضيحي لمقياس كوسوف):   ٢٣رقم   ( شكل                                 
        

           
  

        
  
  
  
  
  
  

   
  .الوزن النسبي للقطاعات الأكثر حيوية): OY(يمثل - 
 .الوزن النسبي للقطاعات الأخرى): OX(يمثل  -  
 .١= مجموع إحداثياتها): XY(أي نقطة على الوتر  -
 .يعبر عن ازدياد درجة التنمية)  Y(التحرك على الوتر في اتجاه  -    
  .   انخفاض درجة التنمية يعبر عن)  X(التحرك على الوتر في اتجاه  -    

X

Y 

×3 ×2 ×1 

Y1 

Y2 

Y3 

A

B 

C 
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هوم وتجدر الملاحظة إلى أن معايير التنمية تتباين وتتعدد تبعا لتباين واختلاف مف
التنمية الاقتصادية، والمعايير البسيطة تقيس النمو الاقتصادي أما المعايير المركبة فتقيس 

  .١التنمية الاقتصادية عادة
  

  معوقات التنمية: المطلب الثالث
  

تسمى كذلك بتحديات التقدم أو مظاهر التخلف أو عقبات التنمية، ولكن الذي نقصده     
تخلف النهوض باقتصاده ليلحق بركب مصاف الدول العقبات التي تعترض أي مجتمع م

  .المتقدمة
ومعوقات التنمية كثيرة ومتنوعة وتختلف من مجتمع إلى آخر، وأنها ليست على درجة     

واحدة من الأهمية والتأثير في عملية التنمية، فمن المعوقات ما تشمل عملية التنمية بأكملها 
  .ومنها ما يكون لها تأثير طفيف على ذلك

وتصنف معوقات التنمية بعدة تصنيفات، فيمكن تقسيمها إلى معوقات داخلية وأخرى    
خارجية، كما يمكن تقسيمها إلى معوقات اقتصادية ومعوقات اجتماعية ومعوقات سياسية، 

  .وأخرى إدارية
وسوف نركز على التصنيف الأخير لما له من الشمولية والدقة في الفصل بين جميع    

  .تي تعيق التنمية في أي بلدالمعوقات ال
  
  
 :معوقات اقتصادية: الأولفرع ال
وهي عقبات ذات تأثيرات اقتصادية من شأنها أن تعرقل تحقيق تنمية اقتصادية وهي  

  :كثيرة نذكر أهمها
نجد في الدول النامية القطاع الصناعي ضعيفا : ٢ضعف البنيان الصناعي والزراعي -١

في إفريقيا  %١١في آسيا و %١٠(عاملين فيهوهشا ولا سيما من حيث نسبة ال
في أمريكا الشمالية  %٣٧(بينما في الدول المتقدمة نجد ) أمريكا الجنوبية %١٧و
ثم إن أغلب هؤلاء العاملين على قلتهم يتركزون في الصناعات ) في أوروبا %٤٢و

ف الخفيفة، والغالبية العظمى نجدها في القطاع الزراعي والخدمي، إضافة إلى ضع
الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي فهما يتميزان بالبطالة المقنعة وعدم 

  .٣يبين بوضوح ذلك) ١٣(استعمال التكنولوجيا الحديثة، والجدول رقم 
  
  
  
  
  

                                                           
 .١١٧ص  ،مرجع سابق:  أحمد محمد مدحت مصطفى و سهير عبد الظاهر ١
 .٨٣-٧٩دراسات في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص: محمود شفيق  ٢
، ١٩٩٦، ١خصائص الفقر والأزمات الاقتصادية في العالم الثالث، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط: لي وهبع ٣

 .١٢٥-١١٥ص
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لصناعي والزراعي من الدخل نسبة العاملين ومساهمة القطاع ا): ١٢(جدول رقم 
  ).١٩٩١/١٩٩٢(الوطني

نسبة عمال الزراعة  الدول
١٩٩٢ 

نسبة مساهمة الزراعة 
 من الدخل الوطني

نسبة عمال 
 ١٩٩٢الصناعة

نسبة مساهمة 
الصناعة 

١٩٩١ 
  أ.م.الولايات 
  فرنسا

  البرازيل
  الصين
  النيجر
  السودان
  مصر

.  

.  

.  
  الدول النامية

الدول 
 المتقدمة

٣%  
٦%  
٢٥%  
٧٣%  
٨٥%  
٧٢%  
٤٢%  
.  
.  
.  
٥٨%  
٩% 

٥%  
٣%  
١٠%  
٢٦%  
٣٨%  
  ؟

١٨  
.  
.  
.  
١٧%  
٤% 

٢٧%  
٢٩%  
٢٥%  
١٤%  
٣%  
٥%  
٢١%  
.  
.  
.  
١٥%  
٣٢% 

٣٥%  
٢٩%  
٣٣%  
٤٢%  
٢٠%  
  ؟
٣٠%  
.  
.  
.  

١٤  
٢٦%  

 
  .١٩٩٤تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة سنة : المصدر

  
تفشي البطالة بين السكان النشطين القادرين على العمل من شأنه أن : انتشار البطالة - ٢

التقليل من معدل تكوين رأس المال يؤدي إلى المساهمة في خفض متوسط الدخل الفردي و
والحد من الادخار، وهذا كله يؤثر سلبا على التنمية، والدول النامية تمتاز مجتمعاتها بهذه 

فمثلا (   .على متوسط دخل الفرد والاستثمار والادخار الظاهرة التي تثقل كاهلها وتؤثر
 ١٢.١١مغرب إلى و في ال%  ١٩.٨وصل معدل البطالة في الجزائر إلى ١٩٩٠في سنة 

،و في سنة   % ٨.٦وفي مصر % ١١.٦و في ايران % ١٦.٨و في الأردن إلى %  
و في % ١٣.٧ إلى و في المغرب%  ٢٩.٩وصل المعدل في الجزائر إلى  ٢٠٠٠
، و % ) ٧.٩وصل إلى  و في مصر% ١٥.٨  إلى و في  إيران% ١٣.٧ إلى الأردن

     ١.هي كلها معدلات مرتفعة
أحد  التقدم، وهو إن عامل الدخل يعتبر كمؤشر على التخلف أو: خلانخفاض الد - ٣

  .معوقات التنمية
وقلة الدخل الناتج عن عدم كفاية رؤوس الأموال المنتجة، يؤدي إلى ضيق السوق     

  :الوطني والادخار ومن ثم إلى الفقر والتخلف، وبالتالي نقع في حلقة مفرغة للفقر
 يؤدي إلىنجد انخفاض مستوى الدخل الحقيقي  : رأس المالجانب عرض من   -  

 يؤدي إلىانخفاض رؤوس الأموال ، وهذا الأخير  يؤدي إلىانخفاض الادخار، و الادخار 
  .انخفاض مستوى الإنتاجية 

                                                           
١ Finance et développement: revue de  FMI, Mars 2003, le chômage constitue un problème 
énorme pour les pays du moyen- orient d'Afrique du nord, P 19.    
 
 



  من الباب الثالث                                          التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها                  :الفصل الأول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 211 -

 يؤدي إلى فانخفاض مستوى الدخل الحقيقي  رأس المال على جانب الطلبأما من   -  
ة الشرائية تؤدي إلى انخفاض الاستثمار، و هذا انخفاض القوة الشرائية ، و انخفاض القو

  .١انخفاض الدخل إلىانخفاض مستوى الإنتاجية و من ثم  يؤدي إلىالأخير 
  : كما يبينه الشكل التخطيطي التالي 

  
  رغة للفقر فالحلقة الم:  ) ٢٤رقم ( شكل تخطيطي                   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسط دخل الفرد في الدول النامية قد تصل إلى وقد دلت الاحصائيات أن نسبة مت      
من سكان  %٦٥بالنسبة للدول المتقدمة، برغم أن سكان الدول النامية يمثلون  %١٥

فقط، مما يطرح في نفس  %٢٠العالم، وأن نصيبهم من الإنتاج العالمي لا يمثل سوى 
مل معرقل الوقت مشكلة التفاوت الصارخ في توزيع الدخول بين دول العالم وهو كعا

  .٢للتنمية
ويؤدي ذلك إلى ) أو انعدامها(وانخفاض الدخل يؤدي إلى انخفاض المدخرات      

انخفاض حجم الاستثمارات اللازمة للتنمية، حيث تشير بعض الدراسات التنموية أن حاجة 
 %٢من إنتاجها السنوي للحصول على معدل تنمية قدره  %١٢الدول النامية إلى استثمار 

من الإنتاج  %٢١سنويا فيلزم استثمار قدره  %٢.٧زيادة السكان بمعدل  وفي حالة
  .٣يشير إلى هذه الحقيقة) ١٣( السنوي والجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٥٢، ص١٩٦٨، دار النهضة العربية، مصر، )الكتاب الأول(التنمية الاقتصادية : محمد زكي شافعي  ١
 .٨٩-٨٨دراسات في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص: محمد شفيق ٢
 ،١٩٩٥فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، مطبعة العمرانية للأوفست، : حمدي عبد العظيم ٣

 .٩٦-٩٥ص

انخفاض الادخار

 انخفاض مستوى الإنتاجية

 انخفاض الدخل

انخفاض رؤوس الأموال

جانب العرض على رأس المال

 انخفاض القوة الشرائية انخفاض الدخل

 انخفاض مستوى الإنتاجية انخفاض الحافز على الاستثمار

جانب الطلب على رأس 
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  .نسبة الاستثمارات في بعض الدول النامية إلى مجمل الناتج المحلي الإجمالي :) ١٣(جدول رقم 

أمريكا  السنة
 % اللاتينية

آسيا بدون 
 %الصين

إفريقيا 
 % لةالقاح

إفريقيا 
% الاستوائية

الشرق 
% الأوسط

١٩٧٠  
٢٠٠٠ 

١٠  
٢٧.٧ 

٨.٩  
١٦.٢ 

٨.٩  
١٥.١ 

٧.٩  
١٣.٢ 

٩.٢  
٢٤.٦ 

  .  ٩٦ص ،فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي  :حمدي عبد العظيم: المصدر
 

  .يمن حصة التجارة والاستثمار العالم %٨٠وقد سيطرت الدول المتقدمة الصناعية على 
  :∗وهي كثيرة نحاول الإشارة إليها فقط دون شرحها: معوقات اقتصادية أخرى - ٤

 .انتشار الجريمة. ١
  السياسة الانفتاحية نحو الخارج للاستيراد.٢           

 .ارتفاع معدلات التضخم وانتشار السوق السوداء وشيوع المضاربة.٣            
 ).وطني/أجنبي (وجود اقتصاد مزدوج  .٤
  .تبعية نحو الخارج غذائيا وصناعيا وسياسياال.٥
  

  :معوقات اجتماعية: الثانيفرع ال
وهي عقبات ذات تأثيرات اجتماعية تحد من تقدم البلدان النامية، وعلى كثرتها نحاول  

  :التركيز على أهمها
يتفق الكثير من المنظرين الرأسماليين أن عامل السكان يشكل : الانفجار السكاني -١

  سنة قبل الميلاد لم يكن ١٢٠٠، فمنذ حوالي  هان به في عملية التنميةرقما لا يست
ملايين نسمة، ووصل في بداية التقويم الميلادي حوالي    ٥سكان العالم يزيد عن 

مليون نسمة، ٧٢٨) ١٧٥٠عام (مليون نسمة، وبلغ عند قيام الثورة الصناعية ٢٥٠
تالية ازداد سكان الكرة الأرضية عام ٢٠٠م ولمدة ١٧٥٠ليحدث الانفجار السكاني منذ 

م إلى ٢١٠٠مليون نسمة دفعة واحدة، وهكذا فقد يصل تعدادها سنة ١٧٠٠بمقدار 
  ) . ٢٥( مليار نسمة كما يوضحه الشكل رقم ١١حوالي

  
  
  
  
  
  

                                                           
  :لمزيد من التفاصيل أنظر في المراجع التالية  ∗
  .و ما بعدها  ٨٠مرجع سابق، ص: محمد شفيق  -
، دار النهضة العربية، ) مع الإشارة إلى مفهوم التنمية وبعض مشكلاتها(تطور النظم الاقتصادية : عبد االله الصعيدي  -

  .و ما بعدها  ٢٣٥، ص ١٩٩٢بيروت،
  .و ما بعدها  ٥٨التخلف الاقتصادي ، مرجع سابق، ص: محمد أحمد الدوري -
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  )٢١٠٠-١٩٧٥(التطور السكاني لدول العالم  ):٢٥(شكل رقم         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

من مجموع السكان مما يعيق عملية التنمية في  %٧٩حو ويشكل سكان العالم الثالث ن    
باعتبار أن أي زيادة في الدخل الوطني تمتصه الزيادة في عدد السكان ومن  ١هذه البلدان

             .ثم يضل متوسط دخل الفرد ضعيفا
ثم أن سوء توزيع السكان عبر المناطق كعامل معرقل، حيث أغلب السكان يتواجدون      

  .اطق الحضرية والمدنفي المن
لا يختلف اثنان في كون التعليم يساهم في : انخفاض المستوى التعليمي وانتشار الأمية- ٢

  .عملية البناء والتشييد وانخفاضه أو ضعفه يعرقل مسار التنمية إن لم نقل يشلها تماما
رافق التي ومرد ذلك إلى نقص الوسائل والإمكانيات البيداغوجية والأساتذة الأكفاء وكل الم

في دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا  فمثلا  ٢.تساعد على تحسين المستوى التعليمي
في الجزائر نسبة متمدرسي من الناتج الداخلي الخام، و%  ٤.٥يمثل القطاع التعليمي 

، وأعلى  ٣و هي نسبة ضعيفة%  ١٢تصل إلى  الذين يصلون إلى الثانويالتعليم الابتدائي 
تليها الشعوب العربية  %٧٤في إفريقيا ب ١٩٨٠يين سجلت كانت في سنة نسبة من الأم

ولا تزيد نسبة الأمية في الدول المتقدمة  %٢٤فأمريكا اللاتينية  %٤٧ثم آسيا ب %٧٣ب
  ٤.في المتوسط %٢عن 

ويمكن الاستدلال بانخفاض المستوى : انخفاض المستوى الصحي وسوء التغذية - ٣
امية من خلال ما يتوفر من أطباء، أو بتوقعات الحياة عند الصحي لدى شعوب الدول الن

                                                           
 .١٢١-١٢٠مرجع سابق ، ص اقتصاديات التنمية،: رمزي علي إبراهيم سلامة ١
 .٢٦-٢٥، الجزائر، ص١٩٩٧، دار هومة ٢مقدمة في اقتصاد التنمية، الطبعة : إسماعيل شعباني ٢

٣ David ROBALINE: une réforme de politique de santé l'éducation,… revue de finance et de 
développement, Mars 2003, OP, Cit, P 16.   
 

 .١٣٨اقتصاديات التنمية، مرجع سابق، ص: رمزي علي إبراهيم سلامة  ٤

المناطق المتخلفة
 الفقيرة

١٩٠٠ ١٨٥٠ ١٨٠٠ ١٩٧٥ ١٩٥٠ ٢٠٠٠ ٢٠٥٠ ٢١٠٠

١١ 

عدد السكان بالمليار 
نسمة

 السنوات

 المناطق المتقدمة



  من الباب الثالث                                          التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها                  :الفصل الأول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 214 -

الميلاد ومقارنة ذلك بشعوب الدول المتقدمة، لوجدنا فارقا كبيرا، فعلى سبيل المثال قد بلغ 
مرة عدد السكان لكل طبيب  ١٤٥عدد السكان لكل طبيب في الدول الفقيرة  ١٩٨٧سنة 

سنة  ٥٢سنة و ٤٥دول الفقيرة قد بلغ ما بين في الدول المتقدمة، أما توقعات الحياة في ال
في  حاليا و يمثل النظام الصحي سنة، ٧٧سنة و٧٢بينما في الدول المتقدمة تراوح بين 

  . ١من الناتج الداخلي الخام%  ٥منطقة الشرق الأوسط و  شمال إفريقيا 
كثرة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على انخفاض المستوى الصحي وقلة الدواء و     

    ٢.الأمراض والأوبئة في الدول الفقيرة بعكس الحال في الدول المتقدمة
أما سوء التغذية فنستدل عليه من خلال الوفيات والأمراض المتفشية في الدول النامية     

والفقيرة، وسببه راجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض الدخل والفقر بصفة عامة إضافة إلى 
  .يةالعادات السيئة الغذائ

على سبيل المثال أن نسبة السكان الذين يعانون  ١٩٨٦وفي دراسة للبنك الدولي سنة    
في غانا،  %٣١في الجزائر، و %١٨في إثيوبيا و %٣٤من انعدام الأمن الغذائي كانت 

أن نسبة  ١٩٨٨في الزايير وفي تقرير المجلس العالمي للغذاء للأمم المتحدة لعام  %٣٨
عام   ٤٢والذين يعانون سوء التغذية في البيرو قد ارتفع من) درسةما قبل الم(الأطفال 

غ يوميا من  ٩٧ويحصل المواطن الأمريكي على  ١٩٨٣٣عام  %٦٨م إلى ١٩٧٠
  .٤بينما ينخفض نصيب الفرد إلى النصف في الهند وغانا ١٩٩٠البروتين عام 

  :٥معوقات اجتماعية أخرى- ٤
 .افتقار العدالة الاجتماعية •
 .ت الاجتماعية والتقاليدسوء العادا •
 سوء استغلال وقت الفراغ •
 .عدم عدالة توزيع الدخل •
 .سوء توزيع السكان جغرافيا •
 
  :   ٦ معوقات إدارية وسياسية: الثالثفرع ال
  : هي كثيرة نحاول تلخيصها في النقاط التالية المعوقات الادارية ـ ١

دون تحقيق الاستفادة  من شأنه أن يحول: سوء التسيير بالمؤسسات الإنتاجيةأ ـ 
  :القصوى من الموارد المتاحة وذلك من خلال

  
  
 

                                                           
١ David ROBALINE: OPـ Cit, P 15. 
 

،  ١٩٩٥رانية للأوفست، عمفقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، مطبعة ال: حمدي عبد العظيم ٢
 .١٢٠-١١٧ص

 .٢٠٩مرجع سابق،ص :  الصعيديعبد االله ٣
 .وما بعدها ٩٢مرجع سابق ، ص: محمد شفيق ٤
 .،١٣٣مرجع سابق، ص: رمزي إبراهيم سلامة ٥
 .١١٠- ١٠٣مرجع سابق، ص دراسات في التنمية الاقتصادیة،:محمد شفيق ٦
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 .الخ...سوء توزيع الاختصاصات التي ترتكز على الوساطة والقرابة •
 .عدم تطبيق أساليب الإدارة الحديثة •
 .ضعف الأداء الحكومي •
 .التدخلات الارتجالية من طرف المديرين في غير تخصصاتهم •
 .بطء الإجراءات الإدارية •
الخ وكذا ...مثل تحقيق الرفاهية الاجتماعية وحياة غد أفضل: عدم واقعية الأهدافـ  ب

القيام بمشروعات غير مدروسة لأجل الشهرة، مما يهدر الموارد والطاقات في غير 
 .محلها
  .تسرب وهجرة اليد العاملة المهرة إلى الخارج -
 .نقص الخدمات الاجتماعية المساعدة والضرورية للحياة -
انتشار الفساد بمختلف أنواعه من اختلاسات واستغلال المناصب وإقامة الولائم  -

 .والحفلات وبأثمان باهضة دون رشادة
من خلال التأخر في تنفيذ المشروعات أو : الافتقار إلى الجدية وإرادة الإصلاحج ـ 

  .الخ...استكمالها، عدم الانتفاع بالقروض في مجالها
  .لاستخدام اليد العاملة وتوزيعها عدم وجود سياسات فعالة -
 .عدم تماشي برامج التنمية على حاجات المجتمع إليها -

  :نشير إليها في النقاط التالية فهي كثيرة كذلك المعوقات السياسية ـ ٢
وهي واضحة ولاسيما في الدول العربية من خلال موالاتها من حيث : التبعية السياسية.١

مجتمعاتها والقبول بإقامة قواعد عسكرية واستقبال النفايات  اتباع سياسات معينة لا تخدم
  .الخ...السامة

  .يأتي على الأخضر واليابس: الاستعمار والاحتلال العسكري. ٢
 .عدم الاستقرار السياسي. ٣
 .غياب المناخ الديمقراطي. ٤
 .سيطرة العقلية التقليدية على النظم السياسية. ٥
 .يدي جماعات معينةتمركز القوة السياسية في أ. ٦
  .ضعف التكوين والتعليم السياسي للطبقة الحاكمة. ٧
  

  :   خارجية معوقات: الفرع الرابع 
وتجدر الملاحظة أن كل المعوقات السالفة الذكر سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو     

نابعة سياسية أو إدارية تمثل خصائص أو مميزات تمتاز بها الدول المتخلفة وهي معظمها 
  :من داخل المجتمع بذاته، يقابلها معوقات خارجية غير مباشرة ومباشرة نذكر

حيث عانت الدول المتخلفة وما زالت إلى اليوم : التبادل الدولي غير المتكافئ للقيمة -١
من تدهور شروط التبادل لمنتجاتها من المواد الأولية بالمقارنة مع أسعار وارداتها، 

لاحتكارية المهيمنة على السوق الرأسمالي العالمي وموجة الناجم أصلا عن القوى ا
التضخم العالمي، مما جعلها تصدر كميات أكبر لحصول على نفس الكمية من 

من جراء استيرادها للسلع  %٣٠وارداتها، يقدر الربح الذي تحققه الشركات بحوالي
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على التنمية  من البلاد المتخلفة وإعادة بيعها للمستهلك النهائي، وهذا كله مؤشر
  . ١الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان

هي الأخرى تشكل عائقا كبيرا للنهوض بالتنمية في الدول : تفاقم المديونية الخارجية -٢
 .المتخلفة

ومما يزيد في ثقلها خدمات هذه الديون التي ارتفعت معدلات الفائدة فيها منذ بداية       
إلى تخفيضات متتالية لقيمة عملاتها والتي وصلت لأن  الثمانينات، مما أجبر هذه الدول

تكون أعلى من معدل تحسين أعباء خدمة الدين الخارجي التي تجيزها عمليات إعادة 
جدولة الديون، والنتيجة هي عجز مالي دائم لا يمكن تداركه بالرغم من محاولات 

والتعليم ومن ثم اللجوء التخفيض من الإنفاق العام الذي يؤثر عادة على التربية والصحة 
  .٢ مرة أخرى إلى الاستدانة من الخارج وهكذا دواليك تسقط في حلقة مفرغة للمديونية

الخارجية قد تجاوزت  دولة من دول العالم الثالث ديونها ٢٠دلت الإحصائيات أن في  و  
ية ، ووفقا لإحصائيات منظمة التعاون والتنم  ٣ ٢٠٠٢سنة  PNB الناتج الوطني الخام

التي حصلت عليها أحد ) العامة والخاصة(أن نسبة الديون الخارجية ) OCDE(الاقتصادية 
البرازيل، (من إجمالي ديون الدول المتخلفة وهذه الدول هي  % ٦٠عشرة دولة نامية فقط 

المكسيك، الهند، الأرجنتين، اندونيسيا، الجزائر، كوريا، يوغوسلافيا، باكستان، مصر، 
مجموع (، وقد ارتفع معدل المديونية الخارجية للدول النامية ١٩٧٦ة وذلك سن) إيران

،  ١٩٨٨سنة    %٣٦إلى  ١٩٧٠سنة  %٢٤من ) الديون على الناتج المحلي الإجمالي
ولا شك أن الآثار السلبية التي تنجم عن المديونية الخارجية كثيرة نلخصها في النقاط 

   ٤:التالية
حيث ارتفاع خدمات الديون : بية للدول الناميةتدهور فعالية نقل الموارد الأجن •

  .انعكس على تحويلات الموارد الصافية إلى البلدان النامية
نتيجة لضعف الحافر على تشجيع وتعبئة : إضعاف إمكانية تعبئة الادخار المحلي •

المدخرات المحلية ما دامت المديونية الخارجية ممكنة وغير صعبة في كثير من 
 .الأحيان

 
  دور السياسة المالية في التنمية :ب الرابعالمطل

  
كنا قد تكلمنا سابقا عن العقبات الاقتصادية التي تحد من عملية التنمية وأشرنا إلى أن      

نقص رأس المال هو إحدى هذه العقبات أو تكاد أن تكون هي الأساسية في الاقتصاديات 
ي جانب عرض رأس المال الرأسمالية، ونعني بمشكلة تكوين رأس المال ليس فقط ف

أي كيف يمكن كسر ) الاستثمار(وإنما كذلك في جانب الطلب على رأس المال ) الادخار(
  الحلقة المفرغة لتكوين رأس المال من جانب العرض ومن جانب الطلب؟

                                                           
، ١٩٩٠، ١، دار الفكر العربي بيروت، ط) طروحات تنموية للتخلف(بي التنمية والتخلف في العالم العر: فؤاد حيدر ١

 .١٠٥ص
، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٤، ١، ط)جذوة إخفاق التنمية(الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة : جورج قرم ٢

 .١٣٤-١٣٣ص
٣ Wiliam EASTERLY: les pays pauvres à rien, revue de capitale N°: 126, Mars 2002, P 144. 

 .٢٥٥-٢٥١تطور النظم الاقتصادية، مرجع سابق، ص: عبد االله الصعيدي ٤
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لذلك سنتناول السياسة المالية المتبعة في جانب العرض للحصول على رأس المال     
  .ة ثم الاستراتيجيات الممكنة لتوظيف رأس المال هذااللازم لعملية التنمي

  
  ):تكوين رأس المال(السياسة المالية لتعبئة المدخرات: الأولفرع ال

إن توفير المدخرات أمر عسير في الدول النامية بسبب ضعف الدخل الوطني       
عبئة المدخرات بالإضافة إلى الارتفاع في الميل للاستهلاك، مما يحتم على الدولة القيام بت

  :لذلك) سياسات(بعدة طرق وهنا لديها ثلاث إمكانيات 
بما أن المدخرات الاختيارية في الدول النامية ضعيفة لا تتجاوز  :السياسة الضريبيةـ ١
أو أكثر  %١٥من الدخل الوطني، في حين أنه يجب أن يكون المعدل المطلوب هو  %٥

ا بين المستويات المعيشية للدول المتقدمة من أجل المحافظة على الفجوة القائمة حالي
من الدخل الوطني لتحقيق معدل نمو  %٢٥والدول المتخلفة، وقد يتطلب معدل لا يقل عن 

يساير الاحتياجات المطلوبة، فإنه من الضروري أن تلجأ هذه الدول إلى المدخرات 
لات رفع من معد( الاجبارية عن طريق فرض ضرائب على ذوي الدخول المرتفعة 

التي عادة ما ينفقون فوائضهم على ) الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة 
الاستهلاك المظهري الكمالي مما لا يخدم تنمية البلد في شيء فضلا على أنه ينهك ميزان 

   ١.مدفوعاتها، لأن السلع المطلوبة من طرفهم هي سلع غالبيتها مستوردة من الخارج
لية إعادة توزيع الدخل لصالح التنمية الاقتصادية وليس إن هذه السياسة هي عم      

، أي من أجل تكوين رأس المال الضروري )أو المحدودة(لذوي الدخول المنخفضة 
للتنمية، ومن ثم فإن هذه السياسة تعتمد على مدى حجم الطبقة الغنية من جهة، ومن جهة 

ل سن القوانين و تطبيقها أخرى على مدى كفاءة وقوة الجهاز الضريبي في البلد من خلا
على أرض الواقع، كما لا نغفل مدى تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد جميعا من خلال 

واستحداث وسائل جديدة ) مثل البنوك والصناديق المخصصة(تطوير الأجهزة والمؤسسات 
  ). الخ...مثل عقود التأمين والاستثمار(
نقل الموارد من (ئل لزيادة معدل الاستثمار يعتبر التضخم أحد الوسا: سياسة التضخمـ ٢

، ويتم التمويل "بالتمويل التضخمي للاستثمار"أو كما يسمى ) الاستهلاك إلى الاستثمار
التضخمي عن طريق إحداث عجز في الميزانية العامة للدولة، أي أن تكون النفقات العامة 

ومة إلى الاقتراض من البنك أكبر من الإيرادات العامة، وزيادة النفقات تتم بلجوء الحك
من خلال إصدار نقدي جديد )  بسبب ضعف سوق رأس المال في الدول النامية(المركزي 

مع بقاء حجم الموارد ثابتا، هذا من شأنه أن يرفع من المستوى ) زيادة عرض النقود(
حسن العام للأسعار، مما يوهم الناس أن هناك زيادة في الدخول النقدية للأفراد ومن ثم ت

في مستوى المعيشة، وقبل أن يتفطنوا إلى أن الأسعار ترتفع أكبر من نسبة الارتفاع في 
الدخول يكون قد تم تكوين رأسمال جديد لتمويل المشروعات الإنتاجية، و إذا استمر 
التضخم لفترة طويلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لكن أنصار هذه السياسة يرون أن 

ويلة وبالتالي ليس من الضروري أن يؤدي إلى إضعاف الادخار التضخم لا يستمر لمدة ط
بل بالعكس، فقد يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح المنظمين الصناعيين ومن 

                                                           
 .٥٠، ص ١٩٩٨، ٢زائر،طالتنمية والتخطيط الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الج: حسين عمر ١



  من الباب الثالث                                          التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها                  :الفصل الأول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 218 -

ثم إلى زيادة أرباحهم كنسبة من زيادة الدخل الوطني ثم زيادة الادخار، كما سيؤدي إلى 
 .١ارتفاع مستوى العمالة 

إن البطالة المقنعة في القطاع :لتعبئة فائض البطالة المقنعة السياسة السعريةـ ٣
الزراعي من سمات تخلف البلد، فهي ظاهرة تتمثل في وجود قوة عاملة زائدة عن حاجة 
مستوى الإنتاج السائد، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية هؤلاء العمال الحدية إلى الصفر، 

الصناعة (مجالات أخرى غير الزراعة وتحويل فائض قوة العمل هذه من الزراعة إلى 
يؤدي إلى رفع معدل الاستثمار وزيادة الناتج الكلي، لكن ما هي مصادر تمويل هذه ) مثلا

الطاقة العاطلة ؟  والإجابة هو أن هذه القوة العاطلة تحمل ادخارا كامنا والمتمثل في 
 عاملة المنتجة وكأنهااستهلاك جزء من القوة العاملة المنتجة، أو بعبارة أخرى القوة ال

 ، و لتعبئة الفائض)ادخار إجباري(ادخرت جزء مما تنتجه لصالح القوة العاملة العاطلة 
المتمثلة في تغيير معدل التبادل التجاري " بسياسة السعر"الكامن تستعمل الحكومة ما يسمى 

  بين السلع 
  السياسة السعرية لتعبئة فائض البطالة المقنعة ):٢٦(رقم الشكل 

   Y  المنتوجات الصناعية                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

    X         4×                           نتوجات الزراعيةمال                    
                                                       

  . ، مرجع سابق٤٧٩التخلف والتنمية، ص : عمرو محي الدين:المصدر                    
  

، وهذا مرهون بتغيير في )ولتكن مثلا الصناعية(الزراعية والسلع الأخرى غير الزراعية 
نمط استهلاك الأفراد الباقين في الزراعة نتيجة زيادة دخولهم إثر انتقال فائض قوة العمل، 

ثلا في زيادة استهلاك السلع الصناعية على حساب السلع الزراعية من هذا النمط يكون مم
                             ٢) :٢٦رقم ( خلال استعمال السياسة  السعرية كما هو موضح في الشكل  

العلاقة بين سعر المنتوجات الزراعية وسعر ) I ،II ،III ،IV( تمثل الخطوط  -
 .المنتوجات الصناعية

د كل حجم لفائض قوة العمل المتنقلة خارج الزراعة يتحدد تفضيل معين لقوة العمل وعن -
المنتجة والباقية في الزراعة بالنسبة للسلع الصناعية، ويتمثل هذا التفضيل في انتقالها من 

                                                           
 . ٤٦٨-٤٦٤التخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بدون ذكر السنة، بيروت، ص: عمرو محي الدين ١
 .٤٨٤-٤٨١، ص ت التخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بدون ذكر السنة، بيرو :مرو محي الدينع ٢

X1 X2 X3 

Y1 

I 

II 

III 

IV 
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  IIIإلى  IIإلى  Iمن (خط معين إلى خط آخر لأسعار السلع الزراعية والصناعية 
باستبدالها ) y1(صول على نفس الكمية من المنتوجات أي التفضيل بالح) IVإلى

وذلك بافتراض حدوث ) x4ثمx3ثمx2ثم x1(بمنتوجات مختلفة من المنتوجات الزراعية 
 .زيادة دخلية بسبب الانتقال من الزراعة إلى الصناعة

هذه السياسة يكتنفها بعض الصعوبات، تكمن في أن المزارع الصغير هو الذي        
تمويل الاستثمار وحده، كما قد يترتب عليه إعادة توزيع الدخل الوطني  يتحمل عبء

لصالح الفئات المرتفعة الدخل على حساب الفئات المنخفضة الدخل، أما الصعوبة الثانية 
تتمثل في ارتفاع استهلاك قوة العمل المتنقلة خارج الزراعة وذلك بسبب ارتفاع أجورهم 

  .في قطاع الصناعة كحافز للانتقال
  
  .استراتيجيات توظيف رأس المال: الثانيفرع ال

إذا كانت التنمية كمفهوم أمكننا فهمها واستعابها، فإن كونها كسياسة أو استراتيجية       
تبدو أقل وضوحا وأكثر صعوبة، حيث هناك عدة استراتيجيات وأساليب لتوظيف رأس 

تداول واسع على الصعيد  المال من أجل التنمية، سنركز على اثنين فقط لما لهما من
إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو : الفكري والتطبيقي في مختلف الدول و هما

     .غير المتوازن
تعتمد هذه الإستراتيجية على خلق العديد من : إستراتيجية النمو المتوازنـ  ١ 

مكن كسر الحلقة ، حتى ي١الصناعات التي يتكامل الطلب عليها وبدفعة قوية واحدة 
التوفيق بين الزراعة والصناعة في خطط التنمية " بالمتوازن"المفرغة للتخلف، ويقصد 

بصفة متوازنة لا تتخلف الواحدة عن الأخرى، والصناعات المقصودة هي الاستهلاكية 
وتنسب إلى " بنظرية الدفعة القوية"، وتسمى كذلك  ٢المتكاملة أفقيا وليس الإنتاجية 

،حيث تقوم الدولة بتوجيه استثمارات "راجنرنيركس"و" روزنشتين رودان" الاقتصادي
 .٣كبيرة لتوظيفها في مختلف القطاعات وفي آن واحد، وتكون ذلك وفق نموذجين للتصنيع

كما (وتعني الأولوية تكون لإنشاء الصناعة الثقيلة : نموذج تنمية الصناعة الثقيلة  -
 ).حدث في الاتحاد السوفياتي سابقا

  .وتعني أن تعطي الأولوية لانتشار الصناعة الخفيفة: نموذج تنمية الصناعة الخفيفة  - 
ستثماراتها على عدة قطاعات في نفس الوقت على فكرة النمو المتوازن في ا تركزو       

وكذلك القضاء على مشكلة ضيق السوق التي  ، ٤ اعتبار أن كلها ستجد منافذ تسويقية
مية الناجم عن انخفاض الإنتاجية وما يترتب عليه من انخفاض الدخل تمتاز به الدول النا

 .٥والذي يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية 
                                                           

١  MARC  NOUSCHI et REGIS BINICHI : la croissance au 19 eme et 20 eme siecle ( 
hestoire économique contenporaires ) 15 themes , 2eme édition refondue , copyright, Paris 
1972, op-cit , p 45 . 

 .٢٦٠-٢٥٩مرجع سابق ،ص اقتصاديات التنمية،: رمزي إبراهيم سلامة ٢
 . ٧٠- ٦٩التخلف الاقتصادي، مرجع سابق، ص: محمد أحمد الدوري ٣

٤   BOUBAKER MILOUDI : investissement et stratégies de developpement, O.P.U. et E.N.L 
  alger, P 69, 70  .  

، ٢٠٠٠العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،: لدين لعويساتجمال ا ٥
 .٤١ص
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  :التي تنجم عن تنفيذ ااإستراتيجية النمو المتوازن فأهمها الصعوباتأما 
 .توفير كميات كبيرة من رؤوس الأموال في الدول النامية في المرحلة الأولى للتنمية •
 .ملة ماهرة وكثيرة في الدول النامية في المرحلة الأولى للتنميةتوفير يد عا •
 .توفير أسواق مالية منظمة ومتطورة في الدول النامية في المرحلة الأولى للتنمية •

والذي ) PErrox(يعود أصل الفكرة إلى بيرو : إستراتيجية النمو غير المتوازنـ ٢
أن تبدأ الدول المتخلفة بتركيز وتمثلت نظريته في " مراكز النمو"قدمها تحت اسم 

جهدها الإنمائي على مناطق تتميز بمزايا نسبية من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع 
الجغرافي،و من ثم تجذب ورائها المناطق الأخرى و تنتشر عجلة النمو إلى سائر 

ورأى أن يبدأ التصنيع في المدن الكبرى وفي صناعات " هيرشمان"المناطق ، ثم جاء 
حددة الاستراتيجية ورائدة من شأنها أن تجذب وراءها الاستثمار في صناعات أخرى م

في فترة تالية بسب طبيعة التكامل بين الاستثمارات، وهذا ما يتوافق مع واقع البلدان 
النامية التي تفتقر عادة إلى الموارد المتاحة وإلى شجاعة اتخاذ قرار الاستثمار، ويرى 

أن تكون مركزة على صناعة معينة أو قطاع معين بدلا من  أن الدفعة القوية يجب
توزيعها على عدة جبهات تتفاوت أهميتها، باعتبار أن التنمية عملية ديناميكية تنقل 
الاقتصاد من حال توازن إلى حالة لا توازن أخرى ولكن على مستوى أعلى من 

تصحيح حالة  الإنتاج والدخل، وكل حالة لا توازن تخلق قوة وحوافز تعمل على
اللاتوازن السابقة وتخلق حالة لا توازن أخرى ولكن على مستوى أعلى من الإنتاج 

 .وهكذا دواليك ،١والدخل
وتتمثل الصعوبة في تنفيذ هذه الاستراتيجية في عملية تحديد أولوية الاستثمار،      

حداث أن ذلك يتوقف على فاعلية كل استثمار من حيث الحث على إ" هيرشمان"ويجيب 
استثمارات جديدة، ولقياس ذلك يمكن الاستعانة بجداول المدخلات والمخرجات، كذلك تنتقد 
هذه الإستراتيجية  لكونها تعتمد بصفة أساسية على الأفراد وليس على السلطات العامة 

 ٢. وتتم دون خطة شاملة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١١٩-١١٨، مرجع سابق، ص: محمد عبد العزيز عجمية وعبد الرحمن يسرى أحمد ١
 .١٧٥ص-١٨٢التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص: علي لطفي ٢
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  اسات التمويل بفائدة على التنميةانعك :الثاني المبحث 
 

حد أن ينكر التقدم المادي و التكنولوجي الحاصل في الدول الرأسمالية لألا يمكن         
أن هناك ب نغفلالمسماة المتقدمة ، صحيح أنها متقدمة من هذه النواحي ، لكن يجب أن لا 

أسلوب  نمية الاقتصادية و من بينهامشاكل و سلبيات انجرت عن النظرة الرأسمالية للت
لى الفائدة الذي تتبناه هذه النظرة ، سواء في الجانب الاقتصادي أو في التمويل المعتمد ع

كل ذلك سنبينه في . الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي أو على مستوى العلاقات الدولية 
  :المطالب التالية 

  الداخلي بالفائدة  انعكاسات التمويل :١المطلب 
 الخارجي بالفائدة  انعكاسات التمويل: ٢المطلب 

  
  انعكاسات التمويل الداخلي بفائدة: الأولمطلب ال
  

تدخل أو الاستعانة المن داخل البلد دون  الداخلي ، التمويل القائم نقصد بالتمويل    
بالخارج ، فالسلبيات التي تنتج من هذا التمويل كثيرة فمنها ما يتعلق بالمجال الاقتصادي و 

  . منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي و الأخلاقي
 
     :تأثير الفائدة على النشاط الاقتصادي: الأولفرع ال

إن دورة النشاط الاقتصادي يتكون من ثلاث مراحل أساسية، مرحلة إنتاج      
، ومرحلة )الدخل الوطني(، ومرحلة توزيع الدخل من قيمة الناتج)الناتج الوطني(الناتج

جزء من الدخل ينفق على  لأخيرة، وفي المرحلة ا)الإنفاق الوطني(إنفاق الدخل على الناتج
والجزء المتبقي يوجه إلى الادخار، والادخار في علاقته ) الإنفاق الاستهلاكي(الاستهلاك

     .، ولكن ليس كل الادخار)الانفاق الاستثماري(التمويلية هو مصدر تمويل الاستثمار
  :في جانب الادخار -١

لما اعتبرت أن الادخار يساوي  نجد أن المدرسة الكلاسيكية قد وقعت في خطأ      
  الاستثمار وسعر الفائدة هو الذي يحدد هذا التوازن، والسبب راجع إلى افتراضها ثبات 

الدخل الوطني وأن الاقتصاد في حالة التشغيل الكامل لكل عناصر الإنتاج و كل إنتاج يولد 
لة، والنتيجة دخلا وكل دخل يولد طلبا، ومن ثم ليس هناك مشكل كنقص الطلب أو البطا

أن الادخار هو دالة في سعر الفائدة، ولما جاء كنيز أثبت أن هذه النظرية لا أساس لها من 
الصحة، حيث رأى أن الدخل غير ثابت، وقد يتغير في ظل التشغيل غير الكامل بسبب 
نقص الطلب الفعال أو بسبب آخر، والنتيجة أن الادخار دالة في الدخل الوطني، وهي 

ية بالنقصان وبالزيادة، والدوافع إلى الادخار كثيرة قد تكون ذاتية كالاحتياط علاقة طرد
والبخل مثلا ودوافع موضوعية كالتغير في الأرباح الرأسمالية وسعر الخصم والسياسة 
المالية مثلا، وإذا كان لسعر الفائدة تأثير على الادخار فإنه في الاتجاه العكسي، بمعنى 

دي إلى نقص الادخار، لأن الادخار الكلي يتحدد بالاستثمار الكلي ارتفاع سعر الفائدة يؤ
  .  ١وارتفاع سعر الفائدة ينقص الاستثمار، وبالتالي ينخفض الادخار

                                                           
 . ٦١، مرجع سابق، ص )الأساس الفكري(الإسلامية المصرفية : يوسف كمال محمد ١
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فإذا اعتبرنا أن الفائدة كمكافأة على التضحية التي يتحملها المدخرون، فهذا يعني      
ل، وهذا العائد هو جزء من حصولهم على عائد دون تحمل المخاطرة أو القيام بأي عم

تكلفة السلع والخدمات يتحملها في النهاية السواد الأعظم من المستهلكين من دخولهم، 
وخاصة لما يصبح الادخار من أجل الحصول على الفوائد سلوكا روتينيا تسعى إليه 

، حيث أن  ١المؤسسات والأفراد، وهذا من شأنه أن يحدث تقلبات في النشاط الاقتصادي  
هؤلاء المدخرون يسعون وراء أسعار الفائدة المرتفعة بإقراض مدخراتهم، ويحجمون عن 
الإقراض لما تكون منخفضة وبذلك يتعطل جزء كبير من الأموال عن التداول وتصبح 
كمية النقود المعروضة أقل من كمية السلع والخدمات فيحدث الانكماش الاقتصادي، 

  :اكتنازا وليس ادخارا ينطبق عليه قول االله تعالىوحبس الأموال بهذه الطريقة يعتبر 

" Ÿωuρ ö≅ yèøg rB x8 y‰tƒ »'s!θè=øótΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿωuρ $yγ ôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6 ø9 $# y‰ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ # ·‘θÝ¡øt ¤Χ ∩⊄∪ " سورة

، والعكس صحيح لما ترتفع أسعار الفائدة يزداد الادخار من أجل الإقراض ٢٩/ الإسراء
كمية النقود في التداول أكبر من كمية السلع والخدمات فيحدث ارتفاعا في الأسعار  فتزيد

  .يتحمل عبئها ذوو الدخول الضعيفة
والتمويل بالفائدة شجع الكثيرين على الإسراف وعدم الادخار، لأن اليسر في الاقتراض    

لا حدود له، بفائدة وفي أي وقت يجعل المسرف لا يقيم وزنا للمستقبل فينفق بإسراف 
ولذلك نرى موظفين كبارا مداخلهم كبيرة فائضة عن حاجتهم ومع ذلك يلجئون إلى 

  .، ومن ثم فادخاراتهم تصبح سالبة ٢الاقتراض
وإذا رجعنا إلى الدراسات التطبيقية فيما يخص اختبار مرونة الادخار بالنسبة لسعر      

سا وجد أن معظم الأفراد الذين الفائدة في البلاد المتقدمة فوجدت منعدمة، وفي فرن
يدخرون أموالهم في صناديق التوفير لا يعرفون سعر الفائدة المطبق على مدخراتهم، 

  . ٣وتبين أن سيولة تلك المدخرات والأمان الذي توفره للمدخر هما محددان الادخار
  :في جانب الاستثمار -٢

الاستهلاكي، فإن الاستثمار هو فإذا كان الادخار هو الفائض من الدخل بعد الإنفاق      
في تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعملية الإنتاج، ) المنفق(الادخار المستخدم

عندما توجه المدخرات في شكلها  تمويلية: وعليه فإن الاستثمار ذو علاقة مزدوجة
لما  اجيةإنت، و)رأس مال عيني ( إلى وسائل و تجهيزات حقيقية ) رأسمال نقدي(النقدي

  . ٤يستعمل الرأسمال العيني كعنصر من عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية 
ففي علاقة الاستثمار التمويلية فقد وجد المال كوسيلة للانتفاع به وليس كفاية لجمعه     

  .وتكديسه أو استعماله لجلب المضرة للغير، لأن حق الانتفاع بالمال حق مقيد
دة لتمويل المشاريع الاستثمارية يجعل المال لدى فئة قليلة من والاقتراض بالفائ     
، لأن الدائن دائما يربح والمدين قد يربح وقد يخسر، ثم أن عملية )المرابين(الناس

الاقتراض تتم مع القادرين على دفع الفوائد وفي آجالها المحددة أو في آجالها المؤخرة 

                                                           
 . ١٠١مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : عبد العزيز فهمي هيكل  ١
 .١٤٠،مرجع سابق، ص  المال في الإسلام: مد بابليمحمود مح  ٢
 .٦٣، مرجع سابق، ص ) الأساس الفكري( المصرفية الاسلامية : يوسف كمال محمد  ٣
 . ٣٧ -٣٥م، مصر ، ص ٢٠٠٠، ١الاستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، ط: عمر حسين  ٤



  من الباب الثالث                                          التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها                  :الفصل الأول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 223 -

   ∗" شاخت " ا من طرف القلة، كما يقولبإضافة فوائد مركبة مما يجعل المال محتكر
أنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في :( مدير البنك الألماني سابقا

، ويصبح المجتمع منقسما إلى فئتين ١) الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين
، ويتضح ذلك أكثر  ٢فئة أصحاب الأموال الكثيرة وفئة المحتاجين إليها بشدة , متباغضتين

" في كبر وتضخم المصارف التقليدية وتعددها وانتشارها في جميع بلدان العالم في شكل
منذ الحرب العالمية الأولى، حيث دلت الإحصائيات أنه كانت " بنوك متعددة الجنسيات

.  ١٩٢٠فرع مصرفي سنة   ١٠٠ليرتفع العدد إلى  ١٩١٣أربعة مصارف أمريكية سنة 
٣    

ما كانت الفائدة الناتجة عن الاقتراض تحدد مسبقا ومضمونة بغض النظر عن ول     
نتائج ربحية المشروع، فإن صاحب المال يبحث عما يعظم فوائده هذه بشتى الطرق، مما 
يجعله ينصرف عن بعض المشروعات التي هي مفيدة للمجتمع لأنها لا تحقق له فوائد، 

نه لن يقبل إلا إذا كانت أرباحها أكبر من فوائدها حتى وإن قام باستثمار أمواله بنفسه فإ
، ولا يهمه إن كانت ستستعمل في مجالات الترف ٤الربوية المحققة بدون جهد أو مخاطرة 

و منحنى معدل الفائدة هي دالة متزايدة مع الزمن .والفسوق والعصيان أو في غيرها 
   ٥:كما يوضحه الشكل التالي) حسب النظام الرأسمالي(والخطر 

 
  معدل الفائدة       منحنى معدل الفائدة:  )٢٧( شكل رقم                               

  
  
  
  
  

  الزمن و الخطر                    
  

خاصة ( ومن جهة أخرى فالفوائد التي تدفعها المؤسسات الإنتاجية على قروضها      
الي على الأسعار التي تبيع بها تشكل عبئا على تكاليف الإنتاج وبالت) الطويلة الأجل

التي يتحملها إما المنتج وإما المستهلك، فينعكس إما على الاستثمار وإما على   ٦منتجاتها 
الاستهلاك أو عليهما معا، وذلك لأنه وحسب النظرية الحديثة أن هناك علاقة عكسية بين 

  مار كل المشاريع التيسعر الفائدة والاستثمار، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى وقف استث

                                                           
 .تضمن هذا المقال ١٩٥٣شاخت كان مدير بنك الرايخ الألماني ألقى محاضرة بدمشق سنة   ∗
 . ٥٦الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مرجع سابق، ص : جهاد عبد االله حسين عمويمر  ١
، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ١٩٨٠،  ٤ملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام، طالمعا: نور الدين عتر  ٢

 . ٤٧لبنان، ص 
المصارف المتعددة الجنسيات، نموها وانتشارها في : ) وينيلقزتعريب علي محمد تقي عبد الحسين ا( س سيسويف.أ  ٣

 . ١٤، ص ١٩٨٥الخارج، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .٨٢، القاهرة ، ص  ١٩٨٨، مكتبة بن تيمية، ٢التدابير الوقائية من الربا في الإسلام، ط : الهيفضل   ٤

٥  GUY  CAUDAMINE et JEAN MONTIER : banque et marchés financiers , éd économica , 
Paris 1998 , p 238 . 

 .١٠٤ص مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، : عبد العزيز فهمي هيكل  ٦
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تعطي عائدا صافيا أقل منه، وهنا تضيع موارد كبيرة لا تجد مجالا للاستثمار، ويبقى  
الاقتصاد عند مستوى أقل من العمالة الكاملة فتسود البطالة ولو عند الرواج، كما يوضحه 

  : ١الرسم البياني التالي 
  

  نى الكفاية الحدية لرأس المالمنح:  )٢٨(شكل رقم                              
  

                                  
  
  
  
  
  
  
  

  هذا ما أ     
حينما بين سبب تحريم الربا، إذ يرى أنه " الفخر الرازي" و هذا ما أكده  الإمام       

يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب لأن صاحب المال إذا تمكن من الحصول على الفوائد 
ليه اكتساب وجه المعيشة حينئذ وشق عليه تحمل مشقة الكسب والتجارة الربوية خف ع

، ولا يهمه المشروعات النافعة إلا بمقدار يضمن عودة ٢والصناعة بتوظيفها مخاطرة 
، كما لا يهمه المشروعات الإنتاجية ٣المال بشكل وفير وقد يحبسه إذا ما أحس بالخطر 

أو أن آجال استحقاقها  ٤لأن عوائدها منخفضة الضخمة ذات الأهمية الاجتماعية البالغة 
طويلة، ومن ثم يحرم المجتمع من المشروعات الكبيرة والاقتصار على الاستثمار في 

  .الأعمال المؤقتة المحدودة ذات العائد السريع والوفير
خطر : و قد يلخص البعض مخاطر الفائدة في إطار الاستثمار في خطرين هما       

ستثمرة حيث تنخفض القيمة الحالية عندما يرتفع معدل الفائدة ، و خطر على القيمة الم
 ٥.على إعادة استثمار الفائدة المحصلة حيث تنخفض قيمتها الحالية بارتفاع معدل الفائدة 

وكل ذلك من شأنه أن يؤثر على عمارة الأرض وتنميتها بالشكل الذي يحتاجه      
  .لسعادة والتقدمالمجتمع ليحقق مبتغاه من الرفاهية وا

  :سوء تخصيص الموارد وتوزيع الدخل -٣
  :سوء تخصيص الموارد -أ

                                                           
 . ٦٤، مرجع سابق ، ص ) الأساس الفكري( المصرفية الإسلامية: يوسف كمال محمد  ١
 . ٥٧مرجع سابق ، ص : جهاد عبد االله حسنين عمويمر  ٢
 . ١٢٣، ص  ١٩٨٨الربا وأثره على المجتمع الإنساني، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، : سليمان الأشقر  ٣
  .١٠٤إلى الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق،ص  مدخل: عبد العزيز فهمي هيكل  ٤
 

٥ NATHALIC MOURCUES : financement et cout de capital de l’entreprise, collection serie 
politique generale, finance et marketing,paris,p 316 . 

 الاستثمار

 الفائدة

٨%

٤%
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قلنا إن التمويل عن طريق الاقتراض بفائدة يجعلنا نبتعد عن الاستثمارات الحقيقية التي     
تحتاجها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتميل إلى الاستثمارات القصيرة الأجل أكثر 

  .ائدة في تلك المدة القصيرة بأقل مخاطرةالتي تحقق أقصى ف
والاستثمارات القصيرة الأجل عادة ما تكون في قطاع الاستهلاك بصفة عامة وفي     

الاستهلاك الترفي والكمالي بصفة خاصة، وهذا ما يدعو إلى إهدار جزء من موارد 
مع وتتطلبها المجتمع الإنتاجية التي من المفروض تخصيصها في استثمارات يحتاجها المجت

  .١التنمية الاقتصادية 
كلها إلى  فالممول بفائدة لا يساهم في مخاطر العمل الممول، بل تنتقل المخاطر     

المنظم، أما هو فيضمن لنفسه الفائدة مسبقا بغض النظر عن نتيجة العملية الاستثمارية، 
هذه الفائدة، لتبقى  ولذلك لا يهمه كثيرا تقويم المشروعات الاستثمارية إلا من حيث ضمان

وحده، مما قد يخطئ أو يسيء تخصيصها فيما ينفع ملية التقويم هذه لصاحب المشروع ع
المجتمع، وعلاوة على ذلك فمعدل الفائدة يمثل سعرا تفضيليا يتحيز إلى مصلحة الأغنياء، 

 بحيث يحصلون على قروض كبيرة بأسعار فائدة أقل وهم أصحاب المشاريع الكبيرة 
على تحمل تكاليف التمويل، وهذا من الأسباب التي جعلت المنشآت الكبيرة في  الأقدر

الاقتصاد الرأسمالي الربوي تزداد ضخامة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تختنق 
  لحرمانها من فرص التمويل وربما تكون أكثر إنتاجية من حيث ما تضيفه إلى الدخل

لافا لذلك لو تم التمويل على أساس الربح الوطني مقابل كل وحدة تمويل تستخدمها، وخ 
لقامت كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على قدم المساواة في المشاركة في 

 . ٢التنمية
  :سوء توزيع الدخل  -ب

إن العدالة في توزيع الدخل الوطني أصبحت عاملا تتطلبه التنمية الاقتصادية إضافة      
لاقيا نادى به الكثير من الفلاسفة ورجال الدين على مختلف إلى كونه مطلبا اجتماعيا وأخ

  .توجهاتهم
التمويل على أساس الفائدة يتسبب في انتقال القوة الشرائية من طبقة يرتفع ميلها إلى      

الطبقة (إلى الطبقة التي ينخفض ميلها إلى الاستهلاك) الطبقة الفقيرة والمتوسطة(الاستهلاك
المجتمع على الادخار الكلي، فيحصل عدم توازن بين الاستهلاك ، فتزداد قدرة )الغنية

، فينعكس ذلك كله على جمهور الكادحين الفقراء )يقل الاستهلاك ويزداد الإنتاج ( والإنتاج
سواء في أوقات الرواج أو في أوقات الكساد، ففي أوقات الرواج لا ترتفع الأجور بمعدل 

يشتهم، وفي أوقات الكساد يصيب الكثير من العمال الارتفاع في الأسعار مما يؤثر على مع
  .٣البطالة فيحرمون من أرزاقهم 

وفي إطار الاقتصاد الكلي المبني على الفائدة دائما يحدث تدفق الثروة من المنظمين    
إلى الدائنين لهم، أي تحويل أموال ) دائما يوجد من يخسر ( الذين يتعرضون إلى الخسارة 

ويزداد الأمر سوءاً على المودعين البسطاء في حالة التضخم إذ  من طبقة إلى أخرى،
يحصلون على عائد سلبي بسبب ارتفاع الأسعار بأكثر من سعر الفائدة، بينما يقطف ثمار 

                                                           
 . ٢٠٤ص الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، : أميرة عبد اللطيف مشهور   ١
، ١، ع١النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، عن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م: محمد عمر شابرا  ٢

 . ٢٢، ص  ١٩٨٤
 .١٠٨، مرجع سابق ، ص : عبد العزيز فهمي هيكل  ٣
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، ومن هناك تزداد ١الارتفاع في الأسعار رجال الأعمال بفعل تحقيقهم لأرباح تضخمية 
النظام المبني على الفائدة مما يؤثر سلبا على  الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في ظل هذا

في ألمانيا الغربية سابقا نجد نصف عدد السكان يملكون ( التنمية سواء في الدول المتقدمة
يتم تحويل ( أو في الدول النامية ) من الثروة النقدية% ٩٦والنصف الآخر يملكون %  ٤

  ) .١٩٨٦الدائنة المتقدمة في سنة مليون دولار يوميا كفوائد على الديون إلى الدول  ٢٠
وسوء توزيع الدخل الوطني يساعد على تركيز الثروات في فئة قليلة صاحبة رأس     

المال، وذلك بسبب أن النظام الربوي يشجع لقاء رأس المال برأس المال ولا يشجع لقاء 
نتاجية هذا رأس المال بالعمل من خلال المعيار المتخذ في الملاءة وهو الإقراض وليس الإ

من جهة، ومن جهة أخرى بسبب أن الفائدة عائد مضمون الحصول عليه بغض النظر عن 
  . ٢)المرابين( نتائج الاستثمار مما سيؤدي في النهاية إلى تركيز الثروة لدى الرابحين 

 
  ):الانكماش/ التضخم( تأثير الفائدة في أحداث الاضطرابات الاقتصادية: الفرع الثاني 

ضافة إلى المشاكل التي يحدثها التمويل عن طريق الفائدة أو مساهما فيها، فإنه فبالإ    
كذلك يمتد تأثيره إلى خلق اضطرابات اقتصادية لم تعرف إلا في النظام الرأسمالي القائم 

مجسدة في التضخم " بالأزمات الاقتصادية " أصلا على هذا النوع من التمويل والتي تسمى
  .والبطالة بشكل أساسي

وبما أن الأزمات الاقتصادية كما يعرفها البعض بأنها مراحل اضطرابات عنيفة      
واختلالات اقتصادية حادة تقطع مجرى الإنتاج الرأسمالي الموسع، وتظهر تباينا كبيرا بين 

، فهي بذلك أوضاع غير ٣) أزمات فيض الإنتاج ( مستوى الإنتاج وبين مستوى الطلب
في وضع النقود المتداولة في المجتمع بأنها أصبحت تخالف الغاية طبيعية للاقتصاد تظهر 

  . ٤التي أوجدت من أجلها والمتمثلة في كونها وسيلة لتبادل السلع والخدمات 
أن الأزمة سببها تفاعل عاملي الربا والمقامرة، والربا هو سبب أصيل " كينز"ويرى       

ن يكون الربا تابعا متغيرا للربح الناتج عن في إحباط التنمية، ولعلاج آفات الفائدة يجب أ
زيادة الاستثمار ( آخر مشروع يعمل وأن يخفض سعر الفائدة مع إجراءات عملية أخرى 

أنه ما دمنا نستعمل ) وهو أحد رواد النظرية النقدية " ( هايك"، ويرى)زيادة عرض النقود 
وهو الثمن الذي ندفعه لتسريع  الائتمان المصرفي كوسيلة للتنمية فلا بد أن نواجه الأزمة،

وكلما امتزج رأس المال مع عنصر . النمو فوق ما يريده الناس من مدخراتهم المتاحة
المخاطرة والتوقع فإن التوسع في الائتمان سيتقلص لأنه سيكون محسوبا بالربح أو 

مار بالخسارة لا بالفائدة المضمونة، وهنا يستحق التوازن الأفضل بين الادخار والاستث
  .  ٥المتوقع

                                                           
 .٨١، مرجع سابق، ص ) الأساس الفكري( المصرفية الإسلامية: يوسف كمال محمد  ١
 . ٥٤المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟، مرجع سابق، ص : غسان قلعاوي  ٢
الموسوعة الاقتصادية، مؤسسة الريحان للطباعة والنشر، بدون ذكر السنة، : عادل عبد المهدي وحسين الهموندي  ٣

 . ٣٦، ٣٥بيروت، لبنان ، ص 
 . ٤٨سابق، ص  المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام، مرجع: الدين عترنور   ٤
 . ٧١ - ٧٠، مرجع سابق، ص )الأساس الفكري( المصرفية الإسلامية : يوسف كمال محمد  ٥
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وقد اتفق الكثير على أن الأزمات الاقتصادية سببها بالدرجة الأولى الفائدة البنكية التي     
  ، مما يؤدي  ١تنشأ من الودائع الائتمانية ببسطها في وقت الرخاء وقبضها في وقت الشدة 

    ٢:إلى انعكاسات سلبية منها على سبيل المثال
  .رة والمخاطرة عند تمويلها للمشروعاتعدم مشاركة البنوك في الخسا -
حدوث اختلالات مالية من خلال البسط في الائتمان وقت الرخاء والقبض وقت  -

الشدة والأزمات الاقتصادية تظهر بصورة أساسية وأكثر وضوحا في مشكلتين 
  .اقتصاديتين هما التضخم و الانكماش

 :مشكلة التضخم النقدي -١
الة عدم توازن اقتصادي يظهر في الارتفاع العام للأسعار، التضخم مبدئيا يعبر عن ح    

، أو هو  ٣والناجم عن زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو عن الاختلال بين العرض والطلب
، أو ارتفاع الأسعار بشكل  ٤ الأسعار بشكل مستمر لمختلف السلع والخدمات ارتفاع

استعملت ) gonflement(ني النفخ متواصل و غير متجانس حيث أصل الكلمة لاتيني تع
 ١٩في القرن الثامن في المجال الطبي و لم توظف في المجال الاقتصادي إلا في القرن 

  ٥.وخاصة أثناء اندلاع الحرب العالمية الأولى 
وقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم التضخم، فمنهم من يعرفه من خلال أسبابه ومنهم 

  .٦ من يعرفه من خلال آثاره  
والأسباب الحقيقية والجوهرية للتضخم تنشأ من عمليات التوسع والتضييق للائتمان     

المصرفي والتي تحدده بصورة أساسية أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وما الأسباب 
ما هي إلا ثانوية أو تحصيل حاصل عن السبب ) زيادة الطلب، زيادة النفقات( الأخرى 
  .الرئيسي

  بطريقة الإنتاج الرأسمالي و بالقوانين المسيرة للنشاط الاقتصادي ضمنهوهي مرتبطة    
    ٧: و تظهر في  " التضخم البنائي" والتي تسمى

الصفة الاحتكارية للمشروعات الرأسمالية التي تحدد الأسعار تجعلها تخرج عن  -
  .قواعد العرض والطلب، فينشأ عنها ارتفاع النفقات فارتفاع للأسعار 

  .بين أسعار الموارد الزراعية وأسعار المواد الصناعيةالاختلاف  -

                                                           
 . ٨٨،  ٨٧الترشيد الشرعي للبنوك القائمة ، مرجع سابق ، ص : جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر  ١
 . ٤٠١موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص : محمد عبد المنعم الجمال ٢
 

٣ ABDALLAH ALI  TOUDERT : cours de monnaie et répartition, O .P .U. A , 1983, Algérie, 
P 123.   
٤  FREDERIC TEULON : dictionnaire histoire économie finance géographie , presse 
université de france 3 eme éditions refondue , collection major dirigeé par PASCAL 
GAUCHON , Paris 1999 , p 348 .  
 
٥ FREDERIC TEULON : dictionnaire histoire économie finance géographie , presse 
université de france 3 eme éditions refondue , collection major dirigeé par PASCAL 
GAUCHON , Paris 1999 , p 348 .  

 . ٥٧٨،  ٥٧٧اد النقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص الاقتص: مصطفى رشدي شيحة   ٦
 .٤٩٥الاقتصاد النقدي والمصرفي ، مرجع سابق ، ص : مصطفى رشدي شيحة  ٧
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عدم العدالة في توزيع الدخل الوطني ينتج عنه صراعا بين الطبقات مما يولد  -
 .ارتفاعا في مستوى الأسعار

وعبء التمويل عن طريق الاقتراض بالفائدة الثابتة والمشروطة مسبقا لمختلف      
تحمله في النهاية المستهلك، لأن المنتج الذي تحصل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ي

على التمويل بفائدة سيضيف هذه الفائدة إلى ثمن السلعة المنتجة، فيرتفع سعرها أكثر مما 
يجب، هذا بالنسبة لعلاقة الأفراد ببعضهم البعض، أما على المستوى الكلي فعندما تقوم 

سديد نفقاتها العامة، و تعجز عن تسديد هذه الدولة بالاقتراض بفائدة لتمويل مشاريعها أو لت
الديون فإنها تلجأ إلى إصدار أوراق نقدية جديدة تكون زائدة عن التداول بدون أن يقابلها 
كمية من السلع والخدمات فترتفع الأسعار، فتحاول الدولة معالجة هذا الوضع برفع سعر 

عا في الأسعار باعتبار أن الفائدة الفائدة لامتصاص الكمية الزائدة من النقود فيحصل ارتفا
 . ١عنصر من عناصر التكاليف 

و التمويل بالعجز الموازني كفكرة طورت لأول مرة في كتاب من طرف الحكومة        
البريطانية في أواخر العشرينيات من القرن الماضي حيث طرحت للاجابة على 

رأى أنها تتم عن طريق حول سياسة الانعاش التي " كينز"الاقتراحات التي طرحها 
  . ٢  المشاريع الكبرى

نخرج بنتيجة مفادها أن التمويل بالفائدة عنصر هام في إحداث الأزمات الاقتصادية،      
ومن الرشادة الاقتصادية الضغط على سعر الفائدة إلى أن تزول، لأنه عنصر ثابت سابق 

  قتصادي لأنه تعبير عن استثمارعلى نتيجة الأعمال، خلافا للربح الذي يحقق الاستقرار الا
، مما يدل ذلك على أن هناك ارتباط موجب بين  ٣حقيقي متغير بعد نتيجة الأعمال 

  التضخم والفائدة وإن كان التضخم سببه محاولة خفض سعر الفائدة بزيادة عرض النقود 
ق بين فإن ذلك في الحقيقية علاج للداء بالداء وليس هناك جدية لعلاج التضخم بل هو سبا

، بل إن الفائدة المرتفعة معناها ببساطة زيادة تضخمية في النقود، أو ٤الأسعار والتضخم 
قل إنها هي التضخم ذاته، وحتى لو افترضنا بقاء كمية النقود ثابتة كما يرى النقديون 

  ٥فالأسعار المرتفعة للفائدة سوف تؤدي إلى خفض الأرصدة المرغوبة لدى الناس
حتراز أو مواجهة أي طارئ مستقبلا، أي أنها تخرج إلى التداول فيزيد والمحتفظ بها للا

  .العرض الكلي للنقود فترتفع الأسعار
  :مشكلة الانكماش -٢
الانكماش هو حالة مرضية يصاب بها الاقتصاد، تتمثل في اضطرابات تكون معاكسة       

لملكية الفردية والائتمان للتضخم لصيقة بالنظام الرأسمالي الذي يعتمد على حرية السوق وا
  .بالفوائد وغيرها من خصوصيات النظام

                                                           
علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : مجدي عبد الفتاح سليمان  ١

     . ١٧١، ١٧٠القاهرة ، ص 
٢  ANDRE GRJEBINE : la politique économique, édition du seuil , fevrier 1991, jacob , paris 
, p149. 

 . ٧٣، مرجع سابق ، ص ) الأساس الفكري( المصرفية الإسلامية: يوسف كمال محمد   ٣
 . ٨٥م ، ص ١٩٩٣،  ١فقه الاقتصاد النقدي، دار الصابوني ودار الهداية، ط: يوسف كمال محمد  ٤
 . ٧٦، مرجع سابق ، ص) الأساس الفكري(  المصرفية الإسلامية: كمال محمد يوسف   ٥
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إذا الانكماش هو حالة اقتصادية جديدة تتمثل في الحركة والفعل اللذين من شأنهما       
تعقيم دور النقود وامتصاص زيادة الرصيد منها والتقييد من الإنفاق بأنواعه وحصر 

ئتمان، فيقل النشاط الإنتاجي وتتجمد النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وحجم الا
معدلات النمو وتعود الأسعار إلى حالتها الأولى، ويمكن الاستدلال عن الانكماش من 

تزداد ( والتشغيل) انخفاضها(خلال المؤشرات الثلاثة الأساسية في الاقتصاد وهي الأسعار
ن عن الاختلال في ، والانكماش مثل التضخم يعبرا)فائض ( وميزان المدفوعات ) البطالة

  . ١البناء الاقتصادي وفي النظام النقدي 
زي والفكر النقدي حول العوامل النقدية كسبب وقد ثار نقاش حاد بين الفكر الكين     

أن السياسة النقدية قليلة  عدم الاستقرار الاقتصادي، فالفكر الكينزي الأول كان يرىل
كبيرة في ذلك ينزي الحديث يرى أن لها فاعلية ية في زيادة الطلب الكلي، والفكر الكالفاعل

كيفية حدوث هذا التأثير، فالفكر الكينزي  في ما يرى الفكر النقدي، لكن يختلف معهمثل
يرى أن تأثير عرض النقود على الطلب الكلي يتم بشكل غير مباشر من خلال  الحديث

دي فيرى أن عرض النقود التأثير على سعر الفائدة ومن ثم على الاستثمار أما الفكر النق
، وبصفة عامة فنمو الطلب على النقود دون أن  ٢يؤثر بشكل مباشر على الطلب الكلي

يصاحبه نمو في العرض النقدي يؤدي إلى فائض في الطلب النقدي، وهذا بدوره يؤدي 
إلى خفض الطلب على السلع والخدمات مما يخلق فائضا في عرضها، فيضطر المنتجون 

لى التخفيض من كميات منتجاتهم أو إلى خفض الأسعار والأجور، وهذا من في النهاية إ
شأنه أن يؤثر على مستوى العمالة بانخفاضها أو تدني أجورها، مما يدل ذلك على أننا 

 .أمام حالة انكماش
الذي يتسم به ) الرواج ( وظهور مشكلة الانكماش هي مرحلة تابعة لمرحلة التضخم     

والتي تعبر عن تقلب " بالدورة الاقتصادية " وملازم له في شكل ما يسمىالنظام الرأسمالي 
  .في المؤشرات الاقتصادية الكلية المرتبطة بمستويات الإنتاج والتوظيف والأسعار

فالانكماش ينتج عن تقلص الطلب الكلي للسلع والخدمات بسبب غلاء ثمنها الناتج عن     
حدث انخفاض في الإنتاج والاستغناء عن كثير من الفائدة الربوية، فتتكدس البضائع، في

وفي ) إنخفاض القوة الشرائية في المجتمع ( أو تخفيض أجورهم ) حدوث بطالة ( العمال 
كلتا الحالتين ينخفض الاستهلاك فتزداد تبعا له حجم البضائع المكدسة فتنشأ أزمة جديدة 

الرئيسية لحدوث مشكلة هي الانكماش، وهكذا فسعر الفائدة الربوية من الأسباب 
" فريد مان " الانكماش، وقد اعترف بذلك الكثير من الاقتصاديين، فعلى سبيل المثال أكد 

أن سبب عدم الاستقرار الذي عرفته أمريكا في بداية ثمانينيات القرن الماضي تكمن في 
سعر  السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة، لأن التقلبات التي تحدث في أسواق

الفائدة تؤثر مباشرة في أسواق الاستثمار من خلال صعوبة اتخاذ قرارات استثمارية 
 - ١٨٦٢) (Silvio Gesell" (سيلفيو جيزيل"، ويقول الاقتصادي الألماني٣طويلة الأجل

إن نمو رأس المال يعوقه معدل فائدة النقود، ولو أزيلت هذه الفرملة « ): م ١٩٣٠

                                                           
أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، : زينب عوض االله وأسامة محمد الفولي  ١

 . ٢٦٩،  ٢٦٨، ص  ٢٠٠٣لبنان، 
 .٤٠٤، ٤٠٣،مرجع سابق، ص )ؤية إسلاميةر( اقتصاديات النقود: عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد  ٢
ص /  ٢٠٠٥هل تستجيب المصارف التقليدية لإيديولوجية التمويل الإسلامي، دار النهضة العربية : عبد الباسط وفاء  ٣

٤٧، ٤٦. 



  من الباب الثالث                                          التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها                  :الفصل الأول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 230 -

، وينصح »فض سعر الفائدة إلى الصفر في فترة وجيزةلتضاعف نموه لدرجة تبرر خ
لأنه اقتراضه بفائدة يحد من فرص العمل ويزيد في . بفرض رسوم على المال المعطل

  . ١البطالة 
والتمويل بالفائدة كما قلنا يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، فيتحملها المستهلكون     

لأموال الاستهلاكية، ومن جهة أخرى فتضعف من قدرتهم الشرائية فينخفض الطلب على ا
يعمل المنتجون على تخفيض أجورعمالهم لخفض تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة 
انخفاض القوة الشرائية وانخفاض السيولة النقدية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة 

  .٢تصريف المنتجات وظهور الانكماش
دية أن تجتمع المشكلتان التضخيم مع الركود ومما يزيد في حدة الاضطرابات الاقتصا    

، والأدوات التي "بالركود التضخمي" في اقتصاد واحد في وقت واحد لتشكل ما يعرف 
  .تعالج الركود هي معاكسة للأدوات التي تعالج التضخم

وهي ظاهرة اقتصادية جديدة تشكل تحديا جديدا للنظرية الاقتصادية، وعلاجها يشكل    
، والحل في نظر الاقتصاديين اليوم هو قبول بهما ٣ركزيا للسياسة العامة كذلك تحديا م

  .معا بنسب معقولة
  

 :تأثير الفائدة في تفشي المشاكل الاجتماعية والأخلاقية: الفرع الثالث
إن النشاط الاقتصادي لا يمكن معالجته لوحده دون التحدث عن الفاعل لهذا النشاط ألا 

نساني، ومن ثم فإذا كان التمويل بالفائدة قد أضر بالنشاط وهو الجانب الاجتماعي الإ
  :الاقتصادي فإنه حتما سيلحق بالجانب الاجتماعي أضرار سنوردها كالتالي 

 :تعطيل جزء من طاقة المجتمع -١
إن التمويل بالفائدة يجعل المال مركزا في أيدي القلة من أصحاب الأموال، وأن هؤلاء     

تمع ومن العملية الإنتاجية في حد ذاتها، ومن ثم فتعاملهم بالفائدة يعتبرون كجزء من المج
من ناحية إذا تمكن رب المال بفعل الفائدة : من شأنه أن يضر بالمجتمع كله من ناحيتين

من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت عليه أسباب العيش فيركن إلى الكسل ويألفه 
" طاقة المجتمع عن العمل، وهذا ما قرره ويمقت العمل، وبالتالي فقد تعطل جزء من 

بأن مثل هؤلاء لا يعتبرون أعضاء عاملين في المجتمع " النظرية العامة" في كتابه " كينز
  . ٤بل أعضاء مشلولين أو بغير وظيفة 

ومن ناحية أخرى فتحديد سعر فائدة بشكل مسبق لرأس المال وعلى أساسه يتم منح    
ريع الأكثر إنتاجية أو ذات النفع العام من شأنه أن يحرم القروض دون النظر إلى المشا

طبقة واسعة من المهارات الإنتاجية على الحصول على رؤوس الأموال اللازمة 
لنشاطاتهم، مما يحرمهم من تفجير طاقاتهم الإبداعية وهذا في حد ذاته تعطيل طاقة بشرية 

عندما توظف في أعمال أقل من ، بل وقد تصبح عالة عليه  ٥عن أداء دورها في المجتمع 
  ) .بطالة مقنعة( إمكانياتها أو في أماكن إدارية لا تؤدي أي دور 

                                                           
 . ١٧٢، القاهرة ، ص ١٩٩٠، ٤مقومات الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة، ط : عبد السميع المصري  ١
 .٢٠٥، ٢٠٤مرجع سابق، ص : يف مشهورأميرة عبد اللط  ٢
 ٢٨٥، مرجع سابق، ص )رؤية إسلامية( أصول علم الاقتصاد: عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد  ٣
 .١٦٣علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام ، مرجع سابق، ص : مجدي عبد الفتاح سليمان  ٤
 . ٥٢ص  المصارف الإسلامية، مرجع سابق ،: غسان قلعاوي  ٥
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ومن ثم فقد نجد في الواقع العملي الكثير من مجالات الإنتاج معطلة، كالأراضي    
الشاسعة في الدول العربية غير المستغلة كما ينبغي أو معطلة لأنها محتكرة من طرف 

،أو أن هؤلاء  ١ها للقادرين على استغلالها وينقصها إلا المال الكافي القلة لا يدعون
القادرين على استغلالها يرون أن الفائدة التي يدفعونها للمقرض عن طريق المصرف أو 

، كما لا يجدون من يشاركهم في استغلالها  ٢بموجب السندات يعادل العائد من التوسع 
  . ٣بالأموال اللازمة 

  :ية المتناحرةظهور الطبق -٢
الواقع المعيشي يؤكد كل يوم أن هناك تفاوتا كبيرا بين فئات المجتمع الواحد، بل أصبح    

هناك طبقتان لا ثالثة لهما، طبقة تنعم بكل الخيرات والامتيازات وتحوز على معظم 
الثروة، وطبقة فقيرة معدمة تعاني الشقاء والحرمان، كل ذلك نجده في الدول التي تتبع 

  .منهج الرأسمالي سواء كانت متقدمة أو متخلفةال
برغم من أنصار النظام الرأسمالي القائم على التعامل بالفائدة الذين يرون أن قانون     

هي قوانين الحياة الإنسانية منذ الأزل ) اقتصاد السوق ( القيمة وقانون العرض والطلب 
  .وتصحيح أي خلل يحدث ٤كفيلة بتحقيق العدالة الكاملة 

  .الاستغلال والحقد: هذه الطبقية ينشأ عنها مرضين مضرين بالمجتمع هما   
 :استغلال وظلم الآخرين -أ

إن الحكمة من تحريم الفائدة الربوية هو وقوع الظلم والاستغلال على المحتاج إلى    
  .»فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون« :المال مصداقا لقوله تعالى

بأخذ جزء من ماله في صورة فائدة ) المستثمر (يستغل غيره ) الممول( الفصاحب الم    
مضمونة بدون جهد أو مخاطرة، فهو قد تطفل على غيره وعاش من جهده وكسبه دون أن 

  . ٥يساهم فعليا في الإنتاج 
وعن طريق الفائدة يصير المال في يد القلة تستغل غيرها في نواحي أخرى عدة،     

المرابين يقومون بتمويل المقامرين في نوادي القمار بالمال اللازم مقابل فمثلا نجد بعض 
فوائد عالية، وتزداد استغلاليتهم أكثر في أوقات العسر المالي بفرض شروط قاسية 

، وخير مثال ما حدث في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم  ٦للاستحواذ على كل أموالهم 
غزوة بدر للمحاربة بدلا منه لأنه   روج إلىوسلم لما دفع أبو لهب العاص بن هشام للخ

و قد جاء التحذير من الاستغلال في التمويل بالفائدة الربوية حتى من غير . ٧كان دائنا له 
غير أبناء العرب والمسلمين الذين لا يؤمنون أو يسمعون عن حرمة الربا، فنجد على 

ل إلى الاتحاد لمواجهة الاقتصادي الشهير الذي دعا العما" كارل ماركس " سبيل المثال 
  أصحاب الأموال

                                                           
معركة الإسلام والرأسمالية، دار الكوثر للنشر والتوزيع، برج الكيفان، الجزائر، بدون ذكر السنة ولا : سيد قطب   ١

 .٢الطبعة، ص 
 .٣٢المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص : جمال لعمارة   ٢
 . ٤٦المعاملات المصرفية والربوية، مرجع سابق ، ص : نور الدين عتر   ٣

 . ٢٨بحث في الاقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي العالمي، مرجع سابق ، ص : ف دليلةعار   ٤
 .٢٠٣، ١٧٧مرجع سابق، ص : أميرة عبد اللطيف مشهور  ٥
  . ٥٤الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مرجع سابق ، ص : جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر  ٦
 ١٠٩ره على المجتمع الإنساني، مرجع سابق ، ص الربا وأث: سليمان الأشقر  ٧
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والمطالبة بأجورهم العادلة، وشن حملة على البنوك لأنها تخدم أصحاب رؤوس الأموال  
 وتشغل حاجات الناس، كما حذر من الوقوع في دينها لأنها استغلالية، ورأى أنه لابد من 

 ١القيمة للإنسان والعملإلغاء النظام المصرفي الحالي كله وإقامة نظام جديد بدله لإعطاء 
. 

وتظهر السيطرة من أصحاب الأموال المقرضين غيرهم أكثر في الاستحواذ على     
المشروعات في مراحل الإنتاج والتوزيع من خلال ملكيتهم لرؤوس الأموال الحاضرة بعد 
عجز أصحابها على دفع الديون المقترضة وفوائدها، وينطبق ذلك على الدول فيما بينها 

   ما حدث لانجلترا بعد الحرب العالمية الثانية تطلب منها قرضا حسنا من أمريكا، فأبتمثل
هذه الأخيرة إلا بفائدة، مما ترك أثرا في نفوس الحكومة والشعب الانجليزي انعكس في 

لا أنسى أبدا " وهو يلقي خطبته في مجلس اللوردات " كينز " خطبهم وكتاباتهم، فمما قاله
فإنها أبت .... الشديد والألم المرير الذي لحق بنا من معاملة أمريكا لنا  الدهر ذلك الحزن

 .  ٢" أن تقرضنا إلا بربا
  :تولد الحقد في النفوس  -ب
فعندما يستغل أصحاب الأموال المحتاجين له عن طريق إقراضهم بفوائد مسبقة دون أن    

رجاع أموالهم مع الفوائد، يقيموا وزنا لربحية مشاريعهم إلا من حيث مواءمة وقدرة است
فإن هذا ولا شك يخلق في نفوسهم العداوة والبغضاء، وهو إحساس طبيعي لدى الإنسان 
عندما يجد ماله وعرق جبينه يؤكل دون رأفة فإنه ولا بد أن يشعر بالكراهية والحقد اتجاه 

  .المتسبب له في ذلك
ق الشر والابتزاز، مما تصبح والحقد في النفوس يولد روح الانتقام بين الناس ويخل    

، ويظهر ذلك حتى بين الدول، وهو ما حدث  ٣الحياة عنيفة والعمل معطلا والإنتاج أقل 
بين انجلترا وأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية واستمر طويلا، وكما حدث بين فرنسا 

  .والجزائر مثلا
بحيث يصبح الفقير يعيش كما أن الحقد في النفوس ينشأ منه الخوف بين الناس،       

الرعب في حياته والغني لا يأمن على ماله، فتنعدم الثقة ويحل محلها سوء الضن 
والتربص، ويشيع الفساد بكل أشكاله وصوره ويتعمق أكثر عندما يلجأ صاحب المال إلى 

  .فيصبح وكأنه هو الحاكم الفعلي في البلد ٤شراء الذمم والنفوذ لدى السلطات العامة 
وهذا ما تعيشه البلاد التي أحلت قوانينها الفائدة، فقد قل التعاطف والتراحم إلى درجة      

بأن أوروبا قد " تولستوي" أن يموت الفقير جوعا، وعبر عن ذلك الفيلسوف الروسي 
نجحت في تحرير الناس من السرقة ولكنها غفلت عن تحريرالدينار من أعناقهم الذين ربما 

والتعامل بالفائدة الربوية تؤدي إلى انتشار الخصومات .   ٥ما استعبدهم المال يوما 
إن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ ":( الفخر الرازي" والمشاجرات بين الناس فيقول الإمام

                                                           
 . ٢٤و٢٣، ص١٩٨٨ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  ،الربا و خراب الدنيا: مؤنس محسن  ١
 . ١٧٧،  ١٧٦مقومات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص : عبد السميع المصري  ٢
 . ٥٤مرجع سابق ، ص : جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر  ٣
 . ٩١وضع الربا في البناء الاقتصادي، دار الاعتصام، بدون ذكر السنة ولا الطبعة، ص : عيسى عبده  ٤
 . ١٥٩مرجع سابق، ص : مجدي عبد الفتاح سليمان ٥
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، على اعتبار أن المدين لا يدفع الفائدة إلا  ١أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويدعون عليه 
  ) .وهو مكرها

  :النفسي والأخلاقي حدوث الاضطراب -٣
إن التعامل بالربا يتنافى مع فطرة الإنسان السوية، وفطرة الإنسان السوية تتوافق مع     

المبادئ العليا والأساسية في الأديان السماوية، مثل مبدأ العدالة، ومبدأ التعاون، ومبدأ عدم 
با يتعارض مع هذه الغنم بالغرم، لذلك فالتعامل بالر  أكل أموال الناس بالباطل، ومبدأ

المبادئ السامية وحينئذ تحدث المفاسد والأضرار على الاقتصاد وعلى المجتمع، ويكون 
  .وقعها أشد على النفوس والضمائر الحية

فالتعامل بالفائدة الربوية إذا ترفضه الأخلاق الكريمة وتأباه النفوس الطاهرة، لأنه     
فقة والرحمة في نفوس الناس وتحل محلها كسب يؤخذ بغير حق ولا جهد، ولأنه يدمر الش

، فينعكس ذلك على سلوكياتهم نتيجة الاضطرابات النفسية التي تخنقهم، ٢القسوة والضغينة 
  .وعلى أخلاقهم فتصبح ذميمة يتطاير منها الشر والحقد والأنانية والكبر

و في والدائن الذي يحصل على الفوائد المضمونة من دون أن يعمل ويجهد نفسه فه   
كسل وخمول، لكن هذا الكسل غير مريح بل مصحوب بالوسواس الدائم والاضطراب 

  . ٣المستمر بفعل مراقبته وتتابعه لأمواله وفوائدها من أن يصيبها السوء والفناء 
والأصل في التعامل بالقروض هو الحاجة إلى المال سواء للاستهلاك أو للانتاج، ورد    

اجة الفرد وظلمه، ومن ثم تعتبر هذه الزيادة ضد الصدقة التي الدين بزيادة هو استغلال ح
أوجبها االله سبحانه وتعالى على الأغنياء، وجشع من الدائن للمال فسيتولى على حسابه 

/ في سورة البقرة ( فأصابه الاضطراب، وقد أوصفه القرآن الكريم بالمجنون أو المختل 
٤)  ٢٧٥  .  
الدائن والمدين، فالدائن قلقه يأتي من الجشع أساسه  والقلق النفسي يصيب الطرفين    

الكسب من مجهود غيره، أما المدين فقلقه ينبعث من جشع في كسب ليس في مقدوره، 
والجشع من طبيعته يحدث الاضطرابات النفسية في قلب صاحبه، لذلك فقد قرر بعض 

و الذبحة الصدرية ضغط الدم المستمر أ( أن كثرة الأمراض التي تصيب القلب  ∗الأطباء
سببها ذلك الاضطراب الاقتصادي ) أو الجلطة الدموية أو النزيف بالمخ أو الموت المفاجئ

  . ٥الناجم عن التعاملات الربوية 
  

  انعكاسات التمويل الدولي بفائدة: المطلب الثاني
  

نتهينا إلى بفائدة وا) الداخلي( كنا قد تناولنا في المطلب الأول انعكاسات التمويل المحلي    
أن هناك جملة من الآثار تترتب عن هذا النوع من التمويل الذي يعتمد أساسا على الفائدة 

                                                           
 . ٩١و  ٩٠التدابير الواقعية من الربا، مرجع سابق، ص : فضل إلهي ١
 . ١٥٩مرجع سابق، ص : مجدي عبد الفتاح سليمان  ٢
 . ١٣٧مرجع سابق ، ص : محمد بابللي  محمود  ٣
 . ١٧٦، 175مرجع سابق، ص : أميرة عبد اللطيف مشهور  ٤
 .منهم على سبيل المثال عميد الطب الباطني في عصره الدكتور عبد العزيز إسماعيل  ∗
 . ١٤١،  ١٤٠مرجع سابق ، ص : محمود محمد بابللي  ٥
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المحددة مسبقا، منها الاقتصادية ومنها الاجتماعية ومنها النفسية والأخلاقية، وإذا لم تكف 
نمية ولا هذه الموارد المحلية فإن التوجه نحو الخارج يبقى الخيار الوحيد لتمويل برامج الت

سيما في الدول النامية، هذا النوع من التمويل لا يخلو هو الآخر من السلبيات التي تؤثر 
في النشاط الاقتصادي للدولة المقترضة وتساهم في تفاقم الأزمات الدولية وتعمق في 
تدهور العلاقات الدولية، وأساس ذلك راجع إلى خدمات هذه الديون ، بالإضافة إلى عملية 

في حد ذاتها عندما تلجأ إليها الدولة مرغمة، و المشكل يتعاظم ) أو الاستدانة( اض الاقتر
أكثر عندما لا تستعمل هذه الديون في المجالات الاستثمارية لتحقيق التنمية المنشودة ، 
وعملية الاستدانة الخارجية هي شكل من أشكال التمويل الدولي الذي يشمل كذلك 

والمساعدات، لكن سنركز على عملية الاقتراض الخارجي لما  الاستثمار الأجنبي والمنح
لها من التأثير الأكبر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية و لكون أنها تدخل ضمن 

  .أهداف الرسالة هذه 
  

  :الانعكاسات الاقتصادية للاقتراض الخارجي: الفرع الأول
ولي وما زالت كذلك، وكانت الدول لقد لعبت الديون دورا مهما في التمويل الد    

الأوروبية المصدر الرئيسي لها قبل الحرب العالمية الأولى، وبين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية أصبحت أمريكا المصدر الأساسي للديون والتمويل الدولي بصفة عامة، 

إلى أوروبا  وتعزز دورها أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت في البداية موجهة
بشكل خاص، ثم إلى الدول النامية بعد ذلك، ومعظم الديون أبرمت من خلال المؤسسات 

، والذي كان من بين أهدافها هو زيادة  ١) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( الدولية
معدلات الاستثمار ومواجهة العجز في ميزان المدفوعات والحصول على قدر من النمو ثم 

لاقتصادية، إلا أن الواقع بين عكس ذلك، حيث أعطت القروض الخارجية نتائج التنمية ا
  :سلبية اقتصادية كثيرة نذكر 

  :على الادخار المحلي -١
يقال أن القروض الخارجية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج الوطني وارتفاع     

ن الأموال الأجنبية هذه مستويات الدخل وبالتالي ترتفع معدلات الادخار، وهذا راجع إلى أ
بمثابة موارد مالية تمول بها المشاريع الاستثمارية، لكن الدراسات الحديثة على الدول 

تشير أغلبها إلى نتائج  - والتي اعتمدت على القروض الأجنبية بشكل خاص -النامية 
أو عكسية، أي أن للقروض الأجنبية الأثر السلبي على الادخار المحلي سواء بشكل مباشر 

  . ٢غير مباشر
والاستغلال الجيد للقروض الخارجية يكسب القدرة أكثر على الاقتراض في الفترات     

القادمة، بل وكذلك خدمة هذه القروض، وعموما فالقدرة على ذلك تتوقف على عدة 
  . ٣اعتبارات أهمها 

                                                           
 .  ٢١٠، ٢٠٩، ص  ١، الأردن ، ط  ٢٠٠٤اق للنشر والتوزيع، التمويل الدولي، مؤسسة الور: فليح حسن خلف  ١
 
عن مجلة المعرفة ملفات خاصة   ٢الآثار السياسية والاقتصادية للديون العربية، ص : المصطفى ولد سيد محمد  ٢

http://www.aljazeera.net : بالموقع  16/11/2006، مأخوذة عن طريق الانترنت١٧/٠٥/٢٠٠٦، بتاريخ  ٢٠٠٢
    

 . ٢٢٦،  ٢٢٥مرجع سابق، ص : فليح حسن خلف  ٣
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الأقساط ( تطور الدخل ونموه بشكل يسمح بتوليد فائض يكفي لخدمة الدين -
  .، وكذا تحقيق زيادة مقبولة في الاستهلاك والاستثمار)ئدوالفوا

  التوزيع العادل للدخل لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي -
 .وجود نظام مالي كفء لتحقيق مدخرات محلية  -
  .تحقيق فائض تجاري للحصول على العملات الأجنبية لتغطية خدمات الديون -
  .د مرتفعةتوفير المناخ لمجالات استثمارية ذات عوائ -

والمديونية الخارجية هي بالأساس مديونية عمومية، وسدادها يكون من خلال        
الميزانية العامة، فإذا كان النصيب الأكبر يخصص لسداد خدمة الديون والنصيب الأقل من 
الميزانية العامة يخصص للاستثمار فإن ذلك يؤثر على الجهد التراكمي للادخار ومن ثم 

لاقتصادي بجعله ينخفض أو لا ينمو، فعلى سبيل المثال ميزانية معظم دول على النمو ا
من الناتج الداخلي % ٢-% ١العالم النامية خلال السبعينات كانت خدمة الديون تمثل 

 ٢٠٠٢، أما اليوم وبالضبط سنة%٢٥و  ٢٠الإجمالي بينما معدل الاستثمار يمثل مابين 
يخصص إلى % ١٤لخدمة الديون وحوالي % ٣٣دولة  كالمغرب مثلا يخصص  نجد في

، رغم أن الديون قد ١% )٥٣حوالي ( الاستثمار والباقي يذهب إلى نفقات التسيير 
 ١٣٥٠بليون دولار لتصبح  ١٠٥، حيث كانت ١٩٩٠إلى  ١٩٧٠مرة منذ  ١٣تضاعفت 

  . ٢بليون دولار وهي في تزايد مستمر بالنسبة للدول النامية 
صت القروض الأجنبية بشكل خاص إلى استيراد السلع وكذلك الأمر إذا خص     

الاستهلاكية، فإن ذلك سيولد زيادة في كمية المعروض منها في السوق وبالتالي يحد من 
ارتفاع أسعارها، لكن هذا لن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي ما دام الإنتاج الأجنبي 

قيمة يسدد بها تلك القروض متوفر وبأسعار تنافسية، ومعنى ذلك أنه لم يتحقق فائض 
وبالتالي يؤثر ذلك على الادخار  ٣وفوائدها، فسيقتطع جزء من الناتج المحلي من أجل ذلك 

  .المحلي
الأرباح ( حتى وإن تحققت فوائض مالية في البلد فإنها تحول عن طريق العوائد     

مة، بالإضافة إلى المحققة من الشركات الأجنبية المستثمرة إلى الدول المتقد) والفوائد 
الخلل في التبادل التجاري غير المتكافئ بين الدول النامية هذه والدول المتقدمة، أو كما 

في سحب هذا الفائض عن طريق فرض أسعار منخفضة " بمقص الأسعار" يطلق عليه 
على المنتجات الأولية التي تصدرها الدول النامية وفرض أسعار مرتفعة على المنتجات 

، هذا كله أثر بشكل كبير على مقدرات البلدان  ٤التي تصدرها الدول المتقدمة المصنعة 
النامية في تحقيق نسب نمو اقتصادية من خلال سحب الفوائض الاقتصادية الاحتمالية من 
الداخل إلى الخارج، وأثر على ميزان مدفوعاتها بالسلب، إذ أصبح يتصف بالعجز المزمن 

  ) .الواردات على الصادراتزيادة ( في ميزانه التجاري 
  :على توزيع الدخل -٢

                                                           
،  ٢٠٠٢أوت  ١٧المديونية الخارجية والعولمة، مداخلة ألقيت في ندوة أطاك المغرب يوم السبت : عبد السلام أديب  ١

     .http://www.maroc.attac.org :بالموقع ١٦/١١/٢٠٠٦مأخوذ من الانترنت يوم 
 
 . ٢٢٦مرجع سابق ، ص : فليح حسن خلف  ٢
 . ١٢٧نظرية التمويل، مرجع سابق ، ص : ميثم صاحب عجام  ٣
 . ١٦١، ١٦٠مرجع سابق، ص : فليح حسن خلف  ٤
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إن إنفاق القروض الخارجية محليا يؤثر على توزيع الدخل بين أفراد المجتمع الواحد     
  : ١من خلال 

  فالقطاعات التي توجه إليها تلك القروض وبشكل كبير فإنها : مدى الانتفاع من القروض -
  ل على دخل أكبر من تلك التي لم تستفد من ذلك، تستفيد من زيادة مبيعاتها وبالتالي تحص

وعادة ما تحدد تلك الانتفاعات على أساس الطلب، فإذا ازداد الطلب على الخدمات فإن 
الأجور سوف تزداد ، وإذا ازداد الطلب على السلع فإن أرباح المشاريع تزداد بصورة 

ن اختلال في توزيع أكثر وتزداد معها الأجور ولكن بصورة أقل، وهكذا يظهر نوع م
الدخل، هذا من جهة ومن جهة أخرى فزيادة الإنفاق الاستثماري الناجم عن الاقتراض 

لأصحاب المشاريع والعاملين فيه في ) النقدي( الخارجي يؤدي إلى زيادة الدخل الاسمي 
حين يبقى الدخل الاسمي ثابتا لدى أصحاب الدخول الثابتة وهذا يعني نقص في الدخل 

  .لهؤلاء، أي سوء توزيع الدخل الحقيقي
القروض الأجنبية معظمها تحصل عن طريق الدولة مما يؤدي : زيادة الإنفاق الحكومي -

بموظفي القطاع العمومي المطالبة بزيادة مرتباتهم لمساواتها بالقطاع الخاص، لكن هذه 
دخل، وهذا الزيادة في الأجور لا تحدث لكل شرائح المجتمع، مما يحدث خللا في توزيع ال

بدوره يحدث تسربا للفئة الفنية الكفئة ذات الخبرة العالية من القطاعات التي تمنح أجورا 
منخفضة إلى قطاعات تمنح أجورا مرتفعة أو البحث عن مصادر غير شرعية للدخول 

  .كالرشوة واستغلال النفوذ وغيرها من الفساد الإداري المرتبطة بالوظيفة
  دخل الوطني يظهر من خلال ارتباط تلك القروض الأجنبية كما أن سوء توزيع ال    

بفئات محددة ومعينة، حيث عادة ما تحصل الدول على تلك القروض بشروط قاسية من 
بينها إجبارية استعمالها في مجالات دون الأخرى، وعادة ما تكون في المشاريع الأجنبية 

إليها من شأنها أن تزيد في دخولها  المقامة في الدول المدينة، ومن ثم فتوجيه تلك القروض
التي لم توجه إليها تلك ) وخاصة المحلية( ودخول عمالها في حين نجد المشاريع الأخرى 

 . 1القروض فإن مداخلها تبقى منخفضة، وهكذا ينشأ التفاوت في الدخول بين فئات المجتمع

  : ∗على الدخل الوطني -٣
بة موارد ستنفق محليا ولا سيما إذا كانت في إن الحصول على أموال أجنبية هي بمثا    

مجالات استثمارية فإنها وبلا شك ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي ومن الإيرادات العامة 
ومن القوة المالية والاقتصادية للدولة، لكن الجانب السلبي في ذلك هو لما يحن موعد 

ومن ثم على الدخل الوطني من  استحقاق تلك الديون مع فوائدها فإن ذلك يؤثر على الناتج
  :خلال 

وتحويله إلى أصحاب الأموال الدائنة التي منحت : استقطاع جزء من الناتج المحلي -
، وعملية الاستقطاع هذه تعني ) قد تكون دولا كما قد تكون منظمات دولية( القروض 

غير استقطاع جزء من دخول أفراد المجتمع وذلك إما عن طريق الضرائب المباشرة و
أو عن طريق رفع الأسعار والخدمات التي ) زيادة العبء الضريبي ( المباشرة والرسوم

                                                           
 . ١٤٢ -  ١٣٩مرجع سابق ، ص : ميثم صاحب عجام  ١

 . ١٦٣مرجع سابق، ص : فليح حسن خليف  1
هي من أشد الدول فقرا وبؤسا قد فعلى سبيل المثال نجد خلال عقد الثمانينيات دول إفريقيا الشبه الصحراوية ، و  ∗

 .من ناتجها المحلي الإجمالي% ١٤.١خسرت من جراء التبادل غير المتكافئ وارتفاع أسعار الفائدة جوالي 



  من الباب الثالث                                          التنمية و انعكاسات التمويل بالفائدة عليها                  :الفصل الأول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 237 -

، وهذا ما يؤثر على انخفاض الدخل الخاص، )رفع أعباء المعيشة( يقدمها القطاع العام 
  .2ومن ثم على انخفاض الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبالتالي على الدخل الوطني

صادرات الدول النامية ضلت أسعارها منخفضة في حين : ري غير الكفءالتبادل التجا -
أسعار صادرات الدول المتقدمة في ارتفاع مستمر، فعلى سبيل المثال وصل تحويل صافي 

  مليار دولار أمـريكي في ١٦٤الموارد بهذا الشكل من الجنوب إلى الشمال خسارة تناهز 
  .اف واضح للدخل الوطني، وهذا استنز1) م١٩٨٤،١٩٨٨(سنوات  ٥خلال 

بعد فترة معينة، وهذا ما  ∗وبفعل المديونية الخارجية كذلك يحدث تدفق صافي للخارج 
يؤثر على ميزان مدفوعات البلد المدين مصحوبا بتدهور معدلات تبادله إذا لم يكن البلد 
قادرا على توليد فائض من الصادرات للسلع والخدمات مساو على الأقل لهذا التدفق 
الصافي للموارد، إضافة إلى ذلك فأغلب الدول المدينة النامية تقوم بتسديد بعض ديونها 
بتصدير بعض منتجاتها الأولية بأسعار منخفضة مما يعمق في حدة التبادل غير المتكافئ، 

انخفاضا حادا في ) بما فيها المصدرة للنفط والصين( وقد شهدت الدول النامية ككل 
سنويا برغم % ٥بنسبة  ١٩٨٨و  ١٩٨٢اري من الفترة ما بين معدلات تبادلها التج

  ارتفاع 
أحجام صادراتها بنفس النسبة تقريبا فإن القدرة الشرائية لتلك الصادرات قد انخفضت فعليا 

  2 . ∗∗في السنة  % ١بنسبة تزيد عن 
سبة بالن) الفوائد+ الأقساط( إن أعباء خدمات الديون: الارتفاع المستمر لخدمات الديون -

للناتج الوطني أو بالنسبة للصادرات هي على العموم في ارتفاع من سنة لأخرى وخاصة 
في الثمانينيات من القرن الماضي وصلت القروض والخدمات المصاحبة لها حدا لا يطاق 

ما زالت آثارها إلى اليوم، فعلى " بأزمة المديونية" مما تسبب في خلق أزمة عالمية سميت 
تم تحديد ذلك لبعض الدول  ١٩٨١ب التقرير السنوي للبنك الدولي لعام سبيل المثال وحس

  . 3الموالي بملايين الدولارات)  ١٤رقم ( النامية الأكثر استدانة كما يوضحه الجدول
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . ١٤٣مرجع سابق، ص : ميثم صاحب عجام  2
 . ٨٨،  ٨٧، مصر ، ص  ١٩٩٧التجارة الدولية وجدلية التقدم والتخلف، دار النهضة العربية ، : علي إبراهيم  1
بليون  ٢١إلى  ٨١/٨٢فمثلا وصل التدفق الصافي من الاقتراض الطويل الأجل في الدول النامية خلال سنتي   ∗ 

بليون دولار كنقل صافي للأموال من الدول  ٢٤٢على  ٨٣/٩٣دولار، في حين حصلت الدول الغنية خلال الفترة 
 .النامية المدينة من القروض الطويلة الأجل

ة طرق لحساب معدل التبادل وكل طريقة لها معناها وأهدافها، وأسهلها التي تأخذ في الحساب أسعار هناك عد  ∗∗
  ×)رقم القياسي لأسعار الواردات الرقم القياسي لأسعار الصادرات مقسوما على ال(:صادرات والواردات للبلد وهيال

١٠٠ 
  ٦٧،  ٥١، القاهرة ، ص  ٢٠٠٢، التبادل الدولي، دار النهضة العربية : عماد محمد الليثي   2
، الدار الجامعية، )مفهومها، نظرياتها ، سياساتها ( التنمية الاقتصادية : محمد علي الليثي+ محمد عبد العزيز عجمية  3

 . ٣٠٨،  ٣٠٧، ص  ٢٠٠٣
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  لبعض الدول أعباء الدين الخارجي ونسبتها في الناتج الوطني وفي الصادرات:  )١٤(جدول رقم 
مدفوعات الأقساط  

 و الفوائد
نسبة خدمة الدين إلى 

 الناتج الوطني
نسبة خدمة الدين إلى 

 الصادرات
 ١٩٨٠ ١٩٧٠ ١٩٧٠١٩٨٠١٩٧٠١٩٨٠ الدول

  البرازيل
  ساحل العاج

  المكسيك
  مصر

 باكستان

٥١١٠  
١٠  
٢١٥  
٤٠  
٧٥ 

٣٨٦٥  
٢٢٥  
٢٨٧٥  
٢٣٥  
٢١٥ 

١.٩  
٢.٧  
٢.١  
٤.١  
١.٩ 

١.٥  
٦  

٨.٨  
٥.٥  
٢.٣ 

٢١.٤  
٦.٧  
٢٣.٦  
٢٨.٧  
١٣.٦ 

١٥.٥  
١٥.٢  
٦٤.١  
١٥.٨  

 ـ
  ١٩٨١التقرير السنوي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير عام : المصدر

   
وقد وصل اليوم أن أصبح مقدار ما تدفعه دول العالم الثالث من خدمات على ديونها      

يفوق بكثير حجم ما تحصل عليه من قروض جديدة، وبالتالي حصل نقل عكسي للموارد 
  لخارجية رصيدا إضافيا للموارد المتاحة للتنمية أصبحتفبدلا من أن تكون هذه القروض ا

  . ١خصما على هذا الرصيد وسببا رئيسيا في إعاقة التنمية 
  :تفاقم الأزمات العالمية -٤

إن التضخم قد ازدادت معدلاته في الدول النامية بسبب اعتمادها على القروض      
طراف الدائنة على تخفيض من الخارجية التي تضطرها إلى الاستجابة إلى ضغوطات الأ

، وللتضخم آثار  ٢قيمة عملاتها، وهذا يشكل عامل ضغط على القدرة التنافسية لصادراتها
كبيرة على الدول المقترضة إذا كان معدله أقل من معدل الفائدة على القروض، وحتى 

الفائدة تبقى هذه المتراجحة دوما صحيحة صيانة لمصالح الدول الدائنة فقد اعتمدت أسعار 
الذي )  Libor" (سعر ليبور"عند الاقتراض وذلك على أساس ) flaoting rate( المعومة

يتغير كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ومن ثم فقد يعوض الدائن أي نقص قد يحصل للقيمة 
، وإتباع سعر فائدة متغير راجع إلى موجات  ٣الحقيقية للقروض الممنوحة بفعل التضخم 

  تاحت الدول المتقدمة في السبعينات وكذا إلى ارتفاع في أسعار النفط وإلى التضخم التي اج
  ،  ٤)  الذي جعلها تقترض هي الأخرى USAخاصة ( زيادة العجز في موازينها الحكومية

ثم ارتفاع سعر الفائدة للسندات يؤدي إلى زيادة كمية النقود في التداول وهذا يزيد في 
  ٥أسعار الفائدة ترتفع أكثر ويتعرض الاقتصاد إلى التضخمالإنفاق الاستهلاكي مما يجعل 

                                                           
، ص  ١٩٩١ ، القاهرة ١ط. الثمحنة الديون وسياسات التحرير في دول العالم الثالث، دار العالم الث: رمزي زكي ١

١١ 
 . ٣الآثار السياسية والاقتصادية للديون العربية، مرجع سابق ، ص : المصطفى ولد سيد محمد ٢
 . ٢٩٥،  ٢٩٤مرجع سابق، ص : ميثم صاحب عجام ٣
 . ٣١٤،  ٣١٣مرجع سابق، ص : محمد عبد العزيز عجمية ومحمد علي الليثي ٤
 .١٠٥ص  ، ١٩٩٣، الجزائر ١ر ،طدار الفكالإصلاح  النقدي ،:  ضياء مجيد الموسوي ٥
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، كما أن أسعار الفائدة للسند يختلف حسب العملة التي يصدرها في البورصة، فإذا ما 
توقع ارتفاع في سعر الفائدة بالنسبة لإحدى العملات فإنه يقل الطلب على شراء هذه 

خفض لتجنب الخسارة عند ارتفاع سعر السندات بتلك العملة في الوقت الحالي بالسعر المن
، وهكذا نجد بفعل سياسات سعر الفائدة أن اقتصاديات  ١الفائدة وانخفاض قيمة العملة

  .الدول المتقدمة معرضة هي الأخرى إلى أزمات مالية لتنتشر آثارها على بقية العالم
الاثنين ( ١٩٨٧ر أكتوب ١٩وبالفعل قد انهارت أسواق المال العالمية في يوم الاثنين      

بدء من بورصة نيويورك بلجوء المستثمرين إلى بيع أسهمهم دفعة واحدة بسبب ) الأسود
بورصة لندن، بورصة ( انخفاض أسعار الفائدة، ثم انتقلت الخسائر إلى باقي البورصات 

" وول ستريت" التي حدثت لبورصة  ١٩٨٩أكتوبر  ١٣، كذلك أزمة الجمعة ...)طوكيو
م تبعتها البورصات الأخرى في بقية العالم حيث انهارت الأسعار بسبب في نيويورك ث

البيع المفاجئ ودفعة واحدة للأسهم والسندات، مما سبب انعكاسات على الشركات التي 
، وهذا كله ينعكس على  ٢تتعامل في هذه البورصات حيث تعرضت إلى خسائر كبيرة

م العلاقات النقدية والمالية التي تربطها بها الاقتصاد والمجتمع برمته في الدول النامية بحك
والذي يؤدي " بالدين الخارجي الخام" القروض الممنوحة لها، أو ما يسمى وبصفة خاصة

  . ٣إلى حتمية تسديد الدين وفوائده
ويمكن أن نلاحظ الأزمة الاقتصادية في مشكل البطالة، الناتج أصلا عن ارتفاع      

عل ارتفاع تكاليف إنتاجها والمتسبب فيها أسعار الفائدة على الأسعار للسلع والخدمات بف
القروض، فيقل الطلب على هذه السلع والخدمات فتتكدس مما يؤدي إلى التقليل من إنتاجها 

  .ومن ثم إلى تسريح عدد كبير من العمال
إلا دليل واضح على أن أسعار ) ١٩٢٩( وما الكساد الكبير الذي عرفه العالم سنة      

   ٤يشجع على تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر" كينز" فائدة الدور الكبير في ذلك، مما جعلال
، وبالفعل فقد لجأت الدول المتقدمة في إطار سياستها لمحاربة الكساد وإلى محاولة التحكم 
في الطلب الفعلي العالمي من خلال الضغط على البنوك التجارية بإرغامها على تقديم 

لإسقاطها في مشاكل المديونية وتصدير الأزمة إليها من خلال  ٥ل النامية قروض إلى الدو
  .خلال التبادل الدولي غير متكافئ وسعر الفائدة المرتفع

  
  :الانعكاسات الاجتماعية والسياسية للاقتراض الخارجي: الفرع الثاني

  :الانعكاسات الاجتماعية -١

                                                           
، دار الهدى للطباعة والنشر ، عين مليلة  ١٩٨٩/  ١٩٨٦الأزمة الاقتصادية العالمية : ضياء مجيد الموسوي ١

 ١٠٨ – ٨٧، ص  ١٩٨٩،الجزائر، ديسمبر ، 
ن مليلة ، دار الهدى للطباعة والنشر ، عي ١٩٨٩/  ١٩٨٦الأزمة الاقتصادية العالمية : ضياء مجيد الموسوي ٢

 .  ١٠٨ – ٨٧، ص  ١٩٨٩،الجزائر، ديسمبر ، 
 

٣L’endettement international, définition, couverture, statistique et méthodologie, paris, 1988, 
P20. 
  

 . ٤٠٢موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : محمد عبد المنعم الجمال  ٤
 .  ٢٠٣، ص  ١٩٩١كر الاقتصادي العربي الإسلامي، الأديب، الشهاب، الجزائرمقتطفات من الف:  مسعود مجيطنة  ٥
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اعية فهي كثيرة وقاسية، وتستتبع أما تأثير الاقتراض الخارجي من الناحية الاجتم     
الآثار الاقتصادية، لأن تثبيط وتعبئة الادخار أو الانخفاض في الدخل الوطني أو سوء 
توزيعه أو انخفاض في الإنتاجية كلها عناصر اقتصادية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 

عليمهم على العناصر الاجتماعية التي تعني الأفراد في مستوى معيشتهم وصحتهم وت
ورفاهيتهم بصفة عامة وبالتأكيد ستكون تأثيرات سلبية يمكن الإشارة إليها في النقاط 

  :التالية
  :تدني مستوى معيشة الشعوب -أ

عادة ما تقدم القروض من طرف الدول المتقدمة أو الهيئات المالية الدولية إلى الدول      
مع فوائدها، ومن بين هذه الشروط  النامية بشروط الظاهر من ورائها هو تأمين استردادها

تقليل الإنفاق الحكومي وتخفيض الإعانات الاجتماعية، تحرير الأسعار، تقييد الأجور، 
وهذه الشروط كلها تمس معيشة الأفراد ذوي الدخول الثابتة المنخفضة فتزيدها تدهورا 

  . ١بالإضافة إلى النتائج السلبية للتضخم الناجم عن الاقتراض الخارجي 
 أما النوايا الخفية لطرح هذه الشروط فهي تجذير للتخلف والتبعية في هذه الدول     

الذي جاءت به " التعديل الهيكلي" واستغلالها شر استغلال، كما نلاحظه في برنامج 
الهيئات المالية الدولية لكي تسمح لاقتصاديات الدول المتخلفة الانتقال من نظام يتميز 

 Baker (، أو مخطط بيكر)اقتصاد السوق( ى نظام اقتصادي ليبراليبالتخطيط المركزي إل
الذي تضمن من بين ما تضمن تحرير التجارة الخارجية والاعتماد على القطاع  ) ١٩٨٥

  .٢الخاص وغيرها 
وقد يحصل التأثير السلبي للاقتراض الخارجي من حيث أن الجزء الأكبر من       

ة ينساب لخدمة أعباء وفوائد وأقساط الديون الخارجية، الفائض الذي تحققه الدول المستدين
فينخفض هذا الفائض بشكل واضح فحينئذ يصبح الوفاء بالديون على حساب الموارد 
الضرورية المخصصة للاستهلاك والإنتاج المحليين، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على 

ى سبيل المثال دولة فعل .٣...) من فقر وجوع وبطالة( معيشة الأفراد في هذه البلدان
إلى خدمة الدين الخارجي، في ) مليار درهم ٤٦(ميزانيتها العامة  ٣/١المغرب تخصص 

 ٢١مليار درهم فقط يخصص للإنفاق الاجتماعي في مختلف مجالاته منها  ٢٨حين 
لبقية النفقات الاجتماعية الأخرى، وهو ما ) مليار درهم ٧( للتعليم والتربية أما الباقي

، وهذا ما ينعكس على مستوى  ٤)٦/١= ٤٦/٧( المبلغ المخصص لخدمة الدين ٦/١يشكل
والدول النامية المثقلة بالديون الخارجية والتي قبلت ببرنامج  الوضع الاجتماعي للبلد ،

التعديل الهيكلي فإنها تمر بمرحلة انتقال لاقتصادياتها قد تعرضها إلى أزمات مالية مما 
  : ٥توزيع الدخل بطرق عديدة نذكر تؤدي إلى تعميق الفقر وسوء

                                                           
 . ٧٦، ص ، عمان، الأردن١٩٩٩،   ١، دار مجدلاوي للنشر، طالتمويل الدولي: عرفان تقي الحسني  ١
 
 . ٦٠، ٥٩مرجع سابق، ص : جمال الدين لعويسات ٢
 . ٢٦٦مرجع سابق، ص : رمزي زكي  ٣
 . ٧رجع سابق، ص م: عبد السلام أديب  ٤
الأزمات المالية والفقر وتوزيع الدخل، عن مجلة التمويل : وغابرييلا إينشوستي+ لويزدي ميللو+ ايمانويلي بالداتش  ٥

 . ٢٥،  ٢٤، ص ٢٠٠٢والتنمية، العدد يونيو 
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تتسبب الأزمة الاقتصادية في انخفاض عائدات العمال بسبب : ضعف النشاط الاقتصادي -
فقدانهم لوظائفهم في القطاع الرسمي، فيلجئون إلى القطاعات غير الرسمية مما يسببون 

  .ضغطا إضافيا على أسواق العمل غير الرسمية
ة ما تصحب الأزمة المالية انخفاض كبير في قيمة العملة، عاد: تغير الأسعار النسبية -

فإن ذلك يؤدي إلى تغير ما يرتبط بالأسعار النسبية، فمثلا عندما ترتفع أسعار السلع 
المتداولة تجاريا بالنسبة لأسعار السلع غير متداولة تجاريا فإذا ذلك يسبب انخفاضا في 

ر متداولة تجاريا، إضافة إلى أن ارتفاع عائدات أولئك الذين يعملون في قطاع السلع غي
يؤدي إلى زيادة العمالة والعائدات ) بسبب انخفاض قيمة العملة( الطلب على الصادرات

التي تنتج للصادرات، كما أن انخفاضا في قيمة العملة يؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية 
  .الأسر الفقيرةالمستوردة بارتفاعها، مما يؤثر ذلك كله على معيشة الأفراد و

إن التصدي إلى الأزمات بتقييد الأوضاع النقدية والمالية، من : خفض الإنفاق المالي -
خلال التخفيض في الإنفاق العام والتحويلات الاجتماعية الأخرى التي بها تأثيرات كبيرة 

  .على مستوى معيشة الأفراد والأسر محدودي الدخل
  :زيادة البطالة -ب

الخارجية أجبرت مدينيها إلى القبول ببرنامج التقويم الهيكلي كواقع فأزمة المديونية 
  مفروض غير اختياري، جعلتها تتخلى تدريجيا عن مهمتها الاجتماعية، حيث يستند هذا 

البرنامج إلى منح رؤوس الأموال الدور البارز في توجيه الحياة الاقتصادية من خلال 
 ذلك على الطلبكالانكماشية، الشيء الذي يؤثر  تحرير التجارة الخارجية و تبني السياسة

المحلي بانخفاضه وعلى العمل بتراجعه، فتزداد حدة الركود الاقتصادي، ومن جهة أخرى 
تأثير عمليات الخوصصة للمؤسسات العمومية التي أدت بشكل آلي إلى تقليص اليد 

الإنفاق العام  العاملة، كما تراجعت الدولة في خلق فرص عمل جديدة بحجة الضغط على
وتقليص عجز الميزانيات العامة، إلى غير ذلك من الإجراءات المرافقة لبرنامج التقويم 

هذا التي أصبحت شرطا للحصول على قروض جديدة أو إعادة جدولة الديون ) الإصلاح(
 .١السابقة، كل ذلك أثر على مستويات معيشة شعوب هذه الدول وعزز الفقر بها

لبرنامج مع مصالح الرأسمال الاحتكاري المحلي في توفير شروط ويتوافق هذا ا    
الاستثمار وتقليص التكاليف المرتبطة بالأجور من خلال خفض النفقات العمومية 
  المخصصة للصحة والتعليم والشغل وتقليص أو إلغاء دعم أسعار المواد الأساسية وتوسيع 

لع الأجنبية وخوصصة الخدمات الضغط الضريبي على الكادحين وفتح الحدود أمام الس
  العمومية، أدى ذلك إلى تنامي البطالة الجماهرية وإفقار المنتجين الصغار والهجرة إلى 

  . ٢المدن وتفشي الأمية إلى غير ذلك من المشاكل 
  :الانعكاسات السياسية  -٢

 الدولية مبنية على المصالح المتبادلة، في كل المعروف منذ القدم أن العلاقات    
المجالات، وكل دولة تسعى أن تكون هي الأقوى على المستوى الإقليمي أو على المستوى 
الجهوي أو الدولي، وأن يكون شعبها هو السيد بين الأمم بتوفير له الحماية الغذائية 

                                                           
 . ٧،  ٦مرجع سابق، ص : عبد السلام أديب ١
الديون شرط لا غنى عنه لوقف استنزاف الثروات وتلبية حاجات  جريدة عمالية نسوية شبيبية أممية، إلغاء: المناضل  ٢

-http:/www.al ٢٤: بالموقع ١٦/١١/٢٠٠٦مأخوذة من الانترنت يوم  ٢٠٠٤، نوفمبر  ١٢شعبنا، العدد
mounadhil-a.info/article.php3 ?id article 
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والصحية والأمنية، وإن تطلب الدخول في تحالفات دولية تثبت ذلك كله، لكن اليوم ومنذ 
العلاقات الدولية في شكل آخر تتميز بالعنف والاستعمار بالقوة ثم القرن الماضي أضحت 

أثر بشكل كبير على " بالاستعمار الجديد" بالاستغلال والاستغفال الاقتصادي والذي يسمى
العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة وبين الدول النامية والفقيرة وتولد عنها تبعية قسرية 

  :نعالجها بعجالة في النقاط التالية س،وهيمنة مقيتة وحروب مميتة
  :والتبعية الدولية الهيمنة -أ

تعتبر التبعية الاقتصادية المؤشر الأول على تخلف البلد، وهي التي تعيق غالبا تحقيق      
، والتبعية السياسية هذه يعبر عنها بالغبن )التبعية السياسية( الاستقلال السياسي الحقيقي

مية في السوق الرأسمالية العالمية نتيجة ربطها قسرا بهيكل تجاري الذي يلحق البلدان النا
، مما نتج عنه تبادل تجاري غير عادل أثر  ١خارجي مشوه ومتخصص في التصدير

بشكل واضح في الناتج المحلي لهذه البلدان، فتحتم عليها الوضع بأن تستدين لسد الفجوة 
  .وتعاظمت خدماتها وأسعارها واللحاق بركب التنمية، ولكن هذه الديون تراكمت

أو  ٢وأصبحت في وضع جديد تمثل في الاقتراض من أجل تسديد القروض القديمة     
خدماتها فقط، وحتى الاقتراض أصبح بشروط تعجيزية وقد وصل إلى التدخل في الشؤون 

   .  الداخلية للبلد 
، مثل المكسيك سنة لذلك نجد الكثير من الدول أعلنت عن عدم قدرتها على التسديد     

والبقية  ٣)مليار دولار دين ٨٧أكثر من ( ثم البرازيل) مليار دولار دين ٨٠(  ١٩٨٢
مليار دولار بشروط قاسية وفوائد عالية قبل أن  ١٠٠٠غارقة في ديونها إذ تجاوزت اليوم 

مليار دولار وهي كلها ديون رسمية أما  ٧٠تكون في مطلع السبعينات سوى حوالي 
  .٤لخاصة فتزيد عن ذلك بالضعفالديون ا

وتحاول الدول الدائنة التدخل بمختلف الوسائل في سياسات الدول المدينة هذه بحجة      
ضمان أموالها، فهي لا تقدم على منح قروض جديدة إلا ضمن برامج تدعوها تصحيحية 

لداخلية تحمل الكثير من الشروط التي تحد من حرياتها، وتغير من سياساتها الاقتصادية ا
وتصبح تابعة للدول الدائنة، وتبذل جهودا مضنية في زيادة صادراتها أملا في الحصول 
على فائض من الموارد الخارجية للحد من الاستدانة، وتقبل باستيراد سلعا أغلبها كمالية 
تتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلدان وتحد من حركة الفرد وتطور فكره ونضوج تطلعاته، 

جامد التفكير مقارنة بالفرد في البلدان المتقدمة نشطا ومخترعا ومبتكرا، وهكذا  إذ يصبح
  . ٥عن التفكيرفي روح منافسة غيره تجعله مغلوبا على أمره مسلوبا لإرادته وعاجزا حتى

وتعاظمت هذه الهيمنة وتقوت أكثر عندما أصبح العالم بنظام أحادي القطب بعد سقوط 
، وتقوده الولايات المتحدة )١٩٨٩الاتحاد السوفياتي سنة بقيادة ( المعسكر الشرقي 

الأمريكية ، وبالضبط اليمين المتطرف المتكون من تحالف عنصري أمريكي صهيوني 
                                                           

 . ٢٤،  ٢٣مرجع سابق ، ص : إبراهيم مشورب  ١
، دار التقدم ،  -ترجمة إسكندر ياسين -قتصاد السياسي، الامبريالية والبلدان الناميةدراسات في الا: يوري بوبوف ٢

 . ٢٠٦، ص  ١٩٨٤موسكو ، 
 . ٥٥الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مرجع سابق، ص : جهاد عبد االله حسين أبو عمويمر ٣
 . ٢١٨العالمي ،مرجع سابق، ص بحث في الاقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي : عارف دليلة ٤
مأخوذ يوم  ٣٨الاستدانة وأثرها في الاستقلال الاقتصادي، عن مجلة النبأ، العدد : حيدر حسين الكاظمي ٥

  : بالموقع ١٩/١١/٢٠٠٦
http://annabaa.org/nba38/estedana.htm.p7 
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ممثلا في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وفي مختلف الشركات المتعددة الجنسيات 
  ثروات عبر الاستقطاب متحكما في عصب الاقتصاد العالمي يقوم على تكديس الأرباح وال

العولمة ثم ( الرأسمالي العالمي، ومشروعه السياسي الذي يتبناه في مواجهة العالم 
يقوم على إخضاع مختلف شعوب العالم إلى عمليات جراحية تقويمية تجعلها ) الأمركة

قابلة للنهب والابتزاز لتسهل تطبيق سياسات التقويم الهيكلي والخوصصة المفروضة 
، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة  ١لمؤسسات المالية الدوليةبواسطة ا

الأمريكية تسيطر على العالم الثالث وخاصة باستثماراتها الامبريالية الذي يعود بالدولار 
وذلك عن . ٢دولار سنويا ٣ -٢في هذه الدول بمعدل عالي من الأرباح قد يصل إلى 

للقارات التي أصبحت تشكل القوة الاقتصادية الثالثة تسيطر على  طريق الشركات العابرة
، تمتاز بسياسة الانفراد بملكية أسهم ٣الولايات المتحدة الأمريكية ) عددها ٣/٢( أغلبها

فروعها من جميع بلدان العالم والابتعاد عن فكرة المشاركة في المشروعات مع رؤوس 
لهيمنة الكلية على معدلات الأرباح المحققة، ، وذلك من أجل السيطرة وا ٤أموال محلي 

المسيطرة على العالمية في مجال الحسابات الالكترونية تفضل  IBMوخير مثال شركة 
  . ٥عدم مشاركة فروعها شركات أخرى 

وبقيام هذه الاحتكارات الدولية في إطار نظام نقدي دولي جديد مهيمن أصبحت النقود      
النقود الوطنية تساهم في نهب الفائض الاقتصادي في الدول  المقترضة الدولية تحل محل

النامية، ولا سيما الدولار الأمريكي الورقي الذي حل محل الذهب كنقد عالمي لا يحمل أي  
، بينما تحصل الدول المصنعة الرأسمالية على مداخيل من البترول ٦قيمة في ذاته 

نذ ثمانينات القرن الماضي ومن التجارة مليار دولار سنويا م ٥٠إلى  ٤٠المستورد حوالي 
 .مليار دولار سنويا بسبب الوضع غير المتكافئ للتبادل ٨٠إلى ٦٠على الخارجية تحصل

٧   
  

كل ذلك يدخل في إطار العلاقات الدولية المهيمنة التي تعتمد على التبادلات غير       
  .المتكافئة والتمويلات غير البريئة

  قد الدولي يصرح عن طريق أحد أمنائه أنه لا توجد برامج ورغم ذلك فصندوق الن    
  . ٨جاهزة للصندوق بل في كل وقت برنامج معين لدولة معينة 

إلى ) التمويل الدولي( وإذا تطرقنا إلى حجم انسياب رؤوس الأموال بجميع أشكاله     
متوسط الدول النامية نجده يتطور باستمرار من سنة لأخرى، فعلى سبيل المثال نجد 

 ١٦،٥بليون دولار ليصل إلى  ٣٦الانسياب السنوي لعقد الخمسينات من الأموال بلغ 
وهذا حسب الأسعار الجارية وأسعار الصرف السائد، لكن إذا  ١٩٧٢بليون دولار سنة 

                                                           
 . ٣مرجع سابق، ص : عبد السلام أديب ١
 . ٢١٦مرجع سابق ، ص : عارف دليلة ٢
 . ٤٤، ص  ١٩٨٠مراحل اقتصادي دولي جديد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : محمد بجاوي  ٣

٤  sidneye rolfe : les sociétés internationale ( leurs droits et respensabilitées P49 – 51 ).  
٥jack baranson : technology transtethrough the intenational firm in the amerecan economic review, may 1970, P 
435 .   

 . ٢١٦مرجع سابق ، ص : عارف دليلة  ٦
 . ١٩٨مرجع سابق، ص : يوري بوبوف ٧

٨ beniassad . H : l’ajustement structurel, objectifs et expériences, Ed alim, 1993, P 8.  
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أخذنا في الاعتبار تغيرات الأسعار وسعر الصرف فإن حجم الانسياب تبدو زهيدة أو 
التضخم النقدي على المدى الطويل وحقيقة الأموال المستفاد  ، مما يبين تأثير ١منخفضة 

  .منها من طرف الدول النامية
بالإضافة إلى ذلك كله وفي ظل عالم يتميز بهيمنة الدول الرأسمالية المتقدمة      

ومؤسساتها المالية الدولية الخاضعة لها ومع تنامي ظاهرة العولمة وخاصة المالية منها، 
وكبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات قد أثرت على سيادة الدول النامية  فإن تسارع تعدد

وأصبحت تلعب دور الشرطي في توجهات سياستها الداخلية والخارجية ومساسا باستقلالها 
السياسي، ولقد كشفت التحقيقات الجنائية أنها تمول الأحزاب المتنافسة في انتخابات 

ا حتى لا تأتي نتائج الانتخابات بأي أثر سلبي يمكنه أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنس
يضايق مصالحها، فكيف لا يكون الأمر بالنسبة للدول النامية حيث يتم شراء ذمم الكثير 

  .وفقا لمصالحها ومصالح الدول المتقدمة  ٢من المسؤولين في تلك الدول 
أنظمتها السياسية عندما وهذا ما يسبب مشاكل في الدول المدينة إلى درجة الاطاحة ب   

تتجاوز ديونها الخارجية وفوائدها الحدود المعقولة والمتعارف عليها بين البنوك 
، لكن )من قيمة مداخيل صادراتها %٢٠وهو أن لا تزيد رسوم خدمة الدين عن (الدائنة

  . ٣بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية غير النفطية  ١٩٧٣عام % ٤٢نجد قد وصلت إلى 
  : بؤر توتر وحروب ب ـ خلق

عادة ما تأخذ العلاقة بين الدائن والمدين وضعا مضطربا تسودها ترقبات من كلا     
الطرفين، الدائن يخاف على أصل أمواله من عدم استرداده بالإضافة إلى فوائده من 
تقاضيها والمدين يخاف من عدم قدرته على سداد ديونه في مواعدها فيترتب عنه فوائد 

رى في غنى عنها، فتنشأ المشاحنات والتوترات بينهما قد تصل إلى حروب وخدمات أخ
من جراء عدم تحصيل الديون أو من جراء أخذ الذرائع للسيطرة واستغلال الطرف المدين 

  .برفع سعر الفائدة أو بطرح شروط قاسية تزيد من تبعيتها للدائن
ات بسبب الديون، إذ ويسجل التاريخ أن العرب قد حصلت بينهم حروب ومناوش     
وكان الميسر والربا شائعين في العرب وكان قد حدث «: في ذلك" ولي االله الدهلوي" يقول

، كما حدث كذلك في ألمانيا بعد الحرب 1»بسببها مناقشات عظيمة لا انتهاء لها ومحاربات
لحرب الأوضاع التي سادت بعد ا" هتلر"العالمية الأولى فقد استغل الحزب النازي بقيادة 

ووعد بالانتقام من  ١٩٣٤وتفاقمت مشكلة التعويضات والديون فاستولى على الحكم عام 
، ولذلك فقد وصف البنك الدولي أزمة الديون 2وأشعلها حربا عالمية ثانية " فرساي"معاهدة 

، وقد شنت الولايات المتحدة 3بأنها حرب اقتصادية صامتة تهدف إلى إعادة الاستعمار
ضربات جوية على سواحل : ت وحروبا عسكرية نذكر على سبيل المثالالأمريكية هجما

مانويل " للإطاحة بزعيمها الجنرال ١٩٨٩، والتدخل في بنما سنة ١٩٨٦ليبيا سنة 
، واحتلال ١٩٩١واعتقاله ومحاكمته، وطرد القوات العراقية من الكويت سنة " نورييجا

                                                           
 . ٤٩٦، ٤٩٥مرجع سابق، ص : عمر محي الدين  ١
 . ٧مرجع سابق، ص : د السلام أديبعب  ٢
 . ٣١٢، 311مرجع سابق، ص : علي وهب ٣

 . ٩١التدابير الواقية من الربا في الإسلام ،مرجع سابق، ص : فضل إلهي  1
 . ٢٦٦مرجع سابق، ص : رمزي زكي  2
 .٧٧مرجع سابق، ص : عرفان تقي الحسني  3
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، ومهاجمة كل من ١٩٩٥سنة  بدعوى الديمقراطية، ومهاجمة صربيا ١٩٩٥هايتي سنة 
، ومهاجمة أفغانستان مرة ١٩٩٩، ثم مهاجمة صربيا سنة ١٩٩٨أفغانستان والسودان سنة 

، كل ذلك يدخل في إطار حماية المصالح الرأسمالية ٢٠٠٣والعراق  ٢٠٠١أخرى سنة 
 المبنية على التعاملات الربوية لتحكيم سيطرتها على العالم، وبالضبط لإنقاذ 4العالمية

الرأس المال الأمريكي وبسط هيمنته على دول العالم تحت مبررات غير مقنعة كمحاربة 
  .الإرهاب ومكافحة المخدرات ومنع انتشار الأسلحة ذات الدمار الشامل ونشر الديمقراطية

وقد أصبحت حجم الديون الدولية المتنامية مصدر قلق لعدم استقرار النظام النقدي      
مليار دولار، علما أن هذه الديون  ١٩٤٥إلى حوالي  ١٩٩٤سنة  العالمي، حيث وصلت

، فينشأ عنه  ١هي نتيجة عدم هذا الاستقرار، وبالتالي يهدد ذلك النظام الدولي للمدفوعات 
عجوز في موازين مدفوعات الدول المستدينة وعدم قدرتها على الدفع، فيحصل التدخل في 

عليها باستدانتها مرة أخرى وبشروط  شؤونها الداخلية و التربص لفرض سيطرتها
  .تعجيزية، فتتضخم الأمور إلى أن تصل إلى فرض القوة عليها بمبررات واهية

مليون  ٣.٣ومن مظاهر سلبيات الدين والمديونية وعسكرة الاقتصاد التسبب في قتل      
مليون شخص  ٢٠، و١٨مليون في القرن  ٥.٤، وحوالي ١٧شخص في أوربا في القرن 

مليون في الحرب العالمية الثانية، وأن حوالي  ٥٠لحرب العالمية الأولى وحوالي في ا
ألف شخص قتلوا من جراء الانقلابات الحكومية والحوادث المدبرة من طرف وكالة  ٣٠٠

المخابرات الأمريكية، وهذا ما أدى بدول العالم الثالث إلى زيادة إنفاقها على الأسلحة 
 ٥/١ستدانة، مما يثقل كاهلها، إذ تشير الإحصائيات أن والتدريب ولو عن طريق الا

الأموال التي أنفقت في دول العالم الثالث في أوساط الستينيات للأغراض العسكرية يكفي 
من القروض الخارجية كانت % ٢٠، وأن ٢سدا كبيرا ١٧مصنعا للصلب و  ٣٦لبناء 

   .  ٣تخصص لذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . ١مرجع سابق، ص : عبد السلام أديب  4
 . ٣٣٠جع سابق، ص مر: علي وهب ١
 
 . ٢٤٢،  ٢٤١مرجع سابق، ص : يوري بوبوف  ٢
 . ٢٠٦الدين والمديونية في الرأسمالية وانعكاساتها على البلدان النامية، مرجع سابق ، ص : مسعود مجيطنة ٣
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   الفصل خلاصة
  

معالجة قضية هامة تعني كل المجتمعات في كل مكان و زمان  ت في هذا الفصلتم      
، و ذلك من منظور وضعي رأسمالي ،  و انعكاسات التمويل عليها ألا وهي قضية التنمية

حيث خص المبحث الأول إلى ماهية التنمية من خلال مفهومها فرأينا أنها عملية تشير إلى 
ريعة في الدخل الوطني و في متوسط دخل الفرد و من أهدافها تحقيق الزيادة التراكمية الس

رفع مستوى معيشة الأفراد و تصحيح الاختلال الحاصل في الاقتصاد ، و بالتالي 
، أما معوقاتها فهي )اقتصادية و اجتماعية و هيكلية ( فمعاييرها تكون حسب هذا المنوال 

عدد السكان و انخفاض المستوى  كثيرة نذكر البطالة و انخفاض مستوى الدخل و تزايد
الصحي و التعليمي و سوء التسيير و غيرها الكثير، و لا ننسى المعوقات الخارجية 

  .كالمديونية 
  

ث الثاني تم إبراز انعكاسات التمويل بالفائدة فوجدنا أن هناك انعكاسات المبحأما       
و الاستثمار و سوء ناجمة عن التمويل الداخلي فمنها الاقتصادية كضعف الادخار 

تخصيص الموارد و ظهور التضخم و الكساد ، أو الاجتماعية مثل تعطيل جزء من طاقة 
الخ ، و انعكاسات  ...المجتمع و ظهور التناحر بين فئات المجتمع و الاستغلال و الحقد 

ناجمة عن التمويل الخارجي فمنها كذلك الاقتصادية مثل تأثيرها على الادخار المحلي و 
ى توزيع الدخل و على الدخل الوطني و تفاقم الأزمات العالمية و منها الاجتماعية مثل عل

تدني مستوى معيشة الشعوب وزيادة البطالة ، و منها السياسية كالهيمنة و التبعية الدولية 
  . الخ ....و خلق بؤر توتر و إثارة الحروب 

 
مغايرة حول مفهوم التنمية و كذا  لكن لو نظرنا من منظور آخر ربما لوجدنا نظرة        

انعكاسات التمويل بدون فائدة على التنمية ، وهذا ما سوف نعالجه في الفصل الموالي من 
  .هذا الباب 
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  التنمية و انعكاسات التمويل بدون فائدة عليها: الفصل الثاني 

  
  سلامي مية بالمنظور الإلي ألا و هو التنللتنمية بالمنظور الرأسما بما أن هناك بديلا      
فإن الدول النامية الإسلامية مدعوة اليوم لتتوحد و تتعاون على بناء اقتصادها بطريقة تتلاءم و الأيديولوجية التي  

 منذ نهاية القرن الماضي و  سيما في هذه الآونة تحصل على التنمية المفقودة ، ولاتؤمن بها شعوبها لتتفاعل معها و 

تفكك و اختفاء دول كانت  جذرية في المجال السياسي والاقتصادي و العسكري انجر عنها شهد العالم تغيرات
الهوة أكثر في جميع المجالات بين الدول المسماة متقدمة وبين الدول  و ظهور دول أخرى جديدة، وتعمقت موجودة

  .المسماة متخلفة
   

لال اعتباره خليفة االله بل كل شيء من خقالإنسان  في الإسلام هوالتنمية  لأن محور    
أي التنمية ( عمار هذه الأرض التي يعيش عليها بكده وجهده عليه ا جب، فوفي الأرض

وتثمير ما فيها من موارد بأكفأ الطرق لإشباع حاجاته وفقا لأولويات محددة ) الشاملة 
  .لتحقيق المقاصد الشرعية الخمسة المعروفة 

  
افق مع هذا المنهج في التنمية يمتاز بخصائص يتو المشاريع  لتمويلطريق ويوجد     

به حيث له انعكاسات  يختلف عن الأسلوب الرأسمالي، و هو جدير الاهتمام تجعله أسلوب
  .على التنمية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية 

  
 : ه في هذا الفصل على أساس المباحث التاليةهذا ما سنقدم    
  
  ية من منظور اسلامي ماهية التنم:  المبحث الأول 

 انعكاسات التمويل بدون فائدة على التنمية :  المبحث الثاني
  تقييم تجربة التمويل بدون فائدة  :  المبحث الثالث 
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 :ماهية التنمية من منظور إسلامي : المبحث الأول 
  

عي والتجاري فالدول المتقدمة اليوم تحرز النجاحات تلوى الأخرى في المجال الصنا     
  .الخ في ظل نظام أحادي القطب هو النظام الرأسمالي...والتكنولوجي والمالي 

عني أنه لا يعاني من مشاكل وأزمات قد تقضي هذا الأسلوب الرأسمالي الذي لا ي      
التوزيع غير العادل للدخل ،اتساع : عليه في أية مرحلة من حياته ، وهي كثيرة منها 

انتشار جريمة غسل الأموال ، عدم الاستقرار ،  زم التضخم مع الكسادتلا الفقر ،دائرة 
  .وهي مشاكل تمس كل الدول المتخلفة منها والمتقدمة. الخ...المالي 
أسلوب آخر تسلكه الدول النامية لتحقيق تنمية  ألا يوجود: لسؤال المطروح بشدة هووا     

  اقتصادية غير الأسلوب الرأسمالي؟
يوجد البديل يسمى التنمية بالمنظور الإسلامي ،   ؤال هو نعمهذا السوالجواب على    

  : هذا ما سنتناوله في هذا المبحث حسب المطالب التالية 
  .مفهوم التنمية وأهدافها   : ١المطلب        
 .أولويات التنمية   :٢المطلب        
  .دور السياسة المالية في التنمية : ٣المطلب   
 

  :مفهوم التنمية وأهدافها : المطلب الأول 
  

 ةالغربي ج الوضعيةذنجح في إتباعها النماما هو ملحوظ أن الدول الإسلامية لم ت     
ش التخلف وتوسعت الهوة بينها وبين الدول المتقدمة ععشمية بل تعمقت المشاكل وللتن

  .برغم كل المجهودات المضنية التي ذهبت سدى
مثل أحد جوانب الاقتصاد الإسلامي ، لكن لم يظهر  يفموضوع التنمية الاقتصادية      

 في" خورشيد أحمد " بحث تقدم به  التصور الفعلي للتنمية من هذا المنظور إلا من خلال
المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الإسلامي ليليه بعد ذلك العديد من البحوث والمقالات 

  ؟ المنظور؟ و ما أهدافها فما مفهوم التنمية من هذا   ١.والكتب تتكلم في ذلك
  

  :مفهوم التنمية  : الفرع الأول 
التي تحمل " العمارة "المرادف للتنمية الاقتصادية حسب المصطلح الإسلامي هو      

uθèδ Ν ....:"معنى التنمية الاقتصادية إن لم تزد عليه ، وذلك لقوله تعالى  ä. r't±Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 

                                                           
ز ، مجلة الملك عبد العزي) عودة على بدء( أوصاف محمد ، التنمية الاقتصادية من منظور اقتصاد إسلامي    ١
 . ٥٦، ص  ٢٠٠٤، المملكة العربية السعودية  ١، العدد )الاقتصاد الإسلامي(
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إليه من مساكن  ما نحتاجهمتفسير القرطبي أن هذه الآية تحمل الأمر بالعمارة الوحسب 
الأنهار وغيرها ، ، وقيل كذلك عمارتها من خلال الحرث والغرس وحفر وغرس أشجار
ر أرضا لأحد فهو أحق من عمّ" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : " قالتوعن عائشة 

، وجاء في الآثار ما قاله علي  بن أبي طالب في كتابه إلى وليه  رواه أحمد والبخاري "بها
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك " بمصر 

، كما استخدمت "لخراج من غير عمارة  أخرب البلادلا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب ا
فإذا قعد الناس عن :" كثيرا كلمة العمارة عند ابن خلدون في مقدمته المشهورة فمثلا قوله 

ولا " ... وقوله كذلك ..." المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران 
  .١"...لعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدلقوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل إلى المال إلا با

" النماء " إذا كلمة العمارة مقصود بها بالمصطلح الحديث التنمية الاقتصادية وكلمة       
في اللغة العربية هو الزيادة ، ونمى الإنسان سمن ، ونمى الشيء أي زاد وارتفع ، 

مضمون ديناميكي يعني  والتنمية هي العمل على إحداث النماء ، وبذلك فمفهومها ذو
تحقيق الإنسان من خلال عمله السيطرة المتزايدة على الموارد المتاحة في الكون 
والمسخرة من قبل االله تعالى لخدمته ، وذلك لتحقيق تمام الكفاية ما يتناسب مع متوسط 

   ٢.المعيشة السائد في المجتمع المسلم وكذلك يعني تحقيق مستويات متزايدة من الدخل
:" لقوله تعالى" التمكين"ل مصطلح وكذلك وردت معنى التنمية الاقتصادية من خلا    

ô‰s)s9uρ öΝà6≈̈Ζ©3tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ uΖù= yè y_ uρ öΝä3s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈ yè tΒ 3 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρ ãä3ô±s? ∩⊇⊃∪   "١٠ /سورة الأعراف ،

وزرعها والتصرف  ، أي مكنها من سكانهاأن جعل االله للناس مكانا وقرارا: وتفسيرها
فيها، وهي دلالة على أن التنمية الاقتصادية فريضة وعبادة ، وذلك من منطلق المفهوم 
الإسلامي للعمل ، حيث لا تعتبر العبادة هي مجرد إقامة الشعائر وإنما الحياة كلها خاضعة 

    ٣.لشريعة االله ، ومن ثم فكل عمل وكل خدمة هو عبادة
ô:" مصداقا لقوله تعالى " حياة الطيبةال"وكذلك التنمية تعني      tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρ é& 

uθ èδ uρ Ö ÏΒ÷σãΒ …çµ ¨ΖtÍ‹ósãΖ n= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈ΨtƒÌ“ ôf uΖs9 uρ Νèδ tô_ r& Ç |¡ ôm r'Î/ $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ÷è tƒ ∩∠∪  ٩٧|النحل     
يرضاه االله إلى الوضع الذي يرضاه، وهي  ، أو هي نقل المجتمع من الوضع الذي لا"

كذلك القيام بالنشاط الإنتاجي في مناخ إسلامي يتوافر فيه الإيمان والتقوى أوهي خلق 
كما عرفت التنمية  ع يتمتع بالرغد المادي،المناخ المناسب لسيادة القيم الإسلامية في مجتم

ياة ، والتنمية ترتبط بالعدالة ن المستوى الحضاري للحيحستبأنها تحقيق التوازن البيئي و
  ٤.في توزيع الدخل والثورة وإلغاء الربا وفرض الزكاة

                                                           
،  ١٩٩٣دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، دار النهضة العربية : السيد عطية عبد الواحد   ١

 .٣٧٩- ٣٧٦القاهرة ، ص 
 . ٣٥الإسلامي، مرجع سابق، ص الاستثمار في الاقتصاد : أميرة عبد اللطيف مشهور   ٢
 . ٣٨٣ – ٣٧٦مرجع سابق ، ص  :السيد عطية عبد الواحد   ٣
-١٢٥، الاسكندرية، ص ٢٠٠١دراسات في علم الاقتصاد الاسلامي، الدار الجامعية، : عبد الرحمان يسري أحمد   ٤

١٢٦. 
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إذا التنمية في الإسلام هي نظرة شاملة للحياة بجوانبها المادية والروحانية والأخلاقية     
أو من الناحيتين الاقتصادية والعقدية ، واعتبارهما كل لا يقبل التجزئة ضمن النظام 

  :ولذلك فالتنمية بهذا المفهوم تتميز بخصائص نلخصها في النقاط التالية. لشاملالإسلامي ا
   :الإنسان هو محور التنمية  - ١

توفير  بواعثها الإسلامففي ،  بواعثها الربح إذا كانت التنمية في النظام الرأسمالي      
كن وتعليم العيش الكريم للإنسان، من خلال ضمان كافة احتياجاته من مأكل وملبس ومس

الخ، وذلك لأنه هو المنتج ...وصحة وحق العمل وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية
 ا كانصالح الإنسان و كلما كان وهو المستهلك، وهو صاحب المشروع وهو العامل،

    ١.، وهو ما يجب التركيز على تكوينه دوره فعالا في أي عملية تنموية
   :تنمية متوازنة -٢

  قتصر التنمية في الإسلام على كفاية وزيادة الإنتاج ، وإنما تهتم بالتوازن في لا ت     
الاستفادة من ثمار هذا الإنتاج على كافة شرائح المجتمع ، أي العدالة في توزيع الدخول 

Ÿωuρ öΝ )"...... :لقوله تعالى à6 ¨Ζ tΒÌ ôftƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü>t ø% r& 3“uθø) −G=Ï9 ( 
(#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7 Î6 yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? ∩∇∪   " ليعم الخير على الجميع ٨ /سورة المائدة ،

وعدالة في التوزيع  دون استثناء ، فوفرة الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار واستغلال،
ا يجب التوازن بين المناطق الجغرافية دون كفاية في الإنتاج هو توزيع للفقر والبؤس ، كم

، والتوازن بتقديم )و الخدمية الصناعة والزراعة (القطاعات الاقتصادية والتوازن بين
الضروريات على الكماليات ، والتوازن بين الحاجة والإنفاق من خلال ترشيد الاستهلاك 

الذي   عشوائيحيث أن الحاجات مرتبطة بالطاعات من شأنها أن تحد من الاستهلاك ال

t": ذلك مصدقا لقوله تعالى يشكل عبئا على التنمية  و Ï% ©! $# uρ !# sŒ Î) (#θà) xΡr& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ öΝ s9 uρ 

(#ρç äI ø) tƒ tβ% Ÿ2uρ š÷ t/ šÏ9≡ sŒ $YΒ# uθs% ∩∉∠∪    " ٦٧.٢/ سورة الفرقان 

  :مراعاة الأولويات -٣
اصد الشريعة الإسلامية وتحقيق تمام إن أهداف النظام الإسلامي تتمثل في تحقيق مق    

  .الكفاية لأفراد المجتمع
أو العرض أو (النسل  الدين ، النفس، العقل ، ومقاصد الشريعة تتمثل في الحفاظ على    

عناصر  ثلاثةوتسمى باللوازم الخمس ، وكل عنصر يمكن تقسيمه إلى  و المال) النسب
( وريات ، الحاجيات ، التحسينات تسمى بالحاجيات وهي الضر)  خمسةأو ( أساسية 

نها في قيام فالضروريات هي التي لابد م. وهي مرتبة حسب أولويتها ) التكميلات 
، وتشمل المنتجات والخدمات الأساسية وتوفيرها أمر مطلوب شرعا مصالح الدين والدنيا 

 وفرض واجب على الفرد وعلى الدولة ، أما الحاجيات هي كل ما يؤدي إلى التوسعة
ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة في غالبه ولكنه لا يبلغ الفساد العادي المتوقع 

فهي  ، أما التحسينات ) من الحد الأدنى من الضروريات  أو ما يزيد( في المصالح العامة 

                                                           
 . ٧٤-٦٧مرجع سابق،  ص   :رشيد حيمران  ١
 . ٧٤- ٦٧، مرجع سابق،  ص  :رشيد حيمران ٢
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الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات أو هي أمور تكميلية الأخذ 
سنتناول هذا العنصر بشيء من التفصيل عند ( ،١حسين وتجميل الحياةوت بها تيسير

  .)التطرق إلى أولويات التنمية
  
  
  
  :الاهتمام بالجوانب الأخلاقية  - ٤

يعني أن تكون التنمية شاملة للأبعاد الروحية والخلقية والمالية للفرد والمجتمع لتحقيق      
نى الجمع بين التنمية الاقتصادية والتنمية أقصى رفاهية اقتصادية واجتماعية ممكنة ، بمع

الاجتماعية مقترنا بتقوى االله وشكره ، ومقياس التقدم الاقتصادي هو وفرة الإنتاج وسهولة 
الحصول عليه مرتبطا بالأمن والطمأنينة ، ويضرب االله تعالى مثلا على قرية فيقول 

z>u:" سبحانه  ŸÑuρ ª!$# WξsW tΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨÏΒ# u Zπ̈Ζ Í≥ yϑôÜ •Β $yγ‹ Ï?ù'tƒ $yγ è% ø—Í‘ # Y‰xî u‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ 

ôNt x x6 sù ÉΟ ãè÷Ρr'Î/ «!$# $yγ s%≡ sŒ r'sù ª!$# }¨$t6 Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãè uΖ óÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪   ."٢ 

  .١١٢ /سورة النحل
   :مستمدة من البيئة الإسلامية - ٥

نظام الرأسمالي مستمدة من فكر ومعتقدات سكان هذا فإذا كانت التنمية حسب ال    
الاحتكار ، فإن التنمية في   المجتمع تتفق مع فلسفته في الربوبية والإسراف في الامتلاك و

الإسراف والتبذير عدم الأخلاق وحسن نابعة من عقيدة المسلمين التي تراعي فيها  الإسلام
  ٣.السمحاء  الرشوة وكل ما يتنافى مع الشريعةعدم تعاطي و
  

  :أهدافها  :الفرع الثاني 
) أو الخلافة ( فالغاية الكبرى لخلق الإنسان هو استخلافه في الأرض  و الاستخلاف      

في هذا الكون ، مصداقا لقوله  نسان و ما سخر االله له من أنعم عديدةتحدد العلاقة بين الإ

tΒuρ àM$:" تعالى  ø) n=yz £ Ågø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪   " و قوله تعالى  ٥٦ /سورة الذاريات

 ":øŒ Î) uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz (     "و قوله تعالى ٣٠/البقرة:  "uθèδ 

“Ï% ©! $# ö/ ä3 n=yèy_ y#Í× ¯≈ n=yz ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4  yϑsù t x x. Ïµ ø‹ n=yèsù … çν ã ø ä. ... ∩⊂∪  "  " و ٣٩ /سورة فاطر ،

θãΖ#) :"قوله تعالى  ÏΒ# u «!$$Î/  Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θà) ÏΡr& uρ $£ϑÏΒ / ä3 n=yèy_ t Ï n=ø⇐ tGó¡•Β ÏµŠ Ïù ( .... "٧ / الحديد .  

و الخلافة تعني الوكالة، أي قيد و التزام قيد به الفرد لخدمة مصلحة المجتمع ، و من     
رزاق االله لكي لا يعتقد هذا الإنسان أنه هو المالك ثم فالإنفاق اقترن بالاستخلاف على أ

                                                           
 .٢٧- ٢٥مرجع سابق، ص  :أميرة عبد اللطيف مشهور   ١
 . ٢٥-٢٤عدالة توزيع الثروة في الإسلام مرجع سابق، ص : عبد السميع المصري   ٢
 . ٧٤مرجع سابق ، ص : رشيد حميران   ٣
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ع على الإطلاق ، بل الملك الله وحده لا شريك له وما الإنسان إلا مستخلف فيه يجب إتبا
  ١.عنه  ما أمر صاحب الملك و النهي على ما نهى

لذلك فأهداف التنمية لا تخرج عن هذا السياق و لها أبعاد تختلف كثيرا عن أهداف     
  : وهي كالتالي , مية في الاقتصاد الرأسمالي التن
  
  
  :تحقيق حد الكفاية  -١

هو وأسرته ) للفرد ( الذي يوفر للعامل ) أو الأجر ( و هو ذلك المقدار من الدخل     
دائرة الفقر و الاحتياج للغير و يتناسب مع ظروفه  مستوى معيشي لائق و كريم يبعده عن
بشرط أن . الخ...ن مأكل و ملبس و مسكن و زواجو ظروف مجتمعه الذي يعيش فيه م

من ولى لنا :" لا يكون هناك إسراف أو تقتير ، لذلك قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 
" عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليس له زوجة فليتزوج أو ليس له حاجة فليتخذ دابة

   ٢.رواه أحمد و أبو داود 
أو خادم في (د في الحديث الشريف من منزل وزوجة و مركب نلاحظ أن كل ما ور      

يدخل ضمن حاجيات الإنسان بعضها أو كلها حسب ظروفه وظروف ) حديث شريف آخر 
  .مجتمعه

تغير السلع أو الخدمات ، وإنما مقدار يوحد الكفاية ليس مقدارا ثابتا من المال أو      
ر لاختلاف مستويات التطور الاقتصادي بتغير الحياة ومتطلباتها ، ويختلف من بلد لآخ

) أسس ( والاجتماعي واختلاف أنماط الاستهلاك في كل منهما ، لكن هناك مرتكزات 
  ٣:كمية يجب الأخذ بها في تحديد حد الكفاية وهي 

  .أو من تجب عليه إعالتهم عدد أفراد عائلة المعيل -
  .دمات لمجتمعه المكانة الاجتماعية والعلمية للفرد أو ما يقدمه من خ -
  .مستوى أسعار السلع والخدمات والمستوى المعيشي ككل في ذلك البلد -

في حياتنا العصرية الحد الأدنى للأجر الذي يحدد حسب حاجات  ويمثل حد الكفاية    
مضمون لكل الأفراد مهما كانت كفاءتهم ونوع عملهم، وليس شرطا أن  ، و هوالعامل

كل الأفراد بل يختلف من فرد لآخر حسب احتياج كل دى ل اييكون هذا الحد الأدنى متساو
واحد منهم ، فالمتزوج يحتاج إلى نصيب أكبر من الأعزب ، والذي عمله يحتاج إلى خادم 

      ٤. يكون نصيبه أكبر من الذي لا يحتاج إلى خادم
المبذول فيه يلي حد الكفاية هذا حد يأخذ فيه بعين الاعتبار الكفاءة في العمل والجهد      

هم ، لذلك فمن غير تن في إنتاجياتهم ، ومجهوداعلى اعتبار أن الأفراد غير متساوي، 
قات حتى لا نقتل فيهم روح العمل والمبادرة والابتكار الفروالمعقول أن نطمس هذه 

، " جربالحد الفعلي للأ"يسمى هذا الحد  ونغرس فيهم روح الكيل والاتكال والتقاعس ،

                                                           
 .١٨أبحاث في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق، ص : محمد فاروق النبهان    ١
( مدى كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تقييم أجر العامل في الحكومة و في القطاع العام : د العليمي بيلي ابراهيم أحم  ٢

 . ٢٩، ٢٨،ص )  دراسة مقارنة 
 .١٢١توزيع الثورة في الاقتصاد الاسلامي  ،مرجع سابق ، ص : إبراهيم احمد إبراهيم حسين   ٣
 . ٣١مرجع سابق، ص : بيلي إبراهيم أحمد العليمي   ٤
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≅9e :"لقوله تعالى وذلك مصداقا  à6 Ï9 uρ ×M≈ y_u‘ yŠ $−ΙÊeΕ (#θè=ÏΗ xå ( öΝ åκ u Ïjùuθã‹ Ï9 uρ öΝ ßγn=≈ uΗ ùå r& öΝ èδuρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ 

∩⊇∪     "١٩/ سورة الأحقاف .  

متفق عليه من حديث " الأجر على قدر النصب:" ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  . ١عائشة رضي االله عنها

:" لي هذا في الحسبان المستوى التعليمي والأدائي للعمل لقوله تعالى ويأخذ الحد الفع    

$tΒuρ tβ÷ρt“ øg éB ωÎ) $tΒ ÷ΛäΖ ä. šχθè=yϑ÷ès? ∩⊂∪    "وكذلك الاستعداد الفطري في ٣٩ /الصافات ،  

#$!ª :"الملكات والمواهب مصداقا لقوله تعالى  uρ Ÿ≅ Òsù ö/ ä3 ŸÒ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ’ Îû É− ø—Ìh9 $# 4 .    ".....

يختلف  و البيئة تجعل الأجر الفعلي ، إضافة إلى ذلك فظروف العمل ٧١ /النحل    ∪⊆∠∩

  . ٢من فرد لآخر
حد أعلى للأجر الفعلي حسب المنهج الإسلامي ونستخلص من هذا كله أنه لا وجود     

 وإنما يرتفع كلما زاد الجهد المبذول" ولكل درجات مما عملوا :" طبقا لقوله تعالى
  .وارتفعت مستوى إنتاجية الفرد

كوارث حدثت أو أزمات (  الأحوال غير العاديةهذا كله في الأحوال العادية ، أما في      
تهم احيث يكون فيه تكليف لأصحاب الأعمال بما يفوق طاق) اقتصادية اجتاحت البلد 

لا يسبب له تهم على الدفع ، ومن مبادئ الإسلام أنه لا يشق على أحد واوتسمح بها قدر

Ÿω ß#Ïk=s3 :"حرجا لقوله تعالى  ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4    "....... وقوله تعالى ٢٨٦/ البقرة ،

tΒ ß‰ƒ$ ...."  :كذلك Ì ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 8l t ym  ".....كما يقول صلى االله  ٦ /المائدة ،

، وكذلك قوله صلى االله ٦٨ماجة ت  رواه أحمد وابن" لا ضرر ولا ضرار" عليه وسلم 
في هذه الأحوال . صحيح البخاري ......" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا :" عليه وسلم 

بحيث " أجر الكفاف" غير العادية يعطى للأجير أجرا قد يكون أقل من حد الكفاية يسمى 
في المأكل يستطيع أن يتحصل على الضروريات اللازمة لاستمرار حياته والمتمثلة 

والمشرب والملبس والمسكن الضرورية فقط ، وهي حالة اضطرارية مؤقتة تزول مع 
  .حالتها العادية  تعود الأمور إلىالوقت بالاجتهاد على معالجتها ل

 نلاحظ أن أجر الكفاية العام وأجر الكفاية لدى المراكز العليا لا تحكمه قوى       
قوى لعامل ، أما الأجر الفعلي فيحدد بتلاقي على العمل بل حاجة ا لبالط العرض و

لعمل ، أما أجر الكفاف فهو أقل من أجر الكفاية العام ، ب  على اقوى الطلو  العرض
  .وهي حالة استثنائية تحددها ضرورات العامل لبقائه حيا 

  :تحقيق الرفاهية الاقتصادية  -٢

                                                           
 .٣٢مرجع سابق ،ص  :بيلي إبراهيم أحمد العليمي   ١
 . ٢١٢و  ٢١١مرجع سابق، ص  مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ،: رشيد حيمران   ٢



  باب الثالثمن ال                                                      التنمية و انعكاسات التمويل بدون فائدة عليها: الفصل الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 253 -

وهو مطلب أي إنسان وأي أمة وتسمى كذلك بالحياة الطيبة أو الرخاء الاقتصادي ،      
منذ زمان ، لكن بشرط أن تكون بضوابط يراعي فيها حقوق االله تعالى وحقوق الغير 

  .وحق النفس
وتتحقق الرفاهية الاقتصادية بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية ، وهي إحدى     

ة ، مع مراعاة الحدود المبادئ الحركية للحياة الاجتماعية في الإسلام في إطار التنمي
  ١:والقواعد في الإنتاج والتوزيع من بينها 

توفير الاحتياجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع قبل توجيه الموارد لإنتاج غيرها من  -
  .ال على هذه الضرورات من عدمه السلع بغض النظر عن وجود طلب فعّ

 .ومنهي عنهاتجنب الإسراف والتقتير ، وتجنب إنتاج سلع تضر بالمجتمع  -
أن يكون تحقيق الرفاهية في إطار شامل لأبعاد التنمية الروحية والخلقية والمادية للفرد  -

والمجتمع ، أي الجمع بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مقترنا بتقوى االله وشكره 
 .والتعاون على البر والتقوى

أو الدقيق لرفاهية س الوحيد ات الدخل ليست هي المقياولذلك نرى أن تقدير    
المجتمعات وتقدمها الاقتصادي ، بل هناك مقاييس أخرى كعدالة التوزيع ونوعية السلع 

، التي ٢ والخدمات والعمالة والإنتاجية ومستوى التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها
  .بدأت اليوم الأمم تقيس بها درجة تقدمها

بالدخل من مأزق المنفعة الحدية للنقود في الاقتصاد ومفهوم الرفاهية يعني خروج      
الرأسمالي التي تخضع إلى قانون المنفعة الحدية، أي أن النقود تتناقص منفعتها عند حد 

ووضعها ) أو الدخل الزائـد ( معين من الغنى، حيث لو أعيد توزيع هذه النقود الزائدة 
  ٣.نفعة كلية أكبر من الدخل الوطنيفي أيدي أقل دخلا لتحقق منها منفعة حدية أكبر وم

 :استعمال التقدم الاقتصادي المتحصل عليهـ ٣
قد استخلفه في هذه أن الغاية الكبرى من وجود خلق الإنسان هو عبادة خالقه، ف بما     

لانتفاع من خيراتها ما أمكن، بشرط في إطار من أجل ا عمارها وتذليل مواردهاالأرض لإ
  .حكيمة تراعى فيها الحقوق وتؤدى فيها الواجبات أخلاقي وضوابط محكمة و

خلال ذلك لا يعتبر هدفا في ذاته إنما  من من التقدم قسط على المتحصلالمجتمع و     
واعمارها ، ومن ثم فلا ينبغي أن يكون حكرا عليه وسيلة لخلافة االله في أرضه  هو

بشتى الطرق مثلما هو  ممن المجتمعات وإذلاله يستحوذه لوحده أو وسيلة لابتزاز غيره
نشره لنامية المتخلفة ، وإنما يجب أن يجاري من طرف الدول المتقدمة اليوم اتجاه الدول ا

  ٤.لإسعاد البشرية كلها
  
  :أولويات التنمية في الإسلام :  الثانيمطلب ال
  
 التنمية أن) ولمدة طويلة وما زال بعضهم إلى اليوم(لقد اعتقد الكثير من المفكرين      

د هذه النظرة في بعض الدول تتحقق بمجرد توفير قدر من رأس المال ، والواقع فنّ

                                                           
 . ٢٥، ٢٤مرجع سابق، ص  عدالة توزيع الثورة في الإسلام ،: عبد السميع المصري   ١
 ٤٧ -٤١ص :  ١٩العدد : مجلة الاقتصاد الإسلامي   ٢
 .٢٧عدالة توزيع الثورة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص: عبد السميع المصري   ٣
 .٦٧مرجع سابق، ص  :رشيد حيمران   ٤
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، والحقيقة التي ربما غابت عنهم هو أن التنمية محورها ) إلخ...كالكويت ، قطر ، غانا، (
  .الإنسان وغايتها الكبرى

ا بقوم حتى ، على اعتبار أن االله لا يغير مب مبدئيا أن تتوفر إرادة التغييرلذلك فيج     
يغيروا ما بأنفسهم، ولأن عملية التنمية في جوهرها هي عملية تغيير تتطلب اتخاذ قرارات 

توفر تيجب أن  واضحة ، و عليه لإستراتيجية احرة في الاتجاه المطلوب إلى التغيير وفق
وأن يشعروا بضرورة التغيير وأن يشتركوا جميعا في صياغة  و للمجتمع للأفراد الحرية

وقراراته وأن يكون لهم نصيب من الثمار المحققة من عملية التنمية من حين إلى خططه 
تعتبر وسيلة هامة لبث القيم التي من شأنها تحفيز عملية  لك فالمؤسسات الخيريةآخر، لذ

الصدق الشعور بالمسؤولية و الانتماء و التنمية وإتقانها مثل أهمية العمل الإنساني ودقته و
إلخ، وهذا كله يجعلنا نفكر في وجوب وجود قيادة رشيدة ... ل الادخار و الأمانة و فضائ

تجمعهم قواعد من  أخلاقي طام قيميإطار ن التغيير فيإلى تقود هذا المجتمع الذي يصبوا 
الثقة المتينة و رعاية المصلحة العامة و سيادة العدل و الحق و الشورى و غيرها من 

كل ماسكا، ثم بعد كل ذلك تأتي مهمة كل فرد و الفضائل التي تجعل المجتمع أكثر ت
لإحداث التنمية و الذي يقع عبؤها في النظام الإسلامي بصورة أساسية على  مؤسسة

 ُ ر له السبل و تضبط و ترعى توجهه في اتجاه تيسّالقطاع الخاص تدعمه الدولة و
  . ١سطرة الاستراتيجية الم

ا مراعاة أولويات حاجياته التي تعتبر بمثابة فإذا أعطينا للإنسان هذه المكانة أمكنن    
: لوازم هي ٥، حيث هناك "مقاصد الشرعيةالب"ّ، والتي تسمّى  أولويات التنمية في الإسلام

مرتبة بهذا الترتيب، يقابلها الحاجات الثلاثة  ، ،المال)العرض(الدين، النفس، العقل، النسل 
أو (ها، التحسينات و مكملاتها الضرورات ومكملاتها، الحاجيات و مكملات: و هي

  .مرتبة بهذا الترتيب كذلك) التكميلات
  

  :ترتيب الحاجيات : ١فرع
و شبه الضروريات  الضروريات:حسب الاقتصاد الرأسمالي تقسم الحاجيات إلى    

الرغبات الملحة و الرغبات الأقل إلحاحا و الكماليات : الكماليات، تقابلها لوازم ثلاثة هيو
د بطلبات الإفراد المعززة بالقدرة الشرائية فقط دون تقييدها بعقيدة أو أخلاق ، و التي تحد

  .٢ فهي تضم الضار و النافع و الحلال و الحرام الذي يتوفر عليها طلب نقدي فقط
  ٣:أما حسب المنهج الإسلامي فحاجيات الإنسان ترتب كما يلي     

ة اللازمة لحفظ اللوازم الخمس وهي كل السلع و الخدمات الضروري: الضروريات ـ  ١
  :وهي على سبيل المثال

  ).الصناعية و الزراعية(المنتجات الغذائية الأساسية  -
 .المياه الصالحة للشرب ومرافقها -
 .التعليم و التربية ومؤسساتها -
 .المساكن المناسبة للسكن صحية -

                                                           
 .٢١٦، ٢١٤مدخل إلى الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : نجاح عبد العليم أبو الفتوج  ١
اد الإسلامي، دار  الوفاء للطباعة و النشر التنمية و التخطيط وتقويم المشروعات في الإقتص: محمد عبد المنعم عفر  ٢

 .٣٩، ص١٩٩٢، ١و التوزيع بالمنصورة ،ط
 . ٧١-٧١مرجع سابق، ص: رشيد حيمراان   ٣
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 .وسائل النقل الضرورية -
 .الخدمات الصحية لحفظ الجسم و العقل -
 .من و الدفاعمتطلبات الأ -
 .توفير المؤسسات المالية المختلفة -
 .إلخ...توفير المرافق العامة الأساسية كالطرق و الجسور -
 .توفير وسائل النقل البرية و الجوية و البحرية -
 .العدالة ومؤسساتها -
 .الألبسة الضرورية -
يم بعد الضروريات ، وهي كل شيء لا تستق لمرتبة الثانيةوتأتي في ا: الحاجيات ـ  ٢

  :الحياة إلا به ، يمكن ذكر بعضها كالآتي
  .التعليم و التكوين ومرافقها غير الضرورية -
 .الأغذية الحاجية -
 .الملابس لحسن المظهر -
 .المساكن الواسعة و تأثيثها -
 تكثيف في الرعاية الصحية  -
 .تحسين ظروف العمل وعلاقاته -
 .نشر و تنمية الوعي الادخاري و الاستثماري -
في المرتبة الثالثة بعد الضروريات و الحاجيات ، وهي كل  وتأتي :التحسينات ـ  ٣ -

الحاجات التي تحقق الرفاهية للمجتمع وتمثل كل الطيبات و النعم المختلفة التي تكمل 
ن أداء العمل وغيرها من وسائل الراحة و كن و الملبس وتحسالغذاء وتزين المس

 .الطاقة وصناعة الأسلحةتطوير مصادر ـ    :الرفاهية وهي كثيرة نذكر منها
 .تنمية الموارد الماليةـ                                       
 .توفير وسائل الراحة و الترويح عن النفسـ                                       

وتجدر الملاحظة أن هذا التصنيف للحاجيات يختلف من مجتمع إلى آخر وذلك حسب      
ل مجتمع، فقد يكون من التحسينات لدى مجتمع ما من الحاجيات لدى الظروف وقدرات ك

وريات لدى مجتمع آخر ثاني وهكذا، كما أن التنمية المقصودة مجتمع آخر أو من الضر
أولوية حاجيات الإنسان فلا تقدم أدناها مصلحة عن أولاها مثلما  هو مراعاة الإسلام في

عين الاعتبار مقياس الربح و المرودية المادية هو حاصل في النظام الرأسمالي الذي يأخذ ب
  .فقط 
الحاجات الروحية (ونلاحظ كذلك أن هناك حاجيات مادية بحتة، وحاجيات غير مادية      

كلها مرتبطة ) و الفكرية و الخلقية و الإنسانية كالتكافل الاجتماعي و العدالة الاجتماعية
 في إطار التنمية ة الحاجيات غير الماديب اهتماما نجدقد حسب أولوياتها في المجتمع، و

مثل نشر الثقافة و العلوم المختلفة و الاهتمام بالصحة و التأمين ضد  بالمنظور الرأسمالي
البطالة و الشيخوخة وغيرها، لكن ينظر إليها على أساس مقارنة تكاليفها بعوائدها 

أخلاقية أو إنسانية بحتة  الإجتماعية، وليس على أساس أنها حاجيات غير مادية ذات أبعاد
 وية الباقية في صدور بعض الأفراد، أو علىإلا نادرا يتوقف على رصيد الأديان السما

بعض الفلسفات الوضعية التي تأثرت بهذه الأديان ، فالحاجيات غير المادية في النظام 
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قلة  الإقتصادي الإسلامي غير قابل للمساومات ولا يمكن إهمالها لارتفاع تكاليفها أو
  . ١عوائدها المادية المباشرة أو غير المباشرة أو تفضيل الحاجيات المادية عنها

ما يتم به المقصود أو الحكمة من (وكل صنف من هذه الحاجيات مكملاتها، وهي     
الضروري أو الحاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه و أكملها، سواء كان هذا بسد 

، )ة بوجه ما، أم بتكميله بحكم يظهر به المقصد ويتقوىذريعة تؤدي إلى الإخلال بالحكم
فمكمل الضروري مثلا أمر االله تعالى بالكتابة و الإشهاد في التداين أو الرهن لقوله 

yγ$ :"تعالى •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u # sŒ Î) ΛäΖ tƒ# y‰s? A ø y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β çνθç7 çFò2$$ sù 4 = çGõ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 

7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4...... ( ãΝà6 ßϑÏk=yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$# uρ Èe≅ à6 Î/ >ó x« ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄∇⊄∪    " سورة البقرة/ 

(βÎ * :"وقوله تعالى كذلك. ٢٨٢ uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰Éfs? $Y6 Ï?% x. Ö≈ yδÌ sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β (.......  "

بار أن حفظ المال ضروري و الوسيلة لحفظه يعتبر ، وذلك على اعت٢٨٣ /سورة البقرة 
من (مكملا له، ومكمل الحاجي مثل تصحيح خيار البيع حيث أن البيع مقصد حاجي 

ومن الوسائل التي تحقق الحكمة من البيع هو خيار البيع، الذي يعتبر مكملا ) الحاجات
نهما بالخيار ما لم إذا تبايع الرجلان فكل واحد م:" للبيع كما جرى في الحديث الشريف

يتفرقا وكان جميعا، أو يخير إحداهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد 
متفق " وجب البيع، و إن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

مثلة ، و من أ ٤/٢٢عليه، و اللفظ لمسلم و البخاري، فتح الباري ومسلم بشرح النووي 
مكمل التحسينات تلك الوسائل المستعملة للمحافظة على مصلحة النهي عن بيع فضل الماء 

  .٢ إلخ...و الكلأ ومنع بيع النجاسات
  
  :ترتيب اللوازم الخمس:  الثانيفرع ال

  :اللوازم الخمس لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية هي     
و المال، وجب الإسلام حفظها ) نسبأو العرض أو ال(الدين ، النفس، العقل و النسل  -

  .وتوفير الوسائل الكاملة لصونها
عنصري  الدين، كما أن ة لا يوجد عنصر حفظقتصادية الوضعيففي الدراسات الا     

بمفاهيم المجتمع المضطربة، أي أن حاجات هاذين  ارتبطو العقل ي) الجسم(النفس 
، أما عنصر المال فكذلك التدخين العقل ويضر الجسم كالخمر واللازمين تضم ما يذهب 

غير مقيد وغير منضبط، حيث يضيع منه الكثير في المقامرة و الرهان و أشكال الترف و 
بسبب  للفواحشالملاهي المختلفة، وأما عنصر النسل فغير محفوظة تماما فهي معرضة 

ضافة مل التبعات، إالإعراض عن الزواج وتحديد النسل رغبة في التحلل من القيود وتح
بالمال وما يصاحبه من الأضرار بالنفس و ستعلاء و التسلط و التدميرإلى ذلك كله الا

  . ٣للأفراد و المجتمعات

                                                           
 . ١٤٧-١٤٦دراسات في علم الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: عبد الرحمان يسرى أحمد  ١
لات المالية ، عن مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المقاصد الشرعية و أثرها في فقه المعام: رياض منصور الخليفي  ٢

 .١٤- ١٣م ، ص٢٠٠٤، ١، ع١٧م: الإقتصاد الإسلامي
 .  ٤٠-٣٩مرجع سابق ، ص... التنمية و التخطيط وتقويم المشروعات: محمد عبد المنعم عفر  ٣
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الذي  هناك اختلاف في ترتيب هذه اللوازم الخمس بين العلماء، إلا أن الشائع هو      
  :سنعرضه بشكل من التفصيل كالتالي

ر أن االله اشترى أنفس المؤمنين على اعتبا يأتي في المرتبة الأولى، :حفظ الدين ـ ١

 #$!© (βÎ¨ * :"أموالهم بمجاهدتهم بها في سبيله بالجنة ثمنا لما بذلوه، حيث يقول االله تعالىو

3“u tI ô© $# š∅ÏΒ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡àΡr& Ν çλm;≡ uθøΒr& uρ  χr'Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9 $# 4 šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

tβθè=çGø) uŠ sù šχθè=tFø) ãƒ uρ ( # ´‰ôã uρ Ïµø‹ n=tã $y) ym †Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Éβ# uö à) ø9 $# uρ 4 ô tΒuρ 4†nû÷ρr&  Íν Ï‰ôγ yèÎ/ 

š∅ÏΒ «!$# 4 (#ρç Å³ ö6 tFó™ $$sù ãΝ ä3 Ïèø‹ u; Î/ “Ï% ©! $# Λ ä ÷ètƒ$t/ Ïµ Î/ 4 šÏ9≡ sŒ uρ uθèδ ã—öθx ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 سورة "    ∪⊆⊆⊆∩ #$

  ١. ١١١/التوبة 
ويأتي في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين، وجاءت قبل حفظ العقل لأن  :حفظ النفس ـ ٢

  . العناية بالعقل تحتاج إلى العناية بالنفس
نتفاع بهما ل حفظ النسل و المال حتى يسير الايأتي في المرتبة الثالثة قب: حفظ العقل ـ ٣

  .في إطار ما استوعبه العقل من حكمة وعلم
ني حفظ العقل العناية بالسمع و القلب و البصر وتنمية الفكر وتفضيل الآخرة كما يع      

  ٢.عن العاجلة
فمن الفقهاء من يقدم المال على النسل ومنهم من  )العرض أو النسب( :حفظ النسل ـ  ٤

وهذا هو الشائع مصداقا لقوله  ٣المال ي الرتبة، ومنهم من يقدم النسل علىهما فيساوي

z :"تعالى Îiƒ ã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 = ãm ÏN≡ uθyγ ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# t ÏΖ t6 ø9 $# uρ Î ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρ Íο t sÜΖ s) ßϑø9 $# š∅ÏΒ É= yδ©%! $# 

Ïπ ÒÏ ø9 $# uρ È≅ ø‹ y‚ø9 $# uρ Ïπ tΒ§θ|¡ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ Ï^ ö ysø9 $# uρ 3 šÏ9≡ sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ª!$# uρ … çν y‰Ψ Ïã 

Ú∅ó¡ãm É>$ t↔ yϑø9   .١٤ /ان سورة آل عمر".    ∪⊇⊆∩ #$

ويأتي في المرتبة الخامسة و الأخيرة لكن في مجال المعاملات المالية  :حفظ المال ـ ٥
  : ٤يتحقق بطريقتين هما لمرتبة الأولى ويصبح ضروريا، و يأتي في ا

بما أن المال من الضروريات في هذه الحياة، فقد أمر : حفظ المال للحصول عليه -
وهي بذلك  يله لتلبية الحاجيات وذلك بطلب التكسب و السعي للارتزاق،الشارع بتحص

واجب على الفرد لكفاية نفسه وعائلته، و الأدلة كثيرة في الكتاب و السنة تحث على ذلك 
صححه " من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له:" فمنها قوله صلى االله عيه وسلم

  .السيوطي في الجامع الصغير
وهو حمايته من أن يلحق به ما يخل به عوضا عما يمنعه من : مال لصيانتهحفظ ال -

  : أصله، ومن الوسائل المحققة لذلك نذكر

                                                           
 .،٤٠، مرجع سابق، ص...التنمية و التخطيط وتقويم المشروعات: محمد عبد المنعم عفر  ١
 .  ٤١مرجع سابق ، ص: محمد عبد المنعم عفر  ٢
 .٢١مرجع سابق ص: رياض منصور الخليفي  ٣
 .٢٧-٢٢مرجع سابق ص: رياض منصور الخليفي  ٤
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yγ$ :"مصداقا لقوله تعالى : عتداء على الأموال تحريم الا - •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù's? 

Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB  tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# 

tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪    " ٢٩ /سورة النساء.  

yγ$ :"لقوله تعالى بالإشهاد عليها وأخذ الرهون مصداقا: يونتوثيق الد - •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ# u 

# sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰s? A ø y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β çνθç7 çFò2$$ sù 4 = çGõ3 u‹ ø9 uρ..... ∩⊄∇⊂∪   "  ٢٨٢ /سورة البقرة -

٢٨٣.  
 ن المال هو مال االله و ما الإنسان إلا مستخلف فيه،ا سابقا إوفي حقيقة الأمر كما قلن    

  :١في الإسلام تهدف إلى الحفاظ على المال من خلال ولكي يكون كذلك هناك نظم مالية
  .مثلا الزكاة ركز رؤوس الأموال بيد الأفراد عن طريقتم الحد من 
  .جتماعية مثل الأوقافمؤسسات الإنسانية ذات الأهداف الاتنمية ال 
  .الخ ...جتماعي و الزكاةابط الأسرية و الاجتماعية بفعل التكافل الاتدعيم الرو 
  .عن طريق بيت مال المسلمين: تحقيق الكفاية لكل الأفراد 
 تم دراسة أولويات التنمية في الإسلام دراسة تطبيقية من خلال إعطاء أوزانوقد     

تبعا لترتيب أهميتها لكل اللوازم الخمس وما يقابلها من الحاجيات الثلاث ومكملاتها  نسبية
  :في شكل مصفوفة ممثلة في الجدول التاليالشرعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٩أبحاث في الإقتصاد  الإسلامي، مرجع سابق ، ص: محمد فاروق النبهان  ١
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  أوزانهما النسبية الحاجيات و اللوازم و ترتيب) : ١٥رقم ( جدول             

  غير المباحاتتصنيف الحاجيات

اللوازم 
 الخمس

  الضروريات
)٦( 

مكملات 
  الضروريات

)٥( 

الحاجيا
  ت
)٤( 

مكملات 
الحاجيا

  ت
)٣( 

  التحسينات
)٢( 

مكملات 
  التحسينات

)١( 

الإسراف 
و الترف

المجالتبذير
موع

الدين 
)١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ )٥

٥ 
النفس 

)٨٤ ٠٠ ٠٠ ٠٤ ٠٨ ١٢ ١٦ ٢٠ ٢٤ )٤ 

العقل 
)٦٣ ٠٠ ٠٠ ٠٣ ٠٦ ٠٩ ١٢ ١٥ ١٨ )٣ 

النسل 
)٤٢ ٠٠ ٠٠ ٠٢ ٠٤ ٠٦ ٠٨ ١٠ ١٢ )٢ 

المال 
)٢١ ٠٠ ٠٠ ٠١ ٠٢ ٠٣ ٠٤ ٠٥ ٠٦ )٠١ 

غير 
المباحا

 )٠(ت 
٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ 

٣١ ٠٠ ٠٠ ١٥ ٣٠ ٤٥ ٦٠ ٧٥ ٩٠المجموع
٥ 

  .٤٣التخطيط وتقويم المشروعات، مرجع سابق،  صالتنمية و : محمد عبد المنعم عفر:  المصدر
  

للدين  ٥أعطيت اللوازم الخمس درجات تمثل أوزانا حسب أولوياتها الشرعية ، فرقم     
للنفس وهكذا بالترتيب إلى غاية غير المباحات فقد أعطيت لها صفرا ، وهي  ٤ورقم 

أما الحاجيات اللازمة  تشمل كل الجنايات على اللوازم الخمس و المحرمات من الخبائث ،
لتحقيق هذه اللوازم الخمس هي الأخرى أعطيت لها أوزانا تبعا لأولوياتها كذلك ، فمنحت 

ل الإسراف لمكملاتها إلى غاية غير المباحات وتشم ٥للضروريات أما رقم  ٠٦رقم 
حصل ضها البعض ، لنالترف و التبذير فمنحت لها صفرا، ثم تم جداء هذه الأوزان ببعو

قبل أن تدرس جدواها مصفوفة تفيد في دراسة أهمية المشروعات بالنسبة للمجتمع  على
قتصادية ، حيث المشروع الذي يشكل أولوية في إشباع هذه الحاجات المختلفة هو الا

الأفضل ، أي أن المشروع الضروري للأمة واجب على المجتمع توفيره سواء تم من 
ية ، على اعتبار أن الربح ليس هو الدافع الوحيد في توفر هذه الآلتخلال آلية السوق أو لم 

من الضروري، كما  اًالمجتمع الإسلامي، و الأصل هو تنمية الإنسان وتوفير احتياجاته بدء
كل (و المشاريع الضارة ) التي تحقق اللوازم الخمس(يجب المفاضلة بين المشاريع النافعة 

افع هي كل المصالح الدنيوية و الأخروية ، ثم أن المن) ما يضيع أو يضر باللوازم الخمس
  . ١، و الضارة هي كل المفاسد الدنيوية و الأخروية 

  
                                                           

 . ٤٩-٤٧بق، صالتنمية و التخطيط وتقويم المشروعات، مرجع سا: محمد عبد المنعم عفر  ١
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   دور السياسة المالية الإسلامية في التنمية: الثالثالمطلب 
  
لرأسمالية في كونها تهتم تمتاز السياسة المالية في الإسلام عن السياسة المالية في ا 

و الجانب المادي، سنتناولهما في هذا العنصر بشيء ) شريالب(الجانب الإنساني  بجانبين،
  .من التفصيل مع التركيز على الجانب المادي لضرورة الدراسة التي هي دراسة مقارنة

كنا قد أشرنا أن محور التنمية في الإسلام يتمركز على العنصر البشري ، بدون هذا     
 اذه هة مبتورة، ويستمد أهميةالعنصر فلن تكون تنمية و إن قامت فإنها تنمية مشو

(ô‰s * :"من خلال القرآن الكريم لعنصرا s9 uρ $oΨ øΒ§ x. û Í_ t/ tΠ yŠ# u öΝ ßγ≈oΨ ù=uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9ø9 $# Ì óst7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈oΨ ø% y—u‘ uρ 

š∅ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $#  .......ó ∩∠⊃∪   "البشري الدور الكبير في  ، فللعنصر٧٠/ سورة الإسراء

  .ة التنمية حتى يحس ويتفاعل معها ليقطف من ثمارها فيما بعدالمساهمة في عملي
و التنمية التي يقصدها الإسلام ليس باعثها الربح فقط إنما كذلك توفير العيش الكريم      

لكل الأفراد لتحريرهم من مذلة السؤال وعبادة الأشخاص ، وذلك بضمان كافة احتياجاتهم 
لأن الفرد هو المنتج وهو  الخ،...تعبير و التعليمالمن مأكل و ملبس ومسكن وتعليم وحق 

هتمام به يعني إنشاء إنسان صالح صاحب المشروع وهو العامل فالاالمستهلك وهو 
  . ١ وية المنشودةالية في العملية التنمسيؤدي دوره بفع

ويتجسد دور السياسة المالية في هذا الجانب في الحماية و الرعاية الشاملة للأفراد،     
ن، بل معوزو نناك فقراء ومساكين أو مدينوأن يكون ه) أي السياسة( ترضي يث لابح

تقرر العطاء لهم وتجعله من أولويات مصارفها لتخرجهم من ذل الفقر و الحاجة إلى أدنى 
مراتب الغنى حتى يكونوا طاقة بشرية عاملة منتجة تعتمد عليهم الدولة  في تحقيق التنمية 

تجاه دولتهم وتشجعهم على الطمأنينة اعلى المعسرين تبعث الثقة و  ، وعملية تسديد الديون
ربي فيهم حب الإنتماء إلى أوطانهم و الإستعداد للتضحية ، كما تالإقدام على المشروعات

  . ٢بكل ما هو غال
ثم يأتي الجانب المادي من التنمية، فالسياسة المالية الإسلامية دور فيها سنتناولها في      

  .      من حيث المقارنة رادات فقط لما لها من أهميةجانب الإ
فالجانب المادي كذلك له دوره في تحقيق التنمية ، يجب على السياسة المالية أن     

تراعيه من حيث عملية التمويلات المختلفة للمشاريع التي لها علاقة بالتنمية ، و الملاحظ 
مليار  ١٠٠كثر من أ ٢٠٠٣د بلغ سنة اليوم أن رأس المال المتاح للتمويل الاسلامي ق

سلامية في العالم بعدما كانت سنة مؤسسة مالية تمويل إ ٢٠٥دولار موزع على أكثر من 
مؤسسة تحوز  ٢٧٠بلغت  ٢٠٠٥، و في سنة ٣مليار دولار فقط  ٨٠تحوز على  ١٩٨٧

مليار دولار متركزا في دول الخليج و الشرق الأوسط  ٣٠٠على رأس مال بلغ حوالي 

                                                           
 .٦٩-٦٨مرجع سابق ، ص: رشيد حيمران   ١
 .٤٠٨- ٤٠٦مرجع سابق، ص : السيد عطية عبد الواحد  ٢

٣ PASSCAL GRANGEVEAU et MEHDI HAROUN : banques islamiques , la problematique 
de la mise en place de conférancéments , Revue de banquemagazine , N°657 Avril 2004, p 56 
. 
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 ٧٥مؤسسة مالية في أكثر من  ٣٠٠و قد وصلت اليوم إلى أكثر من  ١ . % ٢٧نسبة ب
  . ٢  % ١٥دولة تستحوذ على رأسمال كبير ينمو بمعدل سنوي يقدر 

  :  وفي سبيل ذلك هناك أدوات تستعملها السياسة المالية في الإسلام نذكر أهمها  كالتالي   
   

  :الموارد العادية: الأول الفرع
  : زكاةال ـ  ١

الأموال النامية  الزكاة مصدر هام ورئيسي علاوة على أنها فريضة مالية تفرض على     
د عليه الدولة لتمويل التنمية دائما ومستمرا وضخما يمكن أن تعتم التي تمثل وعاء

  :قتصادية لاعتبارات عديدة أهمهاالا
كون أن االله : الحاجات  تحقق الرخاء بين أفراد الأمة وتساعد على تخفيف الأعباء وسد -أ

فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، وسد حاجات الفقير 
وتحسين أوضاعه من شأنه أن تسكن نفسه وترضى بالمجتمع الذي تعيش فيه، ومن ثم 

     ٣.المساهمة في القضاء على بذور الشر و الفتنة
فهي تشجع صاحبها على ) %٢.٥(ا مقبول بما أن مقداره: ستثمارالتشجيع على الا -ب

الربح من عملية  استثمار أمواله لتحقيق فائض يؤدي منه الزكاة، فهو استفاد بحقيقة
ة وساهم في تحريك عجلة التنمية من خلال ستثمار و أفاد المجتمع بإخراجه لقيمة الزكاالا

  .  ٤ان رأس المال تسريع دور
فبالزكاة ينتقل جزء من دخول الأغنياء إلى ): بزيادة الطل(إحداث انتعاش اقتصادي  -ج

ويزيد ميلهم الحدي للادخار، ستهلاك الميل الحدي للادخول الفقراء، فيقل لدى الأغنياء 
ستهلاكية مما يؤدي دي إلى زيادة الطلب على السلع الاالعكس صحيح بالنسبة للفقراء يؤو

ستثمار و الإنتاج أي يزيد الالمستعملة في الصناعة، ذلك إلى رواج السلع الإنتاجية ا
  .٥قتصاد وترتفع وتيرة التنميةنخفض البطالة وينتعش الاوت
شعر الفرد تجتماعي، باعتبار أن الزكاة عبادة وواجب ا :تحقيق التوازن الاجتماعي -د

) ن مجبولة على البخل و الشحعلى الرغم من أن نفس الإنسا(القادر بمسؤولية إخراجها 
، وإنما من باب الحق و الواجب، وعلاوة ٦باب الإحسان و المن كل سنة ، ليس منفي 

  .على ذلك فإن جبايتها وتوزيعها على مستحقيها عمليات تقوم بها الدولة كوسيط
ياء و الفقراء ويقوى طيب النفوس ويحد من سوء العلاقة بين الأغنهذا من شأنه أن ي    

ثر التضامن الاجتماعي، ولا تؤ روح الإخلاص و التفاهم بينهم، ومن ثم يحدث نوع من
ا يتحقق ذلك ، وحينه ٧الزيادة السكانية بسبب هذا التكافل و التضامن بين فآت المجتمع

  .جتماعيالنوع من التوازن الا
                                                           

١ MOHAMED ABDEL WAHAB : L‘éssor des banques islamiques ,  Revue de problemes 
économiques , N° 2.882 , 14 sep 2005 , p 24     .  
٢ MOHAMED EL-QORCHI : la finance islamique est en marche , revue de finances et dévloppement, dec 2005, 
p46 .  

 .٧٧-٧٦المال في الإسلام، مرجع سابق ، ص: د محمد بابلليمحمو  ٣
 .١٦٧-١٦٦ص: مرجع سابق: رشيد حمران  ٤
 ١٦٧المرجع السابق، ص : رشيد حمران  ٥
 .١٠٧أبحاث في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سلبق، ص: محمد فاروق النبهان  ٦
المالية و النقدية، دار السلام للطباعة و النشر و إقتصاديات الزكاة واعتبارات الساسة  : محمود البعلي عبد الحميد  ٧

 .١٠٧، دون ذكر البلد ، ص١٩٩١، ١التوزيع و الترجمة، ط
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تجب على المال الذي بلغ  %٢.٥كما هو معلوم أن نسبة الزكاة هي : كتنازارب الاتح -ه
  احب المال أن لا يترك ماله مكتنزا عبر النصاب وحل عليه الحول وبهذه النسبة تشجع ص

  السنين بل يبحث عن طرق لإنمائه، لأنه وبعملية حسابية بسيطة لو ترك المال مكتنزا فإن
  ١:عام، كما يوضح الشكل البياني التالي ٤٠الزائد على حد النصاب يستهلك خلال  
  

  اهتلاك المال المكتنز ):29(شكل رقم                          
  
  
  
  
  
  
تحث على الادخار من حيث أن  : ٢ستثمار تحث على الادخار وتشجع على الا -و

صاحب المشروع يجب عليه أن يدخر أكثر و إلا سيستقطعها من رأس ماله على اعتبار 
أن الربح الذي يحققه من عملية الاستثمار يوزع بين الاستهلاك و الزكاة و لا مجال 

على رفع معدل الادخار بالنسبة للربح للمحافظة على للاكتناز ، و هذا ما يجعله يحرص 
  :كما يوضحه الشكل البياني التالي ∗رأسماله 

                                                           
 .١٤٠- ١٣٩الإستثمار في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور   ١
 .١٤١- ١٤٠الإستثمار في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: أميرة عبد اللطيف مشهور   ٢
 
 )سلع للتجارة (مليون دينار ١٠٠ التجاري يمكن إظهار ذلك بمثال حسابي بسيط، لو افترضنا أن مشروعا رأس ماله ∗

  :من قيمته، فيكون لدينا  %١٠يدر ربحا سنويا يقدر بـ 

  .مليون ون ١٠=  %١٠ xمليون  ١٠٠= مقدار الربح -

  .ن ونمليو  ١١٠= مليون  ١٠ +مليون  ١٠٠= القيمة المحصلة -

 .                              مليون ون ٢.٧٥=  %٢.٥ xمليون  ١١٠= مقدار الزكاة -

  :مليون ون يوزع بين  ١٠= الربح  -

  )                          %٢٧.٥=   %٢.٧٥/١٠x١٠٠(ون  ٢.٧٥) = الزكاة(الادخار  .         

  )% ٧٢.٥= %٧.٢٥/١٠x١٠٠(ون ٧.٢٥=٢.٧٥-١٠= الاستهلاك .          

وهو أكثر من الربع، لذا يجب على صاحب المشروع أن يدخر أكثر  %٢٧.٥= نلاحظ أن نسبة الادخار من الربح      
يذهب إلى الاستهلاك، وهو ما ) %٧٢.٥(من الربع و إلا فإنه يضطر استقطاعها من رأس المال، على اعتبار أن الباقي 

  أس ماله من خلال رفع معدل الادخار بالنسبة للربحيحرص عليه صاحب المشروع بأن يحافظ على ر
  
  
  
  
  
  
  
  

 المال المكتنز

النصاب

الزمن
٢٠            ٢٥            ٤٠          
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  منحنى الادخار قبل الزكاة و بعدها: )30رقم(شكل                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
قصان ، ستثمار حفاظا على رأس المال من النأما من حيث أن الزكاة تشجع على الا     
كاة ستثمار كمدخرات أكبر من المال المتبقي بعد إخراج الزلأن المال المتبقي بعد الاف

عائد (اء المال تثمار المال يؤدي إلى إخراج الزكاة من نمبدون استثمار المدخرات، لأن اس
  .∗ بدلا من استقطاعه من رأس المال) ستثمارالا
ستهلاك لدى الفقراء مما يعني حدي للازيد من الميل المتوسط و الوفرض الزكاة ي    

ستثمار للزيادة في الإنتاج لمواجهة هذا الطلب في الطلب الكلي وهذا يشجع على الاالزيادة 
و الزيادة في  )نخفاض البطالةا(ه الزيادة في الطلب على العمال الزائد ومن ثم يصحب

الزكاة إلى مؤسسة تحويل  ما هو مطروح اليوم للنقاش في شأن  اذو ه.١الدخل الوطني
    ٢ .مالية ، أي استعمالها في المشاريع الاستثمارية و المساهمة في التنمية

  :ـ الفيء ٢
ولا هجوم ، و أصل  هو كل مال وصل من غير المسلمين عفوا من غير قتال الفيء    

لأنه "فيئا " الكلمة الرجوع ، يقال فاء الظل إذ رجع نحو المشرق، ويسمى المال الحاصل 

                                                                                                                                                                                     
  
  
  
 
  :فحسب المثال السابق      ∗

  :بدون استثمار

  .مليون ون ٢.٥=  %٢.٥ x ١٠٠= قيمة الزكاة  -

 .مليون ون ٩٧.٥=  ٢.٥ – ١٠٠= الباقي من المال  -

  : بعد الإستثمار

  .مليون ون ٢.٧٥=  %٢.٥ x) ١٠+  ١٠٠= (قيمة الزكاة  -

 .مليون ون ١٠٧.٢٥=  ٢.٧٥ – ١١٠= قي من المال البا -

 .مليون ون ٩٧.٥ >مليون ون  ١٠٧.٢٥نلاحظ أن 
 .١٠٦إقتصاديات الزكاة، مرجع سابق، ص: عبد الحميد محمود البغلى  ١

٢ BACHIR MSSITFA : zakat un moyen  important de dévloppement actualité horizon ,5-6 
mars 2004, p6 

رلإدخاا منحنى الإدخار
 قبل الزكاة 

 منحنى الإدخار
 بعد الزكاة

الربح

S1 

S2 

F 
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  .الجزية، العشور الخراج،: أصناف هي ةإلى ثلاث وينقسم الفيء     
وهي أراضي يملكها غير المسلمين ولكنها تقع ضمن إقليم الدولة المسلمة، : الخراج -أ

نظير حماية ". بالخراج"فيفرض على هذه الأراضي في كل سنة نوع من الضريبة تسمى 
تمييزا عن بقية الأراضي " بأرض الخراج"الدولة المسلمة لها، وهذه الأراضي تسمى 

  .٢يملكها المسلمون فيفرض عليها الزكاة وتسمى بالأراضي العشرالأخرى التي 
بخلاف و الخراج بذلك أداة تمويلية مهمة بالنسبة للدولة، يترك تقدير قيمتها للدولة      

الزكاة من حيث أنها أداة للسياسة  ر التي تلعبهلعب نفس الدوت الزكاة المحددة القيمة، وهي
الأراضي مما يشجع  ابها حتى ولو لم تستغل تلكالمالية للدولة ، تفرض على أصح

،  ٣ستمرار في زراعتها وبصورة جيدة حتى يستطيعون الإفاءة بخراجهاأصحابها على الا
  .وهو لا يسقط تكليفها حتى ولو أسلم صاحبها

فهي كذلك بمثابة مورد تحصل عليه الدولة كل سنة لتمويل احتياجاتها العامة : الجزية -ب
مين على أموالهم نظير حمايتهم في تلك الدول المسلمة، وهي تقابل الزكاة ، من غير المسل

  على أموال المسلمين للمساهمة في النفقات العامة للدولة، و الجزية غير محددة المقدار 
  يترك تقديرها للدولة حسب ظروفها و أحوال مجتمعها، أو يمكن اعتبارها ضريبة تفرض 

  .ن أسلم ويصبح مكلف بإخراج الزكاة، خلاف للخراجعلى رؤوس أموالها، وتسقط على م
كانت الجزية موجودة قبل الإسلام بعهد طويل، أي في عصر الرومان و البيزنطيين،      

، ولما جاء الإسلام نظمها وراع فيها ٤وكانت تفرض على الأهالي بلا شفقة ولا رحمة
ضي كما حدث في عهد الرسول أحوال مكلفيها لدرجة كان تحديد مقدارها أحيانا يتم بالترا

  .ألف درهم ٨٠صلى االله عليه وسلم مع أهل نجران، تراضوا على جزية مقدارها 
لتزام مالي يدفعه التجار غير المسلمين بهدف حماية تجارة المسلمين وهو ا: العشور -ج
وهي غير محددة القيمة تدفع سنويا ، كما يمكن تخفيضها أو ) أو تجارة البلد الإسلامي(
  .غاؤها ، حسب السياسة المالية المسطرة من طرف الدولةإل

، تعمل على تحقيق أغراض مالية و اجتماعية  ∗وهي تشبه الرسوم الجمركية اليوم     
وحماية الإنتاج الوطني، حيث يمكن أن تفرض عشورا بقيمة كبيرة لما تكون السياسة 

التي تدخل من الخارج، أما إذا المستهدفة هو حماية الإنتاج الوطني من المنافسة بالسلع 
الآلات : مثل(منتوجات الأجنبية كانت السياسة المستهدفة هو تشجيع دخول تلك ال

  .وهي غير موجود نظير لها في الداخل فيمكن إلغاء العشور عليها) التجهيزات المتطورةو

                                                           
 .٥٨- ٥٧، القاهرة، ص١٩٩٢، ١مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مكتبة وهبة، ط: بد الهادي طلحان أحمد ع  ١
 .٥٨مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص: أحمد عبد الهادي طلحان   ٢
 .٤١٧،مرجع سابق ،ص ١٩٨٦،  ٢دور  السياسة المالية الإسلامية،ط: السيد عطية عبد الواحد ٣
 
 .٢٧٨- ٢٧٥موسوعة الإقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق، ص: مد عبد المنعم الجمالمح  ٤
يالنسبة لتجار دار الحرب،  %٠٥لقد عمل بها عمر ابن الخطاب لتشجيع استراد المواد الضرورية فخفض سعرها إلى  ∗

عبد المنعم الجمال، وهي أحدث ما يتبع الآن عند فرض الضرائب الجمركية، عن موسوعة الإقتصاد الإسلامي  لمحمد 
 .٣٣٧مرجع سابق ذكره ، ص
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  :   الموارد غير العادية: الثاني فرعال

تحصل كل عام ) أو دورية(و العشور موارد عادية  تعتبر الزكاة و الخراج و الجزية     
وتدخل في العبادات المالية و الفرائض أما الموارد التي تقررها الدولة تسمى بالموارد 

  .مثل الضريبة و الإقتراض) غير دورية( ∗∗غير العادية 
ضطرارية كوقوع تفرض في الحالات الا" بالتوظيف"وتسمى كذلك  :الضريبة ـ  ١

   ١ .إلخ...لزلازل و الفيضانات الحروب و ا
عندما لا تكفي الموارد العادية لتغطية النفقات بعد جباية الزكاة " التوظيف"ويفرض     

مقدما عن السنوات التالية، كما يمكن أن تفرض لأجل تغطية الحاجات الضرورية  )مثلا(
ما لا ، وإن كان ذلك رب ٢من مأكل و ملبس ومسكن ورعاية صحية و تعليم وغيرها 

يحصل في دولة تتبنى المنهج الإسلامي حيث أن الموارد العادية قد تكفي وزيادة لتغطية 
الحاجات الضرورية ، وهذا ما حصل كنموذج فريد من نوعه في عهد الخليفة عمر ابن 

  .عبد العزيز
فالضريبة اليوم أصبحت سياسة هامة في يد الدولة العصرية تستعملها في إحداث     

السياسة  قتصادية، أي أن الضريبة لها أثر كبير فينمية الاامة في إطار التتغييرات ه
  .٣التالية ستفادة منها نوضحها في النقاط المالية ومفيدة يمكن الا

ستهلاكية الكمالية فإن إذا فرضت ضريبة على السلع الا :دخارالضريبة تشجع على الا -
ن وهذا التخفيض يعتبر جزءا مه السلع، استهلاكها لهذ الطبقة الغنية قد تخفض من

الادخار دخار، وبالتالي شجعنا بطريقة غير مباشرة دخلها سيخصص ويضاف إلى الا
  .ستثمارومن ثم الا

و ذلك من خلال أن الفرد يلجأ إلى زيادة ساعات العمل : الضريبة تشجع على الإنتاج -
ة ، مما يترب عن لتقليل من أثر الضريبة و المحافظة على نفس الدخل قبل فرض الضريب

  .ذلك زيادة الإنتاج الوطني
الخدمات إن تخفيض الضريبة على السلع و :الاقتصادي الضريبة أداة لتحقيق الاستقرار -

فع الطلب الكلي و تنشط الأسواق و تزداد القوة رذات الاستهلاك الواسع من شأنه أن ي
لاستقرار الاقتصادي و الشرائية لكثير من الأفراد، كل هذا يؤدي إلى تحقيق نوع من ا

 .الرخاء المادي، وينطبق الحال على السلع الإنتاجية كالآلات و المعدات
لى متطلبات التنمية الاقتصادية إن خفض الضريبة ع :الضريبة تشجع على الاستثمار -
الاستثمارات   الاقدام علىيشجع أرباب الأعمال على ) المعدات والأدوات و مواد الخام (
العوائد من هذه الظروف، وكذلك الأمر بالنسبة لخفض أو إعفاء  الضرائب  تحقيق أكبرو

  .ستثمارزيد الاسثمارات الأجنبية يجذب رؤوس الأموال الأجنبية و يالا على

                                                           
تعتبر الضريبة موردا عاديا في الفكر التقليدي الرأسمالي، أنظر محمد عبد المنعم الجمال ، مرجع سابق،     ∗∗

   ٦٨٩ص
 
 .٧٧مية المعاصرة ، مرجع سابق ، صمالية الدولة الإسلا: أحمد عبد الهادي طلخان  ١
الإقتصاد المالي الوضعي و الإسلامي بين النظرية و التطبيق ، : مد فريد مصطفىأح محمد عبد المنعم عفر و  ٢

 .٤٠٥- ٤٠٤، ص ٢٠٠٤مؤسسة شباب الجامعة، مصر 
 .،٦٩٦-٦٨٥محمد عبد المنعم جمال، مرجع سابق ،   ٣
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عندما لا تفي الضرائب بأنواعها لتغطية متطلبات التنمية و تصل :  قتراض العامـ الا ٢
سياسة مالية أخرى تتمثل في لدولة إلى مقدرة المجتمع في دفعها إلى الذروة تلجأ ا

  ).الدين العام (قتراض العام الا
قتراض العام في النظام الرأسمالي، لاوالاقتراض العام في الاقتصاد الإسلامي يشبه ا  

 أي يتم عن طريق الخزينة العمومية أو عن طريق المؤسسات المالية و غير المالية  أو
قتراض الذي يكون حسب يكون من حيث مقابل الالاف ختعن طريق الأفراد ، لكن الا

  .اسة المالية الإسلامية بدون فوائد و بدون أرباح أو خسائريالس
لربا اقترحها أحد لتطبيق هذه السياسة بدون سقوط في شبهة ا بل هناك نظام كامل  

   ١:قتصاد الإسلامي و هيالباحثين في الا
  .فائدته ثواب الآخرةقراض الأفراد للدولة في المجتمع المسلم إن إ -
 يرغبون يمكن إيداع الأفراد أو المؤسسات أموالهم لدى البنوك التجارية إذا كانوا لا -

ستثمار ، و يمكن استعمال هذه المدخرات في اقتراضها للدولة في المخاطرة في الا
 .بدون فوائد، بل لضمان أمنها

شجع الأفراد للحد لمدخرات تتقديم تحفيزات ضريبية مثل الاعفاء الضريبي على ا -
دخار ، لتحول هذه المدخرات إلى الدولة كقروض بدون من الاستهلاك و زيادة الا

فائدة ، بشرط أن تقتصر الإعفاءات على سنة تقديم القروض فقط، ولا تمتد إلى 
سنوات أخرى من عمر القروض إذا كانت مدتها أكثر من عام حتى لا تكون 

عفاءات على دخول الأفراد العالية، أما ذوي مدخلا للربا، كما يجب أن تكون الإ
حيث ذو الدخل الضعيف يجهد (الربا  ةالدخول المحدودة و الضعيفة قد تقع شبه

نفسه للضغط على الاستهلاك و الإبقاء على حصة أكبر للادخار لكي يودعها في 
، كما يجب أن تقوم بهذه السياسة الدولة )البنك والاستفادة من الإعفاء  الضريبي

  ).شراء  بيعا و(دون سواها مع فرض عدم تداول هذه الشهادات الحاملة للديون 
تقديم تسهيلات لهؤلاء الأفراد و المؤسسات من البنوك نظير تقديم قروض للدولة  -

  .من قبل
الموارد الناتجة عن النشاطات الاقتصادية  هي كل و: موارد القطاعات الإنتاجية  ـ ٣
ئد أراضي الدولة و المناجم وأرباح المؤسسات الإنتاجية الممتلكات العامة، مثل عواو

العمومية و أرباح مشاركة الدولة في مشروعات تابعة للقطاع الخاص أو عن نشاطات 
استغلتها الدولة جيدا لأسهمت في إرساء أسس فهي موارد ضخمة لو  ٢.البنوك الإسلامية

  .قتصادية أيما إرساء التنمية الا
تلجأ إليه ) التمويل بالعجز(و لا ننسى أن الإصدار النقدي الجديد أو  :التمويل بالعجز ـ ٤

سابقة الذكر، حيث يعتبر كوسيلة الالدول حاليا بكثرة عندما لا تكفي المصادر الأخرى 
لتمويل التنمية من خلال إصدار نقدي جديد من طرف البنك المركزي و الذي يؤدي ذلك 

، و من ثم يحدث )بالقيمة الجارية(سلعي و الخدمات إلى زيادة التيار النقدي عن التيار ال
ارتفاع في الأسعار و يستمر إلى أن يظهر التضخم النقدي المصاحب لهذه التنمية، مما 

  .قتصاد في حالة التشغيل التامر بالأفراد والمؤسسات إذا كان الايض
                                                           

، ١٩٨٥، النظام المصرفي اللاربوي ، المركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي ، جدة: محمد نجاة االله صديقي ١
 . ١١٠- ١٠٢ص

  . ٧٦مرجع سابق ، ص: رشيد حيمران ٢
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ن السياسة ن لها يرون أو الرافضوه السياسة أو رفضها، هناك اختلاف في قبول هذ     
المالية ليست بحاجة إلى مثل هذا التمويل الذي يضر بعامة الناس انطلاقا من قول الرسول 

 رواه البيهقيو ٥٤٧رواه مالك في الموطأ ص" /لا ضرر ولا ضرار"صلى االله عليه وسلم 
    ١.ذلك فإن للسياسة المالية مصادر متعددة يغنيها عن ذلك ى، وعلاوة عل٦٩ص  ٦ج

ن أساسا في مأن مشكلة الدولة النامية لا تك ون إلى التمويل بالتضخم يرونيدو المؤ    
بين الاستقرار النقدي و التضخم و إنما المشكلة تكمن في تقدير الحجم الأمثل  الاختيار ما

للتمويل التضخمي، حيث كلما كانت الزيادة في الأجور أقل من الزيادة في الأسعار فإن 
ري لن دخار الإجباإذا كان العكس فإن اللا قة المستثمرين أماالادخار سيعاد توزيعه لطب

قتصادية مرتبطة رضون فيرون أن التنمية الاأما المعا .يتحقق مهما ارتفعت الأسعار
بالاستقرار النقدي بل من أهدافها، ذلك أن الدول النامية إذا لجأت إلى التضخم يعني أنها 

الاقتصادي،  ع و يعرقل النموا النقدي يتزعزيجعل نظامه تنفق أكثر مما تنتج، و هذا ما
  ٢.هناك جملة من الحجج يطرحونها لدحض الاعتماد على التمويل بالعجز وهيو

ن على حساب ذهب الأموال المحصل عليها من طرف المنظميليس بالضرورة أن تـ 
إلى يخية تبين أنها وجهت ستثمار، بل التجارب التاردخول الثابتة بفعل التضخم إلى الاال

جتماعية التي ينتجها التضخم تؤثر على الطبقة ، ثم أن التكاليف الاستهلاك الكماليالا
 .الفقيرة و الثابتة الدخل و هذا ما يتعارض مع أهداف التنمية في حد ذاتها

القضاء على البطالة في القطاع (وارد العاطلة مأما كون التضخم وسيلة فعالة لتشغيل الـ 
بق على الدول النامية، إذ أن بطالتها بنائية أي ناتجة عن عجز فهذا لا ينط) الزراعي

المقدرة الإنتاجية في اقتصاداتها، و الذي يرجع إلى أن السمات التي يتميز بها هيكلها 
الاقتصادي تختلف عن السمات التي يمتاز بها الهيكل الاقتصادي للدول المتقدمة، حيث 

اجها وأن السوق أقل حجما مع الأهمية تتميز بانخفاض درجة مرونة عرض عوامل انت
ة متركزة في القطاع الأموال و البطالة المقنعالنسبية للزراعة و الندرة الكبيرة لرؤوس 

الزراعي، كما أن الكثير من السلع لا تدخل  السوق فضلا عن ارتفاع الميل الحدي 
 .لاستهلاك

ذلك الذي أثبته الواقع و وأما كون التضخم يجلب رؤوس الأموال الأجنبية، بل العكس هـ 
 .بسبب تآكل قيمتها على مر الزمن بفضل التضخم

غير صحيح )المدى القصير(و الحجة في أن التضخم الموجه للتنمية هو مرحلي على ـ 
لأن التنمية في حد ذاتها تتطلب وقتا طويلا، و هذا يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات 

أجورهم، و إذا حدث ذلك دون رفع مطالبة برفع الأجور الحقيقية، مما يدفع العمال ال
 .مستوى الانتاجية من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني

و الحجة التي ترى أن النقود التي تصدر جديدة تعادل الأموال المكتنزة التي تمتاز بها ـ 
الدول النامية، فإنه لا يمكن معرفة مقدار الأموال المكتنزة من جهة، و من جهة أخرى 

 .ا  لو قام الأفراد بازدياد انفاقهم من أموالهم المكتنزةماذ
ثم أن التضخم قد لا يؤدي إلى الاستثمار بل إلى المضاربة، ثم أن ضعف الأسواق ـ 

  . النقدية و المالية للدول النامية ترتب عليه ضعف الأدوات الموجهة  للاستثمار
  

                                                           
 .٤٢٣ -  ٤٢٢مرجع سايف ، ص :السيد عطية عبد الواحد ١
 . ٨٩- ٨٦، ص١٩٧٧منشورات وزارة الثقافة السورية، سوريا : الادخار و دوره في التنمية: علي مهدة ٢
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 :دة على التنميةانعكاسات التمويل بدون فائ: الثانيمبحث ال
 
لا يمكننا أن ننكر أن العالم اليوم يشكو من أمراض اقتصادية عديدة، كالفقر والتفاوت في الدخول بين الفئات       

كل هذه المشاكل نجدها في الدول المتقدمة كما . الخ...والبطالة وعدم الاستقرار النقدي، والكساد والتضخم
  .بشكل متفاوت من دولة لأخرى  ذلك غير الاسلامية و سلامية ونجدها في الدول النامية الا

و الأسباب كثيرة ومتنوعة، منها ما هي داخلية ذاتية خاصة بالبلد نفسه، ومنها ما هي      
  .  خارجية سياسية فرضتها هيمنة و نهب الدول لبعضها البعض 

قتصادية وأسلوب تمويل الاستثمارات من بين هذه الأسباب أثرت على التنمية الا    
والاجتماعية سواء بالسلب أو بالإيجاب، نتناول في هذا المبحث تلك الانعكاسات الناجمة 

  : عن أسلوب التمويل اللاربوي في المطالب التالية
  . المساهمة في الاستقرار النقدي:  ١المطلب 
  . تشجيع الادخار وتوظيفه:  ٢المطلب 
  .التوزيع وعلاج الركود  الاستخدام الأمثل للموارد وعدالة:  ٣المطلب 
  ) .تجربة السودان( تقييم تجربة التمويل بدون فائدة :  ٤المطلب 

  
  :المساهمة في الاستقرار النقدي :المطلب الأول

  
إن من أهم أسباب وجود المشاكل النقدية في اقتصاديات الدول هو عدم وجود نظام      

يويته ونشاطه منه لتحقيق أهداف مصرفي نقدي مستقر وعادل يستمد النظام الاقتصادي ح
  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطرة

مبني على أسس عقائدية مستمدة من النظام الاقتصادي الذي  قائم و أي نظام نقدي    
ينتمي إليه، أي أن النظام النقدي الرأسمالي يختلف عن النظام النقدي في إطار الإسلام 

  .امقوانين المسيرة لكل منهبسبب الاختلاف في الأهداف وال
  :تحقيق الاستقرار النقدي وذلك من خلال من بين أهدافه  والتمويل اللاربوي كأسلوب    

  .ثبات قيمة النقود -
 .الحد من الضغوط التضخمية -
   

 ثبات قيمة النقود: الأول فرعال
 انهائي حلاإن المشكلة الأساسية في اقتصاديات البلدان الرأسمالية والتي لم يجد لها      

هي التحكم في عرض النقود التي تحدث تغيرات في القيمة الحقيقية للنقود، مما ينجر عنها 
مشاكل أخرى لا حصر لها مثل العدالة في توزيع الدخول وتذبذب في كميات الإنتاج 

  .الخ...وتفشي البطالة
نقدية دولية، ولم  ومن أجل ثبات القيمة الشرائية للنقود فقد جربت دول العالم عدة نظم     

" نظام أسعارالصرف الثابتة " يكن أي نظام مرضي تماما، ففي بداية القرن العشرين ظهر
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في ظل قاعدة الذهب وتعرض إلى مشاكل بعد الحرب العالمية الأولى وبقي يعاني إلى 
نظام أسعار الصرف المرنة " غاية مشكلة الكساد الكبير في الثلاثينيات لينهار ويحل محله 

بفعل قوة العرض والطلب إلى غاية الحرب العالمية الثانية أين حاولت " لمحددة سوقياا
 ١٩٤٤وتجسد ذلك في سنة " نظام أسعار الصرف الثابتة" معظم الدول الرجوع إلى 

بالولايات المتحدة الأمريكية ودام أكثر من ربع قرن لينهار في " بريتون وودز" بمؤتمر
نظام أسعار " ثم" نظام أسعار الصرف المرنة" الماضي ليعودات من القرن يبداية السبعين

  .  ١الذي مازال إلى اليوم" الصرف المعومة المدارة
وتخضع قيمة النقود لمؤثرات خاصة بالعرض والطلب على السلع ذاتها،         

ولمؤثرات عامة تتعلق بالعرض والطلب عل النقود، وكلها تعمل على تحديد المستوى 
  ∗.٢عارالعام للأس

في "  Irving Fisher" فيشر إرفنج" ية للنقود كفكرة دافع عنهاوتثبيت القوة الشرائ     
أن كمية النقود تتغير طرديا  ثلاثينيات من القرن الماضي، حيث يرىالعشرينيات وأوائل ال

مع تغير كمية الإنتاج وعكسيا مع الأسعار، إلا أنها لاقت انتقادات تمثلت في أن المدة 
نية مختلفة بين تغير عرض النقود وتغير الأسعار، مما يجعل هذه القاعدة صعب الزم

تطبيقها في الواقع وتحقيق نتائج جيدة، ثم أن زيادة الإنتاج بسبب الانخفاض في التكاليف 
" فريدمان" لا يبرر الزيادة في عرض النقود، ومن أجل تثبيت القوة الشرائية للنقود اقترح 

النمو الثابت مفادها أن يزداد عرض النقود بمعدل ثابت يتراوح بين نظرية تسمى بقاعدة 
، على اعتبار أن فترات التباطؤ متباينة جدا بين عرض النقود ومستوى الدخل %٥و  %٣

فإن  ولا يمكن تحديد متوسط لها إضافة إلى أن سبب التباين غير مفهوم حتى الآن، لذلك
إلى الاضطراب وليس إلى  النقديةسياسة الب أي خطأ في تقدير فترة التباطؤ قد تؤدي

 عدم التثبيت، ولتقدير كمية النقود اللازمة و المقابلة للزيادة في الدخل أمر صعب بسبب
  .٣المعرفة الدقيقة للعلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار والعلاقة بين الاستثمار والدخل

مية القاعدة النقدية المكونة من يحدد ك( وكمية النقود تتحدد عن طريق البنك المركزي     
، ثم )تحدد استثماراتها من اشتقاق ودائعها( ، ثم البنوك التجارية)العملة واحتياطات البنوك

يحدد توزيعه للنقود بين السيولة والودائع الجارية والاستثمارية وبقية الأصول ( الجمهور
ت البنوك وثيقة كلما أمكن للبنك ، وكلما كانت العلاقة بين القاعدة النقدية واحتياطا)الأخرى

المركزي التحكم في عرض النقود، لكن الواقع العملي أثبت أن المشكلة تكمن في أشباه 
النقود الناتجة عن الائتمان الممنوح من طرف البنوك التجارية وذلك لارتباطه بسعر 

لحقيقية للنشاط كبيرا من محددات الائتمان لا يعتمد على العناصر ا اًالفائدة مما يجعل جزء
الاقتصادي، بل على العائد الثابت المتمثل في الفائدة الربوية الذي يجعله مصاحبا ومسببا 

وهو متغير ( أما الودائع المشتقة بالمشاركة التي تعرض البنوك للربح والخسارة. للأزمات
، يساهم في تحديد عرض النقود وفق درجة الرواج الاقتصادي، ومن ثم ) داخلي هام

                                                           
 .ا وما بعده ٢١التمويل الدولي، مرجع سابق، ص : عرفان تقي الحسيني ١
 
 . وما بعدها  ٥٦٥الاقتصاد النقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص : مصطفى رشدي شيحة ٢
 
 .الرقم القياسي للأسعار يعتبر مؤشرا لتطور قيمة النقود وليس تحديد المستوى العام للأسعار  ∗
 . ٩٥،  ٩٤مرجع سابق، ص ) السياسة النقدية (المصرفية الإسلامية: يوسف كمال محمد ٣
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مؤديا و عل التوسع والانكماش النقدي مرتبطا بالسوق ومتجاوبا معه ومحققا للنمو يج
متناول سيطرة السلطات النقدية،  ، ويصبح عرض النقود إلى حد ما فيللاستقرار النقدي

لأن أشباه النقود والتعامل بالائتمان موجود لا يمكن منعه، ليبقى في يد السلطات النقدية 
يمنحها القدرة على مراقبة الائتمان إلى جانب ) حتياطي النقدي مثلاالا( الوسائل الكمية

  .١ربطه بالمشاركة 
والتمويل بالمشاركة في الربح والخسارة يقضي على الفاصل بين رأس المال     

، وبما أن )الغرم بالغنم ( والمخاطرة، أي أن صاحب رأس المال قد يربح كما قد يخسر 
ية من خلال مبدأ الغنم بالغرم فإن النقود تخرج من البنك مع المشاركة في الإنتاج هي فعل
ليبقى الإنتاج الحقيقي مساويا ) عود إلى البنك ت( هلاك الإنتاجوجود الإنتاج وتختفي باست

لحجم الائتمان بالمشاركة، ومن ثم لا يحدث التفاوت بين كمية السلع والخدمات وكمية 
  .ديالنقود المعروضة، فيحدث الاستقرار النق

 اتجعل الاستثمار فعلي اركة هو من عمل البنوك الإسلامية،وعليه فالتمويل بالمش    
ليكتسب الاقتصاد مرونة ملائمة في عرض النقود مرتبطة بالرواج  اوالإنتاج حقيقي

  .٢والكساد الاقتصادي  
أن الكساد الكبير الذي " غوبجامعة شيكا"الاقتصادي " هنري سيمونس" وقد اعترف     
بداية الثلاثينيات من القرن الماضي سببه الثقة المهزوزة الناتجة عن نظام ائتماني  اد فيس

غير مستقر، وأنه يمكن خفض الاضطراب الاقتصادي إلى أدنى حد عن طريق التخلي 
عن الاقتراض بالفائدة والاعتماد على التمويل بالمشاركة لمختلف الاستثمارات، وأن 

  .٣النقود تجعل أسعار الصرف أكثر استقرارا الاستقرار الداخلي لقيمة 
أو القوة ( كما أن هناك أدوات يمكن استعمالها لتحقيق ثبات نسبي في قيمة النقود      

  :٤وهي كالتالي ) الشرائية للنقود
وهي تنظيم عملية إصدار النقود وعرضها من طرف الدولة وليس : السياسة النقدية -

لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار « :ام أحمدمن طرف الخواص، حيث يقول الإم
، ويقول »الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إذا رخص لهم في ذلك ركبوا العضائم

  .»إن ضرب النقود من أعمال الإمام« :النووي
تتمثل السياسة المالية في تثبيت قيمة النقود في تنظيم الإيرادات : السياسة المالية -

  .لتحقيق الاستقرار في الأسعار والنفقات العامة للدولة
منع وحضر كل المعاملات التي تحدث اختلالا في مستويات : السياسة السعرية -

، وكذلك مراقبة الدولة لجهاز )النجش والسوم مثلا ( الأسعار، كالاحتكار والبيوع المحرمة
  .اضطرابات  بها تالسوق والتدخل لتسعير بعض السلع والخدمات إذا حدث

                                                           
 . ٣٩٤،  ٣٩١، ص  فقه الاقتصاد النقدي، مرجع سابق: كمال محمد يوسف  ١
خلق الائتمان في البنوك التجارية وفي البنوك الإسلامية، مأخوذ عن مجلة البنوك الإسلامية : علي عبد الرب الرسول  ٢

 . ٣٥،  ٣٤، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، ص ١٩٨١سنة ٦١العدد 
دراسة للنقود ( نحو نظام نقدي عادل ) : ة محمد سكر و مراجعة رفيق المصريترجم( محمد عمر شابرا   ٣

 . ١٦٨،  ١٦١، ص  ) دية في ضوء الإسلام والمصارف والسياسة النق
، )تحليل فقهي واقتصادي( تقلبات القوة الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي والاجتماعي: شوقي دنيا   ٤

  . ٣٨،  ٣٧، ص  ١٩٨٥أوت  ٤٣سلامية، العدد عن مجلة البنوك الإ
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) الحكومي والفردي( قيام الدولة بالوقوف على ترشيد الاستهلاك: الاستهلاكية السياسة -
... من خلال التحويلات المالية والحجز على السفهاء و التقنين في استهلاك بعض السلع

  .الخ
وتمثل قوة العرض، بجعل الإنتاج يتجه لإشباع الحاجات الحقيقية : السياسة الإنتاجية -

( ك إلى زيادة حجم الإنتاج الضروري ومن ثم لا ترتفع أسعارهاللأفراد، مما يؤدي ذل
، وكذا ترشيد عمليات الدعاية والإعلان وتوفير )سيما أنها لا تحتوي على سعر الفائدة

  .العمالة المطلوبة لتوفير حد الكفاية
  
  :الحد من الضغوط التضخمية:  الثانيفرع ال

تصادية تظهر في شكل ارتفاع مستمر فإذا اعتبرنا أن التضخم النقدي ظاهرة اق     
ك ينجم ، فإن ذلبلد ما فتضعفه وتجعله غير مستقر لأسعار السلع والخدمات تصيب اقتصاد

  .ضرار بالعدالة الاجتماعية والتقليل من فاعلية النظام النقديعنه مشاكل كثيرة أقلها الإ
الإسلامي، لأن  ومحاربة التضخم و تحقيق الاستقرار النقدي من أهداف الاقتصاد    

 نع النقود من أداء وظيفتها كمخزنةالتضخم يضر بالعدالة الاجتماعية والرفاهية العامة، ويم
للقيمة ومعيارا غير منصف للمدفوعات الآجلة، ويفسد القيم ويشجع المضاربة على 

  .١الأسعار على حساب النشاط الإنتاجي 
حقه من الربح في العملية  قح والتمويل اللاربوي من شأنه أن يعطي لكل ذي     

  الاستثمارية، وينعكس ذلك على المستهلكين، إذ يحصلون على سلعهم بالأسعار المناسبة 
  :  ٢من خلال لكذ، والخالية من عبء الفائدة

المعروف محاسبيا أن سعر تكلفة سلعة إنتاجية ما : انخفاض تكلفة السلع والخدمات -١
اد الأولية وتكلفة الإنتاج في المصنع وتكلفة التوزيع تتكون من تكلفة اليد العاملة والمو

 .والتكاليف المالية والإدارية، والتكلفة المالية تتضمن تكلفة القروض
ولذلك فالفوائد المستحقة على القروض البنكية يجب النظر إليها على أنها من بنود      

على سياسة الشركة في سعر تكلفة السلعة التي تؤدي إلى ارتفاع منحنى التكلفة وتؤثر 
تحديدها لأسعار منتجاتها وأجور عمالها، وكلما ارتفعت منحنيات التكلفة أدى ذلك إلى 

  .٣ ارتفاع أسعار التوازن بمعدلات محدودة للإنتاج
فإن السلع لا تحمل تكلفة ) كالمضاربة والمشاركة خاصة( أما التمويل اللاربوي     

  .يف الأخرى التي ساهمت في إنتاجهابل تحمل التكال) الفائدة( الاقتراض
وقد أجريت دراسة مقارنة بين مشروعين، أحدهما ممول بقروض ذات فوائد والآخر     

، فوجد أن تكلفة إنتاج السلعة في المشروع الأول أكبر من )بالمشاركة مثلا( خال من ذلك
دة تظهر فيها السلع ومن ثم فإن التمويل بدون فائ.  ٤تكلفة إنتاج السلعة في المشروع الثاني

                                                           
 ٢، ع ١النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي ، عن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م : محمد عمر شابرا   ١
 . ٧، ص  ١٩٨٤، 
 . ١٧٣علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص : مجدي عبد الفتاح سليمان  ٢
 
 .١٣١، ص  ١٣٩٩، سنة  ١٩الأعمال المصرفية في إطار إسلامي، مجلة المسلم المعاصر، العدد  : ة االله صديقينجا  ٣
تاريخ، القاهرة، ص  علة تحريم الربا وصلتها بوظيفة النقود، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بدون: حسن العنابي  ٤

٥٤. 
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المنتجة بتكلفتها الحقيقية ويحصل الشركاء في العملية الإنتاجية على أنصبتهم العادلة في 
  .الربح، ولا مجال لارتفاع الأسعار وحدوث تضخم

هو الذي يقوم حاليا كما هو معروف أن البنك المركزي : عدم الإفراط في خلق النقود -٢
من خلال  في جميع الدول) ية المساعدةالورقية والمعدن (النقود القانونية) بطبع(بإصدار

القوة القانونية التي يملكها دون سواه ليصنع القوة الإبرائية والقبول العام من طرف الناس 
فتقوم ) الأولية(في تسوية مدفوعاتهم الآجلة والعاجلة للسلع والخدمات، أما البنوك التجارية

من خلال عمليات الاقتراض، ) نشاء النقود الائتمانيةإ( ما يسمى بخلق النقود الائتمانية
فتنشأ كمية من النقود المشتقة من الودائع الأصلية المودعة لديها دون أن يكون لها مقابل 

  ".نقود الودائع" حقيقي إلا الفائدة، وتسمى
خلق نقود الودائع هي أهم وظيفة تقوم بها البنوك التجارية في العصر الحالي من      
ل تقديم قروض تفوق قيمتها قيمة الودائع الأصلية، والتي تعتمد على نسبة الاحتياطي خلا

ن كبيرتين كلما كانت كمية ، فكلما كانت هاتان النسبتا ١القانوني ونسبة التسرب النقدي
  .نقود الودائع أقل والعكس

تعني حسب المعجم الوسيط للغة العربية " الائتمان" وفي حقيقة الأمر أن كلمة      
الاطمئنان و عدم الخوف ، وأطلق مصطلح النقود الائتمانية على الفلوس والنقود الورقية 
لأن قيمتها التبادلية أكبر من قيمتها السوقية وراجت بين الناس دون خوف، لذلك فالتمويل 
بالائتمان غير محرم شرعا وإنما المحرم هو القرض بربا، وليس لفظ الائتمان على 

من مشتقات الودائع الجارية يعني وجود صلة عضوية بين الائتمان والربا  اقتراض البنوك
  . ٢، كما لا توجد صلة عضوية بين لفظ المصرف والربا

وقد عارض الكثير من الاقتصاديين الإسلاميين وجود الائتمان في البنوك الإسلامية       
  : ٣ ولهم حجتهم في ذلك، لكن هذا غير صحيح وذلك للأسباب التالية

هناك اختلاف بين آلية الائتمان بالمشاركة وآلية الائتمان بالفائدة، فمثلا ربحية المصرف  -
حسب آلية الائتمان بالمشاركة مرتبطة بالنشاط الاقتصادي أما حسب آلية الائتمان بالفائدة 
فربحية المصرف لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي بل بسعر الفائدة الدائنة السائدة في 

  .وقالس
إن الائتمان ليس عملا من أعمال السيادة، فالتراضي بين الأطراف على وسائل عقد  -

 .لا يعني إعطائهم سلطة في إصدار نقود قانونية) مثل الشيكات( الصفقات
ضمان البنك للائتمان يجعل أصوله كلها رهنا لنتائج هذا الائتمان وفشله يعني نقصا  -

 .ا يجعل الائتمان ليس بوهملربحه أو نقصا لرأسماله، و هذا م
إن الائتمان بالمشاركة مرتبط بالإنتاج الحقيقي وأن النقود تظهر بظهور الإنتاج وتختفي  -

باستهلاك الإنتاج لتعود النقود إلى البنك من جديد ويبقى الإنتاج الحقيقي معادلا لحجم 
حكم ارتباط البنك الائتمان، ومن ثم لا تتأثر الأسعار ولا يحدث تضخما نقديا، ثم أنه ب

 الممول بالمشاركة بمشروعات الإنتاج والتوزيع، فهذه الأخيرة قادرة على مجابهة الأزمات
تحقيق أكبر ربح ممكن،  ، لأن مصلحتها من مصلحته وهي ) منها التضخم(  بمساعدته

وبذلك فالائتمان بالمشاركة يكون بمثابة مضخة تعالج الزيادة بالامتصاص وتعالج النقص 
                                                           

 . ٣١سابق  ، ص الإصلاح النقدي ، مرجع: ضياء مجيد الموسوي  1
 .٤٠٢مرجع سابق، ص  ،فقه الاقتصاد النقدي: يوسف كمال محمد  2
 . ٤٠٠،  ٣٩٩،  ٣٩٥،  ٣٩٤مرجع سابق، ص  ،فقه الاقتصاد النقدي: يوسف كمال محمد  3
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دون ما ) رواج أو كساد(ضخ مما يولد مرونة في عرض النقود حسب حالة الاقتصادبال
  ). عن طريق الإصدار النقدي( حاجة كبيرة لتحريك القاعدة النقدية

للنقود وظائف تقوم بها، ولأجلها وجدت،  ):التصحيح النقدي( تصحيح وظيفة النقود -٣
غير حيادية، وسيلة ( وأخرى حديثة) الخ...وسيلة للتبادل وقياسا للقيمة( فمنها التقليدية

 من ، لكن الأنظمة الوضعية حرفت هذه الوظائف وجعلتها)الخ...للخيار، أداة السيطرة
النقود سلعة تباع وتشترى كباقي السلع وأداة لتنمية المال من ذاتها، فترتب عنها ذلك كله 

الحياة الاقتصادية فوضى عارمة في الأسعار وعدم استقرار نقدي وأزمات مختلفة لزم 
 .والاجتماعية وأنهك قواها، وما التضخم النقدي إلا واحدة منها

، نرى لكن في إطار النظام اللاربوي وانطلاقا من الضوابط الشرعية المصاحبة له     
ختلالات التي أصابت وظائف النقود ويمنع من حدوثها مرة أنه يساهم في تصحيح هذه الا
يجعل النقود تقوم ) خاصة ربا الديون( له بالفوائد الربويةأخرى، فمن خلال عدم تعام
  .وليست نقودا تلد نفسها) وسيطا للتبادل ومقياسا للقيمة( بوظائفها التي من أجلها وجدت

ئت من أجله من ي أنشجعلها تعمل في إطارها الصحيح الت فلتصحيح وظيفة النقود و     
مية المعروضة من النقود تنمو بمعدلات أو بعبارة أصح جعل الك خلال تثبيت قيمتها ـ

 تصاديون عليها بتثبيت قيمة الدينمعقولة متناسبة مع النمو الاقتصادي والتي أصطلح الاق
لحقوق والالتزامات بتغير و تعني ربط المعاملات المؤجلة بقيمتها عند التعاقد أو ربط ا

  :١فإن هناك أربعة وسائل يمكن تحقيق هذا الربط هي  الأسعارـ
  .ربط الدين بالذهب -
  .ربط الدين بعملة مستقرة نسبيا -
 .ربط الدين بالأرقام القياسية -
 .ربط الدين بسعر الفائدة -
لكن لم ) الذهب( قد استعملت في ضل كمية قاعدة المعدن الواحد فالوسيلة الأولى    

تستمر طويلا بسبب أن الذهب كسلعة نادرة نسبيا لم تواكب التطور في حجم المبادلات 
قد استعملت هي الأخرى عندما  الوسيلة الثانيةلتجارية ولا سيما في أوقات الحروب، و ا

لكن لم يصمد ) نظام بريتون وودز( ربطت قيمة كل عملات الدول بقيمة عملة الدولار
فهي مرفوضة لأنها  الوسيلة الرابعةطويلا هو الآخر وانهار في بداية السبعينيات، و 

ب من غير أن ينظر إلى تغير قيمة النقود، وقد ترتفع قيمتها ذريعة إلى الربا، حيث تحس
 .ويبقى سعر الفائدة مرتفعا يأخذه الدائن من المدين

فهي محاولة أكثر نجاعة من الوسائل الأخرى تحاول ربط قيمة  الوسيلة الثالثةأما      
  ".اسيةالربط بالأرقام القي" النقود بتغير الأسعار لتصحيح وظيفة النقود، وسميت بـ

وجوهر هذه النظرية هو تثبيت القوة الشرائية للدخول والأموال النقدية والقروض        
الحسنة عن طريق ربطها برقم قياسي واحد للأسعار، حيث تتغير بنسبة تغيره، أو عن 

  . ٢طريق ربطها بعدة أرقام قياسية مبنية على أنماط إنفاق استهلاكية واستثمارية مختلفة 

                                                           
و تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية و أثرها على الحقوق و الالتزامات في الفقه الاسلامي : زكي حسين زيدان   ١

 .  ٢٩٨و٢٧٩، ص  ٢٠٠٤الاقتصاد الوضعي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 
 .٧، ص  ٢، ع ١صاد الإسلامي م النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، مجلة الاقت: محمد عمر شابرا  ٢
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م ١٧٠٧جدير بالذكر أن هذا الأسلوب ليس بجديد، فقد يرجع على الأقل إلى عام وال       
حساب تغير الأسعار لستمائة " وليم مليتوود" يدعى" جدكمبر" عندما حاول ثري من

مستقبلية لمعرفة الدخل الذي سيتاح لحاملي اللقب من بعده الحصول عليه، ) سنة ٦٠٠(سنة
نظام  USA، وطبقت " ألفريد مارشال" د البريطانيأثاره بحماس الاقتصا ١٨٨٦وفي عام 

ربط أقساط الضمان الاجتماعي ومزايا التقاعد لموظفي الحكومة الفدرالية وأجور موظفي 
  . ١مصلحة البريد، ثم انتشر استعماله في أوربا وأمريكا اللاتينية 

ة ومعالجتها لكن قد سبق المفكرون المسلمون المفكرين الغربيين في طرح هذه النظري     
  ).أبو يوسف وابن عابدين والكثير من علماء المذهب الحنفي( بسنين
في مؤتمر " سلطان أبو علي"  هذا الموضوع فقهاء اليوم، فقد أثيره لأول مرة وجذب      

ليطرح بعد ، "نحو نظام نقدي عادل" في كتابه" عمر شابرا"  ١٩٨٥مكة، ثم طرحه سنة 
، وما زال إلى اليوم يثار حوله  ٢ تاباتهم وملتقياتهمفي ك ذلك من طرف كتاب آخرين

  . النقاش 
على أنها نقود مغشوشة ) الائتمانية( وذلك من خلال رؤيتهم للنقود الورقية والكتابية     

لكون أن قيمتها القانونية الاسمية أعلى من قيمتها السلعية بكثير، حيث غلب عليها الرخص 
، ومن ثم )كالقروض( رائية، مما يؤثر على العقود المؤجلةباستمرار، أي هبوط قيمتها الش

، والذي يعني ببساطة أن القرض "بربط الديون" وجب رد قيمتها لا مثلها، وهذا ما يعرف
المربوط هو قرض بمبلغ معين من النقود في تاريخ معين مربوط بوزن معلوم أو كيل 

ترض إلى المقرض عند معلوم من سلعة موصوفة واحدة أو أكثر، بحيث يعيد المق
  .  ٣الاستحقاق قيمة القرض المقوم بتلك السلعة  

عارض ذلك ) أبو حنيفة وبعض علماء المذهب الحنفي( لكن هناك فريق من الفقهاء     
بطرح  النقود مطلقا، وبرروا موقفهم هذا كليا، ورأوا أنه يجب أن لا يعتد بالتغير في قيمة

فهل يرد  ،) أي الكساد( في حالة انخفاض الأسعار لدائنرد الدين إلى االسؤال حول كيفية 
أليس ذلك ضرر يلحق بالدائن؟ ثم  ا كان الجواب بنعمذو إ بأقل من قيمته وقت عقد الدين؟

أن المدين ليس هو المتسبب في الانخفاض فكيف نحمله المسؤولية؟ وكذلك فإن مبلغ الدين 
، ومن ثم لحقه هذا الانخفاض في قيمته كان سي لو بقي عند الدائن ولم يقرض إلى المدين

نفتح أبوابا للحرام الصريح و سد الذرائع، وعلاوة عن ذلك كله فإن على المسلم أن ينظر 
إلى عملية الإقراض والاستدانة على أنها عملية تسامح ورفق كامل ينال ثوابها من االله 

مة النقود، ثم أن الفائدة تعالى مقابل ذلك، وقد يرد إليه قرضه بقيمة أكبر عند ارتفاع قي
الربوية هي المسؤولة بصورة أساسية عن حدوث التضخم، فكيف نحدثه بآلة ثم نعالجه 

  . ٤ بنفس الآلة؟ أليس الأحوط أن نزيل تلك الآلة كلية
وإذا رجعنا إلى التمويل اللاربوي، وعلى سبيل المثال التمويل بالسلم نجد أنه يحقق     

تغير الأسعار مباشرة، حيث يحصل الممول على سلع مقابل الربط بين قيمة النقود و
أمواله، وأسعارها سوف ترتفع في ظل التضخم، لذلك فلن يخسر شيئا من أمواله بفعل 

                                                           
 . ١٢٢، مرجع سابق، ص )السياسة النقدية( المصرفية الإسلامية : يوسف كمال محمد  ١
 . ١٢٨الإصلاح النقدي، مرجع سابق  ، ص : ء مجيد الموسويضيا   ٢

 . .124، مرجع سابق، ص )  السياسة النقدية (المصرفية الإسلامية: يوسف كمال محمد  ٣
 . ٤٨١،  ٤٨٠،  ٤٧٦، مرجع سابق ، ص )دراسة مقارنة( تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي: شوقي أحمد دنيا   ٤
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، هذا إضافة إلى أنه يحصل على عائد يتمثل في الربح الحاصل بين انخفاض  قيمة السلع
يتأثر من التضخم لأنه يستخدم  سعر البيع وسعر الشراء، أما الطرف الذي يسلم السلعة لن

رأس مال السلم في عمليات أخرى قد تكون إنتاجية كشراء مستلزمات الإنتاج التي سترتفع 
، أو قد تكون استهلاكية كشراء مواد غذائية وكسوة ١ أسعارها في ضل التضخم بعد مدة

  .فكذلك أسعارها سترتفع مستقبلا
النقدي، النوع الأول يتعلق بالمدفوعات  وهناك فريق يميز بين نوعين من التصحيح    

مثل الأجور والرواتب والمعاشات ومنافع الرفاه الاجتماعي، فتترك حرة وفقا لعوامل 
، وإنما يجب ربطها  ٢السوق، أما النوع الثاني وتتعلق بالقروض فلا تتمتع بهذه الحرية

  .بتغيير النقود
لزم المستثمرين بأن يتحلوا بالضوابط وعلاوة على ذلك كله فإن التمويل اللاربوي ي     

، وأهمها الالتزام بدائرة )تم التطرق اليها في الفصل الأول من الباب الثاني(الشرعية
الاحتكار، من  ضرار، والأولوية في الإنتاج، ومنعالحلال والحرام، ومبدأ لا ضرر ولا 

صادي ودعم النمو، شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي ومن ثم الاستقرار الاقت
ومع استخدام الدولة لمجموعة من السياسات النقدية والمالية لإدارة العرض الكلي والطلب 

  .الكلي تتوفر قوة الدفع المستمرة لعملية التنمية
  

  :تشجيع الادخار وتوظيفه: الثاني المطلب 
  
لأخير هو الذي يعادل كانت ترى النظرية التقليدية أن الادخار دالة لسعر الفائدة، وهذا ا      

 تدفع مقابل الامتناع عن الاستهلاكبين الادخار والاستثمار، وذلك لكون أن الفائدة 
، لكن هذا المبرر )الحرمان في الحاضر من أجل المستقبل( الحاضر وتفضيله للمستقبل

غير واقعي من حيث أن الأغنياء لا يحسون بالحرمان عندما يقرضون أموالهم بفائدة 
يأخذون المقابل هذا، هذا من جانب العرض، أما من جانب الطلب فتبرر الفائدة على فلماذا 

  أنها محددة لإنتاجية رأس المال، وهذا غير صحيح على الأقل من حيث أن المال لو طلب 
للاستهلاك وليس للاستثمار فلماذا يدفع طالبه الفائدة؟ وحتى لو كان للاستثمار وحصلت 

ه بدفع الفائدة، ويبقى المبرر الوحيد والمنطقي في أخذ الفائدة خسارة فكيف نطالب مقترض
وبالتالي لا نسمي عائد العمل بالفائدة وإنما نسميه ربحا ) العمل(هو نظير المجهود الإنساني

 . ولا يتحدد إلا بعد العملية الإنتاجية وليس قبلها
لة لو افترضنا أن الدخل ثم أن الفائدة تحدد التوازن بين الادخار والاستثمار في حا      

الوطني ثابت وأننا في حالة تشغيل كامل وكل إنتاج يولد دخلا وأن كل دخل يولد طلبا، 
أثبت أن الدخل الوطني غير ثابت وهو الذي يؤثر في الادخار وفي حالة  "كينز"لكن 

لدخل التشغيل غير الكامل، مما يعني أن الادخار ليس دالة في سعر الفائدة وإنما دالة في ا
 .الوطني، يزداد بزيادته وينقص بنقصانه

                                                           
الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر، البنك : مرمحمد عبد الحليم ع  ١

 . ٧٣، ص  ١٩٨٨، ٢الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، ط 
 .١٢٩الإصلاح النقدي، مرجع سابق، ص : ضياء مجيد الموسوي  ٢
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من هذا المنطلق نحاول أن نبين أن التمويل بدون فائدة هو الذي يشجع على الادخار     
  . والاستثمار ومن ثم على الإنتاج وليس العكس

  
  :تشجيع الادخار: الأولفرع ال

ا نفكر في مستوى بما أن الادخار يحدده الدخل المتاح لدى الفرد، فإن ذلك يجعلن    
ي يصبح ذال(الاستهلاك، حيث أن الدخل ينقسم إلى قسمين، قسم للاستهلاك وقسم للادخار

  ).استثمارفيما بعد ا
وأن المنهج الإسلامي ينظر إلى مصلحة الفرد كجزء من النظام الشامل الذي يعمل     

حقق مصالح الناس على تقويم سلوكه من خلال الأوامر والنواهي، ويوجه دالة منفعته بما ي
في الدنيا والآخرة معا، ويجعل سلوكه الاستهلاكي يتسم بالرشد والاعتدال، فهو ينهاه عن 

Ÿω :" سراف كما ينهاه عن البخل والتقتير، مصداقا لقوله تعالىالتبذير والإ uρ ö≅ yèøg rB x8 y‰tƒ 

»'s!θè=øótΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿωuρ $yγ ôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ä. ÅÝ ó¡t6 ø9 $# y‰ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ # ·‘θÝ¡øt ¤Χ ∩⊄∪  "٣٠/سورة الإسراء ،

/θè=à2uρ (#θç#)" ....: وقوله u õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† t ÏùÎ ô£ ßϑø9   .٣١/سورة الأعراف"    ∪⊆⊃∩ #$

غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الرشد في الإنفاق، والذي يعني الحث إلى  
 بل يجب استثماره لإعمار والحرص على عدم ضياعه وإهداره فيما لا ينفع، على الادخار

، وانعدام الادخار في أي بلد يعني التخلف، مما الأرض وتحسين مستوى معيشة الناس
بالتالي لا مجال للاستثمار  يشير ذلك أن الدخل يساوي الاستهلاك ولا مجال للادخار و

  . 1وتحقيق النمو الاقتصادي 
أن الأفراد مجبرون على الادخار لأن المستقبل غير مأمون، ولأن الادخار يعتمد  ثم      

كذلك على الدخل والاستهلاك المتوقعين في المستقبل بالإضافة إلى الدخل والاستهلاك 
الحاليين، ويزداد الميل للادخار في ظل القيم الإسلامية التي تزدري الاستهلاك المظهري، 

دخار وامتنعوا عن الاستهلاك المظهري اتجهوا إلى استثمار ادخاراتهم وإذا قام الأفراد بالا
لتعويض أي تفضيل زمني لديهم ، وكذا لتعويض تآكل التضخم والشكوك المستقبلية 

  . ٢للدخل
تجعل المصرف الاسلامي ليس تلك المؤسسة ) المشاركة مثلا(وآلية التمويل اللاربوي     

قلة والمستثمرين كجماعة أخرى كما في المصرف الوسيطة بين المدخرين كجماعة مست
التقليدي، وإنما هي مؤسسة وسيطة بين أصحاب المدخرات الذين يريدون توظيف أموالهم 

ذا الأساس، ومن جهة بالمشاركة ورجال الأعمال الذين يريدون تمويل مشروعاتهم على ه
سبة معلومة ن في المصرف التقليدي  ينتظرون الفائدة منه وهي نأخرى فالمدخرو

من خلال ) متغيرا(مقدارها، أما المدخرون في المصرف الاسلامي فهم ينتظرون ربحا
العمليات الاستثمارية المرتبطة بالنشاط الانتاجي كما قد يتوقعون خسارة كذلك، ومن ثم 
فالمدخرين يبحثون على فرص استثمارية يكون معدلات أرباحها مرتفعة وهذا هو المنطقي 

                                                           
 . ٩٦ - ٩٢، مرجع سابق، ص )رؤية اسلامية( لم الاقتصادأصول ع: عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد  1
نحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف السياسية النقدية في ضوء الاسلام، مرحع سابق : محمد عمر شابرا  2

 .  ١٥١،  ١٥٠، ص 
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، مما يشجع المدخرين أكثر على الادخار لهذا الغرض، أي أن الربح  ٣عمليفي الواقع ال
يتغير بمرونة أكبر بالمشاركة من الفائدة بالاقتراض وبالتالي فالربح بالمشاركة أكثر جذبا 

  .للادخار من أجل الاستثمار
وقد دلت بعض الدراسات في فرنسا أن معظم المودعين بصناديق التوفير لا يعرفون     

عر الفائدة على مدخراتهم، وفي ايطاليا يقوم بإيداع مدخراتهم من صناديق التوفير بسعر س
في حين لو قاموا باستثمارها في أسهم يتم إصدارها عن طريق % ٣.٧٥فائدة تصل إلى 

  . ١المحصلة سابقا) الفوائد(نفس الجهاز سيحصلون على عوائد تصل إلى ضعف العوائد
الاستثمار أن الأرباح / الكلاسيكية في أحد جوانبها الادخاروقد أكدت ذلك النظرية     

المحققة هي التي تحفز على الادخار لأجل الاستثمار، وتجارب الدول النامية مازالت تؤيد 
، وآليات المشاركة تعمل على تأكيد وجود "المستثمر/ المدخر" وجود الشخصية المتكاملة

ا الصحيحة، وهذا ما لا نجده في إطار هذه الشخصية خاصة لما تكون بشروط ممارسته
شركات المالية في كثير من البلدان أن نظام الفائدة، وأثبتت كذلك تجارب الأسواق 

المساهمة الناجحة تتمكن عن طريق إصدار الأسهم جذب ما تريد من مدخرات الأفراد 
داع يتم يالإسلامية في إصدار شهادات ذات إلتغطية احتياجاتها، يقابل ذلك في المصارف 

تداولها في أسواق الأوراق المالية فتحصل على الأموال اللازمة لاستثمارها في أنشطة 
  . ٢ إنتاجية حقيقية

أما الادعاء على أن التمويل اللاربوي لا يشجع أصحاب الأموال على الادخار بسبب     
غنم أنهم يحجمون عن إيداع مدخراتهم في المصارف الإسلامية التي تعمل بقاعدة ال

، وهم لا يرغبون في الوقوع في الخسارة، نقول أن ذلك غير )الربح والخسارة( بالغرم
مقصور على المصارف الإسلامية فقط، إذ يمكن أن تتآكل الودائع نتيجة خسارة البنوك 

، وإن كان الأمر في المصارف )كما حدث في الجزائر لبنك الخليفة مثلا( وإفلاسها
يضمن عدم تعرضها لأي ) التي لا تدر أي عائد(  ∗ودائع الجاريةالإسلامية تقوم بتأمين ال

، بل العكس فالتمويل اللاربوي قادر على تقديم حزمة ذات  ٣ خسارة قد تلحق بالمصرف
مخاطر وعائد في المتوسط أفضل أو مماثل للتمويل الربوي، من حيث أنها متنوعة تتيح 

  لا يذكر تقريبا، إضافة إلى أنه يحقق له خفض إجمالي مخاطره على استثماراته إلى شيء 
  على الأقل من الربح ما كان سيحققه التمويل الربوي، وهذا كله يشجع على جذب 

  
  
  

                                                           
معية،مرجع سابق ، ص قضايا اسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل الدار الجا: عبد الرحمان يسري أحمد  3

٢٦٣ .  
 

 . ٦٩فقه الاقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص : يوسف كمال محمد  1
 . ٢٦٤قضايا إسلامية معاصرة، مرجع سابق ، ص : عبد الرحمان يسري أحمد  2
تشرف على تأمين الودائع الجارية هيئة متخصصة للتأمين تكون مستقلة لا تبتغي الربح وتدعمها الدولة ويشرف    ∗
ليها البنك المركزي، والمصارف التجارية هي التي تقوم بتمويل رأسمالها من خلال فرض رسوم على جميع ع

احتياطات ( المصارف التجارية كنسبة مئوية قليلة من متوسط الودائع الجارية وكذا من عوائد استثمار احتياطات الهيئة
 ).امية للمصارف التجارية لدى البنك المركزيالمصارف لدى الحكومة بوصفها قروضا حسنة، والاحتياطات النظ

النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، عن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، مرجع : محمد عمر شابرا  3
 . ١٨سابق، ص 
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، ١ الإدخارات لاستعمالها في الأشكال العديدة للاستثمار كالإجارة والمرابحة وبيع السلم
سات المتخصصة وأكثر من ذلك فالمصرف اللاربوي نجده يطلب دائما المشورة من المؤس

في القطاع المعني بالاستثمار المتوقع إيجاده في النظام اللاربوي، وهو أكثر حرصا على 
تحقيق الأرباح العليا لأنه يواجه مخاطرة مزدوجة، الأولى أخلاقية نابعة من التصريح 
بالخسارة أو بالربح الأقل، وهذه تكون بداية تأسيس المصرف اللاربوي لكن ستزول بعد 

والثانية تجارية نابعة من قوى السوق يمكن التقليل منها من خلال التنويع في ذلك، 
  . ٢استثماراته لتوزيع المخاطر

ثم أن الادخارات التي لا تأخذ طريقها إلى الاستثمار تعتبر اكتنازا تضر بالنشاط      
ل الحدي الاقتصادي وبالتالي تفرض عليها الزكاة التي من بين ما تقوم بها هو زيادة المي

للاستهلاك الكلي من خلال إعادة توزيع الدخول بين الأفراد، وعليه يزيد الطلب الفعال، 
  .فينشط الاقتصاد فتزداد الادخارات مرة أخرى

  
  :تشجيع الاستثمار: الثانيفرع ال

إن تجميع المدخرات من مختلف مصادرها ليست هي الغاية النهائية لأي مؤسسة أو     
توظيف هذه المدخرات في مجالات مختلفة من شأنها أن تحقق أرباحا أي اقتصاد، وإنما 

  .، وهذا ما ندعوه بالاستثمار)توليد قيمة مضافة( تعود بالنفع على أصحابها
الاستثمار هو تيار متدفق من الإنفاق على الأصول المعمرة التي تدعم القدرة "إذا       

، وينقسم الاستثمار إلى استثمار "للمستهلك الإنتاجية في المستقبل أو تولد منافع مستقبلية
مثل شراء المواد ( واستثمار في المخزون) مثل إقامة مصانع جديدة وآلات ومعدات( ثابت

، ولا يعتبر شراء الأسهم والسندات من سوق المال استثمارا وإنما انتقال حقوق )الأولية
أصولا  لأنها تنشيء( ستثماراديدة فتعتبر املكية بين الأفراد، بينما شراءها لإصدارات ج

عتبر شراء السلع المعمرة للعائلات ،كما ي)دة تدعم القدرة الإنتاجيةإنتاجية جدي
، و معدل الاستثمار هو جزء من موارد الاقتصاد تخصص  ٣)طلب استثماري(استثمارا

ي لتكوين رأس المال ، أما معدل التراكم هو تلك العلاقة بين الاستثمار و المخزون الأساس
  .٤لرأس المال 

و يعتبر أن سعر الفائدة بمثابة تكلفة من تكاليف الإنتاج يتحمله المستهلك في نهاية     
المطاف مما يؤثر على استهلاكه ، والنظرية الحديثة تعتبر بأن هناك علاقة عكسية بين 

على سعر الفائدة والاستثمار، فكلما انخفض هذا السعر كلما شجع المستثمرين على الإقبال 
  .الإقراض لتمويل مشاريعهم الاستثمارية والعكس صحيح

وإذا كان في الاقتصاد التقليدي عملية اقتطاع جزء من الدخل وتسليمه إلى البنك      
بالاقتراض عملية ممدوحة يكافئ عليها صاحبها فائدة، فإن هذا التصرف في الاقتصاد 

                                                           
العدد الاقتصاديات المقارنة لبعض أساليب التمويل الإسلامي، عن مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، : محمد فهيم خان  ١

 . ٥٢،ص  ١٩٩٤الأول ديسمبر 
النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، عن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي مرجع سابق، : محمد عمر شايرا  ٢

 . ١٧٦،  ١٧٥ص 
 
 . ٩٨، مرجع سابق،ص )رؤية إسلامية(أصول علم الاقتصاد: عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد ٣
 

٤   PATRICK ARTUS et PIERRE MORIN : macroéconomie appliquée (principes et politiques économiques ) , 
presse universitaires de France , sans année , p 50et51 . 



  باب الثالثمن ال                                                      التنمية و انعكاسات التمويل بدون فائدة عليها: الفصل الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 279 -

لى المصرف بفائدة ما إذا لم يسلمه إأ. ١)لأنه ربا(الإسلامي يعد مذموما ويستحق العقاب 
واحتسبه لأكثر من عام فيعتبر اكتنازا يستوجب إخراج الزكاة عليه لتطهيره، أما إذا 

في الكماليات فقد ارتكب ) زائد عن حاجاته( استهلكه في أشياء تدعوا إلى البذخ والإسراف
  .إثما يزجر عنه في الدنيا ويعاقب عنه في الآخرة

حسب المفهوم الإسلامي هو جزء من الدخل المتبقي بعد تغطية فالاستثمار      
لاستعماله مباشرة في شراء أصول إنتاجية بهدف تشغيلها ) دون إسراف أو تقتير(نفاقالإ

أو تأجيرها، أو استعماله بطريقة غير مباشرة بتسليمه إلى المصرف لتوظيفه بصيغة 
  .المشاركة أو المضاربة أو أي صيغة لاربوية 

في غياب التمويل بالفائدة لا تكون عملية الادخار دون استثمار، لأن  ههذا يعني أنو    
  : المدخرات لا يجوز اكتنازها، ومن ثم فلا سبيل لها إلا

اقراضها قرضا حسنا ، حيث إذا استعمل هذا القرض للاستهلاك يزيد من الطلب الفعال  -
ثمار فيعتبر رأسمال مجاني يحفز ويساهم في التخلص من الركود، وإذا استعمل في الاست

  .على الاستثمار
أو استثمارها في شتى المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد فائض قيمة يعود  -

  .بالفائدة على الجميع
وسواء استعملت قرضا حسنا أو استثمرت فهي بلا شك تساهم في عملية النمو      

 :الاقتصادي المنشود من خلال
التمويل بالفائدة المقرض  في نجد :ركيز على عائد الربح في حالة الاستثمارالت -  ١ 

يركز جهوده على استرداد دينه وفوائده مما يجعله يتوجه بقروضه إلى مستثمرين ذوي 
قدرة ائتمانية عالية باعتبارهم الأقدر على الوفاء بالديون وليس إلى استثمارات ذات 

يصبح مقيدا في إرادته لاختيار ) المستثمر( مقترضمعدلات أعلى للربحية، ومن جهة ال
المشروعات الاستثمارية لأنه لن يقوم بالاستثمار إلا إذا كان العائد المتوقع من الاستثمار 

يمثل (أكبر أو يساوي سعر الفائدة السائد في السوق والذي على أساسه قام بالاقتراض
، )الناتج عن المشاركة مثلا( الربح  أما في حالة إلغاء الفائدة وإحلال مكانها). تكلفة

فالمقرض يكون حريصا على تحقيق الربح من المشروعات التي مولها ولا مكان للفائدة 
كتكلفة للاستثمار، ومن جانب المقترض لم يعد هناك ما يقيد إرادته على الاستثمار، ومن 

الطلب الاستثماري ثم يتوجه بتلك الأموال إلى الاستثمارات الأكثر ربحية، مما يزيد في 
أقل ) معدل الكفاءة الحدية للاستثمار( ويستمر في التزايد حتى ولو كان معدل عائد الربح

لأن ترك المال بدون استثمار يؤدي إلى تآكله بفعل الزكاة، )  %٢.٥(من معدل الزكاة
بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض مخاطر الاستثمار بفعل التماسك والسلام الاجتماعي 

الاحتكار  والغش وغيرها من شئنها أن تزيد في الميل للاستثمار، ليرتفع مستوى  وغياب
  .  ٢التوظيف ومستوى الناتج الكلي

                                                           
 . ١٥٥المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ وكيف؟ مرجع سابق ، ص : غسان قلعاوي ١
 
 . ١٢٧، ١٢٦، 125،  مرجع سابق، ص )رؤية إسلامية(أصول علم الاقتصاد :عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد ٢
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حسب التمويل بالفائدة، يجعل :١التركيز على القرض الحسن في حالة عدم الاستثمار  -٢ 
ا لغيره فإنه يقرضه  الذي لا يجد فرصا لاستثمار أمواله بنفسه،) المدخر( صاحب المال

، فبالرغم من )حتى ولو كانت منخفضة( ويأخذ مقابلها فائدة مضمونة) البنك مثلا(
التوقعات البيئية للاستثمار فإنه يقوم بالادخار لدى البنك بفائدة بدون أن يشارك ماله في 

ويات دخله تحسين فرص الاستثمار أو إنعاشه، وهذا ما يجعل المقرض صاحب المال مست
   .الصحيح أكبر من الواحد

أما النموذج اللاربوي فإن ميل مستويات الدخل سيكون أقل من الواحد بفعل الزكاة،       
لأن المال المدخر الذي لا يستثمر ينقص بفرض الزكاة، وبذلك يكون ميل منحنيات المنفعة 
ونقاط التوازن تختلف عنه في النموذج السابق ، وأن حجم الاستهلاك في حالة توازن 

  .ك هنا أكبر منه في حالة توازن المستهلك في النموذج التمويل بالفائدةالمستهل
فإن ميل مستويات  ∗أما إذا اعتبرنا أن المدخر سيقرض أمواله المدخرة قرضا حسنا      

ن الادخار بصورة القرض الحسن مع افتراض أ( للواحد الصحيح  يبدو أنه معادل الدخل
طة التوازن بين قراري الاستهلاك والادخار سترتفع ، وأن نق) ∗∗من فريضة الزكاة  يعفى

، لذلك فالقرض الحسن ادخارا ملائما للذين يخافون من مخاطر الاستثمار فإنهم بذلك 
يحفظون أموالهم من الضياع والسرقة، ويمنحونها لغيرهم لتمويل مشروعاتهم مما يشجع 

                          .                                    على الاستثمار أكثر
لشك بأن مجالا لمما لا يدع  ١٩٨٠في سنة " موديجلياني وميلر"  العالمان وقد أثبت     

المحدد لقرار الاستثمار في أي مؤسسة بغض النظر عن مصدر التمويل  ت هيالفائدة ليس
يقارن بمثيله والذي ) الربح ( بفائدة أو لا، وإنما المحدد في ذلك هو معدل العائد المتوقع 

في المؤسسات الأخرى، وأن التمويل بالمشاركة يؤدي إلى زيادة مستوى الاستثمار لأن 
استئصال الفائدة سوف يسمح للمؤسسات بالاستثمار إلى المستوى الذي تصبح فيه الإنتاجية 
الهامشية للاستثمار مساوية للواحد، أي أن الاستثمار سوف يستمر إلى أن يصبح عائد 

ى آخر وحدة نقد مستثمرة صفرا ، ويقابل في النظام الربوي أن الوحدة الأخيرة الربح عل
  .٢للاستثمار تدر عائدا يساوي معدل الفائدة على الأقل

  
الأمثل للموارد وعدالة توزيع العائد ومعالجة الركود الاستخدام :المطلب الثالث
  : الاقتصادي

  
لتخصيص وتوجيه  هناك معيارجب أن يكون يزعم في نظام التمويل بالفائدة أنه ي          

مثل له، رأس المال نحو المشروعات الاستثمارية البديلة المختلفة لتحقيق الاستخدام الأ

                                                           
 . ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٨المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ وكيف؟ ، مرجع سابق ، ص : غسان قلعاوي  ١
 
عنده القرض الحسن هو القرض الذي لا يأخذ صاحبه أي الفائدة، ولكن يمنحه امتياز من طرف البنك الذي أودعه   ∗

مثل إعطائه حوافز يمنحها من حين لآخر أو جعله من الأوائل في تمويل بعض مشروعاته بشرط أن تكون ذات جودة 
 .مالية وتستجيب لأولويات التنمية الشاملة 

القرض الحسن لا يفرض عليه فريضة الزكاة وهو الأرجح عند الفقهاء، لأنه وسيلة يستعمل خاصة في حالة الركود   ∗∗
 .ديالاقتصا

 . ٥٤،  ٥٣الاقتصاديات المقارنة لبعض أساليب التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص : محمد فهيم خان  ٢
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يجب المحافظة عليه إذا ما توفر، وأفضل معيار هو سعر الفائدة  باعتبار أنه عنصر نادر
إلى المستقبل، وهذا لا  الذي يعوض التأجيل في استخدامه والانتفاع به في الوقت الحالي

نظام التمويل اللاربوي في وجوب وجود معيار لتخصيص رأس المال، وإنما  يتعارض مع
  المعارضة تأتي من إمكانية سعر الفائدة للقيام بهذا الدور لاعتبارات كثيرة كنا قد تعرضنا 

لمال؟ ا إليها في الفصل الأول من هذا الباب، لذلك ما هو معيار الاستخدام الأمثل لرأس
المساهمة في القضاء على  ؟ ثم كيف يمكنوأين وجه العدالة في توزيع عوائده 

 الركود؟
  
  :الاستخدام الأمثل للموارد وعدالة توزيع العائد:  الأول فرعال
الاستخدام الأمثل لرأس المال في النظام  إن معيار: الاستخدام الأمثل للموارد - ١

حقيقي على رأس المال الممثل في عائد الربح، والذي اللاربوي هو بلا شك ذلك المعدل ال
لا يفترض أن يكون ثابتا خلال الزمن أو نفسه في جميع الأنشطة، فهو عائد يعكس الحاجة 

حسب الأنشطة المختلفة، وكذا ضرورة النشاط ومعدلات ) ندرته ( الحقيقية لرأس المال 
هذا المعيار أكثر دقة وتعبيرا عن كفايته وإنتاجيته ودرجة المخاطرة فيه، وهذا ما يجعل 

  . ١الفرص البديلة عند القيام بتخطيط وتخصيص الموارد
يعتبر سعر الفائدة المعيار الذي يؤخذ به في ترتيب المشاريع الاستثمارية من خلال      

مان مقارنة عوائدها المحققة، فالمشروع الذي يحقق أكبر عائد يعني هو الذي يستطيع ض
و هو الأفضل لأنه هو الأكفأ على  راض مضافا إليها أصل الاقراضدفع فوائد الإق

ومن ثم فهو الذي يجب أن تخصص له ) المدخرات المتاحة ( الاستغلال الأمثل للموارد 
الحصة الأكبر من هذه الموارد، وقس على ذلك المشروعات التي يتوقع أن تحصل على 

يب لها من التمويل، هذا نظريا حسب فلا نص) أقل من سعر الفائدة السائد ( عائد ضعيف 
يخالف ذلك، لأن الحصول على التمويل  يش، أما الواقع المعي "الكفاية الحدية للاستثمار "

     ٢  :بفائدة يتحدد بعاملين
عامل الرغبة لدى المشروعات في التوسع من عدمه، وهذا يتوقف على أهداف  -

مدى وجود مصادر تمويل بديلة أقل تكلفة المشروع والمناخ العام المحيط بالمشروع، وكذا 
من  لا يجعلكل ذلك ) مثل التمويل الذاتي أو التمويل بالمشاركة ( أو أقل مخاطرة 

   .هو المرغوب لإقراضه  الأعلىذو العائد الضروري أن يكون المشروع 
الحصول على الائتمان المصرفي بفائدة، فإذا كان المشروع  عامل قدرة المشروعات في -
لا يملك مركزا ماليا قويا في محيطه، فإنه أقل قدرة للحصول على ) ناشئ ( تدءا مب

أن تخصيص الموارد في  يبين يحقق عوائد ربحية جيدة، وهذا ما  التمويل برغم من أنه
المالية التي تعني ضمان استرداد القرض مضافا  إطار التمويل بفائدة يتم وفقا للملاءمة

  .النظام الربوي منذ قديم الزمان إليها الفائدة، وهو جوهر 
ة المالية، وإنما يعتمد مأما حسب التمويل بدون فائدة فإنه لا يعتمد على معيار الملاء     

على الربحية، فالمشروع الذي يحقق ربحا أكبر هو الأولى في استحقاقه للتمويل من 

                                                           
 . ٦٦،  ٦٥المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ وكيف؟ ،  مرجع سابق ، ص : غسان قلعاوي ١
 
 . ٢٦٦،  ٢٦٥قضايا إسلامية معاصرة ،  مرجع سابق ، ص : عبد الرحمان يسرى أحمد  ٢
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ساطة الجهة المشروع الذي يحقق أقل، مع أخذ في الحسبان عنصر المخاطرة، لأنه بب
تأخذ حصتها من العملية التمويلية مما يتحقق من ) المصرف الإسلامي عادة ( الممولة 

  . ١أرباح باعتبارها شريكه وليس مقرضة
كما لا ننسى أن التمويل بدون فائدة يأخذ في الحسبان أولوية المشروعات بالنسبة       

حتى ولو كانت تحقق عوائد ضعيفة،  إليها أهميتها بالنسبة للمجتمع وحاجته للتنمية، وكذا
  .لأن من أهداف التنمية في الإسلام كما أسلفنا ذكره هو تنمية الانسان قبل كل شيء

ويبدو أن التمويل بالمشاركة كأفضل صيغة من بين التمويلات الأخرى اللاربوية       
أن )ل الممو( من حيث المساهمة في التخصيص الأمثل للموارد، لأنه يحق لرب المال 

يتدخل في الإدارة، وبالتالي فهو يشارك في السيطرة والقضاء على بعض المشاكل التي قد 
، وحينئذ لا تنفصل عملية  ٢ تنشأ من عدم التطابق في المعلومات والمخاطرة المعنوية

التمويل عن عملية الإنتاج، بالإضافة إلى أن المنهج اللاربوي يتم الإنفاق على أساس من 
الاجتماعية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال الحض على المسؤولية 

، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي  ٣الاستثمار وفاعلية توجيهه لزيادة الناتج الكلي
  .والحصول على التنمية المستهدفة

وعلاوة على التخصيص الأمثل للموارد فإن هناك عدالة : العدالة في توزيع العائد - ٢
 اظروف قد نجدتوزيع العائد في عملية التمويل اللاربوي، فبصيغة المشاركة مثلا  في

اجتماعية أو اقتصادية طارئة تضاعف من أرباح المشروع فيكون حينئذ نصيب صاحب 
المال من العملية التمويلية بالمشاركة أكبر مما لو اعتمد على العملية التمويلية بالفائدة 

السلم فليس هناك عائد محدد سلفا لأحد الطرفين، بل للمسلم إليه  ، وكذلك بصيغة ٤ الثابتة
الربح المتمثل في الفرق بين مال السلم وتكاليف الحصول على السلعة، ) آخذ المال ( 

وبين ) السلعة ( الربح المتمثل في الفرق بين ثمن بيع السلم ) معطي المال ( وللمسلم 
تخاذ القرار الخاص لكل منهما، فللأول يتعلق رأس مال السلم، ويتوقف ذلك على سلامة ا

بترشيد التكاليف، أما للثاني سلامة قرار البيع، وهذا كله إذا تمت العملية في الظروف 
وهو ( العادية، أما إذا حدثت آفة في القطاع الزراعي مثلا جعلت الناتج الزراعي يقل

بب زيادة السعر لقلة العرض، فإن ذلك يجعل المشتري يربح أكثر بس) المتعاقد عليه السلم 
كل هذه الظروف ، والعكس في حالة زيادة العرض فإن السعر ينخفض فيقل ربح المسلم 

يمكن إدخالها في المخاطرة كأحد العوامل المحددة للربح ولكنها لا تخل بقاعدة العدالة في 
  . ٥ توزيع العوائد

  
  
  
  

                                                           
 . ٢٦٦، قضايا إسلامية معاصرة، مرجع سابق ، ص:عبد الرحمان يسرى أحمد  ١
 
 . ٥٤مرجع سابق ، ص : محمد فهيم خان   ٢
 . ١٤٧، مرجع سابق ، ص )رؤية إسلامية(أصول علم الاقتصاد: عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد  ٣
 . ٢٦٤، ص  : أحمد النجار  ٤
خل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي ، دار الفكر للطباعة و النشر و المد: محمد عبد الحليم عمر ٥

 . ٧٢، ص ، بيروت لبنان ١٩٧٤، ٢التوزيع،ط
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  :معالجة الركود الاقتصادي:   الثاني فرعال
هي حالة تعبر عن اختلال في البناء الاقتصادي مثلها مثل ) أو الانكماش ( ود الرك    

  ظاهرة التضخم سوف يؤديان إلى سوء استخدام النقود وخروجها عن وظائفها الأصلية،
  .لكن عكسيا له

فالانكماش يتمثل في الحركة والفعل اللذان من شأنهما تعقيم دور النقود في النشاط       
الحكومي، ( متصاص في الرصيد النقدي والتقيد من الإنفاق الاستثماري الاقتصادي وا

ا من خلال المؤشرات ، ويمكن أن يستدل على وجود انكماش في اقتصاد م) الخاص
وتحقيق فائض في ميزان  ،وزيادة البطالة ،انخفاض في الأسعار: الثلاثة و هي

  .التأثير ، وهي كلها عكس مؤشرات التضخم من حيث اتجاه ١المدفوعات
  : ٢والإنسان أمام ثلاث حالات هي   

  .دخار معدوما د حاجاته بدون زيادة مما يجعل الاحالة الكفاية في س -
  .الاستهلاك) = الدخل ( الإنتاج  :أي   

  .دخار سالباالعجز في سد حاجاته مما يجعل الا حالة -
  .ردخاالا –الاستهلاك = الإنتاج  ⇐الاستهلاك  <الإنتاج  :أي       

  .دخار موجبالاستهلاكية المعتدلة مما يجعل الاحالة الفائض عن حاجاته ا -
  .دخارالا+ الاستهلاك = الإنتاج  ⇐الاستهلاك  >الإنتاج  :أي      

وحالة الفائض هي الحالة التي عليها كل المجتمعات لكونها مجتمعات نقدية، لأنه لو كانت 
  : وضعها في حالةلكان ) اقتصاد المقايضة ( مجتمعات عينية 

  . الاستثمار+ الاستهلاك = الإنتاج  
تاج ولذلك فالادخار هو ذلك الجزء الزائد عن حاجة الفرد، أو هو ذلك الجزء من الإن     

  .  إما إنفاقا استهلاكيا، أو إنفاقا استثماريا: ن لانفاقهالذي لم ينفق، وهناك إمكانيتا
دخار في الإنفاق الاستهلاكي فإن استعمال الاالتمويل اللاربوي وإذا كنا في إطار      

يعني الوقوع في التبذير والإسراف وهو أمر مرفوض، أما استعماله في الاستثمار فيجب 
لاربوية أن يكون في إطاره الشرعي، وهو إما إقراضه قرضا حسنا أو استثماره بالطرق ال

الحاجة الاستهلاكية، وإذا  دخار الذي يمثل فائضا عنالمعروفة، وبالتالي يجب استعمال الا
، والاكتناز يفرض عليه شرعا "بالاكتناز" ترك لحاله فيعني ذلك أننا أمام حالة تسمى 

  .الزكاة
لذلك هناك فرق بين الادخار والاكتناز، فالادخار هي حالة مؤقتة لمنع جزء من       

كتناز فهو حبس الدخول من الاستهلاك ريثما يوجد لها تصريف للاستثمار الشرعي أما الا
جزء من الدخول بصورة دائمة ريثما تحين فرص إقراضها بفائدة وإلا فهي محبوسة إلى 
أجل غير معلوم، ومن ثم فهي معطلة عن التداول فتوجب عليها الزكاة لإخراجها من ذلك 

  .الحبس والقضاء على حالة الانكماش

                                                           
أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، : أسامة محمد الفولي+ زينب عوض االله   ١

 . ٢٦٩،  ٢٦٨، ص  ٢٠٠٣لبنان، 
السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ، مؤسسة الرسالة للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، : الد التركمانيعدنان خ ٢

 . ١٣٧، ص  ١٩٨٨
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تثمروا أموالهم المدخرة إذا التمويل اللاربوي يضغط على أصحاب الأموال بأن يس     
لى الفائضة عن حاجاتهم الاستهلاكية بمختلف صيغ التمويل المشروعة فتخرج النقود إ

وجدت من أجلها، فيزداد الطلب الكلي على الإنفاق التداول لتقوم بوظائفها التي 
الاستثماري، فيتبعه زيادة في الطلب الاستهلاكي، ويحدث الانتعاش الاقتصادي ويحقق 

ع حالة من الاستقرار والتوظيف، وحينها يتم القضاء تدريجيا على الركود المجتم
  .الاقتصادي

يجب أن تدر أرباحا تساوي ( وإذا كان التمويل الربوي يضع قيدا أمام الاستثمارات      
استثمارية يكون  عن التداول إلا بعد توفر فرص فتحبس الأموال) على الأقل سعر الفائدة

ية لرأس المال أكبر أو يساوي معدل الفائدة، فيحدث نوع من الانكماش، معدل الكفاية الحد
قل ستثمارات حتى في المجالات التي تفإن التمويل اللاربوي عكس ذلك، إذ أنه يشجع الا

يقيدها، ومن ثم تزدهر  ة لرأس المال لأنه لا يوجد سعر فائدةفيها الكفاية الحدي
دخولا جديدة تذهب إلى الاستهلاك فيرتفع  الاستثمارات ويزداد حجم التوظيف لتتولد

الطلب على الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على السلع الرأسمالية لزيادة الإنتاج 
 .     ١ حتى يواكب الزيادة في الاستهلاك، وبذلك تزول حالة الانكماش الاقتصادي تدريجيا

ن الادخار يتم مستقلا عن سعر بين الادخار والاكتناز، فرأى أ" كينز" قد فرق و     
سمت ن التخلي عنه هو الفائدة، وعليه ق، أما الاكتناز فثم)حتى ولو كان صفرا ( الفائدة 

  وهي تلك النقود التي تتداول باستمرار بين الأيدي وبين ( النقود اليوم إلى نقود نشيطة 
صيد النقدي الذي جزء من الروهي ( ونقود خاملة ) المعاملات الحسابات البنكية لتمويل

يحتاج إلى تشغيله والمتصل بالتعامل في السندات وغيرها من شهادات الديون، ويمكن 
أن اكتناز )  Silvio Gessel"(سل ق" ، كما رأى ) تنشيطها بتشغيلها في التداول الإنتاجي

  .٢النقود ضار بالإنتاج، حيث يؤدي إلى تعاطي الربا، وشجب وظيفة النقود كمخزن للقيمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . ٣٤٩، 348علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق ، ص : مجدي عبد الفتاح سليمان ١
 
 . ٣٤٦، ٣٤٥بق، ص فقه الاقتصاد النقدي، مرجع سا: يوسف كمال محمد ٢
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  :تقييم تجربة التمويل بدون فائدة:  المبحث الثالث

  
نه، إن الجانب التطبيقي للتمويل بصفة عامة يختلف كثيرا عن الجانب النظري م    

السلبيات، فيأتي الجانب التطبيقي ليكشف  فالجانب النظري ربما يبرز الإيجابيات ويحجب
كه بالواقع العملي، وهذا ما بينه الواقع من قصور الجانب النظري أو ما أغفل عنه لاحتكا

قرون من الممارسة والتجريب للتمويل الربوي ، فكيف  خمسة أخطاء وسلبيات على مدى
  .لا تكون كذلك لمدة نصف قرن للتمويل اللاربوي

ثم أن مؤسسات التمويل اللاربوي قائمة تعمل وتنشط في غير بيئتها لذلك فالصعوبات      
وجدت لأجله، تنفها لا محالة فمن الواجب أن نقيمها لنقوم مسارها التي أفي التطبيق سيك

  :في العناصر التالية وذلك بإبراز جملة من المشاكل و الصعوبات
  مشاكل و صعوبات عامة في التطبيق: ١المطلب 
  مشاكل و صعوبات خاصة بتجربة السودان: ٢المطلب 

  
  : قمشاكل و صعوبات عامة في التطبي: الأول المطلب

  
مبدئيا سبب الصعوبة في تطبيق التمويل بدون فائدة على أرض الواقع، وعدم نجاحها      

بالشكل الكافي الذي كان منتظرا منها هو حداثة التجربة من جهة وعدم توفر المناخ 
  .المناسب لها من جهة أخرى

لفكرية والتمويل اللاربوي يختلف عن التمويل الربوي، لاختلاف في المكونات ا      
والفلسفية من ناحية النظرة إلى النمو والتنمية لكليهما، فإذا كانت نظرية النمو حسب 
المنظور الرأسمالي تلغي الاستدلال العقلي وتعمل على مصادرة القدرات الفكرية للعقل في 

القانون " تصوره للوجود الكوني وفي حركته داخله، إذ أنها ليست إرادية بل يحكمها 
، ومن ثم فكل أفراد المجتمع منساقون للعمل وفق ذلك القانون الطبيعي بشكل ∗" الطبيعي 

أفضل دون إرادتهم ، فإن المنهج الإسلامي يعمل بالاستدلال العقلي، وبالتالي ينفي كل ما 
هو ميتافيزيقي في مجال المعاملات المالية والتجارية إنتاجا وتوزيعا، وتختفي اليد الخفية 

  .  ١ل محلها الإرادة الحرة للاختيارفي هذا المجال لتح
التمويل اللاربوي في تطبيقاته نصادفها في وعليه فإن الصعوبات والمشاكل التي     

يمكن إجمالها في النقاط ت والمشاكل حسب التمويل الربوي، الميدانية تختلف عن الصعوبا
  :التالية

  
  :في الجانب الاقتصادي :  الأولفرع ال

أصبحت لصيقة بها تبطت بالدول النامية والإسلامية اقيل كثيرة ارهناك مشاكل وعر    
لدى حكومات  ولعل ذلك ناتج عن الاعتقاد الخاطيءلدرجة التسليم بوجودها على الدوام، 

                                                           
 .أنظر إلى القانون الطبيعي واليد الخفية لآدم سميث في كتاباته   ∗
الفكر الاقتصادي الغربي في النمو، نظرة انتقائية عن العالم الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، : سعيد الخضري  ١

 .٢٧-٢٤م، ص ١٩٨٩
 



  باب الثالثمن ال                                                      التنمية و انعكاسات التمويل بدون فائدة عليها: الفصل الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 286 -

البنيان (  وإنما من القمة) الجماهير ( أن القضاء عليها لا يأتي من القاعدة بهذه البلدان 
  :تصادية أثرت على أداء المؤسسات اللاربوية وهينتج عنه مشاكل اق، مما )السياسي 

والمتمثلة في طرق التصرف في الدخول المتدفقة      : عدم استغلال المدخرات المحليةـ ١
وطرق استغلال الطاقات البشرية والمادية الكامنة في المجتمع ، فقد أثبت الواقع العملي أن 

ون موردا أساسيا للتمويل، وهذا عامل تصلح أن تك) المدخرات المحلية (الدخول الصغيرة 
له أهميته في الدول النامية في مخططاتها التنموية مقارنة بالوسائل الادخارية الإجبارية، 

وهي علاقة ( وذلك للاعتقاد السائد بوجود علاقة وحيدة بين حجم المدخرات وحجم الدخل 
رة الادخارية وإنما هناك العامل الوحيد في تحديد القد ليس الدخل هو ، والصحيح)طردية 

بسبب العوامل الشخصية التي تؤثر على الميل  عامل الإنفاق الذي يختلف من فرد لآخر
، ومن ثم ليس بالضرورة أن يكون حجم الإدخار متساوي لفردين يملكان نفس  إلى الإنفاق

لمقدرة كذلك يتأثر بالعوامل الشخصية مثل مستوى التعليم وافلدخل بالنسبة ل الدخل ، وحتى
تتعلق بالكفاية الحدية الإنتاجية  التي خارجيةالعوامل الالشخصية للعمل لكل فرد إضافة إلى 

الخ، وبالتالي فضعف ...للمجتمع والحالة الاقتصادية والسياسية والنقدية ومستوى الأسعار
  الادخار يرجع أساسا إلى ضعف الدوافع الادخارية وضعف الأجهزة المختصة على

  . ١ا إثارته
الإنفاق الخيري، وعليه  لإنفاق لدى الفرد المسلم يتكون من الاستهلاك الشخصي ووا     

يوزع بين )   Y(يتحدد توازن المستهلك المسلم وفق أبعاد ثلاثة، بمعنى أن دخله 
  . }  S  :(}b+S+C  = Y(والادخار ) b(والإنفاق الخيري ) C( الاستهلاك الشخصي 

من ) والذي يتأثر بدرجة الإيمان لدى الشخص ( اق الخيري ولما كان عامل الإنف      
محددات سلوك المستهلك المسلم، فإن على المؤسسات المالية الإسلامية أن تراعي ذلك 

  .جيدا في جذب الودائع واستعمالها في أوجهها الصحيحة بصورة منظمة ومستمرة
ويل اللاربوي جعلها لا إن قلة نضج تجربة التم: عدم الاهتمام بالمشاريع الصغيرة - ٢

ي مصر والبنك وعلى سبيل المثال البنكين الإسلاميين ف( تهتم بالصناعات الصغيرة 
منع الهجرة من الريف إلى ( عوائدها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة  برغم من) الأردني
، بالإضافة إلى عدم تعاون المؤسسات ...)ة، المساهمة في القضاء على البطالالمدينة

اد من حدة الإسلامية مع بعضها البعض في مواجهة مشاكل تمويل الصناعات الصغيرة، ز
بالرغم من المزايا التي كان من المفروض أن تجنيها من هذا  النفور والابتعاد عنها

التعاون مثل تطوير الممارسات العملية والأخذ بأفضل الأساليب في دراسة جدوى 
   ٢. الخ ...  المشروعات الصغيرة

نابع من سياسات حكومات الدول النامية  ربما عدم الاهتمام بالمشاريع الصغيرة و      
التي تقع بها هذه المؤسسات اللاربوية التي تهتم بالمشاريع الضخمة فقط على حساب 

  .الصناعات الحرفية الصغيرة على الرغم من أهميتها
ل الأفراد في القيام بالنشاط وذلك لاعتقاد هذه الحكومات أنها بإمكانها أن تحل مح    

، وهي من سلبيات النظم الاقتصادية المركزية ، برغم ) خاصة الاستثمار ( الاقتصادي 

                                                           
 . ٢٨٣ -٢٨٠مرجع سابق، ص : أحمد النجار ١
 
 . ١٠٩، ١٠٨قصايا اسلامية معاصرة ، مرجع سابق، ص :الرحمان يسرى أحمد عبد ٢
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من أنها في حاجة ماسة إلى قاعدة عريضة من هذه الصناعات الصغيرة ولا سيما في 
ات الأرياف التي تعتبر الوعاء الأمثل لاستعاب القوى البشرية المتعطلة وموردا للصناع

الكبيرة وتناسب ظروف السوق وتغيراته، حيث تكون في مأمن من الأزمات الاقتصادية 
  ولا تحتاج إلى تكنولوجية معقدة بل إلى رأس مال وقوة بشرية ، وهذا الأخير متوفر

  . ١ لديها 
ازداد معدل  ةمنتجات ستثمارخرات المحلية هذه وتم توجيهها نحو اوكلما ازدادت المد     

، وما دامت الفئات المدخرة هي أغلبها ليست نفسها المستثمرة فلا بد  ٢ المال تكوين رأس
من وجود وسائل يمكن من خلالها تسهيل تدفق الأموال الفائضة لدى الفئات المدخرة ، 

تعمل على لا ونجد أهم هذه الوسائل في الدول النامية المصارف والمؤسسات المالية التي 
  . ٣ توظيفها في مجالاتها الصحيحةتعبئة المدخرات وجذبها ثم 

كل ذلك صعب من مهام المؤسسات المالية اللاربوية التي لم تستطع إلى حد ما أن      
تجد مكانا يناسب وضعها في خضم هذا التوجه العام الذي يميز الحياة الاقتصادية في هذه 

 .البلدان
السوق المحلية بالإضافة  وذلك ناتج عن ضيق: محدودية الطاقة الاستعابية للاستثمار - ٣

فضيق السوق المحلية راجع . ٤إلى قلة اليد العاملة الفنية الماهرة وضعف البنية الأساسية
إلى انخفاض متوسط الدخول وسوء توزيعها، وكذا إلى التشوه في الهيكل الاقتصادي حيث 

د على اليد يتميز بالازدواجية، قطاع حديث ينتج للتصدير غالبا وقطاع تقليدي متخلف يعتم
، مما يصعب ذلك من مهام المؤسسات المالية اللاربوية  ٥ العاملة بكثافة وإنتاجية ضعيفة

التي يجب عليها بذل جهود مضنية في مجال التربية الادخارية، حيث تعمل على التوجه 
نحو الصناعات الصغيرة لسحب العمالة الزائدة من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة، 

ه الطلب نحو السلع الغذائية الصناعية ويتغير السلوك الادخاري لدى المستهلك ومن ثم يتج
الفقير، ليتسع السوق المحلي، لكن الواقع كان أصعب، إذ أن ذلك لم يتحقق لوجود 

  .المضادات الكثيرة على عرقلتها
  
  :في الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي : الثانيفرع ال 

مؤسسات المالية اللاربوية القائمة تنشط تحت سلطة البنك بداية لا ننسى أن ال     
ن بتقاليد العمل المصرفي التقليدي املين بها قليلوا التجربة ومتأثروالع و أن المركزي،

دات والربوي، ولذلك لا يكفي المناداة بالتخلي عن التمويل بالفائدة وإنما يجب بذل مجه

                                                           
 . ٢٨٧،  ٢٨٦المدخل إلى النظرية الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص :أحمد النجار ١
 
 . ٤٥٠التخلف والتنمية، ملاجع سابق، ص : عمر محي الدين ٢
 
، المكتبة )دامها، استثمارها، دراسة شرعية اقتصاديةأنواعها، استخ(الودائع المصرفية: أحمد بن حسين أحمد الحسيني   ٣

 . ١٥٨المكية، دار ابن حزم، ص 
عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، عن مجلة جامعة الملك عبد : أحمد محي الدين حسن ٤

 . ٢٢٥، ص ١٩٨٩، ١، م)الاقتصاد الإسلامي(العزيز
 
 .٢٩١قتصادية، مرجع سابق، ص المدخل إلى النظرية الا: أحمد النجار ٥
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ماعية والثقافية والسياسية نوجزها في النقاط أكثر للتغلب على الكثير من الصعوبات الاجت
  :التالية

  :هناك رأيان  : ختلاف في الرؤىا - ١
المالية اللاربوية في نظام غير  يرى أنه لا يمكن أن تقوم المؤسسات الرأي الأول     

سلامي، لأن النظام المصرفي الإسلامي جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي من جميع إ
، ولذلك إذا أردنا تنظيم النظام النقدي ١) تماعية والاقتصادية والروحيةالاج(جوانبه 

والمصرفي وفق التمويل اللاربوي فإنه يتعين أن يكون ذلك من خلال تنظيم النظام 
والمراقبة  باعتبارها الحارسة ٢الاقتصادي ككل، وبالتالي فدور الدولة في ذلك أساسي

ين، طريق استثمار يجدون أمامهم إلا طريق لناس، ، إذ أن أصحاب المال لالمصالح ا
هذا الاقتراح نجد أبو أموالهم بأنفسهم، أو استثمارها عن طريق المشاركة ومن رواد 

و هذا ما يتوافق و المقاربة الكينزية التي ترى أن  ،٣دودي والفاروقي الرحاليالأعلى المو
سواء في حالة العجز أو ( امةبسياستها المالية عن طريق الميزانية الع اكبير اللدولة دور

لإعادة توزيع الثروة بين الأعوان الاقتصاديين و تسمى حينئذ بالدولة ) في حالة الفائض
و هذا عكس المقاربة الليبرالية التي ترى أن للدولة دورا ) etat providence‘ L(الحارسة 

صادية متروك و ضبط النشاطات الاقت ، محدودا يتمثل في الوظائف التقليدية المعروفة
  .  ٤) etat gendarme   ‘L( للسوق الحرة و تسمى حينئذ بالدولة الدركي

خطاء المرتكبة في الممارسة الفعلية لهذه المؤسسات وهنا تظهر مبررات الأ     
  اللاربوية، وهي أخطاء إدارية فتحت الباب على مصراعيه بظهور معاملات تشوبها الربا

، فضاعت الجهود وخارت القوى الفاعلة ٥٦حكمه الفائدةم تبحجة استحالة التطبيق في نظا
في كثير من مجالات التمويل اللاربوي، حتى أن الاجتهادات الفقهية التي تساير تطور 

  .العصر قلت أو انعدمت
تشوبه بعض  ، فيرى أن النظام المصرفي الحالي نظام قائمالرأي الثانيأما      

التشريع الإسلامي أو رفضها  وتصحيح ما يعارض التكيف معهاما علينا إلا المشاكل،
يق الفوائد المأخوذة في صناد" محمد عبده " والتحفظ من مساوئها، ولذلك مثلا قد أجاز 

أو استحداث  ، ٧ ح بعض الآخر القروض الإنتاجيةالتوفير الوطني  بمصر، كما أبا
بدليل كثرة القيل والقال (المرابحة للآمر بالشراء وتطبيقها بصورة اقتربت من شبهة الربا 

  ).عنها 
  
إن بناء الاقتصاد لا يعني إنشاء بنوك وتشييد مصانع : نقص الحافز والثنائية الثقافية- ٢

الدول النامية  وتقويم سلوكاته، ونجد الأفراد في فحسب، بل وقبل ذلك تشييد الإنسان

                                                           
، ص  ١٩٨٠تقويم مسيرة البنوك الإسلامية، ندوة البركة الخامسة للاقتصاد الإسلامي القاهرة ، : جمال الدين عطية ١

١٦٧. 
 . ٧٢ص.نحو نظام نقدي عادل ، مرجع سابق: عمر شابرا ٢
 .١٢٤الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق، ص : علال الخياري ٣

٤  LASARY : L‘économie générale, l‘imprimerie ezzouar ,bab ezzouar,2001 Algerie, 
p115et116 . 

 . ١٢٥،  ١٢٤الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : علال الخياري   ٥
 
 . ٢١٠يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي ، مرجع سابق، ص  ٧
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ما يتولد لديهم نوع من الإسلامية متأثرين بالأعمال الربوية وإن كانوا غير مقتنعين بها، م
 ظهرت مؤسسات لا ربوية في بلدانهم أي اتجاه سلوكي يسلكونه، فإذا مافي التردد والقلق 

فلا يتوفر لديهم الحافز الكافي للتعامل معها لعدم ثقتهم بها وبالقائمين عليها، لذلك وجب 
النوع من التفكير في توفير يد عاملة ذات خبرة وسمعة طيبة للإشراف على إدارة هذا 

  . ١المؤسسات
أما الثنائية الثقافية فتتمثل في ارتباط غالبية المتخصصين في البلدان النامية       

لا يبالي بعقيدته  االإسلامية بالثقافة الغربية النابع من تكوينهم التعليمي، فنجد منهم صنف
ه الإسلامية ، وصنف يهتم بعقيدتاوينحاز إلى نظريات اقتصادية غربية ويرى نفسه تقدمي

وينحاز مبدئيا إلى الليبرالية بوضع المسحة الإسلامية على المبدأ الرأسمالي، وكلا 
، مما يصعب من  ٢ الصنفين يرى استحالة إقامة نظام اقتصادي بدون نظام الفوائد الربوية

مهام المؤسسات اللاربوية، إذ أنها تجد معارضة شرسة من لدن هؤلاء ولاسيما أصحاب 
  . هممن القرار

  :تركز إدارتها في عدد قليل من الأفراد –٣
فإذا كانت أغلب المصارف في الدول الرأسمالية تحت سيطرة فئة قليلة من أصحاب     

النفوذ السياسي، باعتبار أن النظام الرأسمالي يشجع كثيرا القطاع الخاص وبدون حدود 
  .فتنشأ هذه الفئة الاحتكارية الاستغلالية

أن لا تكون مثل هذه الفئة حسب النظام الإسلامي ، ولكن في الواقع يجب  و التي     
من عائلة ( ن اللاربوية تحت سيطرة أفراد قليلي موجودة ، حيث تقع الكثير من المصارف

يستحوذون من خلال ودائعهم على إدارتها وتوجهاتها نحو مصالحهم ومنافعهم ) واحدة 
، وهذا  ٣ العظمى من المساهمين والمودعين الشخصية دون الالتفاف إلى مصالح الغالبية

  .ما يقوض عملها وفق المبادئ النبيلة التي أنشئت من أجلها
بما أن المؤسسات اللاربوية تنشط في بلدان : ارتباطها بالأنظمة والقوانين الخاصة- ٤

ي مناخها غير إسلامي بالكامل، فالأنظمة والقوانين القائمة بها لا تكون إسلامية بالكامل ه
الأخرى، فهي مستمدة من قوانين وضعية غربية، وموادها غير ملائمة لقيام شركات 

، بل هناك  ٤استثمارية لاربوية، ومن ثم فالفرصة متاحة أمام هذه الشركات للتعامل بالربا
  .لإشراكها في عمليات ربوية اتإغراءات وتحفيز

هيكل النظم الاقتصادية السائدة ثم إن النظم الاقتصادية السائدة بها طبيعتها تقترب من    
في الدول الصناعية وترتبط بأسواقها، الأمر الذي لا يوفر الحماية للمشاريع اللاربوية 

  ويضعف من قوتها التنافسية، يضاف إلى كل هذه العراقيل جملة من المشاكل أصبحت 
  : ٥٦مألوفة من هذه الدول يمكن حصرها في التالي

  .ومخاطر عدم القدرة على تحويل الأرباحالمخاطر السياسية والأمنية  -

                                                           
 . ١٤٧مرجع سابق، ص : خلف بن سليمان بن صالح بن سليمان النمري  ١
 . ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤١،  ١٤٠مرجع سابق، ص: خلف بن سليمان بن صالح بن سليمان النمري   ٢
 . ٢١١مرجع سابق، ص : يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي  ٣
 .١٤٣مرجع سابق، ص: خلف بن سليمان بن صالح بن سليمان النمري  ٤
 . ٢٢٦،  ٢٢٥مرجع سابق ص : أحمد محي الدين حسن ٥
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المعوقات البيروقراطية والإدارية، وعدم استقرار الأنظمة التشريعية وخاصة  -
  .المتعلقة بالنواحي النقدية والضريبية

 .غياب سوق إسلامية للأوراق المالية ونقص المعلومات حول السوق المحلية -
 

  لتمويل اللاربوي في السودانجربة ابت و صعوبات خاصة مشاكل :الثاني  المطلب
  

مويل اللاربوي في بعض البلدان على المحك لتقييمه كتجربة أمر ن وضع التإ         
، و ذلك للوقوف على مدى كتجربة فتية لا تتجاوز نصف قرنو إن كانت لابد منه 

   و تصحيح ما أخطأ في تطبيقها ،نجاحها  لتقويم ما اعوج منها 
من خلال انشاء  ١٩٦٣سنة  مويل اللاربوي أول الأمر في مصربدأت تجربة الت        

كان يقوم بجمع " ميت غمر" بمدينة  "بنك الادخار" أول مصرف لا ربوي هو
المدخرات من الأهالي لتمويل المشاريع الصغيرة ، ليتوقف بعد مدة قصيرة ، ثم 

ة و هو أول من بادر بجمع الزكا"بنك ناصر الاجتماعي" ١٩٧٢يظهر في سنة 
توزيعها على مستحقيها و كان هو الآخر يهتم بالمشاريع الصغيرة و يوزع معاشات و

 %٢لغير القادرين عن العمل، و قد تلقى الدعم من طرف الدولة من خلال تخصيص 
من القطاع الصناعي  % ٧٠نذاك على الذي يستحوذ آ( اح القطاع العاممن أرب

، لتتوسع التجربة إلى  ١٩٧٥سنة  ثم نشأ مصرف لاربوي آخر في دبي .١)التجاريو
سودان و باكستان و إيران دول هي ال ٣جعل النظام المصرفي كله لا ربوي في 

دولة اسلامية ،كما يوجد العديد من  ٤٢دولة إسلامية من بين  ٢١نظاما مزدوجا في و
 ٢٣دولة برأسمال يفوق  ١٨٢البنوك الاسلامية في جميع القارات وصل عددها إلى 

   ٢: مليار دولار و هي على نوعين  ١٠٠لار و باستثمار يتجاوز مليار دو
  ".مجموعة البركة"تقوم بتمويل المشاريع الكبيرة مثل شركات : شركات اسثمار قابضة -
تمويل المشاريع الصغيرة مثل مؤسسة الهلال في خاصة ب: شركات توظيف الأموال  -

 ) .في الثماننيات (انجلترا و الريان في مصر
فيما (  اتالمرابحة هي الأكثر استعمالا و إن لاقت الكثير من التحفظ و كانت صيغة         

  .و مازالت إلى اليوم ) يخص الضمانات و تأجيل نقل الملكية إلا بعد تسديد ثمنها
و إذا جئنا إلى تجربة السودان فنجدها أغناها و أنضجها سنتناولها في ثلاثة          

  :عناصرهي
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ٩٥-٩٣ص  ١٩٩٦تنمية الصناعات الصغيرة و مشكلات تمويلها الدار الجامعية ، مصر  :د الرحمن يسرى أحمد عب ١

الاسلام و (دور المصارف و شركات التمويل الاسلامية في التنمية ، عن مجلة اسلام أون لاين نت : عمرالكتاني    ٢
بالموقع  ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٥من الانترنت يوم ، مأخوذة  ٢٠٠٢ماي  ١٤،العدد الأول المؤرخ في )قضايا العصر

:http://www.islamonline.net    
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  :نشأة النظام المصرفي السوداني:  لأولا الفرع 

يقتصر القطاع المالي في السودان على الجهاز المصرفي بدون أسواق رأس          
ائع المال ، لذلك فموارده محددة تتمثل في الودائع الجارية بالدرجة الأولى و الود

  .ل القصيرمويل يكون أغلبه في الأجهذا ما جعل نوع التالادخارية و الودائع لأجل ، 
م إلى اليوم يمكن ١٩٠٣و قد مر النظام المصرفي السوداني بعدة مراحل منذ          

  : ١كالتالي  مراحل تقسيمها إلى
أول بنك فتح كان أجنبيا و ربويا ) : ١٩٥٦-١٩٠٣(مرحلة البنوك الأجنبية التقليدية  -

  .هو فرع البنك الأهلي المصري و تلته بنوك أخرى أجنبية 
نشاء البنك الزراعي السوداني تم إ) : ١٩٧٦-١٩٥٧(نية التقليدية البنوك الوط مرحلة -

  .كأول بنك وطني تقليدي ثم اتبعته بنوك أخرى وطنية  ١٩٥٧سنة 
ظهر فيها أول مصرف لاربوي ): ١٩٨٣-١٩٧٦(مرحلة النظام المصرفي المزدوج -

ليليه بنك  سلامي إلى جانب البنوك التقليدية ،هو مصرف فيصل الإ١٩٧٨ سنة 
التضامن و بنوك أخرى ، و قد غلب في هذه المرحلة العمل بالسياسات النقدية 
الربوية و لم يكن للبنك المركزي آليات يتعامل بها مع المصارف اللاربوية إلا من 

اخلية و سياسة التدخل المباشر ي السيولة الدو احتياطخلال نسب الاحتياطي النقدي 
  .ئتمانية سياسة توزيع السقوف الاو

 ١٩٨٣أصدر قرار حكومي سنة ) : ١٩٩٠-١٩٨٣(مرحلة النظام المصرفي اللاربوي -
يلزم فيها البنوك  ١٩٨٤يلزم فيها تطبيق الشريعة الاسلامية ، ثم قرارا آخر في سنة

ه يصدر على أساس"قانون المعاملات  "بصدور  أكثر سديتجعدم التعامل بالفائدة ، و ب
  .لاربوية  م فيه البنوك التجارية بالتحول إلى بنوكبنك السودان منشورا يلز

بدأت بمراجعة كاملة ): إلى اليوم -١٩٩١(اللاربوي  النظام المصرفي مرحلة تعمق -
 ١٩٩١في سنة " قانون تنظيم العمل المصرفي "للقوانين و اللوائح و النظم ، ثم صدر 

ليتم تقنينها  ١٩٩٢سنة  و أنشأت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي في
و بدأ التعمق في تطبيق الشريعة " قانون تنظيم العمل المصرفي" في إطار ٢٠٠٣سنة 

في المجال المالي من خلال تدريب و تأهيل العاملين به و إلزام كل المصارف على 
إنشاء هيئات رقابية شرعية داخلية ليكتمل عملها مع عمل الهيئة الرقابية الشرعية 

  .مركزي للبنك ال
نية صيغا مختلفة لتمويل مختلف و قد استخدمت المصارف اللاربوية السودا        

المشاركة كما  صيغة تليهالمرابحة في المرتبة الأولى لو تأتي صيغة ا نذاك،العمليات آ
  ٢:يبينه الجدول التالي

  
  
  

                                                           
تطبيق الصيغ الاسلامية في النظام المصرفي و أثره على ) :وزير دولة بوزارة المالية السودانية (أحمد مجذوب أحمد  ١

على الموقع  ٢٠٠٦نوفمبر٢٥، عن شبكة المشكاة الاسلامية ، مأخوذة من الانترنت يوم  ٢٠٠٦السياسات النقدية ،
:http //www.meshkat.net . 

 . ٣و٢مرجع سابق ، ص:أحمد مجدوب أحمد    ٢
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  ٢٠٠٢-١٩٩٨الفترة نسبة التمويل المصرفي السوداني حسب صيغ التمويل في : )١٦رقم(جدول      
السنوات صيغ التمويل

٢٠٠٢ %٢٠٠١ %٢٠٠٠ %١٩٩٩ %١٩٩٨% 
 ٣٥,٩ ٥٤٤٩,١٣٣,٧٣٩,٥ المرابحة
 ٢٨ ٢١٣٠,٨٤٣٣٨ المشاركة
 ٤,٦ ٦٤٣,٧٦,٣ المضاربة

 ٣,٤ ٦,٥٥٣,٣٥ السلم
 ٢٨,٢ ١٢١١١٦,٢١٨,٢ أخرىصيغ 

  البنك السوداني:  المصدر           
  
سنة  )%٣٣,٧(تدحرج قليلا إلى الوراءتحظ من الجدول أن التمويل بالمرابحة نلا       

و ذلك راجع إلى السياسة العامة لبنك  ،)%٤٣(التمويل بالمضاربة  اليأخذ مكانه ٢٠٠٠
البنوك على  أنه ألزم إلى ضافةبالإالسودان الذي أراد تشجيع التمويل بالصيغ الأخرى 

الذي شدد في  "المرشد الفقهي لصيغة المرابحة"اء في ج مال تطبيق صيغة المرابحة وفقا
  . ٢٠٠١للصدارة ابتداء من  صيغة التمويل بالمرابحة المعاملة أكثر و رغم ذلك عادت

   التمويل في المجال الصناعي:  الثانيفرع ال
عن بقية تجارب الدول النامية  كثيرا لم تختلف تجربة التنمية الصناعية في السودان     

  :١يمكن ايجازها في المراحل التالية و قد مرت بعدة أطوار  ى،الأخر
سادت فيها الصناعة المنزلية البسيطة و الصناعة ):١٩٥٦قبل (فترة ما قبل الاستقلال ـ 

  ).مثل صناعة الزيوت النباتية و الصابون ( التحويلية
ديثة توسع فيها القطاع الحكومي بادخال الصناعات الح :١٩٦٠إلى١٩٥٦فترة من  ـ 

  ).مثل صناعة المنسوجات القطنية و الجلدية و الورق(
و الاعتراف له من طرف الحكومة  سيادة القطاع الخاص: ١٩٦٩إلى ١٩٦٠فترة من ـ 
  . ١٩٦٧سنة " لائحة تنظيم و تنمية الاستثمار الصناعي "صدار بإ

اص تدهور القطاع الصناعي بسبب تأميم منشآت القطاع الخ: ١٩٧٣إلى١٩٦٩فترة من ـ 
تطوير "باصدار قانون  ١٩٧٢سنة  ، ثم تراجعت الحكومة عن ذلك و قامت بتشجيعه

 . و مع ذلك لم يتحسن " تشجيع الاستثمار الصناعي و
حدث نمو صناعي بسبب زيادة الاستثمارات الأجنبية في : ١٩٧٨إلى١٩٧٣فترة من ـ 

ة السكر  خاصة صناعالصناعات الزراعية ، كما دعمت الدولة الصناعات القائمة 
 .النسيج و

تدنى الانتاج الصناعي بسبب السياسات الاقتصادية للدولة  :١٩٩٠-إلى١٩٧٩ـ فترة 
  .المتمثلة في برامج التركيز الصناعي و تحديد أسعار الصرف و تدني قيمة العملة الوطنية

وقد نندهش عندما نجد في المرحلة التي سميت بالتعمق في تطبيق النظام  المصرفي      
للاربوي أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني السوداني قد تدنى مقارنة ا

                                                           
التمويل اللاربوي في السودان ، المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب ، بدون ذكر السنة ، : معبد علي الجارحي   ١

 . ١٥-١٣ص
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 ،تحسن، و الذي كان من المفروض أن ينمو و ي)دميالزراعي و الخ( بالقطاعات الأخرى 
  .١و الجدول الموالي يظهر ذلك جليا

 )الثابتةبالاسعار (حسب القطاعات  السوداني الناتج المحلي الاجمالي ) :١٧(جدول رقم 
 ٩٣/٩٤ ٩٢/٩٣ ٨٩/٩٠٩٠/٩١٩١/٩٢ النشاط

 ٣٦٢٣ ٣١٨٨ ٢٠٠٣١٩١٨٢٥٢٢ الزراعة
 ١٤٣٩ ١٤٤٢ ١٠١٧١١٧٠١٢٦٩ صناعةال

 ٣٨٢٩ ٣٧٣٤ ٣٥٩٤٣٦٠٣٣٦٥٦ الخدمات
 ٨٨٩١ ٨٣٦٤ ٦٦١٤٦٦٩١٧٤٤٧ المجموع
  وزارة التخطيط السوداني: المصدر       

في بدايتها على الصناعات الصغيرة ذات الآجال  و ذلك لأن التجربة جديدة اعتمدت    
نذاك متأتية من المدخرات ل القليل لكون أن موارد المصارف آالقصيرة وحجم التموي

الجارية التي لا يمكن المغامرة بها في تمويلات رأسمالية كبيرة ، أما الصناعات الكبيرة 
ي في القطاع لتمويل المصرفثم أن ا باهتمام الدولة و رغم ذلك فهي ضعيفة، تحظىفكانت 

و إلى غاية  ١٩٩٢مقارنة بالقطاعات الأخرى ابتداء من سنة  الصناعي كان غير كاف
و ذلك راجع إلى تحرير التمويل من النسب القطاعية في السياسة التمويلية ليستفيد  ٢٠٠٣

ارتفع قطاع التجارة و الاستيراد و القطاعات الأخرى من ذلك ،لكن حجم التمويل الكلي قد 
،مما يدل على أن هناك نشاط و حركية بدأ يتميز بها قطاع التمويل كما يبينه الجدول 

  :  ٢التالي 
  مليون دينار)٢٠٠٣-١٩٩١(حجم التمويل المصرفي للقطاع الصناعي السوداني ):١٨(جدول رقم
 %النسبةحجم التمويل الكليتمويل القطاع الصناعي السنة
٩٠ ٢٧٧١٤٠٢ ١٩٩١ 
١٤ ٤٥٥٣٣١١ ١٩٩٢ 
١٦ ٨٢٧٥٢٧٣ ١٩٩٣ 
١٨ ١٨٤٠١٠٠٧٣ ١٩٩٤ 
١٨ ٢٦١٨١٤٥١٥ ١٩٩٥ 
١٩ ٦٣٨٥٣٣٩٤٨ ١٩٩٦ 
١٨ ٧٢٨٤٤١٥٥٦ ١٩٩٧ 
١٩ ٨٩٠٨٤٧٣٨٣ ١٩٩٨ 
١٥ ٧١٨٤٤٨٧٣٢ ١٩٩٩ 
١١ ٨٣٨٣٧٩٢٢٤ ٢٠٠٠ 
١٥ ١٦٤٤٥١١١٣٤٠ ٢٠٠١ 
١٣ ٢٠٨٥٠١٩٣٢٠١ ٢٠٠٢ 
١١ ٢٩٥١٨٢٩٤٧٥٩ ٢٠٠٣ 
  ٢٠٠٣-١٩٩١التقارير السنوية  بنك السودان ،: رالمصد

  

                                                           
 .وزارة التخطيط السوداني  ١

قضايا و أفاق التمويل المصرفي للقطاع الصناعي،مركز الدراسات :محمد سيد أحمد  إيهاب إبراهيم بشير و يوسف  ٢
بالموقع  ٢٠٠٦نوفمبر ٢٩الهندسية و التقنية ، جامعة الزعيم الأزهري ، مأخوذ من الأنترنت يوم  

:www :fibsudan.com/npp/278,29,diapositive 29       
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حجمه و نموه من سنة  و إذا نظرنا إلى التمويل المصرفي اللاربوي لتبين أهمية       
على تعبئة ) التي نحن في دراستها( هذه المصارف لأخرى، مما يدل ذلك على إمكانية

بة المدخرات و لا سيما الصغيرة منها و لنا في ذلك تجربة في غاية الأهمية هي تجر
  " .مصرف فيصل الاسلامي"

بفرع "سمي  ١٩٧٤بالسودان سنة " بأم درمان "سلامي فرعا له أنشأ بنك فيصل الإ       
كان اهتمامه منذ البداية منصبا على تمويل الصناعة المحلية : "الجامعة الاسلامية 

حيث تركزت تمويلاته على  ١٩٨٣الصغيرة ، ليتبعه بفتح فرع خاص بالحرفيين سنة 
ميكانيك و كهرباء السيارات حدادة و النجارة و ماكنات الخراطة و التلحيم و الخياطة و الال

من الحرف و الصناعات الصغيرة ، كما تركز التمويل على النشاطات ذات  إلى غيره
الطابع السلعي مقارنة بالوحدات التي تنتج الخدمات و ذلك لسهولة معرفة أحوالها و لتوفر 

  . ١الضمانات أكثر 
نجد ه  ١٤١٢إلى ه ١٤٠٣أما حجم العمليات المنفذة من طرف فرع الحرفيين منذ      

ه ١٤١٠في السنوات الأخيرة ابتداء من  توحدة صناعية صغيرة ، و قد تراجع ٢٥٠٠
لقلة العملة الصعبة المعتمدة في استراد معدات العمل من الخارج و لقلة الموارد المالية 

الترتيب حسب القطاعات فنجد قطاع الحرفيين إذا قمنا ب، والمخصصة له من البنك الأم 
والباقي موزع بين  % ٢٣ب ثم يأتي قطاع الصناعة والتشغيل  %٤٢ب الصدارة  يحتل

  :٢القطاعات الأخرى كما يبينه الجدول التالي
  

  ).١٤١٢- ١٤٠٣(عمليات فرع الحرفيين لبنك فيصل الاسلامي حسب القطاعات) :١٩رقم (جدول  
 %النسبة المئوية عدد العمليات المنفذة تالقطاعا

 ١١٠٧٤٢ الحرفيين
 ٥٩٦٢٣الصناعة و التشغيل

 ٣٨٧١٥ النقل و الخدمات
 ٣١٠١٢ الزراعة

 ٢١٠٨ التجارة المحلية
 ٢٦١٠١٠٠ المجموع
  بنك فيصل الاسلامي السوداني ، إدارة الاستثمار: المصدر  
  

دها في تمويلاته المختلفة هذه ،نجد صيغة المرابحة أما من حيث الصيغ التي كان يعتم    
، و ذلك لكون أن طلبات التمويل من ه ١٤١٢ه ١٤٠٣منذ ) % ٩٠(في المرتبة الأولى

تكون لغرض شراء مواد خام ، ) %٦٠(طرف المؤسسات الصغيرة الحرفية غالبيتها
ملكها لتحويلها صيغة المرابحة تلاءم هذا النوع من السلع لتمكن البنك من حيازتها و تو

  .إلى المشتري فيما بعد
كانت و ،حرفيين التابع لبنك فيصل الإسلاميفرع ال لقد أجري استبيان على متعاملي و    

ينوون الاستمرار في التعامل مع البنك مستقبلا ، و ذلك ) % ٨٥(النتيجة أن أغلبيتهم 

                                                           
 . ١٠١و ١٠٠ص: غيرة و مشكلاتها ، مرجع سابق تنمية الصناعات الص:عبد الرحمن يسرى أحمد  ١
 . ١٠١و١٠٠مرجع سابق ، ص : معبد علي الجارجي  ٢
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للتسهيلات الممنوحة من  راجع حسب تحاليل الاستبيان إلى نوع التمويل الذي يوفره لهم أو
لا ترغب في ذلك و السبب راجع ) %١٥(طرفه لا توجد عند غيره من البنوك بينما البقية 

  ١.إلى عدم رضاهم عنه أو لأسباب خاصة بهم 
 
  : التمويل في المجال الزراعي: الثالث فرعال

كثيرة ، يعتبر النشاط الزراعي القطاع الأساسي في السودان لاعتبارات : نشأته - ١   
توفر اليد العاملة و خصوبة أراضيه ، و ) ولى افريقياالأ( منها شساعة مساحة البلد 

 .و ارتباطها بالأرض أبا عن جد) أغلبها بسيطة( الرخيصة
لا "  ∗نقاذ ثورة الإ" مخصص للزراعة ضعيفا قبلوكان حجم التمويل المصرفي ال       

سلامية لتتلقى م يجد إلا تجربة البنوك الإ، و لمن حجم التمويل المتاح  % ٣يبلغ سوى 
بعين الاعتبار القطاع الزراعي كان الأمر قد أخذ الدعم المالي و الاهتمام بمشاكله ، وان 

من الاحتشام  لكن بشيء) ية في بداية الثماننيات مع ميلاد البنوك الاسلام(قبل ذلك التحول 
مشاركات لمشروعات صغيرة  في تمثلت في تمويل احتياجات المزارعين و الدخول معهم

 حتى في تمويل مناطق بأكملها من صغاروفي تمويل الإنتاج الحيواني ومتوسطة و 
الفلاحين عن طريق المشاركة و المزارعة و كانت النتائج جيدة على المستوى الشخصي 

هو مساهمتها القوية في  و الذي زاد في نجاحها أكثر للمزارعين وعلى المستوى الوطني ،
كل المصارف السودانية مما يدل  سسات الزراعية و التي دخلتهانشاء محفظة تمويل المؤا

من  % ٤٠بالدولة أن توجه  مما حذا على نجاعتها و أهميتها الوظيفية في مجال المال ،
إلى التمويل الزراعي ثم رفعت النسبة إلى  ١٩٩١/١٩٩٢سقوفات النظام المصرفي سنة 

ما نجحت هذه السياسات تغير  ، و لكن بعد ١٩٩٢/١٩٩٣في السنة الموالية  % ٥٠
التوجه نحو الصناعة فأنشأت البنوك التجارية محفظة تمويل صناعة السكر بحجم ملياري 

  .٢جنيه 
نلمس التطور  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣نك فيصل الاسلامي السوداني لسنتي و حسب تقدير ب     

  :٣الحاصل في ميزانيته كما يبينه الجدول التالي
  ذذذذ

  
  
  
  
  
  

                                                           
 . ١٠٢تنمية الصناعات الصغيرة و مشكلاتها ، مرجع سابق ، ص : عبد الرحمن يسرى أحمد   ١
و تعميق العمل و النشط لتوجهات البلد الجديدة نحو تطلق على التحول السريع  ١٩٩٠ثورة الانقاذ قامت سنة   ∗

 .بالشريعة الاسلامية في جميع المجالات و لا سيما في المعاملات المصرفية 
صيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني ، المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب : أحمد علي عبد االله   ٢

 . ١٠٨و١٠٧، ص ١٩٩٣،  ٢٩قم ، البنك الاسلامي للتنمية ، جدة ، المملكة العربية السعودية، ندوة ر
  :من الانترنت على الموقع  ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٨تقرير بنك فيصل الاسلامي السوداني ، مأخوذ يوم  ٣

http :www.fibsudan.com/report/ar/72.htm       
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بملايين ( ٢٠٠٤و ٢٠٠٣بعض بنود ميزانية بنك فيصل الاسلامي لسنتي :)٠2 رقم(جدول   

  )الجنيهات
 %نسبة الزيادة ٢٠٠٣٢٠٠٤أهم بنود الميزانية

  الودائع
  الاستثمارات القصيرة الأجل
  الاستثمارات الطويلة الأجل

  أرباح البيوع المؤجلة و بيوع أخرى
  أرباح المضاربة و رب المال

  عن الخدمات المصرفيةايرادات 
 أرباح بعد الزكاة و الضريبة

١٢٨٧٦  
٩,٧٤٩  
٥٥٤,٥  
٧٨٤,٥  
٦٥٢,٧  
٤٤٤,٣  
٢٦٠,٧  

 

٢٠٨٤٨,
٧  

١٣,٧٣٣  
٨٢٨,٤  
١٤٥٩  

١١١٩,٣  
٥٧٨,٢  
٦٦٩,٤ 

٦١,٩  
٤٠,٩  
٥٢,١  

٨٦  
٧١,٥  
٣٠,١  

١٥٦,٨ 

  بنك فيصل الاسلامي السوداني:  المصدر      
  

البنك ماضية في نجاحها خلال بداية  وهي نسب زيادة ملحوظة تبين أن سياسة         
قتصادية أكثر توسعا و إلى فحص و تمحيص بأخذها كدراسة ا الألفية الثالثة تحتاج

تعمقا للوقوف على كل الحقائق من شأنها أن تنير الطريق لمثل هذا النوع من 
   .التمويل

  صيغ التمويل المطبقة – ٢
زة و لا سيما من ع الزراعي نادرة و متميإن تجربة التمويل اللاربوي في القطا          

ها ؤأومن حيث انشا) الزراعة المروية أو المطرية(في الواقع  حيث مجال تطبيقه
  .لعلاقات مالية مع المؤسسات الزراعية العمومية و مع المزارعين 

و الأنواع التي التي كانت معتمدة في تمويل القطاع الزراعي يمكن تصنيفها         
 :١كالتالي

يقدم لمساعدة المنتجين لتغطية تكاليفهم الجارية التشغيلية في : تمويل قصير الأجل  -
متمثلة في  )نتاجمدخلات الإ(، و ذلك بمنحهم قروضا مرحلتي الزرع و الحصاد 

  .شهرا ١٥الأسمدة و لوازم الزرع و الحصاد على أن تسدد في مدة أقصاها 
رع و استصلاحها و للحصول على الآلات نشاء المزايقدم لإ: تمويل متوسط الأجل -

  .سنوات ٥و  ٣الزراعية و الماشية و وسائل الري على أن يسدد في مدة تتراوح بين 
ما يخص الآلات يقدم للمشاريع الجديدة وتحسين المشاريع القائمة في: تمويل طويل الأجل -

  .سنوات  ١٠في مدة أقصاها  ددو وسائل الري و يس
لتمويل القطاع  د استخدمت البنوك عدة صيغتمويل اللاربوية فقأما صيغ ال         

صيغة السلم ، و ب التمويلالزراعي كالمرابحة و المشاركة و المقاولة و بشكل واسع 
 .كان البنك الزراعي في مقدمة البنوك التجارية باعتباره أنشأ خصيصا لهذا القطاع 

في معاملات البنك الزراعي ابتداء من طبقت صيغة بيع السلم : التمويل بصيغة السلم  –أ 
في إطار التمويل القصير الأجل و الذي كان يقدمه طبقا لنظام  ١٩٩١/١٩٩٢موسم 

                                                           
صيغ تمويل التنمية ( ٢٩تطبيق الصيغ الاسلامية في مجال التمويل الزراعي ، عن وقائع الندوة رقم : هجو قسم السيد عيسى   ١ 

 .  ١٢٧و التدريب ،مرجع سابق ، ص في الاسلام ،المعهد الاسلامي للبحوث
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، في الوقت الذي كانت البنوك  ١تكلفة الخدمة سابقا لتغطية تكاليف الزرع و الحصاد 
 ا أنهيه من مخاطر معروفة و لا سيمالتجارية الأخرى تتفادى التمويل الزراعي لما ف

 .كان يعتمد فيه على الري 
و قد أثار تطبيق التمويل بالسلم شكوكا في باديء الأمر من طرف المزارعين     

الذي كانوا يمارسونه منذ القدم ، لكن في حقيقة الأمر " الشيل " لاعتقادهم أنه نفسه نظام 
  :ليس نفسه و يختلف عنه في عدة نواحي نذكر الآتي 

يقوم فالتاجر للمتاجرة والحصول على فوارق الأسعار أما بيع السلم  نظام الشيل يقوم به -
  .به البنك بهدف التنمية و تقديم الخدمات للمزارعين 

التاجر بنظام الشيل لا يعطي المزارع نقودا سائلة لتغطية تكاليفه الزراعية و إنما  -
ا فيبيعها لاستبدالها يلزمه بشراء سلع منه و بأسعار مرتفعة ، و قد لا يكون في حاجة إليه

  .بأخرى يحتاجها ، بينما في بيع السلم فالبنك يقدم نقودا حسب حاجته 
، و إذا مد  اًفي نظام الشيل يلزم المزارع بتسديد ما عليه حتى و لو كان الموسم سيء -

  .له في الأجل اشترط عليه شروطا قاسية ، أما في بيع السلم فلا 
لقطاع الزراعي لوحظ تحقيق نتائج ايجابية أهمها زيادة و بتطبيق صيغة السلم في ا     

حجم التمويل الزراعي عما كان عليه في السابق ، و الجدولين التاليين المستخرجين من 
   .٢ك الفارق جليا لتقارير البنك السوداني يوضح ذ

  )جنيه مليون(٩٠إلى  ٨٢من ) بتصرف(حجم التمويل الزراعي بالصيغة التقليدية: )٢١(جدول رقم 
السنوا

 ت
٨٢/
٨١ 

٨٢/
٨٣ 

٨٣/
٨٤ 

٨٤/
٨٥ 

٨٥/
٨٦ 

٨٦/
٨٧ 

٨٧/
٨٨ 

٨٨/
٨٩ 

٨٩/
٩٠ 

حجم 
التمويل

٣٢٦ ٤٦ ٤٦ ٥٦٣٧٩ ٤ 

  )بتصرف( بنك السودان: المصدر
  

 )مليون جنيه(٩٥إلى  ٩٠من ) بتصرف(حجم التمويل الزراعي بصيغة السلم: )٢٢(جدول رقم 
 ٩٤/٩٥ ٩٣/٩٤ ٩٠/٩١٩١/٩٢٩٢/٩٣ السنوات 

 ٢٢٩٧ ٨٣٩٢ ١٧٥٩٣٠٨٥١٣٩١٣ ل بالسلممويالت
  )بتصرف( بنك السودان: المصدر

  
للتمويل بصيغة  ابين التمويلين ، إلا أن هناك تراجع اواضح انلاحظ أن هناك فرق    

دوث نوع من رجع ذلك إلى تحسن القطاع الزراعي و ح، ربما ي ٩٥و٩٤السلم لسنتي 
اتهم ، و هذا من شأن الفلاح م لتمويل مزروعالتشبع لدى الفلاحين فيما يخص احتياجاته

بالقليل، كما أنه لم يتطلع إلى الأساليب الحديثة  الذي يقنع في كل شيء ي البسيط الحرف
في توسعة و تكثيف مشاريعه الفلاحية و الأخذ بالأساليب الفنية المتطورة في الانتاج و 

قص تتحمله الدولة على عاتقها التكنولوجيات الحديثة المطبقة في أوربا، و هذا لعمري ن
  . بأن تتفتح نحو الخارج أكثر للاستفادة من التطور العلمي و التقني الحاصل هناك 

                                                           
 .  ١٢٩تطبيق الصيغ الاسلامية في مجال التمويل الزراعي  ،مرجع سابق ، ص: هجو قسم السيد عيسى   ١
،   ١٤١٨لبنك الاسلامي للتنمية ، تجربة البنوك الاسلامية في التمويل الزراعي بصيغة السلم ، ا: عثمان بابكر أحمد   ٢

      www.irtipms.org/puballa.asp  :من الانترنت بالموقع  ٢١/١١/٢٠٠٦، مأخوذ يوم  ٦٠و٥٩ص



  باب الثالثمن ال                                                      التنمية و انعكاسات التمويل بدون فائدة عليها: الفصل الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 298 -

كز لم يكن تمويل القطاع الزراعي في باديء الأمر يرت:  التمويل بالصيغ الأخرى -ب
خرى اللاربوية و إن كانت تسبقه من حيث التطبيق ، حيث أدخلت ضمن على الصيغ الأ

، لكن تبقى أهمية صيغة السلم لوحدها تفوق أو تقل .  ١٩٨١عامل البنك الزراعي سنة ت
  .بقليل مجموع الصيغ الأخرى من سنة لأخرى 

  : ١و الجدول الموالي يوضح الفارق بينهما       
  

  المقارنة بين التمويل بالسلم و التمويل بالصيغ الأخرى اللاربوية:  )٢٣(جدول رقم
٩٢/٩٣٩٣/٩٤ ٩٠/٩١٩١/٩٢السنوات

٤٩,٥٠ ٥١,٥ ٦٦٤٣ %نسبة التمويل بالسلم  
٤٨,٥٠٥٠,٥٠ ٣٤٥٧ %نسبة التمويل بالصيغ الأخرى

  ) .بتصرف(١٩٩٥البنك الزراغي السوداني ، إدارة التحصيل سنة :  المصدر         
  

كما و إذا أردنا معرفة الصيغ الأخرى في المجال التطبيقي يمكن ذكرها بسرعة        
  : ٢يلي

لمتوسط كبديل عيني  ١٩٨٢هذه الصيغة عام طبقت ):البيع بالأجل( صيغة المرابحة -
عمم البنك الزراعي تطبيقها بشكل  ١٩٩١الأجل و للسلع التي يملكها البنك ، و منذ عام 

  .واسع تمثلت في اقتنائه لمعظم مستلزمات الانتاج من آلات و معدات و أسمدة و غيرها 
و طبقت على السلع التي لا يملكها البنك و يتم شرائها : بحة للآمر بالشراءصيغة المرا -

  .حسب طلب الزبون المزارع لإعادة بيعها له مقابل هامش ربح معلوم مسبقا 
نجد تطبيقاتها في عمليات الشراء و التخزين و التسويق المحلي :  صيغة المشاركة -

  على المحاصيل عوضا عن طلب  لمعظم المصارف و التي تقبل بالاشراف المشترك
  . ضمانات أخرى مثل الضمان العقاري 

طبقها البنك الزراعي في مجال حفر الأبار و شق القنوات ، حيث :  صيغة المقاولة -
يقوم البنك بابرام عقد الحفر مع الجهة المنفذة للخدمة بمواصفات محددة و يبرم عقدا آخر 

  .البنك لقاء هذه الوساطة ربحا معينا ، و يأخذ) العميل(مع طالب خدمة الحفر 
و تجدر الملاحظة أن التمويل بصيغة السلم اقتصر تطبيقه على الحاجات التمويلية       

خرى شملت كل أنواع التمويل القصير و الأجل ، بينما التمويل بالصيغ الأالقصيرة 
في المجالات المتوسط و الطويل الأجل ، كما أن صيغة التمويل بالسلم يمكن تطبيقها 

الأخرى غير الزراعية ، و الذي كان من المفروض الأخذ بها كلها لإكمال الدور 
ة مثل لنشاطات الأخرى المتعلقة بالزراعالتمويلي للسلم من خلال استخدامها في مراحل ا

  .٣تخزين و تسويق المنتجات الزراعية 
ل اللاربوي قد شمل كما نشير إلى أن تجربة السودان في استعمال صيغ التموي      

تطبيقها المجالات الأخرى كالمجال الخدمي و التجاري و إن كنا لم نتطرق إليها ، و ما 
يمكن قوله في الأخير باختصار أن التجربة رغم قصر مدتها و حداثة هذا النوع من 

جربة رائدة التمويل و برغم العراقيل و المشاكل و الأخطاء التي صاحب تطبيقها تبقى ت
                                                           

 . ٨٩و٨٨مرجع سابق ، ص: عثمان بابكر أحمد   ١
 . ١٣٢،  ١٣١مرجع سابق ، ص : هجو قسم السيد عيسى   ٢
 .  ٩٩-٩٢مرجع سابق ، ص: عثمان بابكر أحمد   ٣
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ويه ، و من مؤشر ثباتها و نجاحها هو زيادة عدد المؤسسات المالية الاهتمام و الت تستحق
مؤسسات مصرفية دولية  ثلاثاللاربوية و انتشارها عبر العالم حتى أنه أثار اهتمام 

         : فتحت حسابات لزبائنها توظف وفق المباديء الاسلامية و هي 
cty bank, union des banques suisses , ABN AMRO bank   كما سجل ظهور أبحاث

، " السربون"و " هارفارد"و برامج تكوينية في الاقتصاد الاسلامي في جامعات كبرى مثل 
كما قام البنك الدولي بدراسة حول النظام المالي الاسلامي و خلص أن النظام المبني على 

  .   ١سعر الفائدة المشاركة أكثر استقرارا و توازنا من النظام المالي المبني على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . ٣مرجع سابق ، ص: عمر الكتاني   ١
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  الفصل خلاصة
  
عمار الأرض بشتى الخيرات و التمكين لذلك من بالتنمية من منظور إسلامي إيقصد      

أجل حياة طيبة ، بجعل الإنسان محورها و العدالة أساس توزيع ثروتها و الأخلاق لباسها 
تحقيق حد الكفاية و الرفاهية الاقتصادية لكل  و التقوى قوامها ، لذلك فهي تهدف إلى

الناس ، بشرط احترام الأولويات حيث الضروريات أولى ثم الحاجيات ثم التحسينات من 
و للسياسة : دين و نفس و عقل و نسل و مال : أجل تحقيق اللوازم الخمس مرتبة هكذا

أو ) كالزكاة و الفيء (دية المالية دور تلعبه في بناء التنمية من خلال أدواتها سواء العا
  ) .كالضريبة و الاقتراض العام و غيرها( غير العادية 

  
و للتمويل اللاربوي انعكاسات كثيرة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، فهو      

يساهم في الاستقرار النقدي من خلال ثبات قيمة النقود و الحد من الضغوط التضخمية ، 
و الاستثمار، و يساعد على استخدام الموارد بصورة أمثل ، كما  و يشجع على الادخار

أنه يعالج الركود الاقتصادي ، و بصفة عامة يساهم في الحصول على تنمية متوازنة 
  .يسعد بها الفرد البشري أينما كان و حيث ما وجد 

  
تي و لنا تجارب في التمويل اللاربوي أثبتت تقدمها و نجاحها برغم المشاكل ال     

)  و خير مثال تجربة السودان(تتخبط فيها و القصور الذي يكتنفها في المجال التطبيقي 
إلا أنها تبقى تجارب حديثة يمكن تدارك أخطائها و تقويم مسارها و العمل المتواصل 
على تطويرها و جعلها تتماشى مع ظروف العصر و متطلباته ، و إلا فإن التمويل بدون 

  .  امية غير قابلة للتطبيقفائدة يبقى كمبادئ س
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 خلاصة الباب الثالث 
      

هناك منظورين للتنمية، منظور وضعي رأسمالي يرى بأنها تلك العملية التي تهتم       
بتحقيق الزيادة في الدخل الوطني بشكل تراكمي مما ينعكس على الزيادة في متوسط 

راد و تصحيح الاختلال الهيكلي دخل الفرد، و تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأف
للاقتصاد، و قد تتعثر هذه التنمية بسبب المعوقات الكثيرة فمنها الداخلية كالبطالة 
وانخفاض مستوى الدخل و الزيادة المعتبرة لعدد السكان لا تتناسب مع الزيادة في الدخل 

  .الخ، و منها الخارجية كالمديونية و الاستعمار بأنواعه ...الوطني 
  
إذا نلاحظ هنا الاهتمام ينصب على الجانب المادي لوحده، لذلك كان تمويل التنمية     

بهذا المنظور يهتم بالربح فقط و لا يعير وزنا للأخلاق و عنصر الإنسان، فكانت الفائدة 
نابعة من هذا الاهتمام، و هي عنصر من عناصر الإنتاج الضرورية و لا بديلا عنها،فنتج 

بية كثيرة سواء بالتمويل الداخلي كضعف الادخار و الاستثمار و عنها انعكاسات سل
تفشي التضخم و الكساد و الاستغلال و الحقد بين الأفراد أو بالتمويل الخارجي كتأثيره 
على الادخار و الدخل الوطني و توزيعه و حدوث الأزمات العالمية و تفاقم البطالة و 

  .الخ...ة الهيمنة و التبعية الاقتصادية و السياسي
  

يقابل هذا كله المنظور الإسلامي للتنمية و التي تعني إعمار الأرض و تمكين       
الإنسان للعيش حياة طيبة كريمة، لأن الإنسان هو محورها يجب رعايته من كل النواحي 
الاقتصادية و الاجتماعية و الخلقية و ذلك بتحقيق حد الكفاية له مهما كان وضعه 

اته البدنية و الذهنية مع احترام الأولويات في ذلك، و بأدوات السياسة الاجتماعي و قدر
المالية الإسلامية سواء العادية كالزكاة و الفيء أو غير العادية كالاقتراض و الضريبة 
يحدث العدل بين أفراد المجتمع، و بمساهمة التمويل الخالي من الفائدة جزء هام لتحقيق 

في الجانب الاقتصادي كالاستقرار النقدي من خلال تثبيت هذا النوع من التنمية سواء 
قيمة النقود و الضغط على التضخم أو التشجيع على الادخار و الاستثمار و الأمثلية في 

  .استخدام الموارد، دون أن ننسى معالجته للركود الاقتصادي
  

ن و و قد مورست صيغ التمويل بدون فائدة في بعض البلدان كباكستان و إيرا    
بصورة أكثر في السودان برغم النقائص و القصور الذي اكتنف تطبيقها، إلا أنها تبقى 
حديثة النشأة و تعمل في مناخ عالمي ربوي وجب مجابهته بالمثابرة و العمل، 

  .  للمساهمة في التمكين لدين االله تعالى و ما ذلك عليه بعزيز
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  الخاتمة العامة
  
لقد توصلنا في رسالتنا هذه إلى جملة من الحقائق و النتائج نوجزها ضمن هذه      

الخاتمة العامة للخروج ببعض الاقتراحات و التوصيات نراها جديرة بالبحث و التعمق 
  . فيها أكثر

كان متصلا بعلم  لم يكن التمويل من قبل بهذه الأهمية التي عليها اليوم حتى عندما       
إذ أنه أصبح علم قائم بذاته يختص في كيفية   الاقتصاد ، و قد  تطور بشكل سريع

الحصول على الأموال و كذلك كيفية استخدامها ، و مجالاته أوسع تتمثل في البيئة المالية 
كالأسواق المالية و النظام الضريبي و أدواته المالية تتمثل في الأسهم و السندات و 

  .وض القر
 

و المفهوم الحديث للتمويل هو الإدارة المالية التي تهتم بعملية صناعة قرارات       
ن الأهداف المسطرة من طرفها و التي يجب أن تكو رفي إطاالمؤسسة مستقبلا طبعا 

  .واضحة و شاملة و قابلة  للقياس 
  

رها للمخاطر المحدقة هذه القرارات نابعة من النتيجة التي تتوصل إليها في إطار تسيي     
بها مع تحقيق أكبر ربحية ممكنة ، تتجلى هذه المخاطر بصفة أساسية في المخاطر المالية 
و المخاطر التشغيلية إضافة إلى المخاطر الأخرى كالإفلاس مثلا ، و بمعنى أوضح 

هيكل تمويل ملائم يتوافق مع ( تحاول الوصول إلى تحقيق الأمثلية في التسيير المالي 
  ) .   ستثمار المبرمجالا
  

و طرق التمويل كثيرة منها الذاتية كالاحتياطات و الأرباح غير الموزعة و منها      
الخارجية كالديون ، كما يمكن أن تكون أجنبية و هي على أنواع من حيث الآجال 

  ) . الطويلة و المتوسطة و القصيرة (
  

عن طريق الاقتراض بفائدة قد اختلف حوله الكثير والعائد الناتج من عملية التمويل               
ف المدارس في سبب مشروعيته ولكنهم أجمعوا على جوازه ، لتلمخ من المفكرين

ترى أن العائد هو سعر التوازن "  نظرية الإنتاجية الحدية"فالمدرسة التقليدية و حسب 
هو الثمن المحدد بتلاقي قوى الطلب مع قوى العرض على رأس المال في السوق و 

ترى كذلك أن العائد هو مكافأة الامتناع و الحرمان و "  نظرية الامتناع"العادل ، و حسب 
أما المدرسة الكينزية فترى أن العائد هو ثمن . تأجيل الاستهلاك الحالي إلى المستقبل

التنازل عن السيولة و الذي يتحقق بتلاقي العرض مع الطلب على النقود حيث العرض 
المدى القصير تحدده السلطات النقدية و الطلب متغير يحدد بدافع المعاملات و ثابت على 

فترى أن العائد يحدده الطلب على " لفريدمان"أما المدرسة الحديثة . الاحتياط و المضاربة 
  .النقود والذي يتوقف على نفس العوامل المحددة للطلب على السلع والخدمات 

 
مشكلة قديمة ، فقد عرفها الأقدمون ) الفائدة الربوية(النقديوعائد رأس المال              

كالفراعنة و البابليين و السوماريين و الأشوريين و الإغريق و الرومان ونهت عنها 
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سلام ليؤكدها ويوضحها أكثر ، وقد ية كالمسيحية و اليهودية وجاء الإالأديان السماو
تغلب الحياة المادية في معيشتهم  تجاهلها الناس اليوم عن قصد و عن غير قصد بسبب

 .فيتعاطونها صراحة أو بحيل و بمبررات مختلفة و يعتبرون أن لا بديل عن ذلك  
ولكن البديل هو التمويل بدون فائدة الذي يعني تقديم السلع و الخدمات أو وسائل الدفع       

بالعمل أو " الربح" مع تأجيل البدل المقابل أو بدون مقابل ، و من أسسه أن يتحقق العائد
بالتملك و أن يكون الشيء الممول قابلا للنماء و الأخذ بالزيادة الحقيقية فيه و مروره على 
السلع و الخدمات ، وعملية التمويل يقابلها الاستثمار و الذي يعني تنمية المال في إطاره 

ويات الشرعي بغرض الإنتاج  للاستزادة من أنعم االله ، بشروط منها مراعاة أول
نفاق المال في إطاره الصحيح و أداء الزكاة ت و الجهد في عملية الإنتاج و إالاستثمارا

عليه و التكافل الاجتماعي بين الناس و الرقابة عليه بأنواعها ، كل ذلك من أجل إعمار 
الأرض و الخلافة في  ملك االله و عبادته ضمن ضوابط شرعية معروفة مثل منع أكل 

  .و الاكتناز و الاحتكار  الفائدة الربوية 
  

لأن المال وسيلة لتلبية الحاجات و تبادل المنافع و ليست غاية في حد ذاته ، والمال      
مال الله وحده و الإنسان مستخلف فيه فقط ، لذلك يتوجب إنفاقه في إطاره الشرعي حتى لا 

  .و البلاد يسرف فيه أو يكتنزه ، و يستعمل بما يعود بالنفع و الصلاح على العباد
 

و إنما  فقط بالتوزيع الوظيفي يهتم و توزيع عوامل الإنتاج في المنهج الإسلامي لا     
يشمل اهتمامه كذلك التوزيع الشخصي الذي يحرص على توفير حد الكفاية لجميع الناس و 
ليس حد الكفاف ، لأن للتوزيع حسب هذا المنهج  مبادئ سامية و هي احترام الجهد 

رورة التعاون بين الأفراد و التوفيق بين حقوق الفرد و حقوق الجماعة ، البشري و ض
وهو على أنواع فهناك توزيع  ما قبل الإنتاج و توزيع أثناء الإنتاج و توزيع ما بعد 

  .الإنتاج ، و توزيع عناصر الإنتاج هي الطبيعة و العمل المنظم و رأس المال 
  

الفائدة الربوية التي تعرف بأنها فضل خال  و عائد رأس المال غير المشروع هو      
عن عوض شرط لأحد المتعاقدين ، و الربا أنواع ، ربا الديون و ربا البيوع ، و الربا 

  .كان معروف منذ القدم وهو معروف الآن و إن تغافل أو تجاهله الكثير 
 

لى و ينظر للتنمية بمنظورين ، منظور و ضعي رأسمالي و الآخر إسلامي، فالأو   
قوامها المادة دون سواها فهي عملية تشير إلى تحقيق الزيادة التراكمية السريعة في الدخل 
الوطني و في متوسط دخل الفرد و أهدافها تدخل في ذلك السياق مادية منها رفع مستوى 
معيشة الأفراد و تصحيح الاختلال الحاصل في الاقتصاد ، و معاييرها  اقتصادية و 

ة ، أما معوقاتها فهي كثيرة نذكر البطالة و انخفاض مستوى الدخل و اجتماعية و هيكلي
تزايد عدد السكان و انخفاض المستوى الصحي و التعليمي و سوء التسيير و غيرها 

  .الكثير، و لا ننسى المعوقات الخارجية كالمديونية 
 

كرناها و من بينها و التنمية بالمنظور الوضعي لا تراعي الضوابط الشرعية التي ذ             
الفائدة الربوية على التمويلات مما ينتج عنها أضرار كبيرة ، فمنها الناجمة عن التمويل 
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الداخلي فنجد الاقتصادية كضعف الادخار و الاستثمار و سوء تخصيص الموارد و 
ظهور التضخم و الكساد ، و الاجتماعية مثل تعطيل جزء من طاقة المجتمع و ظهور 

الخ ، و منها الناجمة عن التمويل ...فئات المجتمع و الاستغلال و الحقد  التناحر بين
الخارجي فنجد كذلك الاقتصادية مثل تأثيرها على الادخار المحلي و على توزيع الدخل و 
على الدخل الوطني و تفاقم الأزمات العالمية و الاجتماعية مثل تدني مستوى معيشة 

السياسية كالهيمنة و التبعية الدولية و خلق بؤر توتر و الشعوب وزيادة البطالة ، و منها 
  . خ .الخ.إثارة فتنة  الحروب 

 
سلامي فيقصد بها إعمار الأرض بشتى الخيرات من أجل أما التنمية من المنظور الإ    

حياة طيبة و التفرغ لعبادة االله وحده ،من خلال جعل الإنسان محورها و العدالة أساس 
لأخلاق و التقوى قوامها ، و هدفها الأسمى تحقيق حد الكفاية و توزيع ثروتها و ا

الرفاهية الاقتصادية لكل الناس ، مع احترام الأولوية في الحاجات فالضروريات قبل 
الحاجيات و الحاجيات قبل  التحسينات لتحقيق اللوازم الخمس من دين و نفس و عقل و 

تسيير التنمية من خلال أدواتها سواء نسل و مال ، و للسياسة المالية دور تلعبه في 
  ) .كالضريبة و الاقتراض العام و غيرها( أو غير العادية ) كالزكاة و الفيء (العادية 

 
و التنمية بهذا المنظور تراعي الضوابط الشرعية و من بينها عدم التعامل بالفائدة     

على التنمية الاقتصادية و  الربوية ،  فالتمويل يكون لاربويا و من ثم  فانعكاساته كثيرة
الاجتماعية ، فهو يساهم في الاستقرار النقدي من خلال ثبات قيمة النقود و الحد من 
الضغوط التضخمية ، و يشجع على الادخار وعلى الاستثمار، و يساعد على استخدام 

  .الموارد بصورة أمثل ، كما أنه يعالج الركود الاقتصادي ، وغيرها من الايجابية 
  
وقد كانت تجارب للتمويل اللاربوي من خلال إقامة المؤسسات المالية اللاربوية في     

كثير من الدول وفي جميع القارات أثبتت قدرتها و شهرتها و في جميع المجالات تقريبا 
برغم الصعوبات التي تعترض سبيلها و المشاكل  تتخبط فيها و القصور الذي يكتنفها في 

ا في تجربة السودان خير مثال ، لكن  تبقى تجارب حديثة النشأة لها المجال التطبيقي و لن
ما لها و عليها ماعليها ، يبدو أنه يمكن تصحيح مسارها بتدعيمها أكثر لتدارك أخطائها و 
زلاتها و الاجتهاد أكثر في تخريج بعض المعاملات المالية الحديثة و جعلها عملية تتوافق 

  . مع الشرع الحنيف 
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  قتراحات الا
 

ا ضرورية لطرحها لعلها تساهم وفي الأخير يمكن الخروج ببعض الاقتراحات أراه     
فاق للبحث و تساؤلات تقود إلى المزيد من التنقيب عن حقائق أخرى و إن في إيجاد آ

خفيت، فمنها ماهي جديدة ربما لم تطرح بعد و منها ما طرحت من قبل من طرف 
سبات عديدة من الأفيد إعادة طرحها للتأكيد على أهميتها في مفكرين و أساتذة في منا

رسالتي هذه وللمساهمة في الإجابة على بعض الاستفهامات التي ربما تكون قد طرحت 
ضمن متن الرسالة و لم تأخذ حقها من الإجابة ، وارتأيت تقسيمها إلى إقتراحات عامة 

  .  ذا النوع من  التمويل حول التمويل اللاربوي و اقتراحات خاصة ببعض صيغ ه
    

  قتراحات عامة حول التمويل اللاربوي ا: أولا 
فتح مجالات للتعاون مع البنوك اللاربوية الحديثة النشأة لتشجيعها و مساعدتها في _ ١

  .التوسيع من نشاطاتها 
العمل على إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة في البلدان الإسلامية بتمويل  -٢

من حكومات هذه البلدان و البنوك الإسلامية القائمة فيها، و ذلك بإصدار صكوك مشترك 
  .إسلامية

لتمويل الموجودة في مختلف الدول لبنوك اللاربوية العمل على إنشاء محفظة ل -٣
العمليات التنموية الطويلة الأجل ، و ذلك لتوزيع مخاطر التمويل على كل البنوك في كل 

  .البلدان 
سلامية تطرح فيها صكوك إسلامية المالية للدول الإ على إنشاء سوق للأوراقالعمل  -٤'

  .لتعبئة المدخرات أكثر
القيام بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع الاستثمارية في المؤسسات المالية اللاربوية ، من  -٥

  .شأنها توفير الثقة و الطمأنينة لأصحابها 
يل اللاربوية الحالية في مختلف المشاريع تشجيع البحوث حول كيفية تطبيق صيغ التمو -٦

  .و المجالات و تطويرها بما يلائم العصر 
  .البحث عن صيغ جديدة للتمويل اللاربوي تتماشى مع ظروف العصر -٧
قتراح إجراء ندوات و ملتقيات في مختلف الدول لإثراء تجربة التمويل اللاربوي و ا -٨

  .ربوية تدوير الخبرات بين المؤسسات المالية اللا
العمل على تطوير قدرات المؤِسسات اللاربوية الحالية و البحث عن مصادر خارجية  -٩

  لإقامة المشروعات الكبيرة ؟ 
  
  إقتراحات خاصة بصيغ التمويل اللاربوي: ثانيا 
  :المرابحة - ١

ضرورة إجراء تقييم شامل حول تطبيق صيغة المرابحة في كل المصارف الربوية   -    
في العالم للوقوف على العمليات التي يشوبها الربا و التأكيد على صحة العمليات  الموجودة

الأخرى ، من خلال إصدار دليل دقيق و شامل لكل العمليات المالية و التجارية المتعلقة 
بتطبيق هذه الصيغة تلتزم بها كل المصارف اللاربوية دون زيادة أو نقصان ، مع توفير 

  .شاملة في كيفية تطبيق هذا الدليل على أرض الواقع الدعاية اللازمة و ال



 الخاتمة العامة

 - 307 -

التحذير من استغلال مبلغ التمويل بالمرابحة في أوجه غير محددة بالعقد قد تؤدي إلى   -
شبهة الربا ، و كذلك التحذير من ارتفاع هوامش الأرباح من طرف المصارف اللاربوية 

  .مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج 
  
ل تجنب تغير الأسعار نقترح أن تقتصر عمليات المرابحة للآمر بالشراء على الأجل -

 .لتزام المشتري على سداد ما عليه اتجاه المصرف، وكذا ا)عام على الأكثر(القصير
حتى يحق له ) الغرم(لتأكيد قاعدة الغنم بالغرم، يجب أن يتحمل المصرف المخاطرة  -

 كن إرساء قواعد للتعامل مع الشركات التجارية الكبرى، كما يم)الغنم(الحصول على الربح
ه الذين يرغبون في ، يقوم بتوزيع منتجاتها لدى عملائبأن يعمل المصرف سمسارا لها

لى سلع تلك الشركات التي جرى معها الاتفاق بالمرابحة، وذلك من خلال إرشاده إالشراء 
ا لصالحه بالسعر المعلوم على فإن وجد العميل ما يرغب فيه فإنه يأمر المصرف بشرائه
  . هامش ربح معلوم، بدون أن يلتزم الطرفان بالشراء والبيع

  
لتقليل مخاطرة التماطل في دفع المستحقات من طرف العملاء أو عدم دفعها أصلا،   -

، كما يحق "لا ضرر ولا ضرار" نقترح فرض تعويضات عن كل تأخير وفقا لقاعدة
  .إبرام عقد المرابحة أو رهن يضمن حقوقه  للمصارف أن تطلب ضمانات عند 

أما هامش الربح الذي يجب أن يأخذه المصرف، عليه أن يعلن عن الهوامش التي   -
يطلبها لكل مجموعة من البضائع خلال فترات معينة انطلاقا من أسعار السوق مع رضا 

امش الربحية العملاء عن كل العمليات، كما أن للبنك المركزي أن يتدخل في تحديد الهو
لمختلف القطاعات بوضع حدود عليا وأخرى دنيا بمشاورة الجهات المختصة في مجال 

  ). سنويا% ٢٠و  %١٠تم ذلك في الباكستان وحدد ما بين ( الأسعار
  

وإذا أخذنا كل الاقتراحات السالفة مع أخرى لم نذكرها، نستطيع أن نعتبر التمويل     
 ظروف المعاملات المعاصرة ومناسب شرعية يلائمبالمرابحة للآمر بالشراء كصيغة 

لاستخدامها في المصارف اللاربوية حيث تتضمن عنصر المخاطرة عند عدم شراء 
العميل للسلعة أو تعرض السلعة للتلف، أو عند عدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، أو 

ي يصبح حقا بها عيب كان خفيا فيها، ولذلك يقابل هذه المخاطرة عنصر الربح الذ
للمصرف الذي تحمل تلك المخاطرة بصفته ضامنا للمال أو السلعة وبصفته مالكا للمال 

  .بعد شراء السلعة 
  

  :المضاربة - ٢
ضرورة إجراء بحوث و دراسات معمقة ميدانية حول سبب قلة تطبيق صيغة -   

عن  االمضاربة من طرف المصارف اللاربوية ، و إذا كان السبب كما يرى البعض ناجم
  .المخاطر التي تحملها فيجب حينئذ البحث عن السبل الكفيلة للتقليل منها ما أمكن 

إن عنصر الثقة في تمويل المشاريع بالمضاربة لا يترك للتقدير الشخصي، بل يجب أن  -
 تكون التقديرات موضوعية بالاعتماد على دراسة جدوى المشروع المقدم والتأكد من

رجة المخاطرة فيه، والتأكد من وجود الجدية والخبرة والكفاءة صلاحيته وتقدير ربحيته ود
اللازمة لدى صاحب المشروع، أما عنصر الأمانة في المضارب فكذلك لا تترك 
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للتقديرات الخاصة، بل تبنى على معلومات دقيقة من سجله السابق وسيرته الذاتية وشهرته 
عهداته لدى البنك، بالإضافة إلى في المعاملات، أو بتزكيته من طرف بنك آخر أو ضمان ت

ذلك كله فإن هناك ضمانتين للتأكد من عنصر الثقة والأمانة، الأولى تتمثل في وضع 
شروط تشتق من دراسة الجدوى يلزم بها المضارب في استخدام الموارد التمويلية، ومن 

الشروط ، وإذا لم يلتزم ب)وهو جائز عند الحنابلة والحنفية( ا ثم يصبح المضارب مقيد
يصبح ضامنا لرأسمال البنك دون نقص في حالة الخسارة، والثانية تتمثل في تنظيم تدفقات 
التمويل إلى المشروع في دفعات مرتبطة بجدول زمني بناء على دراسة جدوى المشروع 
من جهة وتقارير دورية خاصة بمتابعة المشروع من جهة أخرى، ولا تعني المتابعة هذه 

  .المشروع لأن ذلك مما يفسد عقد المضاربة دارة إالتدخل في 
  
مة موارد البنك التمويلية، فيتم تطويرها من خلال إصدار شهادات أما فيما يخص ملاء -

أو صكوك مضاربة مخصصة لمشروعات معينة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية 
انتهاء عمل المشروع،  ا بل تصفيتها بالزيادة أو بالنقص عندولا يجوز استرداد قيمتها نقدً

ومن حق أصحاب هذه الصكوك التعرف على المركز المالي للمشروع كل سنة والحصول 
على نصيبهم من الأرباح حسب الاتفاق عند الإصدار، ودور البنك هنا يتمثل في كونه 
مضارب أول يقوم بدراسة جدوى المشروع وإصدار الصكوك لتغطية التمويل المطلوب 

، والمعمول به الآن هو أن صكوك المضاربة غير )المستثمر(الثاني واختيار المضارب
مخصصة لمشروعات معينة وقابلة للاسترداد من البنك المصدر لها بنفس قيمتها إما عند 

  . الطلب أو بعد عدة سنوات وهذا ما يتنافى مع مبدأ المشاركة في الغنم والغرم 
  
مودعين من أرباح المضاربة، فتتمثل في أما اقتراح إزالة التعقيد فيما يخص نصيب ال -

إحلال عقد المشاركة في الاستغلال بهدف الربح محل المضاربة، فالعلاقة بين المودعين 
والبنك تكون على أساس المشاركة في الربح وللبنك وحده سلطة وضع شروط توظيف 

المضاربة   تكون على أساس) المستثمرين(هذه الودائع، أما العلاقة بينه وبين المضاربين
  ).البنك صاحب الأموال والمضاربين أصحاب عمل(
  
 :المشاركة - ٣
سلامي للتنمية ج الحكومية بالتمويل في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك الإدعم البرام -

  .  التي تهدف إلى تنمية الصناعات بالمشاركة
 وي، تم طرحلمعالجة مشكل سوء الإدارة والتسيير من طريف الشريك للبنك اللارب -

اقتراحين الأول نظري مفاده أن يقوم بتأجير نصيب البنك في المشاركة إلى طرف 
بشرط أن يشمل التأجير (المشاركة أو إلى طرف آخر مقابل أجرة شهرية أو سنوية

، وهي عملية مشروعة لأنها تصبح العملية إجارة )الموجودات العقارية والمنقولة فقط
والثاني عملي مفاده أن يقوم البنك ببيع رخص الاستثمار . نصيب مشاع في شركة أملاك

عن طريق المزايدة العلنية فتتحدد مردودية الأموال حينئذ بناء على عرضها والطلب 
  . عليها

  
  :وللاستفادة من عقود الشركات مع تخفيض درجة المخاطرة، تم رصد اقتراحين -
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لبنك في رؤوس أموالها بحد أدنى الأول التوسع في إنشاء الشركات الجديدة مع مساهمة ا
  والمشاركة بفاعلية في اختيار مجلس إدارتها والاحتفاظ بمقعده فيه، وذلك بعد دراسة 

  محافظة "أما الاقتراح الثاني فيتمثل في إنشاء . جدوى هذه المشروعات بصورة دقيقة  
   .في المصارف الإسلامية تدار لصالح العملاء " استثمار إسلامية

  
 
 : ستئجار و الاستصناعالا - ٤
ضعيفتا التطبيق من طرف المصارف اللاربوية ، يجب التفكير في توسيع استعمالهما  -

معا ولا سيما أنهما صيغتان تصلحان أكثر في بناء الورشات الصناعية الصغيرة و 
  .تجهيزها ، ولو أن صيغة الاستئجار قد استخدمت في السودان لكن مع صيغة المضاربة 

  
  بحث  أفاق ال 
  
، ولكن فتحت مجالا خصبا لمواصلة ون قد أتيت إلى إتمام هذه الأطروحةبذلك أك         

  :على سبيل المثال أذكرف ،الأطروحةالبحث عن حقائق لها صلة وثيقة بموضوع 
  الدول الإسلامية ؟  ما بينما مدى ملائمة التمويل بالمزارعة في القطاع الفلاحي في ـ

صيغة المشاركة اللاربوية فيما بين الدول في مجال التجارة  ما إمكانية استعمالـ 
  الخارجية ؟ 

  التنمية ؟في تمويل ما مدى إمكانية استعمال أموال الزكاة ـ 
ـ ما مكانة و دور المؤسسات المالية اللاربوية في إطار عولمة  رأس المال و العملية 

  التمويلية ؟ 
إطار الحملة الجارية حول النظرة العدائية  ـ ما مصير المؤسسات المالية اللاربوية في

  إلى كل ما له صلة بالإسلام و المسلمين ؟  
  

 أكون بذلك قدإلى غير ذلك من المواضيع تحتاج إلى بحوث أخرى لمعالجتها ، و     
البداية و هي أن هناك اختلاف بين  الفرضية التي كنت طرحتها في توصلت إلى إثبات

ا ينجم عن كل بفائدة ونظام تمويل الاستثمارات بدون فائدة و منظام تمويل الاستثمارات 
لاختلاف مفهوم التنمية  في كل نظام ،  ،يجابية و سلبية على التنميةمنهما من انعكاسات إ

أن للتمويل مصادر و : هيوعلى معظم التساؤلات التي طرحتها في الإشكالية  جبتو أ
يق التنمية و هو يختلف من نظام يعتمد على في إيجاد فرص استثمارية من شأنها تحق ادور

يحاربها ، لذلك نجد أنه  قد نجح إلى حد ما النظام الأول في  يتجنبها و الفائدة إلى نظام
الدول الغربية لأنه مرتبط بتطور و ظهور النظام الرأسمالي هناك فكان نابعا من قناعة 

دول الإسلامية لأنه يخالف ذلك ، تلك المجتمعات و معتقداتهم و لم ينجح نفس النظام في ال
 عتماد على النظام الثاني لأنه هو الملائم لتلك المجتمعات و لعمري هومن ثم لزم الا و

 حتى يحدث  التفاعل اللازم و تحصلالنظام البديل الأنسب لتمويل التنمية في هذه الدول 
 ) .التنمية الشاملة( التنمية الاقتصادية و الاجتماعية معا 
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، الزيتونة للنشر والإعـلام،   الحلال والحرام في الإسلام :القرضاوي يوسف  .٤٤
 .١الطبعة

  . ١٩٩٧فوائد البنوك هي الربا المحرم، مؤسسة الرسالة،  :يوسف  القرضاوي .٤٥
الأحـوال الشخصـية، المطبعـة الجديدة،جامعـة      :أحمـد الحجـي    الكردي .٤٦

  ١٣٣،ص١٩٨٦دمشق،
بحوث في الفقـه الإسـلامي، دار المعـارف للطباعـة،      :لكردي أحمد حجيا .٤٧

١٩٧٦/٧٧. 
التجربـة بـين الفقـه والقـانون     (البنوك الإسلامية : لمالقي عائشة الشرقاويا .٤٨

 .ء، دار البيضا١، المركز الثقافي العربي، ط)والتطبيق
حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، المجلـد   :المالكي أحمد الصاوي  .٤٩

 .الأول،دار الفكر
الـدوال  ( محاظرات في النظريـة الاقتصـادية الكليـة     :ألمان محمد الشريف .٥٠

الاقتصادية الكلية الأساسية، القطاع النقدي، الجزء الثالـث، ديـوان المطبوعـات    
  . الجامعية، الجزائر

تفسير المراغي، المجلد الأول، الجـزء الثالـث، دار    :أحمد مصطفىلمراغي ا .٥١
 .الفكر، بيروت، لبنان

مصرف التنمية الإسلامي ومحاولة جديدة في بيـان حقيقـة    :لمصري رفيق ا .٥٢
. ٦٣،ص١٩٨١الفائدة والربا والبنك ، مؤسسة الرسـالة بيروت،الطبعـة الثانيـة،   

 . " )دةالاقتصاد والفائ"منقول عن كتاب لموريس آلية (
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بحــوث فــي الزكــاة،دار المكتبــي، الطبعــة  :لمصــري رفيــق يــونس ا .٥٣
 .م،سوريا٢٠٠٠الأولى،

بحوث في المصارف الإسلامية، دار المكتبي، الطبعة : رفيق يونس  لمصريا .٥٤
  .م٢٠٠١الأولى،

ربـا القـروض وأدلـة تحريمـه، مركـز النشـر        :لمصري رفيق يونس ا .٥٥
  . ١٩٩٠ ،١طالسعودية، العربيةجامعة الملك عبد العزيز، المملكة العلمي،

مصرف التنمية الإسلامي، محاولة جديدة في بيان حقيقة الربا  :لمصري رفيقا .٥٦
  .١٩٨١و الفائدة و البنك، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

الطبعـة  عدالة توزيع الثروة في الإسلام، مكتبـة وهبة، : لمصري عبد السميعا .٥٧
 .١٩٨٦مصر، الأولى،

مقومـات الاقتصـاد الإسـلامي، مكتبـة وهبـة،      : السـميع  لمصري عبـد ا .٥٨
 .٤،ط١٩٩٠مصر

الوجيز في اقتصاديات الملكيـة الخاصـة فـي الفقـه     :ضياء مجيد  لموسويا .٥٩
  ١٩٩٧الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر، 

  .١٩٩٣، الجزائر ١،دار الفكر ،طالإصلاح  النقدي :  الموسوي ضياء مجيد .٦٠
، دار  ١٩٨٩/  ١٩٨٦لاقتصـادية العالميـة   الأزمـة ا : لموسوي ضياء مجيدا .٦١

  .١٩٨٩الهدى للطباعة والنشر ، عين مليلة ،الجزائر، ديسمبر ، 
اقتصاد العمل في الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الثانيـة،     :لموسوي ضياء مجيدا .٦٢

 .الجامعية،الجزائر المطبوعات ،ديوان١٩٩٢
، ١رسـالة، ط أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة ال: النبهان محمد فاروق .٦٣

١٩٨٦.  
الاتجاه الجماعي في التشـريع الاقتصـادي الإسـلامي،    : النبهان محمد فاروق .٦٤

 .مؤسسة الرسالة، الرباط
في المنهج الاسلامي، دار الفكـر   المدخل إلى النظرية الاقتصادية:النجار أحمد .٦٥

 . ٧٢، بيروت لبنان ، ص ١٩٧٤، ٢للطباعة و النشر و التوزيع،ط
الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب  في ركة الاستثمارش: لنمرى خلف سليمانا .٦٦

  .  م٢٠٠٠الجامعة، الإسكندرية، 
الأعمال المصرفية والإسـلام ، نشـر المكتـب     :الهمشري مصطفى عبد االله .٦٧

  . ١٩٨٣الإسلامي لبنان، ومكتبة الحرمين بالرياض، 
، مدخل إلى الادارة المالية، توزيع مكتبة عين الشمس، القـاهرة : لهواري سيدا .٦٨

 .١٩٩٦، ١٤ط
، مكتبة ١٩٨٨التدابير الواقية من الربا في الإسلام، الطبعة الثانية  :الهي فضل .٦٩

  .١٩٨٨،  بن تيمية، القاهرة
الكتاب اللبناني ومكتبـة المدرسـة،    المال في الإسلام،دار :بابللي محمود محمد .٧٠

  .م١٩٨٢ لبنان، بيروت،
الأزمـات الماليـة   : شوستيوغابرييلا إين+ لويزدي ميللو+ ايمانويلي  الداتشب .٧١

 .٢٠٠٢والفقر وتوزيع الدخل، عن مجلة التمويل والتنمية، العدد يونيو 
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مراحل اقتصادي دولي جديد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع،  : بجاوي محمد .٧٢
  . ١٩٨٠الجزائر، 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي،  :بن أحمد جزي الكلبي محمد .٧٣
  . بيروت، لبنان

ــ .٧٤ ــنهوب ــف ن آش ــد اللطي ــي،الطبعة : عب ــاد السياس ــى الاقتص ــدخل إل م
  ،،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر٢٠٠٣الرابعة،

المضاربة في الشريعة الإسـلامية ، دار   :ن حمد بن عثمان الخويطر عبد االلهب .٧٥
 . ١٩٩٩السعودية، الطبعة الأولى،: المسير

قيقة تاريخية، قيمتـه ، حكمـه،   الورق النقدي، ح :عبد االله ن سليمان بن منيعب .٧٦
  . ، بدون ذكر المطبعة١٩٨٤الطبعة الثانية 

محاضـرات فـي النظريـات و السياسـات النقديـة،ديوان       :بلعزوز ن عليب .٧٧
  .٢٠٠٤المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 -دراسات في الاقتصاد السياسي، الامبريالية والبلـدان الناميـة  : يوري بوبوف .٧٨
  .١٩٨٤التقدم ، موسكو ،  ترجمة إسكندر ياسين ، دار

البنوك الإسلامية مفهومها،نشأتها،تطورها، نشاطها، مع دراسة  :بوجلال محمد  .٧٩
  .١٩٩٠تطبيقية على مصرف إسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

مقدمة في علم الاقتصـاد، دار   :محمد العقاد مدحت+ ادرس قريصة صبحي ت .٨٠
 . ١٩٨٣وت ، النهضة العربية للطباعة و النشر بير

الطبعة الأولى ، مجـدلاوي ، عمـان ،   التمويل الدولي،: تقي الحسيني عرفان .٨١
 .م ١٩٩٩الأردن 

الوجيز في علم المواريث، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة     :قيه عبد الفتاح ت .٨٢
  .، الجزائر١٩٩٨

، دار الحامـد ،  ) منهج نقدي و مصرفي(النقود و البنوك  :اسم عبد االله عقيلج .٨٣
١٩٩٩   

تقنيات المحاسبة المعمقة وفقتا للدليل المحاسبي الوطني، الجـزء  : ة هوام جمع .٨٤
  .الجزائر ٢٠٠٠الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الاقتصاد السياسي ، المؤسسة الجامعية للدراسـات و النشـر و   : حسون سمير .٨٥
 .٢٠٠٤، ٢التوزيع ، ط

الإسلامي للبحوث صيغ تمويل التنمية في الإسلام، المعهد  :حسين عزي فخري .٨٦
  .١٩٩٣و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، 

 للنشر، أصول الاقتصاد السياسي،دار الجامعة الجديدة: عادل أحمد شيشح .٨٧
 .١٩٩٨ الاسكندرية،

فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسـلامي،  : مدي عبد العظيمح .٨٨
  .. ١٩٩٥لأوفست، مطبعة العمرانية ل

أضواء على المعاملات المالية في الإسلام، : حمودة محمود و حسنين مصطفى  .٨٩
  . ١٩٩٩، ٢مؤسسة العراق للنشر والتوزيع، الأردن، ط
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توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والـنظم الاقتصـادية    :ميد العلي صالحح .٩٠
  .المعاصرة

، دار ) طروحات تنموية للتخلف(التنمية والتخلف في العالم العربي : حيدر فؤاد .٩١
 .١٠٥، ص١٩٩٠، ١الفكر العربي بيروت، ط

 .مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام: حيمران رشيد  .٩٢
التمويل الدولي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيـع، الأردن ،  : خلف فليح حسن .٩٣

    . ٢٠٠٤،  ١ط
نظـام نقـدي و   ، إقتصاديات البنوك مـع  إقتصاديات البنوك :غيم أحمد عليد .٩٤

  . ١٩٨٩اقتصادي عالمي جديد، مكتبة مدبولي ، 
بحث في الاقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصـادي  : ليلة عارفد .٩٥

  .  ١٩٨٧العالمي، دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت ، طبعة ثانية موسعة، 
 ـ -تمويل التنمية في الاقتصاد الإسـلامي  :نيا شوقي أحمد د .٩٦  -ةدراسـة مقارن

  . ١٩٨٤مؤسسة الرسالة 
محنة الديون وسياسات التحرير في دول العالم الثالث، دار العالم : مزير كيز .٩٧

  .١٩٩١، القاهرة  ١ط. الثالث
، دار النهضة العربيـة،  )الكتاب الأول(التنمية الاقتصادية : زكي شافعي محمد .٩٨

  . ١٩٦٨مصر، 
ة و أثرها على الحقـوق  تغير القيمة الشرائية للنقود الورقي: زيدان زكي حسين  .٩٩

و الالتزامات في الفقه الاسلامي و الاقتصاد الوضـعي ، دار الفكـر الجـامعي ،    
 . ٢٠٠٤الاسكندرية ، 

علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام، دار : سليمان مجدي عبد الفتاح .١٠٠
  .القاهرة   بدون ذكر السنة، غريب للطباعة والنشر والتوزيع،

، ) مدخل مقارن( المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية إدارة: سويلم محمد .١٠١
  . الإشعاع الفنية ةمكتبة ومطبع

نحـو   ):ترجمة السيد محمد سكر و مراجعة رفيق المصري(شابرا محمد عمر  .١٠٢
نظام نقدي عادل، دراسة للنقود و المصارف السياسية النقدية في الإسلام، المعهـد  

  . ١٩٩٠ثانية، العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة ال
، ١٩٩٧، دار هومـة  ٢مقدمة في اقتصاد التنمية، الطبعـة  : شعباني إسماعيل .١٠٣

 .الجزائر
دراسات في التنمية الاقتصادية، دار الهناء، المكتـب الجـامعي   : شفيق محمد .١٠٤

 . الحديث، الاسكندرية
الاقتصاد النقدي و المصرفي ، المكتبة الاقتصـادية ،  : شيحة مصطفى رشدي  .١٠٥

 .معية ، بدون ذكر السنة الدار الجا
الإدارة المالية و التمويـل ،   :صالح الحناوي محمد و إسماعيل سلطان إبراهيم .١٠٦

  . ١٩٩٩الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 
مشكلة الاستثمار في البنوك الإسـلامية و كيـف    :صالح محمد الصاوي محمد .١٠٧

  .  عالجها الإسلام، دار المجتمع للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى
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النظام المصرفي اللاربوي ، المركز العالمي لأبحـاث  : صديقي محمد نجاة االله .١٠٨
 .١٩٨٥الإقتصاد الإسلامي ، جدة، 

تقنيات المحاسبة العامة فـي المؤسسـة، ديـوان المطبوعـات      :رطار أحمدط .١٠٩
  . ١٩٩٩الجامعية، الجزائر 

، ١وهبة، طمالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مكتبة : حمد عبد الهادي أ طلحان .١١٠
  . ، القاهرة١٩٩٢

،  ٣إدارة الاستثمار والتمويل في منظمات أسواق رأس المال، ط: عاطف محسن .١١١
  . هـ٣٠٠١

، ) رؤية إسلامية( بد الرحمان عبد المجيد عبد الفتاح ، أصول علم الاقتصاد ع .١١٢
  . الكتاب الأول ، التحليل الاقتصادي الجزئي

، النشر  )رؤية اسلامية ( يات النقوداقصاد:بد الرحمان عبد المجيد عبد الفتاحع .١١٣
  . ٢٠٠٠الذهبي للطباعة يسرى حسن اسماعيل ، طبعة منقحة ، 

التأجير التمويلي، مكتبة و مطبعـة الإشـعاع الفنيـة     :بد العزيز سمير محمدع .١١٤
 . م ٢٠٠١الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

تبـة و  التمويل و إصلاح خلل الهياكل الماليـة ، مك  :بد العزيز سمير محمدع .١١٥
  . ١٩٩٧مطبعة الإشعاع الفنية ، مصر ، 

الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في : عبد العزيز عبد االله محمد .١١٦
  .  م١،٢٠٠٥ضوء الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع،الأردن، ط

الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مـدبولي   :عبد اللطيف مشهور أميرة .١١٧
  .١٩٩١لطبعة الأولى، القاهرة، ا
الموسوعة الاقتصادية، مؤسسة الريحان : بد المهدي عادل و الهموندي حسينع .١١٨

  . للطباعة والنشر، بدون ذكر السنة، بيروت، لبنان
دور السياسة المالية الإسلامية فـي تحقيـق التنميـة    : بد الواحد السيد عطيةع .١١٩

ة الاجتماعية، دار النهضـة العربيـة،   الاقتصادية، والتوزيع العادل للدخول، التنمي
 . ١٩٩٣القاهرة، 

تمويل المشروعات في ظل الإسـلام ،،دراسـة    :عبد الوهاب مكي علي سعيد .١٢٠
 .مقارنة ، دار الفكر العربي للطبع و النشر ، بدون ذكلر السنة  

وضع الربا في البناء الاقتصادي، دار الاعتصام، بدون ذكر السنة : عبده عيسى .١٢١
  . ولا الطبعة

أساسيات التمويل والإدارة الماليـة، مكتبـة عـين شـمس،      :بيد سعيد توفيقع .١٢٢
  . ١٩٩٨القاهرة، 

المعاملات المصرفية و الربوية و علاجها في الإسلام، مؤسسة  :عتر نور الدين .١٢٣
  . م١٩٨٠الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 

يـق،  دراسة جدوى المشروعات بين النظرية والتطب: ثمان سعيد عبد العزيزع .١٢٤
  . ٢٠٠٣الدار الجامعية، الاسكندرية ، 

نظرية التمويل، دار زهران للنشـر والتوزيـع، عمـان،     :عجام ميثم صاحب  .١٢٥
  .٢٠٠١الأردن، 
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مفهومهـا،  ( التنمية الاقتصادية : الليثي محمد علي وعجمية محمد عبد العزيز  .١٢٦
  .٢٠٠٣، الدار الجامعية، )نظرياتها ، سياساتها 

التنمية الاقتصادية، دراسـات  : و ناصف إيمان عطيةعجمية محمد عبد العزيز  .١٢٧
  . ٢٠٠٢نظرية وتطبيقية كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 

التنميـة الاقتصـادية   : عجمية محمد عبد العزيز و يسرى أحمد عبد الـرحمن  .١٢٨
 .١٩٩٩والاجتماعية ومشاكلها، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية،

مشكلات البورصـات  ( سواق النقدية والمالية، الجزء الثاني الأ: عطون مروان .١٢٩
 .، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر)وانعكاساتها على البلدان النامية

الإقتصـاد المـالي الوضـعي و    : أحمد فريد مصطفى ود المنعم بعفر حمد ع .١٣٠
  . ٢٠٠٤الإسلامي بين النظرية و التطبيق ، مؤسسة شباب الجامعة، مصر 

الجـزء   ،) الاقتصاد الجزئي( الاقتصاد الإسلامي  :عفرمحمد عبد المنعم  عفر .١٣١
  . ١٩٩٥،الثالث ، دار البيان العربي للطباعة والنشر و التوزيع ، جدة 

التنمية و التخطيط وتقويم المشروعات فـي الإقتصـاد   : عفر محمد عبد المنعم .١٣٢
 .١ة ،طالإسلامي، دار  الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع بالمنصور

  .م، مصر٢٠٠٠، ١الاستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، ط: حسين مرع .١٣٣
التنمية والتخطيط الاقتصادي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،    : مر حسينع .١٣٤

  . ١٩٩٨، ٢الجزائر،ط
أصول المالية العامة الإسلامية،  دار ابن حزم للطباعة والنشـر  : عناية غازي .١٣٥

 .١٩٩٣، ١والتوزيع، طبعة
أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي، :  زينب و محمد الفولي أسامةوض االلهع .١٣٦

 .  ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسـلامي،   :ياض عطيةع .١٣٧

  .١٩٩٩دار النشر للجامعات مصر، الطبعة الأولى 
لامية في مجال التمويل الزراعـي،  تطبيق الصيغ الإس :عيسى هجو قسم السيد .١٣٨

مأخوذ من كتاب صيغ تمويل التنمية في الإسلام، المعهـد الإسـلامي للبحـوث و    
 .التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة 

المشكلة الاقتصادية ونظرية الأسعار، المكتب الجامعي الحديث، : انم عبد االلهغ .١٣٩
 .٢٧٧، ص١٩٨٤الإسكندرية، 

الزكاة الشرعية على مـذهب المالكيـة،دار الهـدى     فقه :حسن رمضان  حلةف .١٤٠
  .١٩٩٢للطباعة والنشر والتوزيع،عين مليلة، الجزائر،

مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي،دار النهضـة العربيـة    :همي هيكل عبد العزيزف .١٤١
  .١٩٨٣، بيروت  للطباعة والنشر

التعامل التجاري في ميزان الشـريعة، دار النهضـة العربيـة،    : قاسم يوسف .١٤٢
 .٧٦ -٧٥م، ص١٩٨٠لقاهرة، ا
، ١، ط)جذوة إخفاق التنميـة (الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة : جورج رمق .١٤٣

  . ، دار الطليعة، بيروت١٩٩٤
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  ١١العدالة الاجتماعية في الإسـلام، دار الشـروق،القاهرة،طبعة    :طب سيد ق .١٤٤
،١٩٨٨ . 
وزيـع، بـرج   معركة الإسلام والرأسمالية، دار الكوثر للنشـر والت : طب سيدق .١٤٥

  . الكيفان، الجزائر، بدون ذكر السنة ولا الطبعة
؟  ..؟ و كيـف ..المصارف الاسلامية ضرورة عصرية لماذا : قلعاوي غسان  .١٤٦

  . سوريا ١٩٩٨،دار المكتبي ، الطبعة الأولى ، 
التنمية الاقتصادية، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر،     : كامل بكري .١٤٧

  . ١٩٨٦ الاسكندرية، 
السياسة النقدية والمصرفية فـي الإسـلام ، مؤسسـة    : ني عدنان خالدلتركما .١٤٨

  .١٩٨٨الرسالة للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، 
تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الجزائـر ،    :طرش الطاهر ل .١٤٩

٢٠٠١ .   
 .١٩٩٦المصارف الإسلامية،دار النبأ ،الجزائر ،  :جمال عمارةل .١٥٠
العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هومة للطباعة : ينالد جمال  تعويسال .١٥١

  . ٢٠٠٠والنشر والتوزيع، الجزائر،
الربا و خراب الدنيا، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـر،  : مؤنس محسن  .١٥٢

١٩٨٨ .  
مقتطفات من الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، الأديـب،   :. سعودمجيطنة م .١٥٣

 . ١٩٩١الشهاب، الجزائر
  . ، القاهرة ٢٠٠٢التبادل الدولي، دار النهضة العربية ، : محمد الليثي عماد .١٥٤
النماذج الرياضية للتخطـيط  : محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر أحمد .١٥٥

 . ١٩٩٩ ،مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية،مصر ، والتنمية الاقتصادية
ار النشـر  ، د) السياسـة النقديـة  (المصرفية الاسلامية : يوسف كمال  محمد .١٥٦

 . ١٩٩٦،  ٢للجامعات ، ط
، دار النشـر  ) الأزمـة والمخـرج  (المصرفية الإسلامية : محمد يوسف كمال .١٥٧

  .٢٨١، مصر، ص١٩٩٨، ٣للجامعات، ط
، دار النشـر  )الأسـاس الفكـري  (المصرفية الإسـلامية   :محمد يوسف كمال .١٥٨

 .  ١٩٩٨للجامعات ، الطبعة الثالثة ، القاهرة 
،  ١قتصاد النقدي، دار الصابوني ودار الهدايـة، ط فقه الا: محمد يوسف كمال .١٥٩

 . م١٩٩٣
الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم، دار الفكر : محمود إبراهيم غسان و قحف منذر .١٦٠

  . بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت، بدون ذكر السنة
التخلف والتنمية، دار النهضة العربية، بدون ذكـر السـنة،    :محي الدين عمرو .١٦١

  .ت بيرو
، ١٩٧٢دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية،  :صحيح بشرح النووي سلمم .١٦٢

  . ، لبنان١٠الجزء 
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منشورات وزارة الثقافـة السـورية،   : الادخار و دوره في التنمية: مهدة علي .١٦٣
 .١٩٧٧سوريا 

ترجمة جورج خوري، تحرير وتدقيق عزمي طبه، اقتصـاديات  : اجن افريته .١٦٤
 .١٩٨٨التنمية، مركز الكتب الأردني، 

الفكر الحديث في مجال مصادر التمويـل،توزيع منشـأة    :منير إبراهيم ىهند .١٦٥
  . ١٩٩٨المعارف بالاسكندرية،

شبهة الربا في معاملات البنـوك التقليديـة و الإسـلامية     :منير إبراهيم ىهند .١٦٦
  . ٢٠٠٣،دراسة اقتصادية و شرعية، توزيع دار النهضة العربية ،القاهرة، 

مـوفم   النظرية العامة في الاقتصـاد،  ،كينز :)  رضاترجمة نهاد ( حمدهني أ .١٦٧
  . ١٩٩١للنشر،

السلوك الاقتصادي، دار الثقافـة للنشـر    فيالقيم الإسلامية : أحمد يوسف هني .١٦٨
  . م١٩٩٠والتوزيع، القاهرة، 

هل تستجيب المصـارف التقليديـة لإيديولوجيـة التمويـل     : فاء عبد الباسطو .١٦٩
  . ٢٠٠٥الإسلامي، دار النهضة العربية 

خصائص الفقر والأزمات الاقتصادية في العالم الثالث، دار الفكـر  : وهب علي .١٧٠
  . ١٩٩٦، ١اللبناني، بيروت، ط

دراسات في علـم الاقتصـاد الاسـلامي ، الـدار     : سري أحمد عبد الرحماني .١٧١
  . ، الاسكندرية ٢٠٠١الجامعية ، 

قضايا إسـلامية معاصـرة فـي النقـود والبنـوك       :عبد الرحمنسري أحمد ي .١٧٢
 . ٢٠٠١ر الجامعية، الإسكندرية،التمويل، الدوا
تنمية الصناعات الصغيرة و مشكلات تمويلها الـدار  :عبد الرحمنسري أحمد ي .١٧٣

  . ١٩٩٦الجامعية ، مصر  
 .١٩٩٩الاقتصاد الإسلامي، مركز الإسكندرية للكتاب، : سري حسني .١٧٤
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  و البحوث المجلات و المقالات/ ب
ع الثروة فـي الاقتصـاد الإسلامي،رسـالة    توزي: إبراهيم حسين إبراهيم أحمد .١٧٥

 .١٩٩٨،  في العلوم الاقتصادية ، معهد البحوث والدراسات العربية ماجستير
موقف الشريعة من ربط الحقوق و الالتزامات : الأمين الضرير الصديق محمد .١٧٦

المؤجلة بمستوى الأسعار، البنك الإسلامي للتنمية ، المعهـد الإسـلامي للبحـوث    
 .١٩٨٧يسان ،والتدريب ، ن

الفوائد المصرفية والربا،من مطبوعات الاتحاد الـدولي  : الأمين حسين عبد االله  .١٧٧
 .للبنوك الإسلامية 

عودة على بدء (التنمية الاقتصادية من منظور اقتصاد اسلامي : أوصاف محمد  .١٧٨
، مجلة الملك عبد العزيز للاقتصاد الاسلامي ، العدد الأول ، المملكـة العربيـة   )

 .   ٢٠٠٤،  السعودية
،  )بحث( الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية: بيت التمويل الكويتي .١٧٩

 . ١٩٨٥دار العزيز للطباعة والنشر، دبي، 
عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية،  : حسن أحمد محي الدين .١٨٠

 .١٩٨٩، ١، م)الاقتصاد الإسلامي(عن مجلة جامعة الملك عبد العزيز
الاقتصاديات المقارنة لبعض أساليب التمويل الإسلامي، عـن  : محمد فهيمخان  .١٨١

 .١٩٩٤مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، العدد الأول ، ديسمبر 
الفائدة في النظم الاقتصادية و حكم الاسلام فيها ، مجلة :الخطيب محمود ابراهيم .١٨٢

 .١٩٨٧، أوت   ٥٥البنوك الاسلامية ، العدد
المقاصد الشرعية و أثرها في فقه المعاملات المالية ،  :الخليفي رياض منصور .١٨٣

 .م٢٠٠٤، ١، ع١٧م: عن مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الإقتصاد الإسلامي
تقلبات القوة الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائتمـان الاقتصـادي   : دنيا شوقي .١٨٤

أوت  ٤٣ ، عن مجلة البنوك الإسلامية، العدد)تحليل فقهي واقتصادي( والاجتماعي
١٩٨٥  . 

دراسة تاريخية لنشأة الربا، عن مجلة البنوك الإسـلامية،  : رضوان أحمد حسن .١٨٥
 .١٩٨٥، يوليو ٦١العدد 

النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، عـن مجلـة   : شابرا محمد عمر .١٨٦
 . ١٩٨٤، ١، ع١أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م

لامي، مجلة المسلم المعاصر، الأعمال المصرفية في إطار إس: صديقي نجاة االله .١٨٧
 .ه  ١٣٩٩، سنة  ١٩العدد  

أشهر الحيل الربوية وحكمها فـي الإسـلام،   : العامدي عبد العزيز علي عزيز .١٨٨
 . ١٩٨٣، أفريل ،  ٢٩مجلة البنوك الإسلامية ، العدد 

خلق الائتمان في البنـوك التجاريـة وفـي البنـوك     : عبد الرب الرسول علي .١٨٩
، الاتحـاد  ١٩٨١، سـنة  ٦١ة البنوك الإسلامية، العدد الإسلامية، مأخوذ عن مجل
 .الدولي للبنوك الإسلامية  
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صيغ الاستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني ، : عبد االله أحمد علي .١٩٠
المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب ، البنك الاسلامي للتنمية ، جـدة ، المملكـة   

 . ١٩٩٣، ٢٩العربية السعودية، ندوة رقم 
تقويم مسيرة البنوك الإسـلامية، نـدوة البركـة الخامسـة     : عطية جمال الدين .١٩١

 .  ١٩٨٠للاقتصاد الإسلامي القاهرة، 
الإطار الشرعي و الاقتصادي و المحاسبي لبيع السـلم  : عمر محمد عبد الحليم .١٩٢

، البنـك  ١٥في ضوء التطبيق المعاصر، دراسة تحليلية مقارنة، بحث تحليلي رقم 
مية،المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب،جـدة السـعودية، الطبيعـة    الإسلامي للتن

 .م١٩٩٨الثانية ، 
، ٦١الربا و الفوائد المصرفية ، مجلة البنوك الإسـلامية، العـدد   : كامل حسن .١٩٣

 .  ١٩٨٨جوان 
الفرص الاستثمارية لقطاعي الصـناعة    : نقادي أحمد حامد وسيد فتحي الخولي .١٩٤

، عـن مجلـة الملـك عبـد     ) دراسة ميدانيـة ( والخدمات في الاقتصاد السعودي
 .م ١٩٩٠، السعودية، )الاقتصاد والإدارة(العزيز

 
، جامعة الجزائـر،  )بحث(نظام السوق من منظور إسلامي: ناصر ثابت محمد .١٩٥

١٩٩٣/١٩٩٤ . 
 .١٩٨٨، جوان ٦١مجلة البنوك الإسلامية، العدد : شحاتة شوقي إسماعيل .١٩٦

  
  التقارير و النشريات/ ج

 .٧١النظام الأساسي، المادة  :الإسلامي السودانيبنك فيصل  .١٩٧
 .١٩٨٧التقرير السنوي لسنة: يت التمويل السعودي التونسيب .١٩٨
معبد علي الجارحي ، التمويل اللاربوي :المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب  .١٩٩

 .في السودان، بدون ذكر السنة 
  
  

  مواقع الانترنت/ د
قضـايا و أفـاق التمويـل    :مدإيهاب إبراهيم بشير و سيد أحمد يوسف مح .٢٠٠

المصرفي للقطاع الصناعي،مركز الدراسات الهندسية و التقنية ، جامعـة الـزعيم   
ــوم    ــت يـ ــن الأنترنـ ــأخوذ مـ ــري، مـ ــوفمبر ٢٩الأزهـ  ٢٠٠٦نـ

 .  www :fibsudan.com/npp/278,29,diapositive 29:بالموقع
 

، بحيث الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: القطان محمد أمين علي  .٢٠١
هـ، ١٤٢٥مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 

 .http :// www. Upu. Edu:مـن موقـع الأنترنيـت     ٢٠٠٦، أخذ يوم ماي 
Sa/icie/ web 
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الاستدانة وأثرها في الاستقلال الاقتصـادي، عـن   : الكاظمي حيدر حسين .٢٠٢
: بـــالموقع ١٩/١١/٢٠٠٦مـــأخوذ يـــوم  ٣٨مجلـــة النبـــأ، العـــدد 

http ://annabaa.org/nba38/estedana.htm.p7   
دور المصارف و شركات التمويل الاسلامية في التنميـة ،  : الكتاني عمر  .٢٠٣

،العدد الأول المؤرخ فـي  )الاسلام و قضايا العصر(عن مجلة اسلام أون لاين نت 
بـالموقع   ٢٠٠٦نـوفمبر   ٢٥، مأخوذة مـن الانترنـت يـوم     ٢٠٠٢ماي  ١٤

:http://www.islamonline.net  
، ٢٦٠مجلة الاقتصاد الإسـلامي، عـدد   : المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية .٢٠٤

 //:http: مــن الأنترنيــت   ٢٠٠٦، مــأخوذ بتــاريخ أفريــل    ٢٢ص
www.arriadh.com/economic 

ية، إلغاء الديون شـرط لا غنـى   جريدة عمالية نسوية شبيبية أمم: المناضل .٢٠٥
 ٢٠٠٤، نـوفمبر   ١٢عنه لوقف استنزاف الثروات وتلبية حاجات شعبنا، العـدد 

-http://www.al ٢٤: بـالموقع  ١٦/١١/٢٠٠٦مأخوذة مـن الانترنـت يـوم    
mounadhil-a.info/article.php3 ?id article . 
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